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دارالكتب العلميق. 


جميع الحقوق محفوظة 
أطوءلام60 
مع بمعوهة؟: وقطواء الم 
ونلمع66): 15أ0ل 5ناه1 


جميع حقوق الملكية الأدبيية والفنية سحفوضظة 
لدارالكتببالعلميةبيروت لبنان. 
ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو 
مجزاً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أوإدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة التاشضر خطياً 
© لاط قأطوء عباأوناءعرع 
ممودذه ا - أمراعة 121[/319|ا-اث 010>ا-الى :03 


,©8053 ه60 لزقد و«مناأقعلاطنم ذنطا أ لهم ولم 
,76805 لزمة لز ع0 لىنن) لاق ما لوأرطماوال ,لععنلممع 
وا أناهثلاأأبة ,لمواذلزة اوناع ماع ره عذقط 0803 5 مأ 50060 01 

.]ع ذلدتاطنام فطا أه ممتككتصمعم مع مالي رمام 


©) ذ ه6565 البعادع اأدبااعت عانم ,ك كنه0 

ممدنن - ريو رمق 319لا |ا-له طم0خ0 )اام عقن©ا 
موأاعنالمعمة: نره موناء ناقتا ,مه1ز60 ,ممتاقأمهه6ة ممق عأناه1 
816) ,ذلاهم 5ناه! مع ,006065:م 5لا قم ,علاع11 وم عمهم 
عانء اال اكه عاعاأةغ'! عقم قموأك قاطقاة6م 1581160مآناة 5م53 


5ا5لا0م 065 38 60301ل/ا8,]م0ه ا 568[5مم)زه 1ه 
.3185 أءألناز 


الطبعة الأولى 
3م1474 ها 


دارالكنب العلميةء 


بجكيرُوت - بشكان 
رمل الظريف - شارع البحتري - بناية ملكارت 
الادارة العامة: عرمون - القبة - مينى دار الكتب العلمية 
هاتف وفاكس: 15/؟١/١١1/‏ 20185 زه لتكد) 
صندوق بريد: 4654 - 1١١‏ بيروت - ليتان 


أقبزاص|-لم طه1ه>ا-اله :23 
دمصوطع ٠.‏ - انمتهقع 
:مما 151 .و8109 للوعالوا/ا! .اك بوماطمق8 ,اليه -لمة أصقط 
ع1 مده 
طولإتمااءلمق طمؤمكا-ام )نا - منامصمديم 
00/11/13 (5 961+) :برقع 5 أه1 
ضوموطع ا - أنمرزة8 11-9424 :عرم8 2.0 


طقبزأمماأ-لمق مطم1ه»ا-الم :دنا 
موطنا - انرمع 
هموما و1 ,مقااءايز .ممصا ,بممغطم8 وب ,أدج -لمق ادم 
أقغمةو ممأغختماعتامأدرقم 
طقبزنم ااام طمؤم>ا-لم ,نا .مما - لانام صقم 
3 / 4810 (5 961+) بيرط ث ا16 
مقننا - طاقامعيزء8 11-9424 :ص8 
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صو الرَسن 


أبكاد الأفكار فَؤْ أصول الدين 7ح م »© 
بسم الله الرحمن الرحيم 
المقطمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» 
وعلى آل بيته وعترة الطاهرين» وصحبه السادة المقربين» ومن تبعهم بإحسان 
ايوم لدي 

وبعد.. فبين يديك أيها القارئ الكريم» كتاب من أهم ما صنف في 
أصول الدين» حيث حسن الجمع: ودقة الحصرء وبلاغة الشمول؛ لإمام جمع 
بين أصول الدين وأصول الفقه وعلم الكلام» فكان مدرسة خاصة تدرس فيها 
أكابر العلماء ونوابغ الفضلاء» وهو بحق سيف الدين الآمدي رحمه الله تعالى. 

وهذا الكتاب نسخه الخطية هي المحفوظة في الأماكن التالية: 

أولا: نسخة جامع أيا صوفيا باستنابول- تركيا- تحت رقم (58١5)؛‏ 
(5177)» الأول والثاني. وهي من مصورات معهد المخطوطات العربية 
بالقاهرة تحت رقم )51-١(‏ توحيد وملل ونحل» وهي أهم نسخه. 

ثانيًا: نسخة دار الكتب المصرية تحت رقم ١454‏ علم الكلام. 

ثالغا: مكتبة طلعت بدار الكتب أيضًا تحت رقم (074 توحيد). وهي 
تحتوي على الجزء الثان فقط. 

رابعًا: من دار الكتب أيضًا تحت رقم ١50*(‏ علم كلام). فكان ضبط 
النص ومقابلته دون إشارة لفروق نسخه المتعارف عليهاء من تصحيف أو 
سقط أو تحريف أو احتلاف وغير ذلك؛ حي لا يُطال على القارئ» فكان 
المقصد هو إظهار النص واضحًا حليًا سليمًا من الأخطاء» وقد ساعدنا في 
ذلك أثناء عملنا النسخة المطبوعة الى جزى الله كل من قام على إنخراحها 
حير الحزاء في الدنيا والآخرة. 

تم كان بعد ذلك التعليق على رءوس المسائل والمواضع المهمة من 


(46 ٠سلس_-ح-ده‏ أبكار الأقكار في أصول الدين 
الكتاب» وكذلك تخريج الأحاديث تخريجًا علميّاء وكل ذلك قدر المستطاع 
ساثاك الله توفيقه وقبوله» فهو ولي ذلك والقادر عليه. 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


أبكار الأفكار فق أضول الذي سس سح # ه 
ترجمة موجزة للمؤلف 

وهو الإمام العلامة الفقيه الأصولي المتكلم علي بن أبي علي بن محمد بن 
سالم» المعروف بسيف الدين الآمدي. ولد همدينة آمد من بلاد العراق» سنة 
اه هةه. 
من مصنفاته الكثيرة الرائعة: 

-١‏ الإحكام ف أصول الأحكام. 

-١‏ 9- منتهى السول في علم الأصول (بتحقيقنا - لأول مرة - ط. 

دار الكتب العلمية - بيروت). 

"- الما حذ على الحصول. 

5 - منتهى السالك في رتب الممالك. 

ه- دقائق الحقائق. 

"- غاية المرام في علم الكلام. 

- كشف التمويهات على الإشارات والتنبيهات. 

8- رموز الكنوز. 

4- الغرائب وكشف العجائب. 

-٠٠‏ النور الباهر في الحكم الزواهر. 

0١‏ المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين. 

؟١-‏ فرائد القلائد. 

-١‏ منائح القرائح مختصر أبكار الأفكار. 

١ 5‏ - المآخذ على المطالب العالية. 
من سيوحة. 

-١‏ أبو الفتح نصر بن فتيان بن مطر بن المى الحنبلي (8/7ه). 

؟- أسعد أبو الفتح بن أبي الفضل الميهين الشافعي (551ه). 


و4 للس-لحا-د أبكار الأفكار فقي أصول الدين 

؟- ييى بن علي بن الفضل بن هبة الله بن فضلان (45 ده). 
ومن تلامذته: 

-١‏ جمال الدين بن الحاجب المالكي (51557ه). 

؟- عز الدين بن عبد السلام المقدسي (770ه). 

7- أبو شامة المقدسي (775"ه). 

- ابن واصل الشافعي (751ه). 

ه- سبط بن الحوزي الحنفي (4 5ه ). 

5- الفخر البعلبكي المفيَ (/57ه). 

/ا- صدر الدين بن سين الدولة (/75ه). 

- بحم الدين بن إسرائيل (/1/1اه). 

9- ابن خحلكان المورخ (401"ه). 

وانظر في ترجمته: معجم البلدان »)057/١(‏ وتاريخ الفارقي (ص5؟١5))‏ 
وفيات الأعيان (؟/455)» ومفرج الكروب لابن واصل (77/9): طبقات 
الشافعية الكبرى لابن السبكي »)١55/5(‏ أحبار العلماء للقفطي (ص١5١))‏ 
الوا بالوفيات للصفدي (540/51©)» مرآة الزمان لسبط بن الوزي (8/ 
7 ) وشذرات الذهب لابن العماد (515/5 .)١‏ 
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صورة الصفحة الأولى من نسخة طلعت 
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صورة الصفحة الأخيرة من نسخة طلعت 
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صورة الصفحة الأخيرة من نسخة دار الكتب 


أبكار الأفكار فو أصول الدين سس سح 05 © 
مقدمة المؤلقف 

وبه التوفيق والإعانة ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

الحمد لله الذي لا يبلغ مدى عظمته الواصفون» ولا يدركه كنه 
حقيقته العارفون» ولا يحيط بجلاله صمديته العالمون» تعالى عن أن تحيط به 
الأوهام والظنون» وجل عن أن تخلقه الأعوام والسنون؛ الخالق لكل موجود 
سواه؛ فهو كائن بعد ما لم يكن» وفاسد بعد أن يكون. 

والصلاة على محمد رسوله القائم بشرعه؛ والمظهر لدينه بعد أن كان 
مكنوناء وعلى آله وأصحابه أعلام الهدى» ومعادن السر المصون. وبعد: 

فإنه لما كان كمال كل شيء وتماميته بحصول كمالاته الممكنة له؛ كان 
كمال الأنفس الإنسانية بحصول ما لحا من الكمالات: وهي الإحاطة 
بالمعقولات» والعلم بالمجهولات. 

ولما كانت العلوم متكثرة» والمعارف متعددة, وكان الزمان لا يتسع 
لتحصيل جملتهاء والعمر يقصر عن الإحاطة بكليتهاء مع تقاصر الحهمم 
وقصورهاء وضعف الدواعي وفتورهاء وكثرة القواطع واستيلاء الموانع» كان 
الواحب السعي ف تحصيل أكملهاء والإحاطة بأفضلها؛ تقديما لما هو الأهم 
فالمهم وما الفائدة ف معرفته أتم. 

ولا يخفى أو أولى ما تترامى إليه بالنظر أبصار البصائر» وتمتد نحوه 
أعناق الهمم والخواطر؛ ما كان موضوعه أجل الموضوعات؛ وغايته أشرف 
الغايات» والحاجة إليه في تحصيل السعادة الأبدية من الأبديات» وإليه مرجع 
العلوم الدينية» ومستند النواميس الشرعية» وبه صلاح العالم ونظامه» وحل 
وإبرامه» والطرق الموصلة إليه بقينيات والمسالك المرشدة نحوه قطعيات» وذلك 
هو العلم الملقب بعلم الكلام؛ الباحث في ذات واجب الوجود»ء وصفاته. 
وأفعاله» ومتعلقاته» فكان أولى بالاهتمام بتعجيله» والنظر في تحقيقه و تحصيله. 


4ه 252222-77-33 تت 7ب أبكار الأفكار فو أصول الدين 


ولما كنا مع ذلك قد حققنا أصوله» ونقحنا فصوله؛ وأحطنا .معانيف 
وأوضحنا مبانيه» وأظهرنا أغواره» وكشفنا أسراره» وفزنا فيه بقصب سبق 
الأولين» وحزنا غايات أفكار المتقدمين والمتأحرين» واستترعنا منه خلاصة 
الألباب» وفصلنا القشر عن اللباب» سألئ بعض الأصحابء والفضلاء من 
الطلاب؛ جمع كتاب حاو لمسائل الأصول» جامع لأبكار أفكار أرياب 
العقول. مقتصد لا يخرجه التطويل إلى الملل» ولا فرط الاختصار إلى النقص 
والخلل» فأجبته إلى دعوته» وألحقته بأمنيته رجاء للفوز يوم المعاد» والغبطة عن 
قيام الأشهاد» وهو المسكول أن يلهمنا الرشد فيما رمناه» ويسددنا لما قصدناف 
وأن يقيلنا من العثار» وسوء الإكثار» إنه قريب ممن دعاه» بجيب لمن قصده 
واستجداه» وسمعيته: 

أبكار الأفكار 

وجعلته مشتملا على تمان قواعد؛ متضمنة لجميع مسائل الأصول: 

الأولى: في العلم وأقسامه. 

الثانية: في النظر وأقسامه وما يتعلق به. 

الثالثة: في الطرق الموصلة إلى المطلوبات النظرية. 

الرابعة: في انقسام المعلوم إلى الموحود والمعدوم؛ وما ليس .موجود ولا معدوم. 

الخامسة: في النبوات. 

السادسة: ف المعاد وما يتعلق به من السمعيات» وأحكام الثواب والعقاب. 
السابعة: ف الأسماء والأحكام. 
الثامنة: في الإمامة ومن له الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر. 
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القاعدة الأولى 
في حقيقة العلم وأقسامه 


وتشتمل على أربعة أقسام: 
الأول: في حد العلم وحقيقته. 


الثاني : في العلم الضروريء, واختلاف العلماء فيه. 


الثالث: في العلم الكسبي. 


2:2 سسالبتلنلنا-ا د أبكار الأفكار في أصول الدين 
القسم الأول 
في حد العلم وحقيقته” 

أما حقيقة العلم: فقد احتلف العلماء في العبارات الدالة عليها. 

فقال بعض المعتزلة: العلم اعتقاد الشيء على ما هو عليه. 

وهو باطل بالمعتقد عن تقليد وجود الرب -تعالى- فإنه معتقد للشيء 
على ما هو عليه» وليس اعتقاده علما. وهذا ثما لا يندفع وإن زيد في الحد: 
مع سكون النفس إليه. ثم إنه يخرج منه العلم بالمعدوم المستحيل الوحود؛ فإنه 
علم» وما تعلق به ليس بشيء بالاتفاق. 

ومنهم من زاد في الحد: إذا وقع عن ضرورة أو دليل. وهذه الزيادة» 
وإن اندفع يما الإشكال الأول فلا يندفع يما الإشكال الثاني. 

ومن زعم أن العلم لا يتعلق بالمعدوم المستحيل الوجود؛ فحكمه بذلك 
علم تصديقيء والعلم التصديقي يستدعي علمين تصوريين» وأحد التصورين 
المعدوم المستحيل الوحود؛ فيكون مناقضا لقوله: والعلم التصديقي. مع كونه 
مكابرا للبديهة» وما يجده كل عاقل من نفسه من العلم باستحالة الجمع بين 
النفي والإثبات» وهو غير متصور مع كون النفي غير معلوم. 

وقال القاضي أبو بكر: العلم معرفة المعلوم على ما هو به. 

وهو باطل من وجهين: 

الأول: أن لله -تعالى- علما عنده بعلم» ولا يقال لعلمه معرفة 
بالإجماع؛ فلا يكون الحد جامعا. 

الثاني: أنه عرف العلم بالمعلوم» والمعلوم مشتق من العلم» والمشتق من 
الشيء يكون أحفى من ذلك الشيء» وتعريف الأظهر بالأحفى ممتنع؛ كيف 


)١(‏ انظر شرح المواقف (ص55))؛ والمغي لعبد الجبار )١7/١7(‏ وما بعدهاء والإحكام 
لابن حزم »)40/١(‏ وأيجد العلوم .)١948/1(‏ 
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وفيه زيادة لا حاجة إليها وهي قوله: على ما هو به؛ فإن المعرفة بالمعلوم لا 
تكون إلا على ما هو به. 

وقال الشيخ الأشعري: فيه عبارات: 

الأولى: العلم هو الذي يوجب كون من قام به يكون عالما. 

الثانية: هو الذي يوجب لمن قام به اسم العالم. 

الثالغة: العلم إدراك المعلوم على ما هو به. 

والعبارتان الأوليان مدحولتان؛ من حيث أنه أحذ العالم في حد العلم؛ 
وهو أخحفى من العلم. والثالثة مدحولة أيضا من جهة أنه أخذ المعلوم في 
تعريف العلم؛ وهو أخفى منه. 

وأيضا: فإنه أحذ الإدراك في حد العلم» والإدراك -على أصله- نوع 
من العلم؛ وتعريف الحنس بنوعه ممتنع. ثم لا حاجة إلى الزيادة وهي: على ما 
هو به؛ كما تقدم. 

قال الأستاذ أبو بكر بن فورك: العلم ما صح بوجوده من الذي قام به 
إتقان الفعل وإحكامه. 

وهو باطل؛ فإنه إن أراد به ما يصح به إحكام الفعل وإتقانه بطريق 
الاستقلال؛ فهو تحال» فإن إتقان الفعل كما يتوقف على العلم؛ يتوقف على 
القدرة. وإن أراد به أنه يتوقف عليه الإتقان ولا يستقل به؛ فيلزم عليه القدرة؛ 
فإها أيضا كذلك؛ وليست علما. 

وأيضا: فإن الواحد منا له علم» وهو غير مؤثر في إتقان فعل من الأفعال 
القائمة به» ولا الخارحة عنه؛ إذ هو غير موجد لمما على أصلنا. 

وقد قيل في إبطاله أيضا: إن العلم قد يكون با لا يصح به إتقانه كعلم 
الواحد منا بنفسه وبالله -تعالى -» وبالمستحيلات؛ فإن ما تعلق به ليس فعلاء 
ولا مما يصح إتقانه به وإنما يلزم هذا الإبطال أن لو قيل: العلم هو ما يصح به 


و علسااس-سس-ده أبكار الأفكار في أصول الدين 
إتقان كل ما يتعلق به. وأما إذا أريد به ما يصح به في الجملة إتقان الفعل» 
فلا. 

وقال الشيخ أبو القاسم الإسفراييئ: العلم ما يعلم به. 

وفيه أيضا: تعريف العلم ما هو أخفى منه. 

وقال بعض الأصحاب: العلم إثبات المعلوم على ما هو به. 

وهو فاسد من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن فيه تعريف العلم بالمعلوم؛ وهو فاسد؛ على ما تقدم. 

الثاني: أنه إذا كان العلم إثبات المعلوم» فالعالم بالمعلوم يكون مثبتا 
للمعلوم» ويلزم من ذلك أن يكون علمنا بوحود الرب -تعالى-: إثباتا له؛ 
وهو محال. 

الثالث: أن الإثبات قد يطلق ويراد به إيجاد الشيء» وقد يطلق ويراد به 
تسكين الشيء عن الحركة» وقد يطلق تحوزا على العلم. 

ولا يخفى أن إرادة الإثبات باعتبار الأول والثاي فيما نحن فيه؛ ممتنع. 
والثالث فيه تعريف العلم بالعلم؛ وهو ممتنع. 

وقال غيره من الأصحاب: العلم تبيين المعلوم على ما هو به. 

ولا يخفى فيه من الزيادة» وتعريف العلم مما هو أحفى منه. والذي يخصه 
أن التبيين مشعر بالظهور بعد الخفاء» والوضوح بعد الإيمام؛ وذلك ثما يوجب 
حروج علم الرب -تعالىى - عن الحد. 

وقال غيره: العلم هو الثقة بأن المعلوم على ما هو عليه. 

ولا يخفى ما فيه من الزيادة» وتعريف العلم بما هو أخفى منه. 

كيف وأنه يلزم من كون العلم هو الثقة بالمعلوم؛ أن يكون من قام به 
العلم واثقا؛ وذلك يوجب كون الباري -تعالى- وائقا بما هو عالم به 
وإطلاق ذلك على الله -تعالى - ممتنع شرعا. 


ل 1 
وقالت الفلاسفة: العلم عبارة عن انطباع صورة المعلوم قي النفس. 
ويلزم عليه أن من علم الحرارة والبرودة أن تكون صورة الحرارة؛ 

والبرودة منطبعة في نفسه» ويلزم من ذلك أن يكون العالم يمما حاراء أو باردا 

وهو محال. 
فإن قيل: المنطبع إنما هو مثال الحرارة والبرودة لا نفس الحرارة 

والبرودة. 
قيل: فالمثال إن كان مساويا في الحقيقة للمثل» فالإشكال لازم, وإلا 

فليس مثلا له. ولا العلم متعلقا به. 
ولعسر تحديد العلم؛ احتلف العلماء المتأخرون: 
فقال بعضهم: إنه لا طريق إلى تعريفه بالحد. بل تعريفه إنما هو بالقسمة 

والمغال. 
وقال بعضهم: العلم بالعلم بديهي؛ لأن ما عدا العلم لا يعرف إلا 

بالعلم» فلو كان غيره معرفا له لكان دورا؛ ولأن الإنسان يعلم بالضرورة 

وجود نفسه؛ والعلم أحد تصوري هذا التصديق البديهي» وما يتوقف عليه 

البديهي يكون بديهيا؛ فتصور العلم بديهي؛ وهما باطلان: 
أما القول الأول: فلأن الطريق المذكور في التعريف إن حصلت به معرفة 

العلم وتمييزه عن غيره؛ فلا معيئ للحد إلا هذا. وإن لم يحصل به تمييز العلم 

عن غيره» فلا يكون معرفا للعلم. 
وأما القول الثاني: فغير لازم» فإن الدور يوحب أن لا يكون التحديد 

بأمر حارج عن العلم» فلا يلزم من ذلك امتناع التحديد مطلقا؛ إذ الحد أعم 

من الحد بأمر ارج عن المحدود على ما لا يخفى إلا أن يكون العلم بسيطاء 
وليس كذلك إذ هو نوع من مقولة الكيف على رأي. ومن مقولة المضاف 

على رأي فيكون مركبا. 
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كيف وأنه لا دور إذ الدور إنما يكون مع اتحاد جهة التوقف» وتوقف 
غير العلم على العلم لا من جهة كون العلم صفة مميزة له؛ بل من جهة كونه 
مدركا بهء وتوقف العلم على الغير بالضد؛ فلا دور أصلا. 

وعلم الإنسان بوجود نفسه وإن كان بديهياء فلا يلزم أن تكون العلوم 
التصورية بديهية لوقوع النسبة البديهية بينهما؛ فإنه لا مععئ للقضية البديهية 
إلا إذا ما حصل العلم ممفرداتما بادر العقل إلى النسبة الواحبة لها من غير توقف 
على نظر ولا استدلال. وسواء كانت المفردات معلومة بالبديهية أو النظرء 
ولهذا فإن النفس أحد التصورات في المثال المذكور؛ والعلم بمعيئ النفس غير 
بديهي . 

والأشبه في تحديده أن يقال: 

العلم عبارة عن صفة يحصل با لنفس المتصف تمييز حقيقة ماء غير 
محسوسة في النفس -احترازا من المحسوسات- حصل عليه حصولا لا يتطرق 
إليه احتمال كونه على غير الوجه الذي حصل عليه» ويدخل فيه العلم 
بالإثبات» والنفي والمفرد والمركبء وتخرج عنه الاعتقادات والظنون حيث إنه 
لا يبعد في النفس احتمال كون المعتقد والمظنون على غير الوجه الذي حصل 
عليه في النفس» وهو وحودي لا سلي؛ لأنه لو كان سلبيا؛ فسلبه يكون إثباتا 
لأن سلب السلب إثبات. ولو كان كذلكء لما صح سلب العلم عن المعدوم 
المستحيل الوجود؛ لما فيه من اتصاف العدم المحض بالصفة الثبوتية» وهو محال. 

فإن قيل: هذا وإن دل على أن العلم ثبوق؛ فهو معارض هما يدل على 
كونه سلبيا؛ وذلك لأن الجهل البسيط نقيض العلم. والجهل البسيط ليس أمرا 
سلبيا وإلا كان سلبه إثباتا كما ذكرتموه. ولو كان إثباتا لما صح سلب الجهل 
عن المعدوم المستحيل الوجود؛ لما فيه من إثبات الصفة الثبوتية للعدم اضخض 
وهو محال. 
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وإذا كان اللجهل البسيط ثبوتيا؛ فالعلم المناقض له يكون ليا : 

قلنا: هذا إنما يلزم لو كان الجهل البسيط نقيضا للعلم؛ وليس كذلك؛ 
بل هو مقابل له والمتقابلان أعم من المتناقضين» ولا يلزم من كون أحد 
المتقابلين ثبوتيا أن يكون الآخر سلبيا؛ ولحذا فإنهما يجتمعان في الكذب بالنسبة 
إلى ما هو غير قابل للعلم» ولو كانا متناقضين لما اجتمعا ف الكذب. وقد 
قيل: إن العلم صفة إضافية بين العالم والمعلوم» وفيه نظر. 

فإنه إن قيل: إن الإضافة عدم. فسلب الإضافة يكون ثبوتياء ويلزم منه 
أن يكون سلب الإضافة عن الأعدام المحضة؛ موجبا لاتصاف العدم المحض 
بالصفة الثبوتية؛ وهو محال. 

وإن قيل: إن الإضافة وجود فيلزم أن تكون الإضافة بين المتقدم والمتأخر 
صفة ثبوتية لهماء مع أن أحدهما معدوم وأن تكون الإضافة بالتقابل بين 
السلب والإيجاب صفة ثبوتية لهما؛ والسلب عدم محض. 

وإذا كان كل واحد من الأمرين محالاء فالعلم لا يكون صفة إضافية. 

وإذا عرف معئئ العلم؛ فهو حاصل متحقق باتفاق العقلاء. ولم يخالف 
في ذلك غير السوفسطائية» وسيأن الكلام معهم فيما بعد إن شاء الله تعالى) 
وهو ينقسم إلى: قسم» وإلى حادث. 

أما العلم القديم: فهو علم الله -تعالى- وسيأقٍ الكلام فيه فيما بعد. 

وأما العلم الحادث: فينقسم إلى ضروري وإلى كسبي فلابد من الإشارة 
إليهما. 


دعسل -سح بكار لأفكارفق أصول المين 
القسم الثاني 
في العلم الضرورة “© 

واحتلف الناس فيه. 

وقد قال القاضي أبو بكر: 

العلم الضروري: هو الذي يلزم نفس المحلوق لزوما لا يجد عن 
الانفكاك عنه سبيلا. 

وهذه العبارة وإن وقع الاحتراز فيها عن علم الله -تعالى- إلا أنه لا 
مانع من زوال العلم الضروريء وثبوت أضداده كما يأن فلا يكون جامعا. 

وإن قيل: المراد به منع الانفكاك مقدورا للعبد أو عادة» فيدحل العلم 
النظري بعد حصوله فإنه كذلك وليس ضروريا عنده؛ فلا يكون الحد مانعاء 
وإنما يصح أن لو أريد به منع الانفكاك قبل النظر مقدورا للمكلف أو عادة. 

والحق أن الضروري قد يطلق على ما أكره عليه» وعلى ما تدعو الحاجة 
إليه دعوا قويا: كالحاحة إلى الأكل في المخمصة» وعلى ما سلب فيه الاقتدار 
على الفعل والترك: كحركة المرتعش. إلا أن إطلاق العلم الضروري على 
العلم الحادث؛ إنما هو يمذا الاعتبار الأخير. 

وعلى هذا: فالعلم الضروري: هو العلم الحادث الذي لا قدرة 
للمخلوق على تحصيله بالنظر والاستدلال. 

وذلك كالعلم بالمحسوسات الظاهرة: كالعلم بالمسموعات» والمبصرات» 
والمشمومات+ والمذاقات» والملموسات: 

أو بالحواس الباطنة: كعلم الإنسان بلذته وألمه» والعلم بالأمور العادية: 


5( والإحكام لابن حزم‎ »)715 154 2115 11١/١( انظر الأحكام للآمدي‎ )١( 
؛)١؟ص( والشامل في أصول الدين للجويئ (ص١١١).» والإرشاد له‎ .)574/ 
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كعلمنا أن الحبال المعهودة لنا ثابتة» والبحار غير غايرة» وكالعلم بالأمور اليّ 
لا سبب لها ولا يجد الإنسان نفسه خالية عنها: كالعلم بأنه لا واسطة بين 
النفي والإثبات» وأن الضدين لا يجتمعان» وأن الكل أكثر من الجزء ونحوه 
ورعا حصت هذه بالبديهيات. 

وإذا عرف مع العلم الضروري: فقد اختلف فيه: 

فقال قوم من المعتزلة: إن جمع العلوم الواقعة ضرورية غير مقدورة 
للعباد. 

كع ره هرادم تلم قزر نقادزوح لشاف وول فقن 
نظر واستدلال. 

ومنهم من قال: العلوم كلها -وإن كانت غير مقدورة- فمنها: ما 
حصوله لا عن نظرء ومنها: ما حصوله عن نظرء لكن بعد تمام النظر يقع 
العلم ضروريا غير مقدور عليه. 

وقال قوم: العلوم المتعلقة بذات الله -تعالىى- وصفاته والاعتقادات 
الصحيحة ضرورية غير نظرية» وما عدا ذلك فلا يمتنع أن يكون نظريا. 

وقال بعض الحهمية: جميع العلوم نظرية لا ضرورة فيها. 

وقال بعض المتأحرين: ما كان من العلوم التصورية» فهي ضرورية وما 
كان من العلوم التصديقية فمنقسمة إلى ضروري ونظري. 

والذي عليه الحصلون: أنه ليس كل علم ضروريا؛ إذ هو خلاف ما 
ييجحده كل عاقل من نفسه في المسائل المختلف فيها: كحدوث العالم» ووجود 
الصانع» وجوهر الفرد وبقاء الأعراضء إلى غير ذلك. 

ثم لو كانت العلوم كلها ضرورية؛ لما ساغ الخلاف فيها من الجمع 
الكثير من العقلاء ممن تقوم الحجة بقولهمء ولما وجد واحد من نفسه الخلو 
عنها. 


و سمه أبكار الأفكار فق أصول الدين 

وعلى هذا أيضا: يبطل قول من فصل بين العلوم المتعلقة بالإله -تعالى- 
وصفاته. والاعتقادات الصحيحة, وبين غيرها. 

ومن قال بكون: العلم ضروريا -مع حصوله عن النظر- فلا نزاع معه 
في غير التسمية» فإنا لا نعني بكونه مقدورا وغير ضروري غير كون الطريق 
المفضي إليه مقدورا للعبد لا.معين أن العلم الحاصل عنه مقدور. 

كيف وأن معرفة الله -تعاللى- واجبة بالإجماع: إما بالعقل أو بالشرع. 

فإن كان بالعقل: فالعقل لا يوجب فعل ما ليس بممقدوره. 

وإن كان ذلك بالشرع: فالشارع أيضا لا يوجب فعل ما ليس مقدور 
على ما يأني» وكما أنه ليس كل علم ضرورياء فليس كل علم نظرياء وإلا 
لزم التسلسل الممتنع؛ بل البعض ضروري والبعض نظري وسيأتٍ الرد على 
شبه منكري الضروريات فيما بعد. 

ومن قال بالفرق بين التصور والتصديق فقد احتج عليه بحجج أبطلناها 
في كتاب دقائق الحقائق. 
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القسم الثالث 
فَهٍ العلم الكسبة ” 

والعلم المكتسب هو العلم المقدور بالقدر الحادثة. 

وقد اختلف أصحابنا في حواز وقوع العلم المكتسب من غير نظرء 
واستدلال. فجوزه قوم -وإن كانت العادة على خلافه- كالأستاذ أبي 
إسحاق ومنع منه آخرون. 

وعلى هذا فمن لم يجوز انفكاك العلم المكتسب عن النظر؛ فحد 
المكتسب عنده مطرد في العلم النظري؛ فكل علم مكتسب عنده نظري؛ 
وكل نظري مكتسب. 

ومن جوز الانفكاك: لم يطرد حد المكتسب عنده ف النظري: فإن اطرد 
حد النظري في المكتسب؛ فكل نظري مكتسبء وليس كل مكتسب نظريا. 

وعلى هذا فقد احتلف أرباب هذا المذهب ف العبارات الدالة على العلم 
النظطري: 

فمنهم من قال: هو العلم الواقع عقيب النظر الصحيح. 

ومنهم من قال: ما يوجبه النظر الصحيح. 

ومنهم من قال: هو الواقع عن النظر الصحيح. 

ومنهم من قال: هو المقدور المنظور فيه نظرا صحيحا. 

ومنهم من قال: ما يتضمنه النظر الصحيح. 

والعبارة الأولى: مدخولة بما يقع من العلوم الضرورية عقيب النظر 
الصحيح: كالعلم ما يحدث من الأل؛ واللذة» والفرح» والغم ونحوه؛ فإنه ليس 
نظريا مع وجود الحد. 


١( انظر الشامل للجويئ (ص١١١).» والإرشاد له (ص5١). والإحكام للمصنف‎ )١( 
.)ه١/‎ 


و سسب سي-ده أبكار الأفكار في أصول الدين 

والعبارة الثانية والثالثة: فغير مرضية على رأي أصحابنا؛ لإشعارهما 
بوحود العلم ووجوبه بالنظر؛ وليس كذلك على ما سيأنٍ ف النظر. 

والعبارة الرابعة: فغير مطردة على رأي من يرى من أصحابنا أن العلم 
الحاصل بالنظر غير مقدور للعبد. 

وأما العبارة الخامسة: فهي عبارة القاضي أبي بكرء وهي موافقة لأصول 
أهل الحق من أصحابناء وإن كان فيها نوع غموض بسبب غموض معق 
التضصع: 

وكشفه أن يقال: مععئن تضمن النظر الصحيح للعلم: أنهما بحال لو 
قدرنا انتفاء الآفات» وأضداد العلم؛ لا ينفك أحدهها عن الآخر من غير 
إيحاب ولا تولد: كالعرض مع الجوهرء وتذكر النظر وإن لم يكن هو نفس 
النظر؛ فالعلم الحاصل عنده لا يخرج عن أن يكون النظر متضمنا له؛ فعبارة 
القاضي تكون مطردة في هذه الصورة أيضا. 


أبكار الأفكار في أصول الدين 


القسم الراببج 
في أحكام العلم 
ويشتمل على تسعة فصول: 


الأول: في تجويز وقوع العلم الضروري نظرياء وبالعكس. 
الثانة: في مراتب العلوم. 

الثالث: في العلم الواحد الحادث, هل يتعلق بمعلومين» أم لا؟ 
الرابع: في جواز تعلق علم بمعلوم, أو معلومات على الجملة. 
الخامسس: في اختلاف العلوم وتمائلها. 

السادسل: في تعلق العلم بالشيء من وجه دون وجه. 
السابغ: في امتناع وجود علم لا معلوم له. 

الثامن: في محل العلم الحادث, وأنه لا بقاء له. 

التاسع: في أضداد العلم الحادث, وأحكامه. 


و49 سب د سه أبكار الأفكار فق أصول الدين 
الفصل الأول 
في تجويز وقوى العلم الضروري نظريا وبالعككسر 

أما أن العلم الضروري هل يجوز وقوعه نظريا؟ 

فقد قال به القاضي أبو بكر -في بعض أقاويله- وجماعة من المتكلمين؛ 
ونفاه آخحرون. 

ومنهم من لم يحوز ذلك فيما كان من العلوم الضرورية شرطا في كمال 
العقل وحوزه فيما عداه. 

وقد ذهب القاضي أبو بكر إلى هذا التفصيل في قول آحرء وإليه ميل 
أبي المعاليي من أصحابنا. 

واحتج من قال بتجويز ذلك ف العلوم الضرورية مطلقا: بأن العلوم من 
حنس واحد؛ فما حاز في البعض حاز على الكل» وقد جاز في بعض العلوم 
أن تكون نظرية؛ فكذلك ف الباقي. 

ولقائل أن يقول: 

وإن كانت من جنس واحد؛ فلا يمنع ذلك من اختلافهاء وتميز كل 
واحد بتعين غبر تعين الآخر. 

ومع ذلك فلا يلزم أن ما حاز على أحدهما يجوز على الآخر؛ لجواز أن 
يكون ما حجاز على أحدهما بسبب تعينه» أو أن تعين الآخر يكون مانعا منه) 
واشتراك العلوم كلها ف عارض واحد وهو الإدراك والإحاطة, أو غير ذلك. 
غير دال على الاتحاد؛ إذ لا مانع من اشتراك المختلفات في لازم واحد عام ها. 

وأيضا فإنه لو جاز وقوع جميع العلوم الضرورية نظرية؛ فكل ما هو 
حائز أن يكون؛ لا يلزم من فرض وقوعه انحال. فلنفرض وقوع جميع العلوم 
الضرورية نظرية؛ ولو كان كذلك؛ لاستحال وقوع شيء من العلوم النظرية؛ 
لأن العلم النظري لابد وأن ينتهي إلى العلم الضروري وإلا لتسلسل الأمر إلى 
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غير النهاية» وهو ممتنع. 

وأيضا: فإنه إذا حاز وقوع جميع العلوم الضرورية نظرية» لاز وقوع 
العلوم الضرورية الى هي شرط كمال العقل في النظر نظرية. وإذا كانت 
نظرية؛ فتكون متوقفة على النظر» والنظر متوقف على كمال العقل» الذي لا 
يتم النظر إلا به. و كمال العقل الذي لا يتم النظر إلا به متوقف على تلك 
العلوم الضرورية؛ فيكون دورا. 

وأيضا: فإنه لو جحاز وقوع جميع العلوم الضرورية نظرية؛ فالنظر -على 
ما يأي- مضاد وقوع المنظور فيه. ففي حالة النظر لا يكون عالما بماء وذلك 
يحر إلى تحويز أن يكون العاقل حالة النظر غير عالم باستحالة اجتماع 
الضدين؛ وأن لا واسطة بين النفي والإثبات» وأن الواحد أقل من الاثنين» وأن 
الجسم في آن واحد لا يكون في مكانين. 

ولا يخفى ما في ذلك من الإحالة؛ واتحاه قول منكري البديهيات. 

فإن قيل: هذا وإن دل على امتناع وقوع الضروريات نظرية؛ فما المانع 
من وقوعها كسبية مقدورة للعبد» وإن لم تفتقر إلى نظر واستدلال؟ كما قال 
الأستاذ أبو إسحاق في بعض مذاهبه. 

فنقول: لو وقعت كسبية مقدورة للعبد» لصح الإضراب عنهاء لكومًا 
مقدورة؛ فإنه لا معن للمقدور إلا ما يصح فعله وتركه وإلا كان مضطرا إليه 
وملجا؛ فلا يكون مقدوراء ولا يخفى أن إضراب العاقل عن العلوم البديهية 
حال. 

كيف وإن هذا مما لا يطرد في العقل عنده؛ إذ هو من العلوم الضرورية؛ 
فلو جاز وقوعه مقدورا؛ لصح الإضراب عنه» وإضراب العاقل عن عقله 
محال. ثم إن حصول العلم مقدورا؛ يستدعي حصول العقل وحصول العقل إذا 
كان من العلوم المقدورة فحصوله مقدور» يتوقف على حصوله في نفسه. 


(. ا سلاب سحاد أبكار الأفكار فَةٍ أصول الدين 
وحصوله ف نفسه يتوقف على كونه مقدورا؛ وهو دور ممتنع. 

ورعا قيل في إبطاله: لو جاز حصول العلم الضروري مقدورا من غير 
نظر؛ لجاز حصول العلم النظري من غير نظر واستدلال. ولو جاز ذلك لا 
يتحتم علينا الدعاء إلى النظر والاستدلال المفضي إلى معرفة الله -تعالى- مع 
وحجوبه لحواز أن يقول المدعو: ذلك حاصل لي من غير نظر ولا استدلال. 

وهو إنما يلزم أن لو لزم من جواز وقوع الضروري مقدورا من غير 
نظر» حواز ذلك في النظري» ولابد من دليل جامع؛ ولا دليل عليه. 

وأيضا: فإن حصول ذلك -مع تجحويزه- خارق للعادة» والمخبر عن 
نفسه ثما يخرق العادة غير مصدق فيه. 

وأما من منع من جواز ذلك مطلقاء فحجته ما أشرنا إليه ف الاعتراض. 

ورمما احتج: بأنه لو جاز وقوع العلم الضروري نظريا؛ لجاز وقوع 
الآلام والأوجاع» وغير ذلك ما وقوعه غير مكتسب مكتسبا. 

وهو تمثيل من غير دليل جامع؛ فلا يكون صحيحا كما تقدم. 

ومن قال بالتفصيل بين العلوم الضرورية الي بما كمال العقل وغيرها 
فمستنده: أما فيما قضى فيه بالجواز؛ فمستند القائلين بتعميم الجواز» وقد 
عرف ما فيه وفيما قضى فيه بنفي الجواز؛ فما أسلفناه من الدور في الاعتراض 
على القائلين بالجواز مطلقا. 

وأما أن العلوم النظرية هل يجوز أن تقع ضرورية غير مقدورة للعبد؟ 
فهذا مما اتفق عليه أهل الحق من أصحابنا. 

وأما المعترلة فموافقون على الجواز ف الكلء غير أنهم يمنعون من الوقوع 
في البعض: كالعلم بالله -تعالى - وصفاته, من حيث أن العلم بالله -تعالى- 
وصفاته واجب على العبد فلو لم يكن ذلك مقدورا له؛ لكان الإيجاب قبيحا. 


أبكار الأفكار فهٍ أصول الدين جل تح 48 
حاز أن يكون ثابتا للكل. والله -تعالى - قادر على خلق العلوم الضرورية 
للعبد غير مقدورة لهء فكذلك في الباقي. 

ويرد عليه من الإشكال ما ورد على حجة القائلين يحواز وقوع العلوم 
الضرورية نظرية على ما سبق. 


و( سسسلس - ده أبكار الأفكار فق أصول الدين 
الفصل الثاني 
فق مراتب العلوم؟ 

لا نعرف خلاا في جواز كون العلم النظري مستندًا إلى علم ضروري» 
أو إلى علم نظري يستند في الآخرة إلى علم ضروري. 

وإنما الخلاف ف جواز استناد العلم الضروري إلى النظريء أو إلى 
ضروري آخرء أما استناد العلم الضروري إلى النظري فقد اختلف أصحابنا 
فيه : 

فمنهم من حوزه اعتمادًا منه على أن العلم باستحالة اجتماع الضدين 
ضروريء والتضاد لا يكون إلا بين الأعراض» والعلم بوجود الأعراض نظري 
لا ضروري؛ فالعلم باستحالة اجتماع الأضداد ضروري؛ وهو مستند إلى 
العلم بوجود الأضداد؛ وهو نظري؛ وهذا فإن من لا يعلم وجود الأضداد, لا 
يحكم باستحالة احتماعها. 

وأنكره الباقون: من حيث إن العلم الضروري لا خلو للنفس عنه؛ 
بخلاف العلم النظري فإنه لا ب ا ل فلو كان العلم 
الضروري مستندًا إلى العلم النظري؛ لأفضى إلى جواز حلو النفس عن الأصل 
مع امتناع خلوها عن التابع؛ وهو محال. 

ثم احتلف هذا الفريق في الجواب عن مستند الفريق الأول: 

فمنهم من قال بأن العلم باستحالة اجتماع الضدين نظري» وليس 
بضروريء وهذا يحسن إقامة الدليل عليه على من قال: بحواز اجحتماع الحركة؛ 
والسكون. والسوادء والبياض في محل واحد من أرباب الكمون والظهور. 

ومنهم من قال: العلم باستحالة اجتماع الضدين وإن كان ضروريا؛ إلا 
أنه مستند إلى علم ضروري؛ فإن من نفي الأعراض لا ينكر طروء الألم واللذة 


)١(‏ انظر: تبيين كذب المفتري (ص0705)» وإيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل. 
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عليه» ولا يستريب في ذلكء وإنما هو مستريب في كون هذه الصفات مغايرة 
للذوات. والعلم باستحالة اجتماع هذه الأضداد لا يتوقف على كوفا مغايرة 
للذوات» فإذا ما توقف عليه الضروري» ضروري. وما ليس بضروري؛ 
فالضروري غير متوقف عليه. 

والحق عندي ف ذلك متوقف على تلخيص محل التراع؛ ليكون التوارد 
بالنفي والإثبات على محز واحد. 

فنقول: العلم بالنسبة الواقعة بين مفردات القضية -بعد تصور مفرداتما- 
قد يقال له ضروريء .معي أن العلم بها غير مكتسب ولا مقدورء وإن كان 
نظريا كما أسلفناه في القسم الثاي. 

وقد يقال: العلم بالنسبة ضروريء أنه لا يتوقف بعد العلم بالمفردات 


على النظر والاستدلال. 
فإن كان الأول: فالقضية نظرية» ولا منافاة بين كونما نظرية» وبين 
كون العلم يما غير مقدور. 


وعلى هذا فلا يمتنع استناد مثل هذا الضروري الذي هو نظري إلى 
العلم النظري» وإن كان الثاني: فالقول باستناد مثل هذا الضروري إلى العلم 
النظري: إما .معي أنه يستند إلى علم نظري نخارج العلم بالمفردات؛ أو نظري 
متعلق بالمفردات. 

فإن كان الأول: فهو تناقض؛ إذ الكلام فيما لا يفتقر بعد تصور 
مفرداته إلى النظرء فإذا قيل بافتقاره إلى النظر؛ فقد حرج عن أن يكون 
ضروريا يهذا الاعتبار. 

وإن كان الثاى: فلا خفاء بحوازه» ولا تخرج القضية بذلك عن أن 
تكون ضرورية؛ إذ القضية الضرورية يبهذا الاعتبار: هي الي يبادر العقل 
بالنسبة الواحبة لما بعد تصور مفرداتها من غير توقف على نظر واستدلال» 


ل سس س-ده أبكار الأفكار في أصول الدين 
وسواء كان العلم بالمفردات: ضروريا يمذا الاعتبار» أو نظريا على ما أسلفنا 

وعلى هذاء فلا يمتنع نحلو النفس عن العلم يهذه النسبة» مع فرض عدم 
التصور للمفردات. 

فمن سلم بأن مثل هذا العلم الضروري لا تخلو النفس عنه مطلقاء وإِنما 
لا تخلو عنه مع فرض تصور المفردات» والقول بأن العلم باستحالة الجمع بين 
الضدين نظري؛ فلا يخفى ما فيه من إنكار البديهية» وإمكان قول ذلك في 
كل بديهي. 

والقول بأنه يحسن الاستدلال على القائلين بالكمون» والظهور؛ فإِما 
يلزم أن لو كان استدلالا على استحالة الجمع بين الضدين؛ وليس كذلكء» بل 
على استحالة ما يعتقدونه من الكمون والظهورء هما يفضي إليه من الجمع بين 
الضدايى: وافرق بين النامية؟"". 

ومن قال من أصحابنا: إن العلم بكل واحد من الضدين ضروري: إما 
أن يريد به الحقيقة» أو الوحود. 

فإن أراد به الحقيقة: فلا يخفى أن العلم بحقيقة السواد والبياض -مثلا- 
غير ضروريء فإنه كم من عاقل انقضى عليه الدهر» ولم يعلم حقيقتهما دون 
نظر واستدلال. 

وإن أريد به العلم بوجود السواد والبياض عينا: .معن الوجود الخارجي؛ 
فالوجحود على أصل أصحابنا لا يزيد على الحقيقة» فإذا كانت الحقيقة غير 
معلومة ضرورة» فكذلك الوجود. 

وأما أنه هل يجوز استناد العلم الضروري إلى الضروري؟ فد اخحتلف 


)١(‏ انظر: المواقف للايجي (707/7: 177)» والفرق بين الفرق (ص55١).»‏ والملل 
والئحل (55/1). 
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فيه أصحابنا أيضا: 

فجوزه القاضي أبو بكر محتجا عليه بأن العلم الضروري بأمر من الأمور 
الخارجحة عن نفس العالم به متوقف على العلم بنفس العالم» وعلم المرء بنفسه 
ضروري. 

وأنكره آخرون: اعتمادا منهم على أن الضروري لو افتقر إلى أمر آخر 
في حصوله؛ لخرج عن كونه ضروريا. 

والحق: أنه إن قيل: إن الضروري يكون بعد معرفة مفردات القضية؛ 
متوقفا على أمر يتضمنه؛ فهو غير ضروري؛ فالحق ما قاله النفاة. 

وإن أريد به ما يلازمه لا على وجه يكون متضمنا له؛ فالحق ما قاله 
القاضي . 

هذا ما عندي فيه؛ وعسى أن يكون عند غيري غيره. 


(4. ٠س‏ بل سح أبكار الأفكار فق أصول الدين 
الفصل الثالث 
في تعلق العلم الواحد الحادث بمعلومين© 

وقد احتلف فٍ ذلك: 

فمذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري» وكثير من المعتزلة: أن العلم 
الواحد الحادث لا يتعلق .معلومين على التفصيل. 

وذهب بعض أصحابنا: إلى حواز ذلك مطلقا. 

ومن أصحابنا: من فصل بين العلم الضروريء والنظري» فجوز ذلك في 
العلم الضروري دون النظري: كالشيخ أب الحسن الباهلي. 

والذي ارتضاه القاضي أبو بكر وأبو المعالي: أن كل معلومين يتصور 
العلم بأحدهما مع إمكان عدم العلم بالآخر: كالسواد والبياض» والقدم 
والحادث» ونحوه. فلا يتصور تعلق العلم الواحد الحادث بمما. 

وكل معلومين لا يتصور فرض العلم بأحدهما؛ مع إمكان عدم العلم 
بالآاخر: كالعلم بالعلم بالشيء» والعلم بذلك الشيء» فإنه لا يتصور العلم 
بالشيء مع إمكان عدم العلم بالعلم بذلك الشيء وكذلك بالعكسء, و كالعلم 
بالممائلة أحد الشيئين للآخر مع العلم ماثلة الآخر له؛ فإنه لا يتصور 
انفكاك العلم بأحدهما عن العلم بالآخر» وكذلك في الطرق المضادة 
والمخالفة؛ بل وكالعلم بالنسبة الواقعة بين المفردات إيجابا وسلبا؛ فإنه لا يمكن 
انفكاكه عن العلم بالمفردات: كالعلم بأن الإنسان حيوان» وأنه ليس بحجر؛ 
فلابد وأن يكون العلم يمما واحدا. 
أما المذهب الأول: 

فحجته أنه لو جاز أن يتعلق العلم الواحد الحادث بمعلومين» لحاز أن 
يتعلق بثالث» ورابع إلا ما لا يتناهى» ويلزم من ذلك أن يكون الواحد منا 


.)١095/1( انظر: شرح المقاصد‎ )١( 
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عالما -بعلم واحد- .معلومات لا تتناهى؟ وهو ممتنع. 
أما المذهب الثابي: 

فحجته أنه لا مانع من تعلق العلم الواحد إذا كان قليما .معلومات 
متعددة؛ فكذلك العلم الحادث؛ فإن أحكام العلل ثما لا تختلف شاهداء 
وطاتنا: 
وأما المذهب الثالث: 

القائل بالتفصيل بين الضروريء والنظري؛ فحجته في حواز تعلق العلم 
الضروريء .معلومين ما هو حجة من قبله. 

وحجته ف امتناع تعلق العلم النظري يمعلومين؛ أن كل واحد من 
المعلومين؛ فالعلم به نظري على ما وقع فيه الفرضء والعلم النظري متوقف 
على النظر» ويلزم من ذلك اجتماع النظرين المفضيين إلى العلم بالمعلومين. 
وكل نظرين صحيحين؛ فهما متماثلان» وكل متمائلين متضادان -على ما 
يأنٍ في قاعدة النظر فصل المتماثلات- واجتماع الضدين محال. 
وأما المذهب الرابع: 

وهو مذهب القاضي أبي بكرء فحجته ف الطرف الأول من وجهين: 

الأول: أنه لو جاز تعلق علم واحد حادث يمعلومين» يتصور العلم 
بأحدهما مع إمكان عدم العلم بالآخر؛ لانقلب الجائز مستحيلا؛ وذلك محال. 

وبيانه: أن العلم بالسواد مثلاء ما يجوز انفكاكه عن العلم بالبياض؛ فلو 
كان العلم المتعلق بمما واحدا؛ لما تصور انفكاك العلم بأحدهما عن العلم 
بالآخر؛ وذلك محال؛ لما فيه من انقلاب الحائز ممتنعا. 

الثاني: أنه لو جاز أن يكون العلم الموحب لكون العال'عالما بالسوادء 
وعالما بالبياض واحدا -مع الاتفاق على تحويز أن يكون مختلفا-؛ لكانت 
الصفة الواحدة موجبة لما توجبه الصفات المختلفة من الأحكامء ولو جاز 
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ذلك؛ لحاز وحود صفة واحدة توجب ما يوجبه العلم والقدرة» من كون 
العالم عالماء والقادر قادرا؛ وذلك محال. 

وحجته في الطرف الثاني من وجهين أيضا: 

الوجه الأول: أنه إذا علم الواحد منا شيئا: فإما أن يكون عالما بعلمه 
بذلك الشيء أولاء لا جائز أن يكون غير عالم به؛ وإلا لساغ أن يقال: إن 
الواحد منا عالم بجميع المعلومات؛ ولكنه لا يشعر بكونه عالما: ولا يخفى أن 
حصول علم الإنسان وهو لا يشعر به» محال. 

وإن كان عالما بعلمه بذلك الشيء: فإما أن يكون علمه بعلمه بذلك 
الشيء هو علمه بذلك الشيء؛ أو غيره. 

لا جائز أن يقال بالمغايرة: وإلا كان العلم بالعلم بذلك الشيء؛ غير 
العلم بالعلم بذلك الشيء؛ فيلزم منه التسلسل الممتنع. 

وإن كان هو هو؛ فهو المطلوب؛ فإن العلم واحدء والمعلوم مختلف؛ 
وهو الشيء والعلم به. 

الوجه الثاني: أنه لما امتنع الانفكاك بين كون العالم عالما بالشيء» وبين 
كون ذلك الشيء معلوماء ولزم من ذلك امتناع إضافة هذين الحكمين إلى 
علمين يكون أحدمهما موجبا لحكم العالمية» والآخر موجبا الحكم المعلومية؛ 
فكذلك -إذا كانت معلومية كل واحد من الشيئين لا تنفك عن الأخرى- 
امتنع استنادها إلى علمين» ووجب أن يكون الموجب لمما علما واحدا. 

وفي حجج هذه المذاهب نظر: 

أما حجة المذهب الأول: فلقائل أن يقول: لا نسلم أنه يلزم من جواز 
تعلق العلم الواحد يمعلومين فصاعدا على وجه يكون متناهيا؛ جواز تعلقه 
ععلومات غير متناهية وإن كان المحتج به معتزليا؛ فيلزم عليه القدرة الحادثة؛ 
فإنه يجوز عنده تعلقها ممقدورين فصاعدا مع اتحادهاء وما لزم من ذلك جواز 
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تعلقها.عمقدورات غير متناهية -وإن كان ذلك غير ممتنع في القدرة-؛ فمثله في 
العلم من غير فرق. 

وأما حجة المذهب الثاني: فلا يخفى أنما قياس تمثيلي»: وإلحاق شاهد 
بغائب من غير دليل جامع؛ فتكون باطلة. 

ثم تلزم -على من احتج بذلك من أصحابنا- القدرة الحادثة؛ فَإمًا لا 
تتعلق بأكثر من مقدور واحد على أصلنا - كما يأقي- وما لزم من جواز تعلق 
قدرة الرب -تعالى - ممقدورين فصاعدا؛ جواز ذلك ف القدرة الحادثة, ولا 
يخفى تعذر الفرق بين العلم والقدرة. 

وأما حجة المذهب الثالث: على جواز تعلق العلم الضروري .معلومين 
مع اتحاده؛ فهي حجة المذهب الثاني» وقد عرف ما فيها. 

وأما حجته على امتناع تعلق العلم النظري .معلومين: فإنما يلزم أن لو 
امتنع تعلق العلم الواحد .ممعلومين بناء على نظر واحد؛ وهو غير مسلم. 

وأما حجة الأولى على الطرف الأول من المذهب الرابع: وهو مذهب 
القاضي أبو بكرء فإنما تلزم أن لو قيل بحواز انفكاك العلم بالسواد عن العلم 
بالبياض مطلقا؛ وليس كذلك؛ بل لقائل أن يقول: إنما يجوز الانفكاك أن لو 
علمنا بعلمين» وأما إذا علمنا بعلم واحد فلا. 

فإذا حالة جواز الانفكاك, لا تجامع حالة عدم الانفكاك, فلا يلزم منه 
انقلاب الحخائز مستحيلا. 

فإن قيل: إذا حاز أن يكون السواد والبياض معلومين بعلمين» فلو جاز 
أن يكونا معلومين بعلم واحدء فكل واحد من المعلومين يحوز أن يتعلق به 
علم لا يجوز تعلقه بالآحرء وعلم يجوز تعلقه بالآحرء والعلمان: إما متماثلين؛ 
أو غير متمائلين: فإن كان الأول فيلزم من تمائلهما اشتراكهما في أخحص 
صفات النفس وأحص صفات نفس أحدهما أنه لا يجوز تعلقه بالمعلوم الآخر 
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وأخص صفات نفس العلم الآخر جواز تعلقه بالمعلوم الآحر؛ وذلك يجر إلى 
أن يكون كل واحد من العلمين يجوز تعلقه بالمعلوم الآخر» ولا يحوز؛ وهو 
حال. 

وإن كانا غير متماثلين: فإما أن يكونا من قبيل ما يجوز اجتماعهما أو لا: 

فإن كان الأول: فيلزم منه جواز تعلق علمين .معلوم واحد؛ وهو ممتنع» 
وإلا كان العالم بالشيء عالما به مرتين» وعاقل ما لا يجد ذلك من نفسه. 
كيف وإن أحد العلمين لا يكون مفيدا؛ ضرورة كون ما يتعلق به معلوما. 

وإن كان الثاني: فيلزم من عدم اجتماعهما؛ استحالة اجتماع 
حكمهما. وإلا كان الحكم ثابتا دون موجبه؛ وهو محال. والاجتماع بين 
حكمهما غير ممتنع. 

فلقائل أن يقول: 

المحتار إنما هو القسم الثالث: وهو استحالة الجمع بين العلمين. 

والقول بأنه لو استحال الجمع بين العلمين لاستحال الجمع بين 
حكميهما مسلم ولك لا نسلم جواز الجمع بين الحكمين» فإن حكم كل 
واحد من العلمين: كون من قام به عالما. 

وكما يمتنع الجمع بين الموجبينء بمتنع الجمع بين الحكمين» وإلا كان 
الحكم ثابتا دون موجبه؛ وهو محال. 

والحكمان مجتمعان» فأحكام العلوم المجتمعة لا غير» كيف وإنا لا نسلم 
أن كون العالم عالما؛ يزيد على قيام العلم به حي يقال بالموجب والحكم. 

وأما الحجة الثانية على الطرف الأول: فإنما تلزم أن لو امتنع على الصفة 
الواحدة أن توجب ما توجبه الصفات المحتلفة» ولا يلزم من امتناع ذلك في 
بعض الأحكام كالعالمية» والقادرية -مع الاختلاف- امتناع ذلك مطلقاء إلا 
أن يبين الاشتراك في دليل المنع؛ ولا سبيل إليه. 
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كيف وإنه قد لا نسلم أن ثم موجبا وحكماء على ما تقرر قبل هذاء 
فلا يصح الاشتراك. 

وأما الحجة الأولى على الطرف الثاني: ففي غاية الحسن والقوة؛ لكن 
لقائل أن يقول: الكلام إنما هو في جواز تعلق العلم الواحد بمعلومين» وتعلق 
العلم بنفسه نسبة وإضافة» بين العلم ونفسهء وذلك يستدعي التغاير بين العلم 
ونفسه؛ وهو محال؛ فلا تعلق للعلم بنفسه. 

وقول القائل: نفسه وذاته -وإن كان صحيحا-؛ فنسبة في اللفظ دون 
المعين. 

وأما الحجة الثانية: فحاصلها أيضا يرحع إلى قياس تمثيلي» من غير دليل 
عقلي موجب للاشتراك في الحكم؛ فلا يصح. 

كيف ولقائل أن يقول في الفرق: إن العلم يستدعي وجود المعلومية» 
والعالمية ولا يستدعي وحود معلومتين؛ فلا يلزم من امتناع إسناد المعلومية 
والعالمية إلى علمين؛ امتناع استناد المعلومين إلى علمين» وإن اشترك كل واحد 
من القائلين في عدم الانفكاك. 

وبالجملة: فأقرب هذه المذاهبء, إنما هو مذهب القاضي؛ فعليك 
بالاحتهاد ف تحقيقه. 
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الفصل الرابج 

في جواز تعلق علم بمعلوم, أو معلومات علق الجملة 

وقد احتلف ف ذلك: 

فذهبت المعتزلة» والقاضي أبو بكر: إلى تحويزه. 

وذهب كثير من أصحابناء وابن الحبائي -في بعض أقواله- إلى المنع من 
ذلك. 

وصورة المسألة: العلم بأن رحلا في الدار؛ مع قطع النظر عن تمييزه 
وأن معلومات الله -تعالى- لا تتناهى؛ مع قطع النظر عن تفاصيلهاء وقبل 
الخنوض ف التصحيح والإبطال؛ لابد من تلخيص محل التراع. 

فنقول: لا حفاء بأن المفهوم من العلم بأن معلومات الله -تعاللى- غير 
متناهية» وأن في الدار رجلا؛ غير المفهوم من العلم بتفاصيل المعلومات» وتمييز 
الرجل عن غيره. 

فعلى هذا: العلم بالجملة: إما أن يراد به العلم بعدم النهاية في معلومات 
الرب -تعالى - ويكون الرحل في الدار» غير مشروط ,بملازمة الجهل بتفاصيل 
المعلومات» وتمييز الرحل عن غيره؛ إذ العلم بذلك مشروط هملازمة الجهل 
بالتفاصيل والتمييز. 

فإن كان الأول: فالعلم بالجملة غير مناف للعلم بالتفصيل والتمييز؛ 
وهو غير ممتنع؛ لا في حق القدعم» ولا قي حق الحادث, على ما لا يخفى؛ 
وسواء انفرد به حق الحادث العلم بالجملة عن العلم بالتفصيل» أو لم ينفرد. 

وإن كان الثاي: فالعلم بالجملة غير متصور في حق الله -تعالى -؟ لما فيه 
من لزوم الجهل في حقه ومتصور ف حق المخلوق؛ فإنه لا يبعد علمنا بأن 
معلومات الله -تعالى - غير متناهية؛ مع جهلنا بتفاصيلها. 

فإن قيل: إذا جوزتم تعلق العلم الحادث بالمعلوم يمذا الاعتبار: فإما أن 
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تحوزوا على الله -تعالى- العلم يما علمه العبد -على ما علمه- أو لا: فإن 
جوزتم ذلكء لزم الجهل في حق الله -تعالى- بالتفاصيل؛ وهو محال» وإن لم 
تحوزوا ذلك: فقد أوجبتم على الله -تعاللى - الجهل هما علمه العبد؛ وهو أيضا 
محال. 

وأيضا: فإن العلم بالجملة يمذا الاعتبار لا يجامع العلم بالتفصيل»؛ وعند 
ذلك: فإما أن يكونا متضادين» أو غير متضادين: 

لا حائز أن يقال بالأول: إذ هو حلاف مذهبكم في العلوم المختلفة. 

ولا جائر أن يقال بالثاني: وإلا لما تعذر الاجتماعء وهو حلاف 
الفرض. 

وأيضا: فإن العلم بالمعلوم على الحملة يمذا الاعتبار؛ إذا كان لا ينفك 
عن الجهل بالتفصيل: فإما أن يكون العلم بالجملة هو اللجهل بالتفصيل» أو 
غيره. 

فإن كان الأول: فيلزم أن يكون العلم جهلا؛ وهو محال. 

وإن كان الثاني: فلا سيمتنع أن يكون الأمر بالشيء» غير النهي عن 
أضداده» وإن كان لا ينفك الأمر بالشيء عن النهي عن أضداده؛ ولم يقولوا 
به 

وهذه امحالات» إنما لزمت من القول بتعلق العلم الحادث بالمعلوم على 
الجملة بالاعتبار المذكور؛ فيكون محالا. 

والجواب عن الإشكال الأول: أنه لا يعتنع سلب العلم عن الله -تعالى- 
ما علمه العبد؛ إذا كان إثبات ذلك العلم يجر إلى اللجهل ف حق الله -تعالى- 
بل سلبه واحبء نفيا للجهل عنه؛ والعلم بالحملة يمذا الاعتبار يلازمه الجهل؛ 
فكان ممتنعا في حق الله -تعالى -. 


وعن الثاني: أن العلم على الحملة غير مضاد للعلم بالتفصيل؛ بل يلازمه 


4441 سبببتبا-س سه أبكار الأفكار فق أصول الدين 
الجهل بالتفصيل؛ والجهل بالتفصيل مضاد للعلم بالتفصيل؛ فكان امتناع الجمع 
بين العلم بالجملة) والعلم بالتفصيل لا لتضادهما؛ بل لملازمة ضد العلم 
بالتفصيل؛ للعلم بالجملة. 

وعن الثالث: أنه إنما يلزم أن يكون العلم بالجملة جهلا بالتفصيل» وأن 
لو تلازما لزوما متعاكسا كما في الأمر بالشيء» والنهي عن أضداده؛ وليس 
كذلك: فإن العلم على الجملة» وإن لازمه الجهل بالتفصيل؛ فالجهل 
بالتفصيلء؛ لا يلازمه العلم بالجملة» فافترق البابان. 


أبكار الأفكار في أصول الدين لسلس س تح و 4 
الفصل الخامس 
في اختلاف العلوم وتماثلج)!"' 

وكل علمين تعلقا ممعلومين فهما مختلفان» وسواء تماثل المعلومان 
كبياضين» أو احتلفا؛ كسواد وبياض. 

واحتج بعض الأصحاب عليه بأن العلم بأحد المعلومين» لا يقوم مقام 
الآخرء ولا يسد مسده؛ وإلا كان العلم بأحد البياضين علما بالآخر, والعلم 
بالبياض علما بالسواد؛ وهو محال. 

ويلزم عليه البياضان. والسوادان» فإفهما متماثلان» وما لزم من تمائلهما 
أن يكون أحدهما هو الآخرء فكذا لا يلزم من تماثل العلمين» أن يكون العلم 
بأحد المعلومين, هو العلم بالمعلوم الآخر. 

والأقرب في ذلك أن يقال: 

لو لم يختلفا؛ لتماثلا؛ ولو تمائلا؛ لما اجتمعاء إذ المثلان على ما أن 
متضادان» وهذا فإنه يمتنع اجتماع البياضين أو سوادين في محل واحدء وكل 
علمين تعلقا .معلوم واحد فإن اتحد المعلوم ووقته ومحل العلمين واحد؛ 
فالعلمان متماثلان؛ لقيام كل واحد منهما مقام الآخرء فإن كل واحد منهما 
-وهو علم- يعين ما هو معلوم الآخر. 

وأما إن اتحد محل العلمين واختلف وقت المعلوم بالعلمين: بأن كان أحد 
العلمين متعلقا به في وقتء والآخر قي وقت آخر. 

فقد قيل: احتلاف الوقت لا يؤثر ف احتلاف العلمين» كما لا يؤثر 
احتلاف الوقت وتقدمه وتأحره في اختلاف الجوهرين؛ وليس كذلك؛ فإن 
المعلوم فيما نحن فيه ليس من حيث هو جوهرء أو عرض من الأعراض فقط؛ 
بل مقيدا بوقت معين؛ فإن المفهوم من كون الجوهر معلوما في وقت كذا؛ غير 


.)١75/١( انظر: شرح المقاصد‎ )١( 


(0ك سسب هه أبكار الأفكار في أصول الدين 
المفهوم من كونه معلوما في وقت غير ذلك الوقت. 

وإذا احتلف المعلومان: فقد بان أنه يلزم منه احتلاف العلمين, اللهم إلا 
أن ينظر إليه من حيث هو جوهر ماء أو عرض ماء ويقطع النظر عما وقع فيه 
الاختلاف من الوقت؛ فالمعلوم يكون واحداء والعلمان المتعلقان به متماثلان. 

وأما إذا احتلف محل العلم؛ واتحد وقت المعلوم: كالعلم القائم بزيد 
والعلم القائم بعمرو. 

قال الأصحاب: 

'فإن قلنا: إن كل واحد من العلمين» اقتضى لذاته أن يكون مختصا 
بذكل امحل دون غيره؛ فهما مختلفان» وإلا فهما متمائلان. 

وهو غير سديدء فإهما لو تماثلا؛ لتضادا على أصول أصحابئاء ولو 
تضادا؛ لما احتمعاء ولا مانع من احتماعهما. 

وعلى هذا فما كان من العلوم متماثلا؛ فهي متضادة. 

وما كان منهما مختلفا؛ فقد احتلف أصحابنا قي تضادها. 

والذي عليه المحصلون: أنهها غير متضادة؛ فإنه ما من علمين مختلفين إلا 
ويتصور الجمع بينهما نظرا إلى الاستقراء» وما يمتنع فيه الجمع بين المختلفات 
فليس لذواتها؛ بل بالنظر إلى حري العادة. 

وبالجملة: فالقول بنفي التضاد بين العلوم المحتلفة حي لا يوجد منها 
ضدانء أو إثباته غير يقيئى» إذ لا يساعد عليه دليل قطعيء غير النظر إلى 
السبر» والاستقراء الناقص؛ وليس بقطعي. 


أبكار الأفكار فقي أصول الدين لبللس-ب يس سح 0 4 
الفصل الساد س 
فق العلم بالشي» من وجه والجهل به من وجه”'' 

وقد اختلف ف ذلك: 

فقال بعض أصحابنا: يحوازهء فإنه من علم وجود الجوهرء وجهل 
تحيزه؛ فقد علم الشيء من وحه وجهله من وجه. 

وقال القاضي أبو بكر: المعلوم من حيث هو معلوم يمتنع أن يكون مجهولا 
من وجهء ومن علم وجود الجوهر؛ فمعلومه من حيث هو ذات ما ليس مجهولا 
من وجه. وامحهول من التحيز فأمر زائد على معلومه؛ والمعلوم غير لمجهول؛ أما 
أن يكون الشيء الواحد معلوما من وجه ومجهولا من وجه فلا. 

ومن أراد أن يكون الشيء بحهولا من وحهء ومعلوما من وجه ما 
ذكرناه» فهو متجوزء ولا منازعة معه في غير الإطلاق والعبارة» والحق ما 
ذكره القاضي. 

ثم اتفق المتكلمون على امتناع العلم بوجود شيءء والجهل بوجود ذلك 
الشيء وأن يكون الشيء بججهولا من جهة ما كان معلوماء وهذا إنما يتم 
تحقيقه أن لو اتحدت حهة العلم والجهل من القوة والفعل؛ بأن يكون معلوما 
بحهولا بالفعل» أو بالقوة. 

وأما إن احتلف الجهتان: فلا بمتنع أن يكون الشيء معلوما بالقوة» 
بجهولا بالفعل مع اتحاده: وذلك كما إذا علمنا علما كليا عاما: أن كل اثنين 
فهو زوجء واتفق إن كان ما ف يد زيد اثنان فقد علمنا كونه زوجا بالقوة؛ 
لدحوله تحت عموم القضية الكلية. 

وإذا جهلنا اثنيته: فقد جهلنا كونه زوجا بالفعل؟ فالعلم به بالقوة؛ 
للعلم بالقضية الكلية» والجهل به بالفعل؛ للجهل بالقضية الحزئية. 


.)١ 45 انظر: المواقف (ص‎ )١( 


 (‏ سس سه أبكار الأفكار فخ أصول الدين 
الفصل السابع 
فقي امتناع وجود علم لا معلوم له" 

وقد اتفق العقلاء على امتناع وجود علم لا معلوم له. 

وخالفهم أبو هاشم: في العلم المتعلق بالمستحيلات؛ طردا لتحديد 
الشيء بأنه المعلوم» فقال: العلم بامتناع اجتماع الضدين» وانتفاء الشريك 
الإله -تعالى-» وامتناع كون الجزء مساويا للكل» ونحو ذلك؛ علم لا معلوم 
له؛ مع موافقته على تعلق العلم بالمستحيلات» وكوننا عالمين بما. فقد وافق في 
المع وخالف ف اللفظ فإنه لا معبئ لكونما معلومة غير تعلق العلم بما. وإلا 
فكيف يتصور وجود علم لا معلوم له؟ مع أن العلم والمعلوم من قبيل 
المتضايفين الذين لا تعقل لكل واحد منهما إلا مع تعقل الآخر. 

ولو ساغ ذلك؛ لساغ القول بوجود معلوم بلا علم ولا عالم» ووجود علم 
ولا عالم» وذكر ولا مذكورء وقدرة ولا مقدورء إلى غير ذلك؛ ولم يقل به قائل» 
وكل ما يتخيل في منع الانفكاك في هذه الصور؛ فهو لازم فيما نحن فيه. 

وقد قيل في إبطاله أيضا: أن العلم باستحالة اجحتماع الضدين؛ علم 
بالضدين؛ وهما معلومان؛ والعلم باستحالة وجود شريك الباري -تعالى- علم 
بوجود الباري؛ وهو معلوم» وكذا العلم بكل استحالة لابد وأن يكون العلم 
فيها متعلقا.معلوم؛ فإطلاق القول بأن علما لا معلوم له محال؛ لكنه مبئ على 
القول بأن كل أمرين لا يتصور العلم بأحدهماء مع الجهل بالآخر؛ فالعلم مما 
واحد؛ وقد عرف ما فيه. 

وثم لو قال أبو هاشم: المراد يمذا الإطلاق: أنه ليس كل ما تعلق به 
العلم يكون معلوماء كالاستحالة لا غيرها؛ لاندفعت هذه المؤاحذة اللفظية. 


(1) انظر: المواقف (ض47١).‏ 


أبكار الأفكار فخ أصول الدين باب ملحت 0 4 
الفصل الثامن 
في محل العلم الحادث وأنه لا بقاء له" 

أما محل العلم: 

فاعلم أن العلم ينقسم إلى ما يتعلق بالكليات: وهي المعاني المشتركة بين 
الزيئات المجردة عن المخصصات الموحبة للتشخيص: كالعلم بحقيقة الجسم 
من حيث هو جسمء وهو ما يصلح لاشتراك الأجسام المشخصة فيه وإلى 
العلم بالحريئات الي لا يصلح معناها لاشتراك كثيرين فيها: كالعلم هذا 
الجسم وهذا الجسمء ونحوه. فما كان من القسم الأول: 

فقد قالت الفلاسفة إن محله النفسء وسيأق تحقيق معن النفس فيما 
بعد» وما كان من القسم الثاني: 

فمحله قوى جسمانية قائمة بأجزاء خاصة بالبدن» وتلك القوى 
منقدية إن :ظاهرة عوك باطنة: 

فأما القوى الظاهرة: فهي الحواس الخمس الظاهرة وهي: السمعء 
والبصرء والشمء والذوق» واللمس. 

فالسمع: عبارة عن قوة مرتبة في عصبة سطح الدماغ بصماخ الباطن من 
الأذن» من شأها إدراك ما يتأدى إليها من الأصوات الحادثة بواسطة تموج الهواء. 

والبصر: فعبارة عن قوة مرتبة في العصبة المحوفة من العين من شأنها 
إدراك ما ينطبع ف الرطوبة الجليدية من أشباح الأحسام ذوات الألوان 
المضيكة» والمستنيرة بواسطة الأجحسام المشفة. 

والشم: فعبارة عن قوة مرتبة في زايد مقدم الدماغ. من شأما إدراك 
ما يتأدى إليها من الرائحة بواسطة الهواء المستنشق. 

والذوق: فعبارة عن قوة منبثة في العصبة المنبسطة على السطح الظاهر 


)١(‏ انظر: الإشارات والتنبيهات للرئيس ابن سينا (؟08/5). 


.2 سسسسسسسسسس-ه أبكار الأفكار فق أصول الدين 
من اللسان» من شأها أن تدرك ما يرد عليه من الطعوم» يتوسط ما فيه من 
الرطوبة الغذائية. 

واللمس: فعبارة عن قوة منبثة في كل البدن من شأها إدراك ما ينفعل 
عنه البدن من الكيفيات الملموسة. 

وأما القوى الباطنة: فهي خمس أيضا: وهي المعبر عنها بالحس المشترك 
والمصورة؛ والمتخيلة» والوهمية» والحافظة. 

أما الحس المشترك: فعبارة عن قوة مرتبة في مقدم التجويف الأول من 
الدماغ» من شأفا إدراك ما يتأدى إليها من الصور المنطبعة في الحواس 
الظاهرة. 

وأما المصورة فعبارة عن قوة مرتبة في مؤخر التجويف الأول من الدماغ 
من شأها حفظ ما يتأدى إلى الحس المشترك من الصور. 

وأما المتخيلة: فعبارة عن قوة مرتبة في مقدم التجويف الأوسط من 
الدما غ؛ من شأها الحكم على ما ي المصورة بالاتفاق والافتراق. 

وأما الوهمية: فعبارة عن قوة مرتبة في مؤحر التجويف الأوسط من 
الدماغ» من شأفا إدراك المعاني غير المحسوسة من المغئ المحسوس: كالمعق 
الذي تدركه الشاة من الذئب موجبا لنفركًا منه. 

وأما الحافظة: فعبارة عن قوة مرتبة في التجويف الأخير من الدماغ من 
شأفها حفظ ما أدركته الوهمية. 

وزعم بعض متفلسفة المتأحرين أن المدرك للكليات والجزئيات: إنما هو 
النفس والقوى الظاهرة والباطنة غير مدركة؛ بل آلة في إدراك النفس هذه 
المدركات. 

وأما أصحابنا: فالبنية المحصوصة عندهم غير متوسطة كما يأق؛ بل 


كل جزء من أحزاء بدن الإنسان إذا قام به إدراك أو علم؛ فهو مدرك عالم 


أبكار الأفكار فق أصول الدين جح 0ه 
به وهل ذلك مما يقوم بالقلب أو غيره؟ فمما لا يجب عقلاء ولا يمتنع لولا 
دل الشرع عليه بقوله -تعالى-: « إن فى ذَالِكَ [كرئ لِمَن كان له, 
قَلبُ4 [ق: 77 أ ( فتَكُونَ هم فلُوب يَعْقِلُونَ ب أو ءَادَانيَشَمَعُونَ يا 4 
[الحج: 45] وقوله: « أقَلا يَتَدَبَرونَ آلْقَرَءات أمْ عَلَىْ قُلُو ب أَقَفَالَهَآ 4 
امد 7 

وأما الكلام على وحود النفس وكوفا مدركة للكليات دون الحزئيات: 
فسيأن فيما بعد. 

وأما أن العلم غير باق: 

فمما ااحتلف فيه أيضا: 

والذي عليه إجماع المعتزلة: بقاء العلوم الضرورية والمكتسبة الي لا 
يتعلق يما التكليفء وأما العلوم المكتسبة المكلف بما: فد قال الحبائي: إها غير 
باقية» وإلا كان المكلف بما حال بقائها غير مطيع» ولا عاصء ولا مثاب» ولا 
معاقب؛ مع تحقق التكليف؛ وهو خلاف أصلهم ف لزوم الثواب والعقاب 
على ما كلف به بتقدير الفعل أو الترك» حي إنه طرد ذلك في كل عرض 
مقدور يتعلق به التكليف. 

وخالفه أبو هاشم في ذلك»؛ وأوجب بقاء العلوم مطلقا. 

وأما أصحابنا: فإفهم قضوا باستحالة بقائها لكوفا أعراضاء وسيأنٍ 
تحقيق ذلك في استحالة بقاء الأعراض إن شاء الله تعالى. 


0 سس لله أبكار الأفكار فق أصول الدين 
الفصل التاسجح 
في أضداد العلم الحادث وأحكامها 

وأضداد العلم الحادث: الجهل» والشك» والظنء والغفلة» والذهول, 
والنوم؛ والنظر» والموت. 

أما الجهل: فقد يطلق على بسيط ومركب: 

أما البسيط”2: فهو عدم العلم بها اهو فاته اذ يكن عام لذ ده 
العلم مطلقاء وإلا لوصفت الحمادات بكونًا جاهلة؛ إذ هي غير عالمة» وعلى 
هذا: فالجهل ذا الاعتبار إثبات عدم لا أنه صفة إثبات. 

والفرق بين الأمرين ظاهر. 

وعلى هذاء فلا يخفى أن التقابل وامتناع الجمع بين العلم والجهل بهذا 
الاعتبار؛ لذاتيهماء لا لأمر حارج عنهماء وبه يظهر إحالة قول من أخرج 
الجهل بهذا الاعتبار عن أضداد العلوم» إلا أن يشترط في الضد أن يكون ذانًا. 

وأما الجهل المركب: فقد قيل فيه: إنه عبارة عن اعتقاد المجهول على 
خلاف ما هو علي لا على خلاف كونه بجهولاً. وإلا لخرج عن كونه 
فهولاة بل ناكف نا اعفد يها وهو غير سديد؛ لما فيه من تعريف 
الجهل بالمحهول؛ وهو أخفى من الحهل؛ لكونه مشتقا منه. 

فالأولى فيه أن يقال: الحهل: هو اعتقاد المعتقد على خلاف ما المعتقد 
عليه في نفسه. ولا يخفى أن لفظ المعتقد يعم الموحود والمعدوم الذي ليس 
بشيء؛ فكان أولى من لفظ الشيء. 

وهذا ما لا حلاف في كونه ضذًا للعلم. 


)١(‏ قال ابن حلدون: البسيط لا يُعرّف» والمركب يعرف» فإن تركب عنهما غيرهما 
عرف جمماء وإلا فلا» والمراد التعريف الحدي (اللباب 1إق). 


أبكار الأفكار في أصول الدين سب حت ١:‏ 

وأما أحكام الجهل: 

فمنها أنه غير مقدور التحصيل للعبد بنظر واستدلال» وسواء كان 
بسيطاء أو مركبا؛ فإن النظر إن كان صحيحاء فهو يتضمن العلم لا الجهل؛ 
وإن لم يكن صحيحا فلا يتضمن الجهل كما يأٍ؛ بل المقدور بالنظر 
والاستدلال رفعه بأن يحاول الناظر نظرا صحيحا يفضي به إلى العلم الذي هو 
ضده؛ فير تفع. 

فإذن جهل العبد حاصل له بخلق الله -تعالى - له ذلك من غير نظر 
واستدلال. وزعم بعض الناس: أنه لا قدرة لله -تعالى- على خلق الجهل؛ 
لأنه عالم يجميع مقدوراته» فلو كان قادرا على فعل الجهل لغيره؛ لكان عالما 
به وخرج الجهل عن كونه جهلاء أو كان عالما .مما هو جاهل به؛ وهو ممتنع. 

وهو غير سديد؛ فإن من فعل الجهل لغيره لا يلزم أن يعود إليه حكمه 
حى يكون جاهلا به؛ فإئما يعود حكمه إلى من هو قائم به؛ بل الفاعل له 
يكون عالما به على ما هو عليه من كونه جهلاء ومن علم الجهل على ما هو 
عليه؛ لا يكون جاهلاء ثم لو عاد إلى الله -تعالى- حكم الجهل بسبب خلقه 
الجهل في العبد حى يوصف بكونه جاهلا؛ لعاد إليه حكم الغفلة» والسهوء 
والعجز؛ بسبب خلقه لذلك في العبد باتفاق المسلمين» ووصف بكونه غافلاء 
وساهياء وعاجزاء وهو ممتنع. 

وأما حكم الجهل في جواز تعلق الواحد منه .عمجهولين» وجواز الجهل 
بشيء واحد من وجه دون وجهء واحتلاف الجهالات» وثمائلها وامتناع 
وحود جهل لا بجهول له وامتناع بقائه وتعين محله؛ فعلى ما سبق في العلم 
الحادث» والاختلاف في كل مقام كالاختلاف في العلم» والاحتجاج 
كالاحتجاج في المزيف والمختار» ومن أحكامه أن الجهل هل هو مثل العلم أم 
ل 
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أما الجهل البسيط: فلا حلاف في كونه ليس مثل للعلم؛ فإن عدم 
الشيء لا يكون مثلا لذلك الشيء. 

وأما الجهل المركب: فذهب كثير من المعتزلة إلى كونه مثلا للعلم؛ فإن 
من اعتقد كون زيد في الدار مثلاء ولم يكن زيد فيهاء وبقى على ذلك 
الاعتقاد حي وجد زيد في الدار» فإن اعتقاده الأول الموصوف بكونه جهلاء 
من جنس اعتقاده الثاني مع كونه علماء وما به الافتراق من كون زيد في 
الدار في إحدى الحالتين» وعدمه في الأخرى؛ فأمر حارج غير موحب 
للاحتلاف بين الاعتقادين» وقد أجمعوا على أن اعتقاد المقلد للشيء على وفق 
ما هو عليه مثل للعلم. 

وذهب أصحابنا: إلى امتناع الممائلة بين العلم والجهل يبهذا الاعتبار» 
حتجين على ذلك بأن الجهل لو كان ممائلا للعلم؛ لجاز على كل واحد منهما 
ما جاز على الآخر» ومن صفات العلم جواز حصوله بالنظر الصحيح؛ وذلك 
غير متصور في اللجهل بالاتفاق؛ فلا يكون مثلا للعلم؛ فإن من حكم المثلين: 
أن ما حاز على أحدهما يكون جائزا على الآخرء وعلى هذا فقد بطل أن 
يكون اعتقاد كون زيدا في الدار -وهو فيها- مماثلا لاعتقاد كونه فيها قبل 
ذلك. 
وأما السك: 

فقد احدلف في كوله 'معن» وق كوه مفزدا. 

فقال أبو هاشم: في قول أنه عبارة عن عدم العلم. 

وهو باطل بانتفاء العلم عن الجمادات؛ فإنه ليس بشكء» وإن أضيف 
إليه عدم العلم فيما من شأنه أن يكون له العلم؛ فيبطل بالظان إثبات أمرء أو 
نفيه» فإنه غير عالم بالنفي ولا بالإثبات؛ وليس شاكا. وينتقض أيضا بالنائم 
والغافل؛ فإنه غير عالم مع كونه قابلا للعلم؛ وليس شاكا. 
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وقال ف قول احر: إن الشك عبارة عن اعتقادين متعاقبين لا يتصور 
الجمع بينهما. 

وهو باطل» ما إذا اعتقد أمرا؛ فإنه حالة اعتقاده جازم .معتقده» غير 
شاك فيه» وإذا زال ذلك الاعتقاد باعتقاد نقيضهء فحالة اعتقاده الثاني» هو 
أيضا غير شاك؛ لكونه جازما .معتقده؛ فكل واحد من الاعتقادين هو جازم 
به وليس بشاك» وليس بين الاعتقادين حالة فاصلة يمكن أن يكون شاكا فيها. 
وإن كان بينهما حالة يمكن أن يكون الشك فيها؛ فليس الشك هو ما ذكر 
من الاعتقادين؛ بل أمر آحر غيرهما. 

وقال أصحابنا: الشك معيئ مفرد. 

وعبر عنه القاضي أبو بكر: بقوله: إنه عبارة عن استواء معتقدين في 
نفس المستريب» مع قطعه أفهما لا يجتمعان. 

وهذه العبارة غير سديدة؛ فإنه وصف كل واحد من الأمرين المتقابلين 
بكونه معتقدا. ومن ضرورة كونه معتقداء تعلق الاعتقاد الحازم به؛ وذلك مع 
الاسترابة محال. 

وأيضا: فإن استواء المعتقدين في نفس المستريب: إما في نفس الاعتقاد» 
أو في الشكء أو غيره. 

فإن كان في نفس الاعتقاد: فإما أن يكونا معاء أو على التعاقب. 

الأول: محال؛ إذ هما لا يجتمعان. 

والثاني: ففيه عود إلى قول أبي هاشمء وقد عرف ما فيه. 

وإن كان ف الشك: ففيه تعريف الشك بالشك؛؟ وهو ممتنع. 

وإن كان في غير الشك: فاستواء المعتقدين في غير الشك لا يلزم أن 
يكون شكا؛ كاستواء المعتقدين في الإمكان, أو غيره من الصفات. 

وقال أبو المعالي: الشك هو الاسترابة في معتقدين نفيا وإثباتاء وهو من 
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النط الأول: حيث إنه جمع بين الاعتقاد والاسترابة» بالنسبة إلى شيء واحد؛ 
وهو محال. 

ثم إن الاسترابة ف المعتقدين: إما أن تكون هي نفس الشكء أو غيره. 

فإن كان الأول: ففيه تعريف الشك بالشك. 

وإن كان الثاني: فلابد من تمييز الشك عن الاسترابة» ولا سبيل إليه. 

فالأقرب في ذلك أن يقال: الشك هو القضاء بإمكان أمرين متقابلين» 
ولا ترحح لوقوع أحدهما على الآخر في النفس. 

وهو مضاد للعلم؛ لاستحالة كون الشخص عالما بشي ع) وشاكا فيه من 
وأما أحكام الشك: 

فمنها أنه لابد وأن يتعلق بأمرين؛ إذ هو تحويز أمرين لا مزية لأحدهما 
على الآخرء ولو قدر أمران يكتنع وقوع الشك 5 أحدهما دوك الآخر» أو 
يتصور وقوع الشك في أحدهما دون الآخرء فالخلاف ف جواز تعلق الشك 
الواحد فيه بالأمرين كالخلاف في العلم» والاحتجاج كالاحتجاج. 

ومنها: أنه قد يقع ضرورياء غبر مكتسب للعبد ودفعه يقع مكتسباء 
والخلاف ف كونه مخلوقا له» كالخلاف في الجهل. 

ومنها: أنه لا يبعد أن يكون مأمورا به في الفروع الاجتهادية. 

وأما الشك في الله -تعالى- فقد قال الأستاذ أبو بكرء وأبو هاشم لا 
بمتنع أن يكون مأمورا به» بناء على أن النظر في معرفة الله -تعالى- واحب. 
وذلك لا يتم 5 العادة دود سابقة الشك» وما لد يتم الواجحب إلا به؛ فهو 

ومنهم من خالف في ذلك؛ لحواز وقوع النظر عقلا من غير سابقة 
شكء وبتقدير امتناع حلو النظر عن سابقة الشك» فليس كل ما يتوقف عليه 
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المأمور يكون مأموراء لحواز أن لا يكون مقدورا: كالحياة. 

وعدي أ وكرة قارو راد فلا وكرت مأفونا؛ مقو :1ن با رخن 
حسناء والشك في الله -تعالى- ليس يمقدور ولا حسن عنده؛ فلا يكون 
ممق 

والواحب أن يقال: إن أريد بالشك ابتداء حصوله؛ فهو غير مأمور؛ 
لكونه غير مقدور. 

وإن أريد به دوام الشك: فلا يمتنع أن يكون مأمورا؛ إذ هو مقدور 
الإزالة بالنظرء والإبقاء بترك النظرء ووقوع النظرء وإن أمكن عقلا من غبر 
سابقة دوام الشكء فالعادة على خلافه» والحسن والقبح فليس من الصفات 
الذاتية على ما سيأق؛ فلا يكون ذلك مانعا من الأمر. 

والقول .ملازمة كون الشك ف الله -تعالى - مأمورا به» للأمر .معرفته 
بناء على أن ما لا يتم الواحب إلا به» فهو واجب؛ فهو حق على ما سيأني. 
وأما الظن: 

فعبارة عن ترحيح أحد ممكنين متقابلين في النفس على الآخرء وهو 
أيضا؛ ضد العلم؛ لاستحالة اجتماع العلم والظن» من جهة واحدة بالنسبة إلى 
شيء واحد. 

وهو لا محالة متعلق بأمرين مع اتحاده. كما في الشك وإن كان أحدهما 
راجحا وهو منقسم إلى: مقدورء وغير مقدور للعبد كما في العلم» والحكم 
في جواز تعلقه مع اتحاده بأمرين يمكن تقدير القن بأحدهماء مع عدم الظن 
بالآخرء أو يعتنع» والخلاف في ذلك» فكما سبق في العلم: 

فإنه منه ما لا يمتنع أن يكون مأمورا به» كالظنون في المجتهدات. 

ومنه ما لا يكون مأمورا به: كالظن بنقيض الحق. 

وقد قال أصحابنا: إن الظنون أجناس مختلفة. 
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فمنها: ما هو أحلى بحيث يكون قريبا من القطع. 

ومنها: ما هو أخفي بحيث يكون قريبا من الشك. 

ومنها: ما هو متوسط بين الرتبتين. 

ويمكن أن يقال: إهها من جحنس واحد نظرا إلى اشتراكها فيما ذكرناه في 
حد الظن وما به الاخحتلاف؛ فراجع إلى أمور عرضية لا توجب الاخختلاف في 
الحقيقة» ولا يمكن أن يقال باتحاد الحقيقة» وعود الاختلاف إلى كثرة أعداد 
الظن في الحلي» واتحاده في الخفي» وإلا كان الظان ممظنون واحدء ظانا له 
بظنون متعددة معا؛ وذلك محال؛ لأن الظنون إن كانت متماثلة: فالمتمائلة 
أضداد على ما يأقِ» والأضداد لا تجتمع» وقد قيل بالاجتماع. 

وإن لم تكن متماثلة: فهي مختلفة» والمختلفات: إما أضداد, أو لا. 

فإن كانت أضلادا: فلا تجتمع أيضاء وقد اجتمعت. 

وإن تكن أضدادا: فقد قيل إفا مختلفة» ولا اختلاف مع اتحاد الحقيقة. 

وأما الغفلة» والذهول والنسيان: 

وإن اختلفت عباراتهاء فيقرب أن يكون المعبئ متحداء ومعناها ضد 
العلم؛ لاستحالة الجمع. 

وحكم هذه الأضداد في جواز تعلقها ممتعلقين» أو بمتعلق واحد؛ 
كالحكم ف العلم» والخلاف كالخلاف. 

لكن اتفق امحققون على امتناع كون الغفلة مقدورة للبشرء فإن شرط 
وقوع المقدور بالقدرة: أن يكون مرادا مقصودا. والقصد إلى الشيء يناف 
الذهولء» والغفلة عنه. 

وإذا ثبت أن الغفلة غير مقدور عليها للعبد؛ -وهي ضد للعلم المكتسب 
المقدور-», فقد بطل قول المعتزلة: بأن القدرة على أحد الضدين» تكون قدرة 
على الضد الآخرء اللهم إلا أن يفسروا الضد بمعيئى ثبوق» وينعوا كون الغفلة 
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والذهول معين كما ذهب إليه بعض البصريين من المعتزلة فليزمهم أن لا ينشفي 
العلم بطريان الغفلة؛ لأها ليست ضدا للعلم» والعلم وجميع الأعراض فلا 
تنتفي عندهم إلا بطريان الضد عليها. 

وأما النوم: 

فهو أيضا ضد العلم؛ لاستحالة الجمع بينهما. 

وأما النظر: 

فهو مضاد للعلم بالمنظور فيه؛ لأن النظر لتحصيل العلم بالمنظور فيه 
وذلك يستدعي عدم العلم بالمنظور فيه؛ فإن طلب تحصيل الحاصل محال» ومن 
حصل له العلم بالمنظور فيه بعد تمام نظرهء وأحذ في ضرب آخر من النظر مع 
علمه بالمنظور فيه» فليس مطلوبه العلم بالمنظور فيه؛ إذ هو حاصل» وتحصيل 
الحاصل محال؛ بل مطلوبه كون المنظور فيه دليلاء وذلك لا يجامع النظر فيه. 

وإن كان ذلك لتحصيل ما حصل بالنظر الأول؛ فلا يتصور ذلك إلا 
مع الذهول عنه. 
وأما الموت: 

فقد احتلف فيه قول أَبي هاشم: 

فقال تارة: إنه عبارة عن انتقاض البنية المشروطة في الحياة. 

وعلى هذا: فلا يكون الموت عنده ضدا للحياة» وإن زالت به الحياة. 

وقال تارة: إنه معن مضاد للحياة. 

وتردد بينهما ف قول آخر. 

وعلى كل تقدير» فلا يكون الموت ضدا للعلم؛ بل مزيلا لشرطه على 
القول الأول» ومضادا لشرطه على القول الثاني. 

وقال أصحابنا: الموت معيئ مضاد للعلم. 

أما أنه معوئ: فيدل على ما يدل على باقي الأعراض» كما سنبينه بعد. 
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وأما أنه ضد للعلم: فلاستحالة الجمع بينهماء ولا معيئ لكونه ضدا إلا 
هذاء وسواء كان استحالة الجمع بواسطة انتفاء الحياة» أو لم يكنء ولا معبى 
للراع في العبارة. 

وهو غير مقدور للعبد؛ لأن المقدور بالقدرة يستدعي وجود القدرة مع 
وجوده. والموت والقدرة مما لا يجتمعان» خلافا للجبائي فإنه قال: هو مقدور 
للعبد» وحالف أصله: في أن القدرة على أحد المتضادين» تكون قدرة على 
الضد الآخر» حيث إنه جعل الموت مقدوراء والحياة مضادة له غير مقدورة. 

وإذا عرفت أضداد العلم» فاعلم أن الجهل البسيط منها لا يضاد الجهل 
المركب» ولا الشكء ولا الظن» ولا النظرء ولا النوم والغفلة؛ فإنه لا يمتنع 
الجمع بينه وبينها؛ ولكن يضاد الموتء فإن الجهل البسيط على ما علم: عدم 
العلم فيما من شأنه أن يقوم به العلم» وذلك غير متصور في حالة الموت. 

وأما الجهل المركب: فلا يضاد الجهل البسيط» ويضاد باقي أضداد 
العلم» فهو أعم مضادة من الجهل البسيط. 

أما مضادته للنوم. والغفلة» والموت؛ فظاهر. 

وأما مضادته للشك: فمن جهة أنه اعتقاد حازم لأحد المتقابلين. 

والشك: تردد بين أمرين من غير جزم؛ ولا ترجيح. 

وأما مضادته للنظر: فمن جهة أن الناظر طالبء, والمعتقد مصمم جازمء 
ولا طلب مع التصميم والاعتقاد الحازم بالمنظور فيه. 

ويمكن أن يقال: أن الاعتقاد الجازم إذا كان جهلاء فحرام» لا يمتنع 
التشكك معه بتقدير التشكيكء بخلاف العلم؛ فلا يبعد مع النظر لطلب العلم 
الذي لا يلحقه التشكك. 

وأما الشك: فلا يضاد الجهل البسيط» ولا النظر؛ ولكن يضاد الجهل 
المر كب على ما عرف وباقي أضداد العلم. 
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أما مضادته للنوم» والغفلة» والموت؛ فظاهر. 

وأما مضادته للظن: لأن الظن ترجيح أحد المتقابلين على الآخر في 
النفسء» ولا ترحيح مع الشك. 

وأما الظن: فلا يضاد النظر لتحصيل العلم الجازم؛ ولا الجهل البسيط, 
ويضاد باقي أضداد العلم. 

أما الجهل المركب: فلتفاوتهما في الحرم. 

وأما الشك: فلتفاوهما ف الترحيح. 

وأما النوم؛ والغفلة» والموت؛ فظاهر. 

وأما النظر: فلا يضاد الجهل البسيط»ء ولا الشكء ولا الظن» ويضاد ما 
عدا ذلك من أضداد العلم. 

وأما النوم والغفلة: فمضادان لجميع أضداد العلم» ولغيرها من القدرة 
والإرادة سوى الجهل البسيط؛ فهما أعم في المضادة مما تقدم ذكره. 

وأما الموت: فمضاد لجميع أضداد العلم أيضاء ومضاد لكل صفة من 
شرطها الحياة» فمضادته أعم من كل الأضداد. 


1ه لمسل ل ب بل ل ب _ _ م أبكار الأفكار قي أصول الدين 


القاعدة الثانية 
في النظر وما يتعلق به 
وتشتمل على ثمانية فصول: 


الأول: في حقيقة النظر. 

الثانغ : في شرائط النظر. 

الثالثك: في أن النظر الصحيح يفضي إلى العلم, وإثباته على منكريه. 

الرابع: في كيفية لزوم العلم بالمنظور فيه عن النظر الصحيح. 

الخامسس: في أن النظر الفاسد لا يتضمن الجهل. 

السادسس: فيما قيل من أن النظر ينقسم إلى الجلي؛ والحخفي. 

السابع: في أن النظر الصحيح المؤدي إلى معرفة الله -تعالم 
واجب. 


الثامن: في أول واجب على المكلف. 
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الفصل الأول 
في حقيقة حقيقة النظة") 

والنظر في وضع اللغة: قد 5 معن الانتظارء والرؤية» والرأفة» 
والمقابلة» والتفكر والاعتبار» كما سيأن تحقيقه في مسألة الرؤية إن شاء الله 
عقواادن, 

وأما في اصطلاح المتكلمين: فالنظر موضوع لبعض مسمياته في اللغة: 
وهو التفكر والاعتبار؛ فالمعيئى واحد» وإن كان اللفظ مختلفا. 

وأقرب ما قيل فيه من العبارات: ما قاله القاضي أبو بكر: من أن النظر: 
هو الفكر الذي يطلب به من قام به علمّاء أو غلبة ظن. 

وقوله: هو الذي يطلب به من قام به علماء أو غلبة ظن شرح لمعى 
الفكر؛ فإنه لما قال: النظر هو الفكرء كأن سائلاً سأل وقال: فما الفكر؟ 

فقال: هو الذي يطلب به من قام به علماء أو غلبة ظن» وقد قصد 
بقوله: يطلب به الاحتراز عن سائر الصفات المشروطة بالحياة» وعن الحياة؛ 
فإنه لو قال: هو الذي يطلب به من قام به علمّاء أو غلبة ظن» ولم يقل به؛ 
لانتتقض بسائر هذه الصفات؛ فإهُا قائمة بطالب العلم؛ أو الظن» وليست 
فكرًا. 

وبقوله: علماء أو غلبة ظن» تعميم القاطع؛ والظبي. 
ويرد عليه إشكالات أربعة: 

الأول: أنه إذا كان النظرء هو الفكر وذلك الفكر: هو ما يطالب به 
العلم؛ أو الظن؛ فالنظر: يطلب به العلم» أو الظن. 
(1) انظر: شرح الأصول النمسة (ص؛ 4). والمواقف (ص85)؛ وتفسير القرطبي ١(‏ 
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والظن المطلوب بالنظرء ينقسم إلى: ما المظنون فيه على وفق الظن؛ 
فيكون حقاء وإلى ما هو على خلافه؛ فيكون جهلا؛ ويلزم من ذلك أن يكون 
الجهل مطلوبا بالنظر؛ وهو ممتنع. 

الثاني: أن المطلوب إنما هو تحديد النظر مطلقاء ومن المعلوم أن ما يطلب 
به العلم غير ما يطلب به الظن؛ لاستحالة الجمع بين كون الشيء الواحد 
موصلا إلى العلم» والظن معا؛ وهما داحلان تحت جنس النظرء وتحديد الشيء 
بذكر أقسامه» وعد أنواعه ممتنع. 

الثالث: أنه إذا كان الظن مطلوبا بالنظر؛ فلا يخفى أن المفهوم من غلبة 
الظن يزيد على المفهوم من أصل الظن. 

وعند ذلك: فيخرج عن الحدء النظر الذي يطلب به أصل الظن دون 
العلم» وغلبة الظن؛ فلا يكون الحد جامعا. 

الرابع: أن في الحد زيادة لا حاحة إليهاء فإنه لو قال: النظر هو الذي 
يطلب به من قام به علماء أو غلبة ظن لقد كان كافيا عن إدراج الفكر فيه. 

ويمكن أن يجاب عن الأول: بأن النظر من حيث هو ظن أعم من كونه 
مخالفا للمظنون, أو موافقا له. وهو إنما يطلب بالنظر» من جحهة كونه ظناء 
وليس بجهل إلا من جهة كونه مخالفا للمظنون. 

وعن الثاني: أن الحد المذكور إنما هو رسميء والمذكور فيه إذا كان من 
الخواص المميزة له عما سواه؛ كان صحيحاء والمحدود وإن كان هو النظر من 
جهة كونه نظراء وأنه تما يستحيل أن يطلب به العلم» والظن معا؛ فلا يخمفى 
أن من حواصه انقسامه إلى: ما يطلب به العلم» وإلى ما يطلب به الظن؛ 

وعن الثالث: أن طلب العلم بالنظرء وطلب الظن به» وغلبة الظن من 
خواص النظرء ولا يخفى أن الاقتصار على ذكر بعض الخنواص» دون البعض؛ 
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غير موجب لفساد الرسم. 

وعن الرابع: أن ذكر الفكر في الحد» لم يكن لدعوله في الحد؛ بل لبيان 
اتحاد مدلول النظر والفكر والحد هو قوله: ما يطلب به من قام به علماء أو 
غلبة ظن. 

وأما نحن فالذي نختاره أن نقول: 

النظر عبارة عن تصرف العقل في الأمور السابقة المناسبة للمطلوبات 
بتأليف وترتيب؛ لتحصيل ما ليس حاصلا في العقل. 

وهو منقسم: إلى ما علم فيه وجه دلالة الدليل على المطلوب؛ فيكون 
صحيحاء وإلى ما ليس كذلك فيكون فاسدا. 

وما ذكرناه من الحد فيعم القسمين» ويعم الموصل إلى التصور 
والتصديقء والقاطع والظين على احتلاف أقسامه. 
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الفصل الثاني 
في شرائط النظر” 

وشرائط النظر: 

ومنها ما يعم النظر الصحيح والفاسد. 

ومنها ما يخص الصحيح دون الفاسد. 

فأما الشروط العامة: فالعقل» وانتفاء أضداد النظر. 

وأما اشتراط العقل: فلتعذر النظر دونه» وتحقيق ذلك يتوقف على بيان 
معبئن العقل» وحقيقته؛ فنقول: اعلم أن اسم العقل: قد يطلق باعتبارات 
متعددة في الاصطلاحات: 
أما في اصطلاح الفلاسفة: 

فقد يطلق بإزاء الماهية المحردة عن المادة وعلائقهاء ولم يتحاشوا من 
إطلاق اسم العقل -هذا الاعتبار- على الباري تعالى- وعلى المعلول الصادر 
عنه» والمبادئ المحردة عن المواد» وعلائقها الصادرة عنه وبتوسطه؛ على ما يأق 
شرحه وإبطاله» وقد يطلق على القوة الي يما التوصل من المعلومات الكلية إلى 
المجهولات المناسبة للها؛ ويسمى: العقل النظري. 

وعلى القوة الي يتصرف ها بالفكرة والروية فيما يحب أن يفعل من 
الأمور الحزئية ويسمى: العقل العملي. 

وعلى القوة الي بما استعداد الطفل لإدراك الكتابة: فإن لم يكن قد 
حصل على العلم عمفردات الكتابة؛ قيل لها العقل الحيولاني» وإن حصل له 
العلم بذلك فإن كان يفتقر عند التركيب إلى الفكرة والروية؛ قيل ها العقل 
بالملكة» وإن لم يفتقر إلى الفكرة والروية قيل: العقل بالفعل. 

وعلى القوة الي بما إدراك المعلوم من غير تعلم» ويقال لها العقل القدسي. 
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وأما في اصطلاح أهل العرف: 

فقد يطلق العقل على صحة الفطرة» وعلى كثرة التجربة» وعلى الهيئة 
المستحسنة للانسان في حركاته وسكناته؛ لكن المقصود ههنا: إِنما هو تعريف 
العقل الذي هو مناط التكليف. 

وقد اختلفت عبارات المتكلمين فيه: 

فقال بعض المعتزلة: العقل ما يعرف به قبح القبيح» وحسن الحسن بناء 
على فاسد أصوهم.ء إن الحسن والقبح وصف ذاتّ يمكن تعقله لا من جهة 
الشارع وسيأت إبطاله. 

ومنهم من قال بناء على هذا الأصل أيضا: العقل هو ما بميز بين خير 
الخيرين» وشر الشرين. 

وفيه احتراز عن البهائم؛ فإِنُا وإن ميزت بين الخير والشر؛ فلا تميز بين 
خير الخيرين وشر الشرين. 

وقالت الخوارج: العقل ما عقل به عن الله أمره» ونهيه. 

وفيه تعريف العقل بالتعقل؛ وهو أحفى من العقل. كيف ويخرج عنه 
العاقل الذي لم تبلغه دعوة الشارع بأمر ولا نمي أو بلغه. غير أنه ما يعقل 
أمره» ولا نهيه؛ فإنه عاقل وله عقل مع أنه ما عقل أمر الله ولا نيه. 
وأما أصحابنا: 

فمنهم من قال: العقل هو العلم؛ ولهذا يقال لمن علم شيئا: عقله» ومن 
عقل شيئا علمه» وهو اختيار أبي إسحاق الإسفرابيئ. 

وهو غير سديد فإنه إن أراد به كل علم فيلزم منه أن لا يكون عاقلا 
من فاته بعض العلوم. مع كونه محصلا لما عداه. وإن أراد بعض العلوم؛ 
فالتعريف غير حاصل لعدم التمييز. وما ذكر من الاستدلال؛ فغير صحيح 
لجواز أن يكون العلم مغاير للعقل؛ وهما متلازمان. 
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ومنهم من قال: إنه غريزة يتوصل يما إلى المعرفة» وهو أراد بالغريزة 
العلم فيلزمه ما لزم الأول» وإن أراد يما غير العلم فقد لا نسلم وحود أمر 
وراء العلم يتوصل به إلى المعرفة» وهو مما تعسر الدلالة عليه. 

والذي احتاره القاضي: أن العقل بعض العلوم الضرورية كالعلم 
باستحالة اجتماع الضدين؛ وأنه لا واسطة بين النفي والإثبات» وأن الموحود 
لا يخرج عن أن يكون قديما أو حادثاء وأن الحبال المعهودة لنا ثابتة» والبحار 
غير غائرة ونحوه. 

وقد احتج إمام الحرمين على صحة اختيار القاضي» وإبطال ما عداه 
بطريقة جامعة مانعة -مع زعمه- فقال: العقل موحود؛ فإنه لو كان نفيا 
محضا؛ لما اعتص به ذات دون ذات» وإن كان موجودا فإما أن يكون قليما أو 
حادثنا. 

لا جائر أن يكون قليما: إذ لا قدم غير الله -تعالى - وصفاته. كما هو 
معلوم ف مسألة حدوث العالم» ولا وجود للإله ولا لشيء من صفاته في 
شيء من المحدثات؛ فلا يوجب كون شيء منها عاقلا؛ فإن حكم الذات لا 
يكون ثابتا للذات من غير ما قام يماء كما يأتِ أيضا. 

وعلى هذا فقد بطل قول الحشوية بكون العقل قدبما. 

وإن كان حادثا: فهر إما جوهر وإما عرض. 

لا حائز أن يكون حوهرا: إذ الجواهر متجانسة كما يأنى أيضاء فلو 
كان بعض الجواهر عقلا؛ لكان كل جوهر عقلا؛ لأن ما ثبت لأحد المثلين 
يكون ثابتا للآخر. 

وأيضا: فإنه لو كان العقل حوهرا؛ لما عاد بسببه إلى العاقل به حكم؛ 
وهو كونه عاقلا؛ إذ الأحكام إنما تثبت للجواهر لا يما. 

وإن كان عرضا: فلا يمكن أن يكون عبارة عن مجموع الأعراض؛ فإنه 
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قد يتصف بالعقل من لم يكن متصفا بجميع الأعراض. 

فإذا كان هو بعض الأعراض: فإما أن يكون من العلوم؛ أو من غيرها. 

لا جائز أن يكون من غير العلوم: وإلا لصح أن يتصف بالعقل من لم 
يعلم شيئا. كيف وإنه ما من شيء من أجناس الأعراض إلا ويمكن تقدير 
وحود العقل مع عدمه ما عدا العلوم وما يصححهاء وإذا كان من العلوم: فلا 
جائز أن يكون عبارة عن كل العلوم؛ لاتصاف الإنسان بالعقل مع تعريه عن 
معظمها. 

وإذا كان بعض العلوم: فإما أن يكون ضروريا أو نظرياء لا جائز أن 
يكون نظريا: إذ العقل شرط ف العلم النظري» فلو كان العقل نظريا لكان 
دورا. 

وأيضا: فإنه قد يتصف بالعقل من لم ينظرء ولم يستدل أصلا. 

وإذا كان ضروريا: فلا يمكن أن يكون هو مجموع العلوم الضرورية؛ 
فإن العلم بامحسوسات من جملتهاء وقد يتصف بالعقل من لم يكن مدركا 
لشبىء مها 

فإذن هو بعض العلوم الضرورية: وهو كل علم ضروري بمتنع حلو 
الموصوف بالعقل منهاء ولا يشاركه فيها من ليس بعاقل: كالعلم بأن النفي 
والإثبات لا يجتمعان» وأن الموحود لا يخرج عن كونه قديماء أو حادثا ونحوه. 

وعلى هذا ما أمكن الاتصاف بالعقل دونه» ولو في حالة ما فلا مدخحل 
له في مسمى العقل: كالعلوم العادية ونحوها؛ لحواز تغيرها. 

وقد يتجه على هذه الحجة تشكيكات: 

الأول: ما المانع من أن يكون مسمى العقل عدما. 

قوله: لأن النفي المحض لا اختصاص له بذات دون ذاتء» إنما يصح في 
النفي المطلق» وما المانع من كونه عدما مضافا؟ لكن يمكن أن يستدل على 
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كونه وحوديا بحجة أخرى. وهي أنه لو كان العقل عدماء فسلبه يكون 
ثبوتيا؛ لأن سلب السلب إثبات» ولو كان كذلك؛ لما صح سلب العقل عن 
الأعدام المحضة؛ لما فيه من اتصاف العدم بالثبوت؛ وهو محال. 

الثاني: وإن سلم كونه وجودياء فما المانع من قدمهء كما ذهب إليه 
الحشوية؟ قوله: لأنه لا قدم إلا الله -تعاللى- وصفاته» ولا وجود لشيء من 
ذلك في شيء من الحوادث؛ مسلم؛ ولكن لم قال: إنه لا يكون عاقلا به؟ 

قوله: لأن كون العاقل عاقلا؛ حكم للذات» وحكم الذات؛ لا يكون 
ابتا لحا من غير ما قام يما؛ يلزم عليه العلم؛ فإنه لا يوحب حكما لما تعلق به 
وهو كونه معلوماء وإن لم يكن ذلك العلم قائما به؛ بل بالعالم كما ف 
الجمادات. 

ويمكن أن يجاب عنه: بأن المعلومية ليست حكما للمعلوم وإلا قامت 
الصفة الإثباتية بالمستحيل» ضرورة كونه معلوما؛ وهو محال. 

الثالث: وإن كان حادثاء فما المانع من كونه جوهرا؟ 

قوله: لأن الجواهر متجانسة؛ غير مسلم. وما يذكره في تحقيق التجانس 
فسيأنٍ إبطاله أيضا في موضعه. 

الرابع: وإن قدر أنه عرض؛ فما المانع من كونه من غير العلوم؟ 

قوله: لو كان من غير العلوم؛ لصح أن يتصف بالعقل من لم يحصل له 
العلم بشيء؛ مسلم؛ ولكن لا نسلم: أنه لا يصح اتصافه بالعقل» وإنما لا 
يصح اتصافه بالعمّل أن لو كان العقل هو العلم؛ فعدم اتصافه بالعقل» يتوقف 
على كون العقل هو العلمء وكون العقل هو العلم يتوقف على عدم اتصافه 
بالعقل؛ فيكون دورا. 

قوله: إنه ما من شيء من أجناس الأعراض إلا ويمكن تقدير وجود 
العقل مع عدمه ما عدا العلوم» وما يصححهاء ممنوع فإنه من الحائز أن يكون 
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مسمى العقل عرضا من الأعراض؛ وهو ملازم للعلم الذي يوصف الإنسان 
بكونه عاقلا عنده؛ ولا يكون هو نفس العلم» ولا سبيل إلى تقدير انتفاء ذلك 
اللازم مع بقاء العقل. 

الخامس: هو أن كون العاقل عاقلا حكم واحد: مثل كون القادر 
قادراء وكون العالم عالما؛ فلو كان العقل عبارة عن بعض العلوم الضرورية - 
وهي ما ذكرتموه من العلوم-؛ فيلزم أن يكون الحكم الواحد معللا بعلل 
متعددة؛ وهو محال كما يأنّ. 

فإن قيل: العقل ليس مجموع ما ذكرناه من العلوم الضرورية؛ بل العلم 
بكونه عالمها يماء والعلم بكونه عالما يما؛ علم ضروري وهو واحد؛ فلا يكون 
فيه تعليل الحكم الواحد بعلل متعددة. 

قلنا: فالعلم بكونه عالما بكل واحد من تلك العلوم إن كان غير كل 
واحد منها؛ فيفضي إلى التسلسل الممتنع؛ وهو أن يكون العلم بالعلم بتلك 
الأمور: زائدا عليه؛ وهلم جرا؛ وهو محال. وإن العلم بالعلم بتلك العلوم 
الضرورية: هو نفس العلم بما؛ فيلزم من تعددها تعدده؛ ويعود الإشكال. 

السادس: أنه إذا كان العقل بعض العلوم الضرورية كما ذكرتموه؛ فلا 
يخلو: إما أن يمكن تحديده, أو لا يمكن تحديده. 

فإن أمكن تحديده: فقولكم هو بعض العلوم الضرورية ليس بحد؛ لعدم 
التعين والحصر. وما لا يكون حدا؛ لا يكون معرفا لما كان من قبيل التصورات. 

وإن لم عكن تحديده: فالعلم به غير بديهي؛ فلا يكون معلوما. وبمذا 
يندفع قول من قال: ليس من شرط كل معلوم أن يحد؛ فإن ذلك إنما يكون 
فيما سلم كونه معلوماء وأما ما ليس ,معلوم؛ فلابد في معرفته من التحديد. 

السابع: أنه إذا كان العقل عبارة عن العلوم الضرورية الي لا خلو 
للنفس عنها؛ فيلزم منه أن لا يقع التفاوت بين العقلاء في مراتب العقل. وأن 
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لا يفرق بين العامي الأبله» ومن هو في غاية الحودة من الذكاءء وشدة 
القريحة؛ لعدم اخحتلاف الناس فيما ذكرتموه من الضروريات؛ ولا يخفى ما فيه 
من المكابرة والعناد. 

ويمكن أن يجاب عنه: بأن القضاء بالتفاوت في العقل بين الناس ليس 
باعتبار العقل الذي هو مناط التكليفء وهو ما نحن بصدد تعريفه» وإنما ذلك 
باعتبارات وهي ما قدمنا ذكرها من صحة الفطرة» أو التجربة» أو حسن 
الحالة» أو العلم. 

وعند ذلك: فقد بمكن تحديده .ما لا بأس به. 

وهو أن العقل عبارة عن: العلوم الضرورية الي لا خلو لنفس الإنسان 
عنها بعد كمال آلة الإدراك» ولا يشاركه فيها شيء من الحيوانات. 

ولا يخفى أن العقل ههذا الاعتبار موجودء وأنه لابد للنظر منهء قطعا 
السضمل اتيم 

وأما اشتراط انتفاء أضداد النظر: فلأن وحود كل واحد من الضدين؛ 
متوقف على انتفاء الضد الآخر؛ لاستحالة الجمع بينهما. 

وأضداد النظر: العلم بالمنظور فيه» واعتقاده على خلاف ما هو عليه؛ 
والنوم» والغفلة» والموت» على ما سبق تحقيقه في قاعدة العلم. 

وأما الشروط الخاصة بالنظر الصحيح: 

فأن يكون النظر في الدليل دون الشبهة» وف الوجه الذي منه يدل 
الدليل دون غيره. 

وإن اختل شيء من ذلك؛ فالنظر يكون فاسدا. 
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الفصل النالثت 
فخ أن النظر الصحيح يفضقٍ لق العلم بالمنظور فيه 
وإثباته علق منكريه”"' 


وإذا كان النظر الصحيح في دلالة قطعية» ولم يعقبه ضد من أضداد 
العلم؛ أفضى إلى العلم بالمنظور فيه خلافا لبعضهم في قوله: إن النظر لا يفضي 
إلى العلم» وما يفضي إلى العلم الذي ليس بديهياء غير خارج عن الحواس 
وأحبار التواتر. ورءما حالف بعضهم ف الخبر المتواتر أيضا. 

والحجة لنا من ثلاثة أوجه: 

الحجة الأولى: وهي أن النظر على ما حققناه: عبارة عن تصرف العقل 
في المعلومات» أو المظنونات السابقة المناسبة للمطلوب بترتيب بعضها إلى 
بعض» توسلا بذلك إلى تحصيل ما ليس حاصلا في العقل. 

وعند ذلك: فلا يخفى أن من حصل عنده العلم بالمواد الصادقة» والعلم 
ما اقترك بما من الصورة الصحيحة؛ والتأليف الخاص الذي يتولى بيانه 
المنطقي؛ علم بالضرورة لزوم المطلوب عنهاء وكونه صحيحا: وذلك كعلمنا 
بأن الأربعة زوجء عند علمنا بأن الأربعة منقسمة ,متساويين؛ وأن كل منقسم 
متساويين زوج. 

الحجة الثانية: أنا نحد من أنفسنا العلم بأمور كلية حصلت لنا بعد ما لم 
تكن؛ ولو خخيلنا على أصل الفطرة من غير طلب لما لم نعلمها؛ وذلك كالعلم 
بمعيئ النفس والعقل وغيره. ولابد لها من مدرك يوصل إليها؛ فإها غير بديهية» 
وليس المدرك لها الحواس؛ إذ هي غير محسوسة. ولا الخبر المتواتر؛ فإنه لا يفيد 
العلم فيما ليس .محسوسء والذي يفيد العلم يما غير هذين المذ كورين هو 
المعين بالنظر. 
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(:؛ لالحنا ----د أبكار الأفكار في أصول الدين 

وأيضا: فإنا بحد من أنفسنا العلم بوجود الإله -تعالى- وما يجوز عليه 
من الأمور الى تعلم بالحس ولا التواتر؛ إذ هي غير محسوسة؛ فلم يبق إلا 
النظر. 

الحجة الثالثة: وهي مختصة بإبطال مذهب الخصم وهو أنا نقول: القول 
بنفي إفضاء النظر إلى العلم: إما أن يكون معلوماء أو غير معلوم. 

فإن كان معلوما: فإما أن يكون بديهياء أو غير بديهي. 

لا حائز أن يكون بديهيا: فإنه لو حلى الإنسان ودواعي نفسه من مبدأ 
نشوه مع قطع النظر عن النظر؛ لم يحد من نفسه الحزم بذلك أصلاء وليس 
البديهي كذلك. ولأن البديهي لا يخالف فيه أكثر العقلاء» وأكثر العقلاء وهم 
القائلون: -بإفضاء النظر إلى العلم- مخالفون فيه. 

وإن كان غير بديهي: فلابد له من مدرك؛ وليس مدركه الحواس؛ إذ 
هو غير محسوسء ولا الخبر المتواتر؛ لذلك أيضا؛ فلم يبق إلا النظر. 

وإن كان غير معلوم: فالحزم بنفيه متعذر. 

وللخصوم على ذلك شبه: 

الشبهة الأولى: هو أن المعلومات السابقة المناسبة الي يتصرف العقل 
فيها بالترتيب المفضي إلى المطلوب؛ لابد وأن تكون بديهية» أو مستندة إلى 
البديهي؛ قطعا للتسلسل» والدور الممتنع» والبديهيات يا حاصل لهال وبيانه 

الأول: أنه لا يخلو: إما أن تكون الفطرة الإنسانية كافية في حصوا من 
غير احتياج إلى أمر آخرء أو لابد لما من أمر آحر. لا جائز أن يقال بالأول: 
وإلا لكانت البديهيات حاصلة لنا في مبدأ النشوء وحصول علم للإنسان وهو 
لا يشعر به محال. وإن كان الثاني : فهي غير بديهية؛ إذ لا معئ للبديهي؛ إلا 
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ما لا يتوقف العقل في تعقله على أمر خارج عنه. 

الثاني: أن البديهيات من المعقولات» والمعقولات فرع المحسوسات» 
ومنتزعة منها؛ ولهذا قيل: إن من فقد حسا؛ فقد فقد علما. وقد ذهب جمع 
من العقلاء: إلى أن المحسوسات غير يقينية» فما هو متفرع عليها؛ أولى أن لا 
يكون يقينيا. 

وبيان أنا غير يقينية: ما نشاهده من القطرة النازلة خحطا مستقيماء 
والنار في رأس العود الدائر بسرعة؛ دائرة متصلة؛ والصغير كبيرا: كالنار 
البعيدة في الظلمة» والكبير صغيرا: كلمرئيات من بعد, والمتحرك ساكنا: 
كالكواكب؛ والساكن متحركا: كالأشياء الي يراها راكب السفينة على 
الشطوطء والمتحرك إلى جهة» وهو متحرك إلى خلافها: كحركة القمر في 
الغيم» والمعدوم موجودا: كلمرئي في المرايا من الصورء والألوان المختلفة: 
كقوس قزح, وما يشاهده النائم في منامه» وصاحب الرسام من الصور الي لا 
وجود لهاء إلى غير ذلك. 

وهذا كله مما يدل على غلط المحسء فما هو متفرع عليه» كيف يكون 
يقينيا؟ 

الثالث: هو أن أحلى البديهيات: الحكم بأن لا واسطة بين النفي 
والإثبات» وهو غير يقيئ؛ فما دونه أولى أن لا يكون يقينيا. وبيانه: أن 
التصديق بمذه القضية؛ متوقف على تصور مفرداتاء وهما النفي والإثبات» 
والنفي غير بديهي التصور؛ ولذلك وقع الاحتلاف بين العقلاء في تصوره؛ 
فما هو متفرع عليه؛ أولى أن لا يكون بديهيا. 

الرابع: هو أنا قد بحد أنفسنا حازمة بقضايا على نحو جزمنا بالبديهيات» 
والجزم يما غير جائز: كجزمنا بأن ما شاهدناه من ماء البحر باق بحاله مع 
جواز إعدامه؛ أو قلبه دما عبيطاء أو غير ذلك» وكجزمنا بأن ما شاهدناه مرة 
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بعد مرة: أنه عين المرئي أولا. مع جواز إعدام الأول وحلق مثله؛» وكالذدي 
يحزم قضيته بناء على دليلها جزما لا يرتاب فيه» وقد يظهر له الغلط في ذلك 
حى أنه ينتقل عن اعتقاد شيء إلى ضده. ويجزم به» مع استحالة الجمع بين 

وإذا جاز ذلك ف غير البديهيات -مع كوا جازمة- كالحرم ف 
البديهيات؛ فكذلك في البديهيات. 

الخامس: هو أن كل صاحب مذهب قد يدعي البديهية بأمور يكذبه 
المحالفون له فيها؛ وذلك قادح في البديهيات: كمن يدعي العلم البديهي 
عدن الشكر .وقيخ الكفران» و كون”العيد. عالقا لأفعال الفسنه»وآن. كل نما 
لا يكون متحيزا ولا حالا في المتحيز فليس .موجودء وأن الأحسام باقية وأن 
إعادة المعدوم ممتنعة» إلى غير ذلك. 

الشبهة الثانية: أن المطلوب بالنظر: إما أن يكون معلوما من كل وجهء 
أو بجهولا من كل وجه؛ أو معلوما من وجهء وبحهولا من وجه. 

فإن كان معلوما من كل وجه: فلا حاحة إلى طلبه: فإن تحصيل 
الحاصل محال. 

وإن كان مجهولا من كل وجه: فلا يقع في النفس طلبه» وبتقدير 
الطلب» قد لا يعلم أن ما ظفر به هو مطلويه؛ أم لا؟ 

وإن كان الثالث: فإما أن يكون مطلوبا من جهة ما علم؛ أو من جهة 
ما جهل» وكل واحد من الأمرين ممتنع؛ لما سبق. 

الشبهة الثالثة: هو أن القول بصحة النظر: إما أن يكون معلوماء أو 
بجهولا. 

فإن كان معلوما: فإما أن يكون بديهياء أو نظريا؛ لاستحالة كونه 
عونا 
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لا جائز أن يكون بديهيا: وإلا لما حالف فيه جمع كثير من العقلاء» وإن 
كان نظريا: فيلزم منه توقف صحة النظر على صحة النظر؛ لأن العلم بصحة 
الطريق المفضي إلى المطلوب؛ متقدم على العلم بصحة المطلوب؛ وفيه توقف 
العلم بصحة النظر على العلم بصحة النظر» وتقدم الشيء على نفسه؛ وهو 
محال. 

وإن كان مجهولا: فلا سبيل إلى اللحزم به. 

الشبهة الرابعة: أن العلم بلزوم المطلوب عن النظر: إما بديهي؛ أو 
نظري. وليس بديهيا؛ لوقوع الخلاف فيه. 

وإن كان نظريا: فيفتقر إلى نظر آحرء والكلام فيه؛ كالكلام في الأول؛ 
ويلزم منه التسلسلء أو الدور؛ وهو ممتنع. 

الشبهة الخامسة: وهو أن كل واحد من أرباب الأديان» والمقالات 
المحتلفة جازم ب.ما أدى إليه نظره» معتقد له اعتقادا لا يتمارى فيه» ولا 
يشككه فيه مشكك. مع استحالة الجمع في الصحة»؛ وليس بعضه أولى 
بالصحة من البعض» مع أن كل واحد جازم ما ذهب إليه معتقد له. 

الشبهة السادسة: أنا نرى الناظر قد يؤديه نظره إلى اعتقاد أمر لا 
يشككه فيه مشكك برهة من الزمان» ثم ينتقل عنه بالنظر إلى اعتقاد مقابله 
وإبطال معتقده الأول؛ وتبين فساد النظر المؤدى إليه وعند ذلك: فلا نأمن في 
كل نظر يفرض من تبين فسادهء وظهور إبطاله؛ وما هذا شأنه؛ فلا يمكن 
الجدزم بصحته. 

الشبهة السابعة: أن ملازمة المطلوب للنظر: إما واحجبة لا يتصور 
الانفكاك فيهاء أو غير واحبة. 

فإن كانت واحبة: فهي اضطرارية» غير داخلة تحت اختيار الناظر؛ 
ويلزم من ذلك قبح التكليف بحصول مثل هذه المطلوبات» وامتناع المدح؛ 


و( سالس-نسا-س-ه أبكار الأفكار فق أصول الدين 
والذم عليها إيجادا وعدما؛ واللازم ممتنع باتفاق الأمة. 

فإن كانت واحبة: فهي اضطرارية» غير داخلة تحت الختيار الناظر) 
ويلزم من ذلك قبح التكليف بحصول مثل هذه المطلوبات» وامتناع المدحء 
والذم عليها إيجادا وعدما؛ واللازم ممتنع باتفاق الأمة. 

وإن كانت غير واحبة: فكل ما ليس واحبا أن يكون فهو: إما ممكن أو 
ممتنع» وعلى كلا التقديرين؛ فلا متنع القول بعدم ملازمة المطلوب للنظر. 

الشبهة الثامئة: أن ملازمة المنظور فيه للنظر متوقف على انتفاء الدليل 
المعارض ل نظر الناظر» وإلا لما امتنع الحزم بالمطلوب مع ظهور المعارض ف 
نظر الناظر؛ وهو ممتنع. 

إذا توقف على انتفاء الدليل المعارض؛ فالعلم بانتفاء المعارض غير 
ضروري؛ فلابد له من دليل. والكلام في دليل انتفاء المعارض كالكلام في 
الأول؛ وهو تسلسل ممتنع. 

الشبهة التاسعة: أن العلم بالمنظور فيه: إما أن يقع مع النظر» أو بعد 
انقضائه. لا سبيل إلى الأول: فإن النظر يضاد العلم بالمنظور فيه» كما بينتموه في 
قاعدة العلم. وإن كان بعده: فغير متنع أن يتعقب عدم النظر ما يضاد العلم؛ فإن 
انقضاء النظر غير مقتض لنفي أضداد العلم بالمنظور فيه» والعلم بالمنظور فيه مع 
وجود ضده محال» فإذن انقضاء النظر لا يلازمه العلم بالمنظور فيه. 

الشبهة العاشرة: أن العلم بالمنظور فيه» إذا كان مرتبطا بالنظر؛ فلا 
يقصور حصوله مع الذهول عن النظر» وأركانه. 

والنظر إذا كان مشتملا على أركان ومقدمات؛ فلا يتصور للناظر العلم 
يما معاء على ما يجده كل عاقل من نفسه: أنه م حاول علما بشيء, تعذر 
عليه محاولة العلم بغيره حالة محاولته له. وإذا كان العلم بالجميع غير متصور 
معاء والعلم بالبعض غير مفض إلى العلم بالمنظور فيه؛ فالنظر لا يكون مفضيا 
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إلى العلم بالمنظور فيه. 

الشبهة الحادية عشرة: أن إفادة النظر للعلم بالمنظور فيه؛ إما أن يكون 
معلوماء أو غير معلوم. 

فإن لم يكن معلوما: امتنع القول بأن النظر مفيد للعلم بالمنظور فيه. 

وإن كان معلوما: فالعلم بإفادة النظر للعلم بالمنظور فيه وإن كان 
معلوما -فالعلم بإفادة النظر للعلم بالمنظور فيه- علم بإضافة بين النظر» والعلم 
بالمنظور فيه. والعلم بالإضافة يتوقف على العلم بالمضافين» وأحمد المضافين 
العلم بالمنظور فيه؛ وفيه توقف العلم بالمنظور فيه على العلم بإفادة النظر له 
وتوقف العلم بإفادة النظر له على العلم به؛ وهو دور ممتنع. 

الشبهة الثانية عشرة: أن العلم بالمنظور فيه: إما أن يتوقف على العلم 
بدلالة الدليل عليه أو لا يتوقك: 

فإن كان الأول: فدلالة الدليل على العلم بالمنظور فيه علم بأمر إضافٍ 
بين الدليل» والعلم بالمدلول» والإضافة متوقفة على المضاف إليه؛ فإذا توقف 
العلم بالمضاف إليه على العلم بالإضافة؛ كان دورا؛ ولأن العلم بدلالة الدليل: 
إما أن يبقى مع العلم بالمدلول» أو لا يبقى. 

فإن بقي: فاجتماع علمين مختلفين محال كما تقدم في قاعدة العلم. 

وإن ١‏ يبق: فالعلم بالمدلول دمع عدم العلم بدلالة الدليل عليه- ممتنع؛ 
لعدة عير ذلك الدليل يعم ليس بدليل» 

وهذا المعى يمتنع القسم الثاني وهو: أن لا يتوقف العلم بالمدلول» على 
العلم بدلالة الدليل عليه. 

الشبهة الثالثة عشرة: أن النظر الصحيح: إما أن يكون شرطا في حصول 
العلم بالمنظور فيه» أو لا يكون شرطا. 

فإن كان شرطا: فالشرط لابد وأن يكون متحققا مع المشروط؛ 


71١‏ سللببلبيب-ن-ا-ا-سا-د أبكار الأفكار فق أصول الدين 
لاستحالة وحود المشروط دون شروطه؛ وهو محال؛ لما حققتموه من مضادة 
النظر للعلم بالمنظور فيه. وأيضا: فإن الشرط لا يتضمن المشروط: كال حياة؛ 
فإها لا تتضمن العلم لما كانت شرطا له ولا توحبه؛ ولا تولده. والنظر على 
اختلاف القائلين به لا يخرج عن ذلك. 

وإن لم يكن شرطا فيه: فلا ارتباط بينه وبينه» وإذا لم يكن النظر مرتبطا 
بالعلم بالمنظور فيه؛ فلا يكون مؤديا إليه كغيره من الأمور الأحنبية عنه. 

الشبهة الرابعة عشرة: أن الناظر إذا نصب دليلا على وجود الصانع 
مثلاء فالمدلول: إما وجود الصانعء أو العلم بوجود الصانع. 

لا حائز أن يقال بالأول؛ لأن إفضاء النظر إلى المطلوب لا يخرج عند 
القائلين به عن جهة التضمنء أو التولد؛ أو الوجوب على اتخحتلاف المذاهب» 
والنظر غير متضمن لوجود الرب -تعالى - ولا موجب له؛ ولا مولد له. 

ولا جائز أن يقال بالثاي؛ لأن الأدلة الدالة على العلم بوجود الصانع» 
دالة لذواتا وصفات أنفسها. فلو لم يوجحد الرب -تعالى- من يستدل يما على 
العلم بوجوده؛ ولا خلق من يعلم وجود الرب -تعالى- فإن خحرحت تلك 
الأدلة عن كوفا أدلة» فلم تكن أدلة لذواتها؛ بل لنظر الناظر فيها. 

وإن بقيت أدلة بحالها: فالدليل مضايف للمدلول» فلو كان مدلوها هو 
العلم بالوجود؛ لاستحال العلم بالوجود مع عدم العالم المستدل؛ فكان الدليل 
بلا مدلول؛ وكل ذلك محال. 

الشبهة الخامسة عشرة: أن النظر الصحيح: إما أن يوحب حالا للناظر؛ 
أو لا يوجبء والأول: محال؛ إذ النظر الصحيح مجموع أفكار مختلفة 
الأحناس» مفضية إلى العلم بالمنظور فيه» والموجب للحال لا يكون مختلف 
لحن 


وإن كان الثائي: فهو خلاف ما يجده العاقل من نفسه من الأحوال 


أبكار الأفكار فَؤْ أضول الدين سب سحت ح 4 
المحتلفة باحتلاف النظر الصحيحء والفاسد. وإذا بطل القسمان؛ فالنظر 
اط دع 

الشبهة السادسة عشرة: أنه وإن جاز إفضاء النظر إلى العلم بالمنظور 
فيه» فما الذي يؤمن أن يكون ما أفضى إليه النظر جهلاء أو شيئا آخر من 
الأمور العرضية؟ ولا سيما عند من يرى أن الجهل مائل للعلم» ومشارك له في 
أخص أوصافه؛ كما سبق في قاعدة العلم. 

والواب عما ذكروه من الشبه من وجهين: أحدهما عام» والآخر 
خاص بكل واحد منها. 
أما الجواب العام: 

فهو أنا نقول: ما ذكرتموه من الشبه: إما أن تكون مفيدة لإبطال النظرء 
أو غير مفيدة له. 

فإن كان الأول: فقد أبطلتم النظر بالنظر؛ وفيه ما يوجحب صحة بعض 
ضروب النظر» وإن كان الثاني: فقد استغنينا عن الجواب؛ لعدم الفرق بين 
مخرجه تعدية 

فإن قيل: ما ذكرناه وإن كان فاسداء غير أن المقصود منه: معارضة ما 
ذكرتموه» ومقابلة الفاسد بالفاسد. 

قلنا: فهذه المعارضة إن أفادت شيئا؛ فهي من جملة ضروب النظر» وإن 
لم تفد شيئاء فلا حاحة إلى حوابا. 

الجواب الثاني: أنا نخص كل شبهة يحواب: 

أما الشبهة الأولى: فجوابها بلزوم كون المقدمات بديهيات» أو مستندة 
إليهاء وما ذكروه فتشكيك على البديهيات فلا يقبل. 

كيف وأنا نحيب عن التشكيك الأول: بأن القضية البديهية ما يصدق 
العقل يما من غير توقف على أمر خارج عن مفرداتها؛ بل مهما علمت 


و( سصسل حت ببكار الأفكارقق أصوا الدين 
المفردات بأي طريق كانء بادر العقل بالنسبة الواجبة لها من غير توقف على 
أمر آخرء فتعقل القضية البديهية بعد أن لم تكن معقولة في مبدأ النشوء إنما 
كان لتوقفها على كمال آلة الإدراك للمفردات» وهي غير كاملة في مبدأ 
النشو فإذا كملت» وحصل يا إدراك المفردات؛ بادر العقل بالنسبة الواجبة 
نها؛ وذلك لا يوحب خروجها عن كوفا بديهية. 

وعن التشكيك الثاني: منع وقوع الغلط» والتشكيك في المحسوسات الي 
هي اول البديهيات» فإن المحسوسات الى هي أضول البديهيات “لا 
يكذبما العقلء وما أورده من المحسوسات؛ فالعقل مكذب لها. 

وعن الثالث: .منع كون النفي غير بديهي» وإن احتلف فيه. وإن لم يكن 
بديهيا؛ فلا بمنع ذلك عند تعقله من مبادرة العقل بالنسبة بينه وبين الإثبات 
من غير توقف على أمر خارج؛ فلا تخرج القضية بذلك عن كوفا بديهية. 

وعن الرابع: .منع التساوي في الحرم بين البديهيات؛ وما ذكر؛ فإن الحم 
في البديهيات مع الحزم باستحالة مخالفة المحزوم به عقلاء وف غيرها عادة. 

وعن الخامس: أنه ليس من شرط البديهي أن لا يخالف أصلا؛ بل شرطه 
أن لا يخالفه أكثر العقلاء» وكل ما خالفه أكثر العقلاء؛ فلا يكون بديهيا. 

واللجواب عن الشبهة الثانية: أن الطلب لما هو معلوم من وجه؛ ومجهول 
من وجه: أعينٍ معلوما بالقوة» وبحهولا بالفعل. وذلك قد يكون عند كون 
الإنسان عالما بقضية كلية» وهو جاهل بها هو داخل تحتها بالجزئية» أو هو 
عالم به؛ لكنه غافل عن الارتباط بالواقع بينهما. 

مثال الأول: علمنا بأن كل اثنين زوجء وجهلنا بزوجية ما في يد زيد 
مثلا؛ للجهلنا باثنيته؛ لكن جهلنا به إنما هو جهل بالفعل» وإن كان معلوما 
بالقوة من جهة دخوله تحت عموم علمناء بأن كل اثنين زوج. 

ومثال الثاني: ظن كون البغلة المنتفخة البطن حبلى» مع العلم بأنها بغلة) 


أبكار الأفكار في أصول الدين سح :1ه 
وأن كل بغلة عقيم؛ فالعلم بكوفا عقيما واقع بالقوة» والجهل بذلك بالفعل. 

فمستند الجهل في المثال الأول: إعما هو عدم العلم بالمقدمة الحزئية. 

وي الثاني: الغفلة عن الارتباط بين المقدمتين؛ فالطلب إذن إنما هو لمثل 
هذا المجهول؛ فإذا بحث عن الشيء الفلاني أنه كذلك» أم لا. فإذا ظفر به 
وعرفه على الصفات الى كانت معلومة له بالقوة» عرف لا محالة أنه مطلوبه. 

أما أن يكون الطلب لما علم» أو جهل مطلقا؛ فلا. 

وعن الشبهة الثالثة: أن العلم بصحة النظر ضروريء» ومخالفة بعض 
العقلاء فيه؛ لا تقدح فيه» كما سبق. وبه اندفاع الشبهة الرابعة. 

ثم وإن سلمنا أنه نظري؛ لكن إثبات صحة النظر بالنظر غير متناقض 
كما يعلم العلم بالعلم. 

وأما صحة نفي النظر بالنظر فاعتراف بإفضاء النظر إلى إبطال النظر 
وهو تناقض» وليس إثبات صحة النظر بالنظرء هو إثبات صحة النظر بصحة 
النظرء ولا إثبات النظر بالنظر» حب يكون الشيء الواحد مثبتا لنفسه ويكون 
من حيث هو مطلوب غير حاصل؛ ومن حيث هو آلة في طلب نفسه حاصلا 
فيكون تناقضا. 

وعن الشبهة الخامسة والسادسة: أن النظر الصحيحء لا يتصور معه 
التشكك والريبة قي المنظور فيه؛ بخلاف الفاسد. 

فأي هذه الأنظار كان هذه المثابة؛ فهو النظر الصحيح وما عداه فاسدء 
والاشتراك في الصحة غير متصور بين الأنظار المتقابلة. 

وعن الشبهة السابعة: أن ملازمة المطلوب للنظر الصحيح واجبة؛ 
والتكليف ليس كلازمة المطلوب للنظر الصحيح؛ بل بالنظر الذي يلازمه 
المطلوب» وهو مقدور؛ فلا يلزم ما قيل. 

وعن الشبهة الثامنة: أن الكلام إنما هو في النظر الصحيحء وهو ما 


(4.4 سبببسبس-ه أبكار الأفكار فق أصول الدين 
كانت مقدماته ضرورية مقترنة بالصورة الحقة. 

وعند ذلك: فالعلم بانتفاء المعارض يكون ضروريا؛ لاستحالة تعارض 
القواطع فلا تسلسل. 

وعن الشبهة التاسعة: أن معين كون النظر الصحيح مفضيا إلى العلم 
بالمنظور فيه: أن العلم بالمنظور فيه؛ يتعقب النظر الصحيح إذا لم يتعقبه ضد 
من أضداد العلم. 

وعن الشبهة العاشرة: أنا لا نعي بارتباط العلم بالمنظور فيه بالنظر» إلا 
أنه يتعقب النظر الصحيحء ولا يتصور حصوله دون سابقة النظر. 

والقول بأنه لا يتصور حصول العلم بأركان النظر معا ممنوع على ما 
سبق بيانه في قاعدة العلم. 

وعن الشبهة الحادية عشرة: أن ذلك إنما يصح أن لو كان النظر مفيدا 
للعلم بالمنظور فيه؛ وليس كذلك فإن المفيد لابد وأن يوجد مع ما أفاده, 
والنظر مضاد للعلم بالمنظور فيه؛ فلا يكون معه. نعم غايته أن وجود العلم 
بالمنظور فيه متعقب للنظرء كما سبق بيانه. 

وعن الشبهة الثانية عشرة: أن العلم بالمدلول لا يتوقف على العلم بدلالة 
الدليل عليه؛ بل على العلم بالوجحه الذي صار به الدليل دالا على المدلول؛ 
وهما غيران» والوجه الذي صار الدليل دالاء غير إضاي. 

وإن كانت دلالة الدليل إضافية: فإذن العلم بدلالة الدليل» والعلم 
عدلول تابعان للعلم بوجه دلالة الدليل» وأحدهما ليس تابعا للآخر؛ بل يقعان 
معا تبعا للعلم بوجه دلالة الدليل» وهل العلم بالمدلول متأخر عن العلم بوجه 
دلالة الدليل؛ أو معه؟ فال قوم بالتأخير؛ لأن العلم بوجه دلالة الدليل من 
أركان النظر» والنظر مضاد للعلم بالمدلول؛ فلو جاز أن يكون مع ركن من 
أركان النظر؛ لحاز أن يكون مع النظر. 


أبكار الأفكار فل أصول الدين لل سس تح و4 

والحق ما ارتضاه القاضي: وهو أن النظر بحث عن وجه دلالة الدليل 
وبعد العثور عليه؛ فالنظر يكون مقتضيًا وليس ركنا منه. فلا يمتنع أن يكون 
العلم بالمنظور فيه» مع العلم بوجه دلالة الدليل متعقبان للنظرء ولا يمتنع 
اجحتماع العلوم المختلفة كما سبق في قاعدة العلم. 

وعن الشبهة الثالئة عشرة: أنا إن قلنا: إن النظر شرط للعلم بالمنظور 
فيه» فلا نعينٍ به غير أن العلم بالمنظور فيه متوقف عليه. 

وإن قلنا: إنه ليس بشرط؛ فلا يلزم أن يكون غير متوقف عليه؛ فإن ما 
يتوقف عليه الشيء أعم من كونه شرطا. 

وعن الشبهة الرابعة عشرة: فالمختار أن مدلول الدليل وجود الصانع؛ 
ومع ذلك فلا نسلم أن الدليل يوجب المدلول» ولا يولده» ولا يتضمنه؛ بل 
هو متعلق به والتعلق أعم مما ذكر. 

والذي يقول بكونه متضمنًا: إنما هو العلم بوجه الدليل» للعلم بالمدلول 
فالنسبة بين الدليل والمدلول بالتعلق وبين العلم بوجه الدليل والعلم بالمدلول 
بالتضمين. 

وعن الشبهة الخامسة عشرة: بمنع وجود أمر للناظر وراء علمه 
بالمقدمات المترتبة الترتيب المفضي إلى المطلوب» والعلم بوجه دلالة الدليل» 
والعلم بالمنظور فيه وهو القدر الذي يجده كل عاقل من نفسه؛ وليس ذلك 
حالا. 

وإن سلمنا وحود حال له زائدة على ذلك» فلازمة من علمه بوحجه 
دلالة الدليل» والعلم بوجه دلالة الدليل واحد لا تعدد فيه. 

وأما الشبهة السادسة عشرة: فلازمة على من قال من المعتزلة بأن الجهل 
ممائل للعلم» ولا يحصل له الانفصال عنها بتمييز العلم عن الجهل بركون 
النفس إلى المعتقد قي العلم بخلاف الجهل فإن ذلك مع القول بالتمائل ممتنع. 


و4 سس سه أبكار الأفكار في أصول الدين 

كيف ويلزم عليه اعتقاد الكفرة المصممين على معتقداتهم, الداعين إليها 
مع موافقته أنه ليس بعلم. 

وأما نحن فنقول: 

إذا تم النظر الصحيح؛ وحصل عند الناظر العلم بالمقدمات الصادقة 
وترتيبها المفضى إلى لزوم المطلوب» فإنا نعلم بالضرورة أن اللازم عنه علم 
وليس بجهل ولا غيره» وإذا كان النظر غير صحيح فلا نحد ذلك أصلا. 


أبكار الأفكار فق أصول الدين يح ب حت 80 » 
الفصل المرابيج 

في كيفية لزوم العلم بالمنظور فيه عن النظر الصحيج” 

ولا حلاف عند القائلين بالنظر ف لزوم العلم بالمنظور فيه عن النظر 
الصحيح غير أن منهم من قال: النظر الصحيح موحب للعلم بالمنظور فيه. 

وهو خطأ؛ فإن الموحب لابد وأن يكون متحققا مع الموجبء والنظر 
مضاد للعلم بالمنظور فيه» كما عرف في قاعدة العلم فلا يكون معى فلا 
يكون موجبا له. 

وإن فسر معئ الإيحاب: يما لا يفتقر فيه إلى الوحود مع الوحودء 
فحاصل التراع معه في العبارة. 

وقالت المعتزلة: النظر مولد للعلم بالمنظور فيه» ومنعوا أن يكون تذكر 
النظر مولدا له؛ إذ التذكر قد يقع بطريق الضرورة من غير كسب بفعل الله - 
تعالى - فلو كان التذكر مولدا للعلم بالمنظور فيه؛ لكان العلم به من فعل فاعل 
السبب وهو التذكر. 

ويلزم من ذلك ارتفاع التكليف بالمعارف النظرية؛ إذ هو تكليف بفعل 
الغير» وهو قبيح على أصوهم؛ بخلاف النظر فإنه مقدور للناظر. 

وطريق الرد علهيم يأتي في إبطال التولد إن شاء الله تعالى. 

ثم ما ذكروه في امتناع تولد العلم بالمنظور فيه عن تذكر النظر يوحب 
امتناع حصول العلم بالمنظور فيه عن تذكر النظر؛ لأنه لو حصل العلم به 
فإما أن يكون متولدا عنه؛ أو لا يكون متولدا عنه والتولد لا يقولون به. 

وإن لم يكن متولدا: فإما أن يكون واقعا ضرورياء أو مكتسبا: 

فإن كان الأول: فالتكليف به يكون ممتنعا؛ وهو ممتنع على أصوطم. 

وإن كان مكتسبا: فيلزمهم جواز وقوع العلم المكتسب من غير سابقة 


(1) انظر: شرح المقاصد للتفتازاني (ص77)» وشرح طوالع الأنوار (ص١”2‏ 77). 


ووأ سسب ده أبكار الأقكار في أصول الدين 
عر ولا تاك لل /010 تقار ريط كن النقار عاتم لكر ور قرلا بد 

فالحق ما اختاره أصحابنا: من أن النظر الصحيح يتضمن العلم بالمنظور 
فيه على ما سبق تفسيره في قاعدة العلم. 


أبكار الأفكار في أصول الدين ببح 0ه 
الفصل الخامس 
في أن النظر الفاسد لا يتضمن الججهل”'' 

والنظر الفاسد: هو ما لم يعلم فيه وجه دلالة الدليل على المدلول -على 
ما حققناه- لا يتضمن المهل وهو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه. 

وقال بعض الفقهاء: النظر في الشبهة مع عدم العلم بوحه دلالة الدليل 

ورمما احتج على ذلك بأن من اعتقد أن العالم قديم» وأن كل قدىم 
واجب الوحود لذاتهء فإن هذا النظر -مع فساده- يتضمن اعتقاد أن العالم 
واحب الوحود لذاته» أي يلازمه عند نفي الآفات» وأضداد الاعتقاد كما في 
النظر الصحيح, وإن كان جهلا -وهو غلط- فإن النظر الفاسد» وإن لازمه 
الجهل على ما قيل» فلا يلزم أن يكون النظر الفاسد يتضمنه؛ إذ المراد بتضمن 
النظر للمطلوب أن يكون الدليل المنظور فيه مع المطلوب على صفتين في 
ذاتيهماء لا يتصور معهما الانفكاك بينهماء مع انتفاء أضداد المطلوب -كما 
حققناه- وهذا هو الذي نفيناه عن النظر الفاسدء ولا مطلق اللزوم وهو 
كذلك. 

وبيانه: أن الشبهة المنظور فيهاء ليس لما لذاهَا صفة ولا وجه يلازمه 
المطلوبء, بل الملازمة بينها وبين المطلوب ترجع إلى اعتقاد الناظر وحود صفة 
في الشبهة يلازمها المطلوب» وهو مخطئ فيه. بخلاف الدليل فإنه لصفة ذاته 
على وجه يلازم النظر فيه العلم بالمطلوب. 

وبيانه أن الشبهة ليس لما صفة» ولا وجه يكون مناطا للملازمة عند 
النظر ولهذا فإنه على تقدير ظهور الغلط في كنه وجه الدلالة لا ينفي الدلالة؛ 


)١١(‏ انظر: المحصول للرازي ٠5/١١‏ ١)؛‏ وشرح المقاصد (ص١”7)»‏ والشامل للجويي 
ر(ص؟15). 


ديبس سح بكاو لافكارفخ أصول الدين 
ولو كانت الدلالة لوصف ذانٍ في الشبهة؛ لما انتفت الدلالة» ولكان إحاطة 
المعصومين عن الخطأ -كالأنبياء عليهم السلام- بما عند النظر فيها أولى. 

وحيث لم يحصل لمم امهل بالنظر ْ الشبهة دل على عدم وجه الدلالة 
فيهاء بل ولكان الباري -تعالى - عالما يما وما دلت عليه من الجهل حاصلا 
له؛ فيكون جاهلا -تعالى عند ذلك. 

والذي يدل على ذلك أيضا: هو أن الشبهة الواحدة» قد يختلف اعتقاد 
الناظرين فيها بالجهل» والظن» والشك. ولو كانت جهة الدلالة لوجه ذاتي 
في الشبهة؛ لما وقع الاختلاف كما ف الدليل. 


أبكار الأفكار في أصول الدين بسب تح 0ه 
الفنصل السادس 
فيما قيل من أن النظر ينقسم إل خفقٍ وجلقٌ 
وقد ذهب بعضهم إلى أن مراتب النظر الصحيح متفاوتة؛ ومنقسمة إلى 
الخفي والحلي» محتجا على ذلك .ما تحده من سرعة بعض النظار إلى إدراك 
مقصده. وبعد غيره وافتقار البعض إلى بحث أشد من بحث الآخرء وذلك 
مختلف باحتلاف المطلوب في قرب الإدراك وبعده» حى إن النظر في مسألة 
افتقار الممكن إلى محدث أقرب وأجلى من النظر في مسألة حدوث العالم 
وغيرها من المسائل الغامضة الدقيقة» وإطلاق العقلاء وأهل التحقيق شائع 
ذائع بقولهم: هذا نظر حلي وهذا حفي وهو بعيد عن التحقيق فإن النظر 
بحث يطلب به البيان» وهو مضاد للبيان» على ما تقدم في القاعدة الأولى» وما 
يضاد البيان لا يكون موصوفا به» وما لا يكون موصوفا بالبيان لا يقال: منه 
ما هو حلي» وحفي إذ الجلاء والخفاء من صفات البيان. وسرعة بعض النظار 
ف إدراك مقصده وبعد الآخرء ليس بسبب تفاوت النظر في الحلاء والخفاء بل 
إنما ذلك بسبب استناد النظر إلى الضروريات وقلة الوسائط المستندة إليها 
وكثرقهاء وطول الزمان وقصره أو بسبب التفاوت في كلال القريحة» والقوى 
الداركة في البحث عن وجه دلالة الدليل. 
وبالنظر إلى الاحتمال الأول: كان قرب حصول بعض المطلوبات دون 
البعض» وعليه يحب حمل الإطلاق بانقسام النظر إلى الجلي والخفي. 
أما أن يكون أحد النظرين أبين في نفسه من النظر الآخر فلا. 
وإن أطلق الحخلاء والخفاء باعتبار ما حققناه؛ فالمنازعة في اللفظ دون 


عق 


«( سس ده أبكار الأفكار في أصول الدين 
الفصل السابجع 
في وجوب النظر 

أجمع أكثر أصحابناء والمعتزلة وكثير من أهل الحق من المسلمين» على 
أن النظر الموتدي إلى معرفة الله هال :واجب. 

غير أن مدرك وجوبه عندنا الشرع» خلافا للمعتزلة ف قولهم: إن مدرك 
وجوبه العقل» دون الشرع. 

وقد احتج أصحابنا على وجوبه من جهة الشرع .عسلكين: 

المسلك الأول: التمسك بظواهر النصوص الدالة على وجوب النظر. 
منها قوله تعالى: ««( قل أنظروأ مَاذَا ف الكموتق وَألأَرَض » [ يونس: 
.١‏ ومنها قوله تعالى: ١‏ فَأَنظرَ إل عاثر رَحتِ الله كيف حي 
آلأَرَض بَعْدَ مَوْيآ 4 [الروم: .]0٠‏ أمر بالنظر, والأمر ظاهر في الوحوب. 

وأيضا: لما نزل قوله خانم 7 بت ف خَلقٍ السَّمَيوَتِ وَالأرْضٍ 
وَأَخْيِلضِ الَيلٍ وبمار ليس لَأولى الألبَب »4 [آل عمران: ١5١]؛‏ قال 
البي يل «ويل لمن لاكها بين لحييه ولم يتفكر فيها»”"2» تواعد بترك الفكر 
والنظر فيها وهو دليل الوحوب إلى غير ذلك من الأدلة» وموضع معرفته أن 
صيغة افعل للأمر» وأن الأمر للوجوب فلا يفي بأصول الفقه» وعلى كل 
تقدير فهي غير حارحة عن الحجج الظاهرية والأدلة الظنية. 

المسلك الثاني: هو أَههم قالوا: أجمعت الأمة من المسلمين على وجوب 
معرفة الله -تعالى- ووجوب معرفة الله تعالى لا يتم إلا بالنظر إذ هو غير 
بديهي وكل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء فالنظر واجب. 


))587/1( أورده المصنف أيضا في الأحكام (7579/54)؛ ورواه ابن حبان في صحيحه‎ )١( 
وأورده القرطبي في تفسيره (567/17)؛ وابن كثير (541/1 4)؛ وهو في البيان‎ .)170( 
بلفظ: «لمن قرأها».‎ )١5 5/1( ومعتصر المحتصر‎ »)714/1١( )841( والتعريف‎ 


أبكار الأفكار فد أصول الدين 7 ببح :4 

وهذا هو المعتمد عند جمهور الأصحاب» وترد عليه إشكالات: 

الأول: أن وحوب المعرفة متوقف على إمكان المعرفة» وهي غير ممكنة 
لأنما لو كانت ممكنة فإما أن تكون ضرورية أو نظرية. 

والأول: محال فإنه لو حلى الإنسان» ودواعي نفسه من مبدأ نشوه من 
غير نظر؛ لم يحد من نفسه العلم بذلك أصلاء وليس الضروري كذلك. 

والثاني: فمتوقف على إمكان إفضاء النظر إلى العلم؛ وهو ممتنع كما 
سبق فق إنكار النظر. 

سلمنا إمكان المعرفة؛ ولكن لا نسلم إمكان وجوبما شرعا؛ فإن الإيجاب 
الشرعي؛ إنما يكون بإيجاب الله -تعالى- وإيجابه بأمره. 

وهو إما أن يكون أمزا للعازف الله -تغال د أو لغيرة: 

الأول: محال؛ لما فيه من الأمر بتحصيل الحاصل. 

والثاني: محال؛ لأن معرفة أمره متوقفة على معرفته في نفسه؛ فإن من لا 
يعرف الأمر؛ لا يعرف أمره. 

فإذن إيجابه يتوقف على معرفته» ومعرفته تتوقف على معرفة إيجابه؛ 
فيكون دورا. سلمنا إمكان وحوب المعرفة شرعا؛ ولكن لا نسلم الوقوع. 

قولكم: الأمة مجمعة على ذلكء لا نسلم تصور انعقاد الإجماع؛ فإن 
الأمة مع كثرتماء واحتلاف دواعيهاء مما يمتنع عادة اتفاقهم على شيء واحدء 
كما يمتنع اتفاقهم على أكل طعام واحد ف يوم واحد. 

سلمنا تصور انعقاد الإجماع؛ ولكن لا نسلم كونه حجة» وبيانه من 
وجهين: 

الأول: أن كل واحد من آحاد الإجماع يتصور عليه الخطأ بتقدير 
انفراده فإذا انضم قول المخطئ إلى المخطئ الآحر؛ لا يصير بذلك صواباء 


ولا حجة. 


(4:) سباباسلس-ده أبكار الأفكار فق أصول الدين 

الثاني: سلمنا الإصابة في إجماعهم؛ ولكن مى يجب على المجتهد اتباع 
الإجماع؟ إذا كان مصيبا في احتهاده؛ أو إذا لم يكن. 

الأول: ممنوع؛ فإنه ليس ترك أحد الصوابين» واتباع الآخحر أولى من 
العكس. والثاني: فيوجحب إمكان تطرق الخطأ إلى كل واحد من آحاد 
الإجماعء ويخرج عن كونه حجة كما سلف. 

سلمنا أن الإجماع حجة؛ ولكن لا نسلم وقوعه فيما نحن فيه» وبيانه 
من جهة الإجمال والتفصيل. 

أما الإجمال: فهو أن الإجماع لا يتم إلا باتفاق جميع أهل الحل والعقد 
ف عصر من الأعصار. ويحتمل أن واحدا منهم كان في بلاد الكفار» وف 
موضع لا يبلغه حكم هذه الواقعة» ولا هو بمحتهد فيهاء ومع تطرق هذا 
الاحتمال؛ فلا إجماع. 
وأما التفصيل: فمن وجهين: 

الأول: هو أن كثيرا من المسلمين وأهل الحق قد ذهبوا إلى أن جميع 
العلوم تقع ضرورية غير مقدورة للعباد ولا مكتسبة لهم؛ وما يكون وقوعه 
ضروريا لا يكون واجباء وكل من اعتقدها ضرورية؛ اعتقد أنها غير واجبة؛ 
ومع هذه المخالفة فلا إجماع. 

والوجه الثاني: فى آنا نعلم أنه ما من عصر من الأعصار من زمن البي 
كلد والصحابة إلى زمننا هذا إلا وفيه العوام» ومن لا علم له بالله -تعالى- 
وذاته وصفاته على ما يليق به عن بديهة ولا نظر؛ لعدم أهلية النظر 
والاستدلال في حقهم وهم أكثر الخلق في كل عصر؛ بل غاية الموحود في 
حقهم محرد الإقرار باللسان» والتقليد احض الذي لا يقين فيه» ومع ذلك 
فالبي يليد والصحابة والأئمة من كل عصر حاكمون بإسلامهم قاضون 
بإعائهم» مقرون لهم على ذلك؛ بل وقد كانوا يقرون من يعلم بالضرورة عدم 


قرعا اوالتاقنين سمس تع ص كيت 1 
اعتقاد المسائل الغامضة في حقه؛ كدقائق مسائل الصفات» وغيرها ما لا 
خحطورة لها بذهنه» فضلا عن كونه معتقدا لما. 

ولو كانت المعرفة بالله -تعاللى- واحبة شرعا؛ لما جاز من النبي صلل 
والصحابة والأئمة» الإقرار على تركهاء وإهمال التوصل إلى تحصيلهاء وإن 
سمى مسم الاعتقاد التقليدي؛ فلا منازعة معه قْ غير التسمية. 

سلمنا وقوع الإجماع على وجوب معرفة الله -تعالى- ولكن لا نسلم 
صحة إفضاء النظر إلى وحوبه؛ فضلا عن كونه متوقفا عليه» وبيانه ما سبق 
من إنكار النظر. 

سلمنا صحة إفضاء النظر إليه» ولكن لا نسلم أنه لا طريق إلى معرفة 
الله -تعالى- إلا النظر» والاستدلال؛ بل أمكن حصوها بطريق آخر: 

إما بأن يخلق الله -تعالى- للمكلف العلم بذلك من غير واسطة» وإما 
بأن يخبره به من لا يشك في صدقه: كالمؤيد بالمعجزات القاطعة. 

وإما بطريق السلوك والرياضة» وتصفية النفس وتكميل جوهرهاء حى 
تصير متصلة بالعوالم العلوية عالمة يما مطلعة على ما ظهر وبطن من غير 
احتياج إلى دليل» ولا تعلم» ولا تعليم على ما سيأن تحقيقه في النبوات. 

سلمنا أنه لا طريق إلى معرفة الله -تعالى- إلا بالنظر؛ ولكن لا نسلم أن 
ما لا يتم الواحب إلا به؛ فهو واحب. 

ويدل عليه أنه لا تحقق للمعرفة دون وجود الدليل المنصوب عليهاء 
وانتفاء الأضداد المانعة منهاء وأن يكون العارف يما موجوداء حياء عاقلاء 
وليس شيء من ذلك واجباء لعدم القدرة عليه. 

سلمنا دلالة ما ذكرتموه على وجوب النظر؛ لكن معنا ما يدل على أنه 
ليس واجبا. 

وبيانه من أربعة أوجه: 


الأول: أنه لم ينقل عن البي لةٌ ولا عن الصحابة الخوض في النظر 


و( سس سح ببكار الأفكارفق أصول الدين 
والاستدلال في مسائل الكلام وتفاصيلهاء ولو خاضوا في ذلك؛ لنقل عنهم: 
كما نقل عنهم الخنوض والبحث في المسائل الفقهية على اختلاف أصنافهاء 
ولو كان النظر المؤدي إلى ذلك واجبا؛ كان الصحابة والتابعون أولى با محافظة 
عليه؛ فحيث لم ينقل عنهم ذلك؛ دل على أنه غير واحب. 

الثاني: إنكار البي يد على البحث ف هذه المسائل والنظر فيها؛ حيث 
أنكر على الصحابة وقد رآهم يتكلمون في القدر وقال: «إنما هلك من كان 
قبلكم؛ خوضهم في هذا»”'", وقال أيضا: «عليكم بدين العجائر»”') وهو 

الكف عن النظر إلى غير ذلك» وتابعه على ذلك: الصحابة» والتابعون» 

والأئمة ا مجنهدونء والأخبار المأثورة عنهم في ذلك أكثر من أن تحصى. 

الثالث: هو أن الأمر بالنظر وإيجابه إيجاب لما لا يتم النظر إلا بهء ولا 
يتم النظر في معرفة الله -تعالى- إلا مع عدم المعرفة؛ لأن النظر مضاد للعلم 
بالمنظور فيه؛ فلا يجامعه. فإيجاب النظر إلى معرفة الله -تعالى - يكون إيجابا لما 

لا يتم إلا به: وهو عدم المعرفة؛ وذلك محال. 

الرابع: هو أن وجوب النظر: إما أن يكون معلوما بالضرورة» أو 
بالنظر. لا جائز أن يقال بالأول؛ لما سلف في العلم بالمعرفة. 

وإن قيل بالثاني؛ فلا معئ لإيجاب النظر؛ إذ للموحب عليه أن يقول: لا 
أعرف وجوب النظرء حى أنظرء ولا أنظر حي أعرف وحوب النظر؛ وهو 

دور ممتنع. 

(1) لم أقف عليه يبهذا اللفظ» والطبراني في الأوسط »)5714٠0(‏ وروى الحميدي قٍ 
مسنده (471/5) »)١١70(‏ بلفظ: «كثرة سولهم واحتلافهم»» وأحمد /١(‏ 
9) بلفظ: «إنما أهلك من كان قبلكم الاختلاف». 

(؟) أورده الملا على القاري في الأسرار المرفوعة (ص8 4 5)» وقال لا أصل له. وقال المناوي 
في الفيض )574/١(‏ نقلا عن ابن حجر عن الرازي قوله: من التزم دين العجائز فهو 
الفائز. ثم قال عن الصفان: إنه موضوع ونقل عن السيوطي في الدرر قوله: إنه واه. 


أبكار الأفكار في أصول الدين لبجب دح 3ه 
في الشرع؛ فإن ذلك ما يفضي إلى إفحام الرسل» وسقوط حجج الأنبياء 
عليهم السلام؛ وذلك لأن الرسول إذا ادعى النبوة وأظهر المعجزة» ودعا إلى 
- النظر فيها لقصد الاستدلال على صدقه؛ فللمدعو أن يقول: لا أنظر حيّ 
يحب على النظر» ووجوب النظر متوقف على استقرار الشرع» واستقرار 
الشرع موقوف على النظر في المعجزة؛ وهو ممتنع من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه يلزم منه الدور؛ حيث توقف النظر على استقرار الشرعء 
وتوقف استقرار الشرع على النظر. 

الثاني: أن النظر إذا توقف على استقرار الشرع» واستقرار الشرع 
متوقف على النظر؛ فيكون النظر متوقفا على نفسه. 

الثالث: أنه إذا توقف النظر على استقرار الشرع» فهو متوقف على ما 
لو عرف؛ لاستغينٍ به عن النظر؛ وهو دافع للنظر. 
دليل الإمكان» وما ذكروه ف إبطال النظر فقد سبق جوابه قْ موضعه. 

وعن الثاني: منع توقف الوجوب, على معرفة الآمر والأمر؛ بل 
الوحوب يتحقق, والشرع يستقرء بإمكان المعرفة بالعقل الحادي» والأدلة 
المنصوبة على ذلك. 

وعن الثالث: بوقوع الإجماع, على وحوب الصلوات الخنمس» وصوم 
رمضانء واتفاق الأمة على أنهم مكلفون, متعبدون باتباع أوامر الله -تعالى- 

وعدم اتفاقهم على أكل طعام واحدء في يوم واحد؛ إنما امتنع عادة؛ 
لعدم الصارف لهم إليه بخلاف الأحكام الشرعية؛ فإن الصارف لهم إليها اتباع 
الحق» والنصوص المضبوطة الواردة عن الي يَليِدٌ في ذلك. 


و سببب سس-س-د أبكار الأفكار في أصول الدين 

وعن الرابع: ببيان كونه حجة؛ وذلك هما ورد عن النِي عليه السلام من 
الألفاظ المختلفة» المتفقة المعيى» ف الدلالة على شرف هذه الأمة» وعصمتهم 
عن الخطأ؛ بحيث أوجب مجموعها العلم الضروري بذلك؛ لتروهها مترلة 
التواتر»ء وإن كانت آحادها غير متواترة؛ كالأخبار الموحبة علمنا بسخاء 
حاتم» وشجاعة عنترة» وإن كانت آحادها غير متواترة. وذلك ما نقل عنه 
عليه الصلاة والسلام» أنه قال: «لا تجتمع أمتي على الخطأ»؛ «لا تجتمع أمتي 
على الضلالة» «ولم يكن الله بالذي يجمع أمتي على الضلالة» و«سألت الله 
ألا يجمع أمتي على الضلالة فأعطانيها», «ومن سره بحبوحة الجنة فليلزم 
الجماعة» وقوله: «يد الله على الجماعة)»0". 

و«من خرج عن الجماعة. وفارق الجماعة قيد شبر؛ فقد خلع ربقة 
الإسلام من عنقه». و«من فارق الجماعة ومات, فميتته جاهلية»”" إلى غير 
ذلك من الأخبار» وهذه أخبار مروية في الكتب الصحاحء منقولة على لسان 
الثقات لم يوجد لما نكير. 


(1) رواه الحاكم في المستدرك 17د دك 7ن #د5ي (4/خقف 5ؤم) 
والترمذي (17/4) »))5١737(‏ والدارمي (١/؟5)‏ (54)» وأبو داود (98/5) 
(4785) وابن ماجه (39386-0(0170/7)» وابن أبي شيبة في المصنف (1251//17) 
(ودلاتى اكلام (لاللادم) (/ا/كهم. وأحمد ف المسند (597/7)) 
والطبرانق في مسند الشاميين »)١577(‏ وعبد بن حميد »)١5١١( )9517/١(‏ 
والطبران في الكبير (58/5؟) )1١0/1(‏ (9/117؟5): (3350 355). 

(؟) حديث صحيح: رواه مسلم »))١844(‏ والبخاري (171457)» وابن خزيمة (؟/ 
8 ؛ وابن حبان ».)١57/١4(‏ والحاكم ف المستدرك ))١9/8( )١١/7(‏ 
والترمذي )١548/5(‏ (5875)» وأبو داود (475))» والنسائي »))107١(‏ وعبد 
الرزاق في المصنف (57071794)» وأحمد في المسند »)١47 21١77/7(‏ والقضاعي في 
الشهاب (١//7/7؟)‏ (450)» وابن أبي عاصم في السنة 4/١(‏ 5) (11). 
وانظر: الفتح (7١1/)؛‏ والتمهيد (580/71)»: شرح مسلم للنووي .)798/١5(‏ 
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فإن قيل: يحتمل أنه أراد بذلك العصمة عن الكفرء أو بعض أنواع 
الخطأء وبتقدير أن يريد به العصمة عن الكل؛ فظاهر لفظ الأمة لكل من آمن 
به إلى يوم القيامة» ونحن نقول بأن إجماع هؤلاء يكون حجة. 

قلنا: أما الأول: فهو تأويل» وتخصيص بغير دليل» مع أن في الأحبار ما 
يدرأ هذه التأويلات» حيث إنه أوردها في معرض تخصيص هذه الأمة 
بالتعظيم» والتمييز» وفي الحمل على بعض أنواع الخطأء ما يبطل فائدة هذا 
التتخصيص؛ لمشاركة بعض آحاد الناس لهم في ذلك. 

وأما الثاني: فنعلم أنه ما أراد به كل الأمة على ما ذكروه؛ ولهذا ندب 
إلى موافقة الجماعة» وذم على المخالفة وتواعد عليه ولو كان المراد بالجماعة 
كل الأمة؛ لما تحقق ذلك إلى يوم القيامة؛ بل إنما أراد من يتصور منه الموافقة 
والمخالفة: وهم أهل الحل والعقد دون الصبيان» والمحانين» ومن ليس له أهلية 
الموافقة» ولا المحالفة. 

قولحم: إن الخطأ متصور على كل واحد منهم حالة الانفراد. 

قلنا: الحكم الثابت للأفراد» لا يلزم أن يكون ثابتا للجملة. 

قولهم: مى يجب على المحتهد اتباع الإجماع, إذا كان مصيباء أو مخطئا؟ 

قلنا: إذا ثبت الإصابة فيما أجمع عليه الأمة؛ فقد أجمعوا على أنه يجب 
اتباع الإجماع مطلقاء ويلزم أن يكون اتباع الإجماع صرابا؛ فإذا كان صواباء 
كان خلافه الخطأء ويدل على وجوب تتباع الإجماع مطلقاء ذم البي ص 
لمخالف الجماعة على ما سبق» والاستقصاء ف هذا الباب لائق بأصول 
الأحكام. 

قولهم: يحتمل أن واحدا من أهل الحل والعقد. كان منقطعا في بعض 
البلاد النائية. 

قلنا: الغالب من حال من هو من أهل الحل والعقد؛ أن يكون مشهورا 


(. 4 سبلاس اده أبكار الأفكار فقي أصول الدين 
معروفاء ولا سيما في العصر الأولء لقلة امحتهدين فيه» وعند ذلك؛ فالغالب 
معرفة مذهبه» ومراجعته ف ذلك» كيف وإنه يحتمل غيبة امجتهدء كما 
ذكروه» ويحتمل عدم الغيبة والأصل عدم الغيبة؛ فمن ادعاه يحتاج إلى الدليل. 

وما ذكروه ف الوجه الأول من التفصيل -وإن كان حقا- إلا أن القائل 
به مسبوق بالإجماع؛ فكان حجة عليه. 

وما ذكروه ف الوجه الثاني من التفصيل؛ فغير مسلم؛ وذلك لأن المعرفة 
الواجبة تنقسم إلى: ما حصوها عن معرفة الدليل من جهة الحملة» لا من جهة 
التفصيل بأن الم يكن مقدورا على تحريره وتقريره» والانفصال عن الشبهة 
الواردة عليه» وإلى ما حصولا عن الدليل المعلوم يجهة التفصيل المقدور على 
تحريره» وتقريره» ودفع الشبهة الواردة عليه» وعلى المناظرة؛ فلا جرم احتلف 
الأعيحات فيه 

فمنهم من قال: المعرفة بالاعتبار الأول: واجبة على الأعيان» والمعرفة 
بالاعتبار الثاني: واحبة وجوب كفاية: إذا أضرب عنها الجميع أثمواء وإن قام 
يما البعض سقطت عن الباقين. 

ومنهم من قال: إن المعرفة بالاعتبار الثاني: واحبة على الأعيان» لكن إن 
كان الاعتقاد موافقا للمعتقد من غير دليل» ولا شبهة؛ فصاحبه مؤمن عاص 
بترك النظر الواجب. 

ومنهم من اكتفى في المعرفة ,بمجرد الاعتقاد» الموافق للمعتقد؛ وإن لم 
يكن عن دليل» وسماه علما. 

وصار أبو هاشم -من المعتزلة-: إلى أن من لا يعرف الله -تعالى- 
بالدليل؛ فهو كافر؛ لأن ضد المعرفة النكرة» والنكرة كفر؛ وأصحابنا بجموعة 
على نخلافه. 

وعلى هذا إن قلنا: إن الواحب هو الاعتقاد الموافق للمعتقد -وإن لم 
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يكن عن دليل- فلا يلزم من وجوب المعرفة بمذا التفسير» وجوب النظر. 

وإن قلنا: الواحب هو المعرفة المستندة إلى الدليل المفصل؛ لرم عليه تقرير 
العوام على تركه؛ فلم يبق إلا المعرفة بالدليل» من جهة الحملة» لا من جهة 
التفصيل؛ وذلك ثما لا يسلم انتفاؤه قي حق العوام حين يقال بعدم وجوبه في 
حقهم مع التقرير لهم عليه؛ بل التقرير إنما هو على عدم المعرفة بالدليل المفصل؛ 
وهو غير واحب على الأعيان عندناء وإليه ميل أب المعالي» وبه دفع الإشكال. 

وأما إنكار إفضاء النظر إلى العلم؛ فقد سبق جوابه. 

قولم: لا نسلم توقف المعرفة على النظر. 

قلنا: نحن إِنما نقول بوجوب النظر في حق من لم يحصل له العلم بالله - 
تعالى - بغير النظرء إلا فمن حصلت له المعرفة بالله -تعالى- بغير النظر؛ فالنظر 
في حقه غير واجب. 

قولهم: لا نسلم أن ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب؛ فقد أجاب 
عنه بعضهم؛ بأنه لو لم يجب ما لا يتم الواحب إلا به؛ فإيجاب ذلك الواجحب 
يكون تكليفا مما لا يطاق. 

وهو غير سديدء فإنه إنما يكون تكليفا مما لا يطاق؛ أن لو كان ما 
توقف الواحب على فعله غير ممكن» وعدم إيجابه لا يخرجه عن الإمكان؛ 
فالأقرب في ذلك أن يقال: 

إذا نبت وجوب المعرفة؛ فالمعرفة من جهة حقيقتها وماهيتهاء لا ترصف 
بالوجوب الثابت بخطاب التكليف؛ فإن خطاب التكليف بالوجوب» 
والتحريم: إنما يتعلق بأفعال المكلفين» والمعرفة ليست من صفات الأفعال؛ 
ولهذا لا يقال لمن عرف شيئا من جحهة كونه عارفا أنه فعل شيئاء فإذا قيل 
بوجوب المعرفة؛ فمعناه وجوب تحصيلهاء والتحصيل إنما يكون بسلوك ما به 
تحصل المعرفة. 
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قاذ قلا كين نحطي عا الس وعدا" كان مسافد الفظاء معن 
وهو ممتنع. 

وأما ما يتوقف عليه الواحب مما ليس فعلا للمكلفء ولا مقدورا له؛ 
فلا يمكن إيجابه إلا على رأي من لا يمنع التكليف ,ما لا يطاق؛ بخلاف ما كان 
مقدورا للمكلف: كالنظر ونحوه. 

قولهم: لم ينقل عن البي قله ولا عن أحد من الصحابة الخوض في 
النظرء في مثل هذه المسائل. 

قلنا: لأنهم كانوا مشاهدين الوحيء والتزيل» وعقائدهم صافية 
وأدلتهم من الكتاب والسنة ظاهرة؛ ولم يكن ف زمانهم من يحوج إلى النظرء 
والشاظرة 

أما أن يكونوا جاهلين بأدلة هذه المسائل؛ ومعرفة الله -تعاللى - وصفاته 
مع صفاء أذهافهم» وشدة قرائحهمء وصلابتهم ف التنقير عن قواعد الدين؛ 
وتحقيق مراسمه -والكتاب والسنة مشحونان بأدلتها- مع معرفة الآحاد منا 
لذلك؛ فهو بعيدء لا يعتقده من له أدن تحصيل» كما لم ينقل عنهم أهم 
وضعوا كتبا قي التفسيرء والحديث, والحرح والتعديل» والناسخ والمنسوخ, 
والأحكام الفقهية» على الترتيب الخاصء والمراسم المعهودة في زماننا هذاء مع 
نهم أعلم الناس بأصوطاء وفروعهاء وإليهم مرجعهاء وهم ينبوعها. 

قولهم: إن النبي عليه السلام» والصحابة أنكروا النظر. 

لا نسلم ذلك؛ فإنا بينا أن النظر واحب بالطريقين السابقين» وما يكون 
واجبا؛ لا يكون منكراء ثم كيف يكون النظر منكرا؛ وقد أثى الله -تعالى- 
على الناظرين» والمتفكرين بقوله -تعالى-: « وَيَتَفَكَرُونَ فى حَلقٍ 
تجوت والأرض رَيّئا ما حَلَفْتَ هذا بَسِلهٌ 4 [آل عمران: ١11]؛‏ 
والمنكر لا يثئ على فعله؛ بل الإنكار إنما كان على المحادلة والمناظرة» ولا كل 
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مناظرة ومحادلة» بل المناظرة بالأهواء» والمحادلة لقصد التشكيك ف الحق» 
والإغواء وذلك بتقرير الشبه الفاسدةء والآراء الباطلة» ودفع الحجج الحقة 
والمكابرة فيهاء والتدليسء» والتلبيس» بإظهار الباطل في صورة الحق» كما قال 
-تعالى -: « وَجَدَلُوأ بالْسَطِلٍ لِيُدَ حِضْوأ به أَلَقَ 4 [غافر: 5]» وقال - 
تعالى- : 9 وَعِنَ لئاس مَن تجتدِل فى الله بغر عِلمِ وَلَا هدّى وَلَا تب 
مدير 4 [الحج: 8]. 

وأما المناظرة والمحادلة بالحق» ولقصد إظهار الحق؛ فمأمور بماء ومأذون 
فيها بقوله -تعالى- ( وَجَدولَهُم بِلتى هي أَحْسَنُ 4 [التحل: ]ل 
وقوله -تعالى-: « وَل يلوا كل الحتب إلا الى هِىََ ا 
[العنكبوت: 15]. 

وقد ناظر البي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن الزبعري: حيث 
الترضريعلى اللي كلا عند نزول قر -تعال-: « إِنَكُمَ وَمَا تَعَبْدُوتَ 
مِن ذوب اه لصي 2 د اي ليا وََرِدُوتَ 4 [الأنياء: 18]ء 
فقال عبد الله بن الزبعري: فقد عُبدت الملائكة» والمسيح. أفتراهم يعذبون؟ 

فقال له النبي يلِةِ: «ما أجهلك بلغة قومك, إذا علمت أن ما لا لا 
يعقل» وكان أهل مكة يحاحون الي قَللِهُ ويوردون عليه الشبه» والتشكيكات» 
ويطالبونه بالحجج على التوحيد والنبوة على ما قال -تعالى- ل« بَلَ هر قوم 
خَصِمْونَ »4 [الزحرف: 58]» وكان البي عليه الصلاة والسلام يحاحهم؛ 
ويناظرهم بإيراد الآيات» والدلائل الواضحاتء وقد كان الصحابة رضى الله 
عنهم يناظرون في ذلك: كما روى عن على كرم الله وجهه أن قال لمن قال: 
«إني أملك حركاق» وسكناق» وطلاق زوج وعتق أمي» أتملكها دون الله 
أو تملكها مع اللّه؟ 

فإن قلت: أملك دون الله فقد أثبت مع الله مالكا. 


42 لح ببكار الأفكار فق أصو الدين 

وإن قلت: أملكها مع الله؛ فقد أثبت مع الى حتها لاك شيك 

إلى غير ذلك من الوقائع الجارية بين الصحابة» ولو كان ذلك منكرًا؛ لما 
و مجم 

وقوله: «عليكم بدين العجائز» ذكر أئمة الحديث أنه لم يثبت» ولم 
يصح. وإن كان صحيحًا؛ فيجب حمله على الورع والتفويض إلى الله - 
تعالى - فيما قضاهء وأمضاه؛ جمعًا بين الأدلة. 

قولهحم: إن الأمر بالنظر» يكون أمرًا بعدم المعرفة؛ ليس كذلك؛ فإن عدم 
العوفة إن كان تسر طا نوه الأمن #بالنط ار للق كرا عل يكو نه شوم فى 
الواحب؛ يكون واجبّاء إلا أن يكون مقدوراء وعدم العلم بالله غير مقدور؛ 
فلا يكون واجبًا. 

قولهم: العلم بوحوب النظر ضروريء أو نظري. 

قلنا: نظطري. 

قولهم: إن ذلك يفضي إلى الدور؛ ممنوع على ما سبق من أن الوحوب 
الشرعي؛ غير متوقف على النظر؛ بل على إمكان النظر. 

قولحم: لا نسلم انحصار مدارك الوجوب في الشرع. 

قلنا: دليله أن القائل بالوجوب قائلان: قائل بالحصرء وقائل بعدم 
الحضرء وقد أجمع الكل على أن مدرك الوجوب» لا يخرج عن العقل 
والشرع؛ فإذا بطل أن يكون العقل مدركاء تعين الشرع. 

وبيان امتناع كون العقل موجبًا: أنه لو كان موجبًا؛ لم يخل: إما أن 
يوجب لفائدة» أو لا لفائدة؛ وإن كان لا لفائدة؛ فهو عبث؛ والعقل لا 
يوجب عيئًا. 

وإن كان لفائدة: فإما أن ترحع إليه» أو إلى المعبود» لا جائز أن ترحع 
إلى المعبود؛ فإنه يتعالى» ويتقدس عن الأغراض. 


أبكار الأفكار فق أصول الدذين ‏ سس تيبب نت سس سم 


وإن رحجعت إليه: فإما في الدنياء أو في الأخرى. 

لا جائز أن ترجع إليه في الدنيا؛ إذ لاحظ له في ذلكء» غير التعبء 
والنصبء والكلفة ما يوحبه العقل؛ وهو غير مطلوب للعقلاء. 

ولا جائز أن يكون الغرض منه؛ معرفة الشيء على ما هو عليه؛ وإلا 
لوحب النظر ف معرفة موجودات الأعيان» على ما هو عليه؛ ثما يؤبه به وما 
لا يؤبه به؛ وهو ممتنع؛ ولا لكونه حسنًا في نفسه؛ إذ هو مبئ على التحسين 
والتقبيح؛ وسيأتٍ إبطاله. 

ولا جائز أن يرجع إليه في الأخرى؛ فإن العقل مما لا يستقل .ممعرفتها 
دون إخبار الشرع عنها. 

فإن قيل: احتمال العقاب بترك المعرفة» والشكرء والأمن منه بالمعرفة» 
والشكر قائم؛ والعاقل لا يخلو عن خطور هذه الاحتمالات له؛ والعقل يدعو 
إلى سلوك طريق الأمن فيوحبه. 

فنقول: لا نسلم امتناع خلو العاقل عن خطور هذه الاحتمالات له 
ودليله الشاهد في الأكثر» وإن امتنع ذلك؛ لكنه معارض باحتمال نقيضه؛ 
وهو احتمال العقاب على النظرء والشكر بإتعابه لنفسه» وتصرفه في ملك الله 
-تعالى- بغير إذنه من غير منفعة ترجع إليه؛ ولا إلى الله -تعالى - والأمن في 
ترك النظر والشكر. 

وعند ذلك؛ فليس القول بالوحوبء أولى من القول بعدمه. 

وإذا بطل جميع الأقسام الممكنة» الى لا حلو لإيجاب العقل عنها؛ فقد 
بطل القول بالإيجحاب العقلي» وتعين الإيجاب الشرعي» كيف وأنه لا مععى 
للإيجاب؛ إلا ترجيح أحد طرفي الفعل على الآخر؛ والعقل يعرف الترحيح؛ لا 
أنه مرحح؛ فلا يكون موجبًا. 

قولهم: إن ذلك يفضي إلى إفحام الرسل» عنه جوابان. 


(10) ساس ده أبكار الأفكار فخ أصول الدين 

الأول: منع توقف استقرار الشرع على النظر؛ كما تقدم. 

الثاني: أنه أيضًا لازم على من قال: مدرك الوحوب هو العقل؛ وذلك 
لأن العقل غير موجب لذاته دون نظر وتأملء وإلا ما انفك عاقل ما عن 
معرفة الوجوب؛ بل لابد من النظر والتأمل» وعند ذلك فللمدعو أيضًا أن 
يقول: لا أنظر في معجزتك» حى أعرف وجوب النظر بالعقل» ولا أعرف 
ذلك ما لم أنظر؛ فيكون أيضًا دورًاء والجواب عن الإشكال يكون متحدًا. 

وإن رجعوا ف ذلك إلى امتناع حلو العاقل عن الخاطر» كما ذكروه 
قبل؛ فالجواب ما نقدم. 

وعلى الجملة: فمسألة وجوب النظر: ظنية»؛ لا قطعية. 


أبكا الأفكار فق أضول الدين سبحت 00 4 
الفصل الثامن 
في أول واجب علق المكلف” 

وقد احتلف في ذلك: 

فقال بعض أصحابنا: أول واحب على المكلف معرفة الله -تعالى- إذ 
هي أصل المعارف الدينية» والواحبات الشرعية. 

وقال غيره: النظر في معرفة الله -تعالى- واحب بالاتفاق؛ وبه تحصل 
المعرفة؛ وهو متقدم عليها؛ فهو أول واحب على المكلف. 

وقال غيره: بل أول واحبء أول جزء من النظر؛ إذ النظر متقدم على 
المعرفة» وأول جزء من النظرء متقدم على النظر؛ وهو اختيار القاضي. 

وقال غيره: بل أول واحب: إنما هو القصد إلى النظر؛ إذ النظر يستدعي 
القصد إليه» والقصد إليه» متقدم عليه؛ وهو احتيار الأستاذ أبي بكر. 

وقال أبو هاشم: وجوب النظرء والقصد إليه» يستدعي سابقة الشك في 
الله -تعالى- وإلا كان النظر في تحصيل الحاصل؛ وهو محال. والشك سابق 
على إرادة النظر؛ فكان هو الواحب الأول» وزعم أن الشك ف الله -تعالى- 
جسن 

وقد قيل في إبطاله: إن كل واجب مأمور به» فلو كان الشك في الله 
واجبًا؛ لكان مأمورًا به والأمر بالشك ف الله -تعالى- يستدعي معرفة أمر 
الله -تعالى - ومعرفة أمر الله -تعالى - مع الشك فيه تناقض. 

وهو غير سديد؛ فإنه: إما أن يكون مدرك الوحوب الشرع؛ أو العقل. 

فإن كان مدرك الوحوب العقل؛ كما هو مذهبه؛ فقد اندفع التناقض. 

وإن كان مدرك الوحوب الشرع: كما هو مذهبنا؛ فالإشكال كما هو 


)١(‏ انظر: شرح طوالع الأنوار (ص77)» والشامل في أصول الدين (ص١5١).»‏ والمغئي 
للقاضي .)4/810//١7(‏ 


42 ست سحت أبكار الأفكار فق أصول الدين 
وارد عليه في إيجاب الشك؛ وهو وارد علينا في إيجاب النظرء أو المعرفة؛ فإن 
الأمر بالنظر والمعرفة يستدعي عدم المعرفة بالله -تعالى-» ومعرفة أمر الله - 
تعالى - مع عدم معرفته ممتنع؛ فما هو جواب لنا يكون جواباً له. 

بل الحق أن يقال: ابتداء حصول الششك ف الله ليس مقدورًا للمكلف؛ 
بل هو واقع من غير اختياره» والوجوب إئما يتعلق بالمقدور, لا بغيره؛ بخلااف 
دوام الشك على ما سبق. 

والمختار أنه: إن كان المقصود: ببيان أول واحب مما هو مقصود ف 
نفسه؛ فهو المعرفة. 

وإن كان المقصود: بيان أول واجبء وإن لم يكن مقصودًا لنفسه؛ فهو 
إرادة النظر» أو دوام الشك الله -تعالى -. 

وعلى هذا: فلو قلنا: إن أول واحب هو النظرء أو ما هو متقدم؛ فإن مضى 
عليه زمان يتسع للنظر» والتوصل إلى المعرفة في مثله من غير عذر؛ فهو كافر. 

وإن شرع فيما كلف به من غير تأخير؛ لكن احترمته المنية قبل انقضاء الزمان 
الذي يتسع للنظر المؤدي إلى المعرفة؛ فحكمه حكم من مات صبيًا كما يأني. 

وإن آخر الشروع فيما كلف به عن أول زمان التكليف من غير عذرء 
ثم احترمته المنية» قبل أن ينقضى زمان يتسع للنظر؛ بل لبعضه؛ فالأظهر الحكم 
بكفره؛ إذا مات غير عالم» مع ظهور التقصير منه» وتبين عدم اتساع الزمان 
للنظر من ابتداء التكليف إلى حالة الاخترام» مما لا يمنع من تكفيره بعد دخول 
وقت التكليف وتقصيره؛ كما لو أصبحت المرأة مفطرة؛ فإنه تأثم وإن طرت 
الحيضة عليهاء وتبينا أن زمان طهرها لم يكن متسعًا لصوم اليوم؛ حيث 

وبالجملة: فاحتمال عدم التكفير منقدح. 


أبكار الأفكار فو أصول الدين عع سب سس سس سمه 


الفاعدة النالئه 
فَةٌ الطرق الموصلة إلقٌ المطلوبات النظرية 
وتشتمل على مقدمة وبابين: 


أما المقدمة: 

فهو أن كل شيء: إما أن ينظر إليه من حهة ذاته ونفسه» أو من جحهة 
نسبته إلى غيره؛ نفيّاء أو إثبانًا. 

فإن كان الأول: فالعلم به يسمى تصوريًا: كعلمنا بمعيئى الجوهرء 
والعرض» ونحوه. 

وإن كان الثاى: سمى العلم به تصديقيًا: كعلمنا بأن العالم حادث» وأن 
الصانع موجودء وأتليض مدنا 

والعلم بكل واحد من هذين القسمين: كا اث كوت قرو اعفار 
نظريًا مطلقاء أو البعض ضروريء والبعض نظري. 

الأول» والثاني: باطلان؛ لما تقدم في قاعدة العلم. 

فلم يبق إلا الثالث: وهو أن يكون البعض من كل واحد منهما 
ضرورياء والبعض نظريًّاء وكل واحد من النظريين منهماء لابد له من طريق 
يتوصل بصحيح النظر فيه إليه» وإلا لما كان العلم به نظريًاء وهو لاف 
الفرض. 

لكن ما كان من هذه الطرق موصلاً إلى التصور يسمى حدّاء وما كان 
وض إل التصديى سس لياف :ولا بوص اخدهنة إلى ها ويل إليهالآخر 
البتة؛ فلا حرم دعت الحاجة إلى تحقيق كل واحد منهماء ولنرسم ذلك ف 


بابين. 
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الباب الأول 
فم الحد 


ويشتمل على أربعة فصول: 

الأول: في أن الحد يرجع إلى قول الحاد. أو إلى صفة المحدود. 

الثان: في حد الحد. وأقسامه. 

الثالث: في شرائط الحد, وما يجتمع جملة أقسام الحدود فيه. وما لا 
جتمع. 

الرابع: في التبيه على ما يجب التحرز عنه في الحدود. 


كاذ لأفكار قف انوا قي الب بسح 
الفصل الأول 
في أن الحد يرجع إلى قول الحاد أو إل صفة المحدود”' 

وقد احتلف أئمتنا في ذلك: 

فذهب أكثرهم: إلى أن الحد راجع إلى نفس امحدود؛ وصفته ف نفسه. 
فالحد والحقيقة عندهم معي واحد؛ ولذا قالوا: الحد هو حقيقة الشيء» 
ومعناه. 

وذهب القاضي: إلى أن الحد راجع إلى قول الحاد المنبئع عن حقيقة 
المحدود وصفته؛ معتمدًا في ذلك على أنه: لو كان الحد هو الحقيقة؛) لصدق 
إطلاق الحد. على كل ما يصدق عليه إطلاق الحقيقة. 

وهو غير مطرد في حق الله -تعاللى- حيث يقال له حقيقة؛ ولا يقال له 
حد. والحق في ذلك: أن الحد في اللغة عبارة عن المنع» ومنه يقال للبواب 
حداد؛ لمنعه بعض الناس عن الدحول» وللحديد حديد؛ لامتناع تفككه 
بسهولة» وللعقوبات حدود؛ لإفضائها إلى المنع من الإقدام على الحنايات. 

وعند ذلك فلا يخفى صحة إطلاق الحد لغة: على حقيقة الشيء» من 
حيث إهها حاصرة له مانعة من دخول غيره فيه» والقول المعبر عن الحقيقة 
ا مطابق لها؛ فيكون مشاركا لها في المنع من دخول ما خرج عن الحقيقة 
فيها؛ فلا يمتنع أيضًا إطلاق اسم الحد عليه لغة» ولا معيئن لتصويب أحد 
القولين» وإبطال الآخر من حهة اللغة» وامتناع إطلاق اسم الحد على الله - 
تعاللى- وحواز إطلاق الحقيقة عليه ما لا يدل على امتناع كون الحقيقة حذًا 
بالمعى اللغوي؛ وإن امتنع إطلاق ذلك شرعًاءِ لعدم ورود الشرع به؛ أو 
)١(‏ انظر: الإيمماج للسبكي ,)115/١(‏ والإحكام لابن حزم (58/1)» والبرهان في 


الأصول للجويين »)59/١(‏ والمسودة لآل تيمية »)05٠7١/١(‏ والمعتمد للبصري /١(‏ 
65) وشرح المواقف (ص77١).‏ 


سس -ه أبكار الأفكار فق أصول الدين 
لوورذة وال عه لكوع هد 6ه القن لقصو حلفا عن .متي لد 
لغة؛ بل البحث عن الحد الذي هو طريق تعريف الحقيقة» بالكشف عنها؛ 
وذلك لا يكون بنفس الحقيقة؛ بل ما هو حارج عنها وهو دليل عليها؛ وذلك 
هو القول؛ فليكن البيان مختصًا به. 


أبكار الأفكار فو أضوا الذي 7ب تس حح-< 4705 
الفصل الثاني 
قي حد الحد المغرف للمحدود 

وقد احتلف ف ذلك: 

فال قوم: هو الجامع المانع. 

وهو باطل ما لو سئل عن حد الإنسان؛ فقيل هو إنسان؛ فإنه جامع 
مانع» ومع ذلك لا يكون حدًا صحيحًا؛ لما فيه من تعريف الشيء بنفسه؛ 
وهو محال؛ إذ المعرف للشيء يجب أن يكون أعرف من ذلك الشيء؛ وأسبق 
منه في المعرفة؛ وتعريف الشيء بنفسه يوجب كون الشيء أسبق ف المعرفة» 
من معرفة نفسه؟ وهو ممتنع. 

والحق في ذلك أن يقال: هو ما يعرف المطلوب» وعيزه عما سوا هذا 
وو تعن بدك مالقا ويدحل فيه حد الحد؛ فلا يفضي إلى التسلسل؛ كما 
ظن. 

وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

لأنه إما أن يطلب به شرح الحقيقة» أو شرح اسمها. 

فإن طلب به شرح الحقيقة وتميزهاء فلا يخلو: إما أن يكون مميرًا ها 
تمييزًا ذاتيّاء أو عرسا 

فإن كان الأول: فيسمى حدًا حقيقيًا. 

وإن كان الثاني: فيسمى حدًا رمميًا. 

وإن كان شارحًا للاسم: فيسمى حدًا لفظيًا. 

أما الحد الحقيقي: فهو ما بميز المطلوب عن غيرهء بأمر ذاتي» وهو 
منقسم إلى: تام وناقص. 

فالتام: هو ما بميز المطلوب عن غيره تمييزًا ذاتيّاء مع دلالته على كمال 
الماهية المشتركة من غير روج عن دلالة المطابقة والتضمن؛ كقولنا في حد 


79 حص ست يكار الأفكار فق أصوا الدين 
الإنسان مثلا: إنه حيوان ناطق؛ فإنه مشتمل على جميع الذاتيات العامة والخاصة. 

والناقص: هو ما عيز المطلوب عن غيره تمييرًا ذاتيّاء من غير دلالة 'على 
كمال ما له من الذاتيات العامة كقولنا في حد الإنسان: إنه جوهر ناطق» أو 
أن يقتصر على قولنا: ناطق؛ فإن الناطق لا دلالة له على الذاتيات العامة بغير 
الالترام؛ إذ الناطق شيء ذو نطقء» اتفق أن كان حيوانًا؛ ولا اعتبار يذه 
الدلالة في الحدود الحقيقية» والجوهر لا يطابق ما بقى نحته من الذاتيات 
العامة: كالجسم والحيوان» ولا يتضمنها؛ إذ ليست 0 معناه» ولا يلتزمها؛ 
إذ الأعم لا يلزم منه الأخحص. 

وأما الرسمي: فهو ما ييز المطلوب عن غيره تمييرًا عرضيّاء وهو أيضًا إما 
تام أو ناقص. 

فإن كان تامًا: فهو ما ييز المطلوب عن غيره تميييرًا عرضيّاء وله دلالة 
على كمال الماهية المشتركة؛ دلالة لا تخرج عن المطابقة والتضمن» كقولنا ف 
رسم الإنسان: إنه حيوان ضاحك. 

والناقص: ما يميز المطلوب عن غيره تمييرًا عرضيّاء من غير دلالة على 
كمال الماهية المشتركة بإحدى الدلالتين» وهي المطابقة والتضمن» كقولنا في 
رسم الإنسان: إنه ضاحكء أو جوهر ضاحك؛ فإن الضاحك شيء ذو 
ضحكء اتفق أن كان حيوانًا؛ فلا يطابق الذاتي المشترك» ولا يتضمنه. 

والجوهر أيضًا: لا دلالة له على ما تحته من الذاتيات بإحدى الطرق» 

وأما الحد اللفظي: فهو ما يطلب به شرح دلالة الاسم على مسماه لغة. 

وذلك إنما يكون ف حق العالم بحقيقة المسمى, الجاهل بدلالة الاسم 
عليه» كما إذا سأل من يعرف حقيقة الخمر» عن شرح لفظ العقار» عند 
جهله بدلالته. 


أبكاد الأفكار فاق أصول دين 7بإسح 000 4 

فجوابه: إما بلفظ مرادف يكون أشهر عند السائل: كالخمرء أو بحده 
أو رسمهء وهو أن يقال: هو المائع المعتصر من العنب المشتد» معناه دلالة لفظ 
العقار على هذاء وهذه الأقسام متفاوتة الرتب» فأعلاها: الحد الحقيقي» ثم 
الرسمي» ثم اللفظي. وقد أورد على هذه الحدود تشكيكات أبطلناها في كتاب 
«دقائق الحقائق». 

وأما التعريف بال مثال: كتعريف النفس في البدن: بالربان في السفينة» 
ونحوه» فغير مستقل بالتعريف؛ فإنه كما أن الربان في السفينة مشابه للنفس في 
البدن» فمشابه لرب البيت في البيت» والملك ف مدينته؛ فلا يتم التمييز به 
وإن كان مقربًا إلى الفهم» فلا يكون التعريف به داخلا في الحدود؛ كما ظن. 


و( سللبسب سد أبكار الأفكار فخ أصول الدين 
الفصل الثالث 
في شرط الحد وما يجتمع جملة أقسام 
الحد فيه وما لا يجتمع' 

وشرط الحد على اختلاف أقسامه: 

أن يكون جامعا: لا يخرج عنه شيء من المحدود. 

مانعًا: لا يدخل فيه ما هو حارج عن المحدود. 

فإنه إذا لم يكن جامعًا؛ كان المحدود أعم من الحد, ولو لم يكن مانعًا؛ 
كان الحد أعم من المحدودء وعلى كلا التقديرين؛ لا يكون الحد مميرًا 
لبعد وا عد اال 

ويلزم من هذا الشرط أيضًا: أن يكون الحد مطردًاء مع المحدود: أي 
يازم من وجوده؛ وجود المحدود. 

ومنعكسًا: أي يلزم من انتفائه» انتفاء المحدود. 

لأنه لو لم يكن مطرداء لما كان الحد مانعًا. 

ولم لم يكن منعكسًا؛ لما كان الحد جامعًا. 

ثم الشيء المحدود: إما أن يكون مركبّاء أو بسيطاء لا تركيب فيه. 

فإن كان مركبًا: فيمكن تحديده بالحد الحقيقي لتركبه؛ وبالرسمي لأنه لا 
يخلو شيء من خاصية تخصه دون غيره» وباللفظي: إن كان للفظ مرادفء أو 
بده أو رسمه كما سبق. 

وإذا كات بشيطا لذ كيي في افليس الذا اللنن. اقيق 4 ولف الرضي 
الناقصء دون التامء واللفظي. 


- ومحك النظر له‎ 22٠١/١ انظر: الإيهاج للسبكي (77/1)؛ والمستصفى للغزالي‎ )١( 


بتحقيقنا- ط. العلمية - بيروت. 


أبكار الأفكار في أصول الدين بيه 
الفصل اللراببج 
فقي التنبيه علق ما يجب التحرز عنه في الحدود 

ويجحب أن تصان الحدود عن: 

الألفاظ المهملة: الي لا مدلول لها. 

والغريبة: الي لا يعرفها المخاطب. 

والمشتركة: كتعريف الكون بأنه يصير إلى الجوهر؛ لدخول الحركة 
المكانية إلى الجوهر فيه. 

وابنحازية غير المنقولة: كتعريف الشمس: بأفا عين النهار؛ لأن ذلك مما 
يخل بالتفاهم؛ والوقوف على غرض الحاد» إلا أن ذلك مما لا يفسد الحد مع 
التفسير» وإن كان استعماله مكروهًا؛ لبعده عن المقصود. 

وأن لا يعرف الشيء بنفسه: كتعريف الإنسان بأنه إنسان؛ إذ المعرف 
يحب أن يكون سابقا بالمعرفة على المعرف؛ وفيه تقدم الشيء على نفسه في 
المعرفة وهو محال. 

ولا مما هو أحفى منه في المعرفة: وسواء كانت معرفة الأخفى متوقفة 
على معرفة المحدود» كتعريف الشمس بأنما كوكب يطلع ارًا؛ إذ النهار لا 
يعرف إلا بزمن طلوع الشمس» وهو دور. 

أو غير متوقفة عليه: كتعريف النار: ممشايمتها بالنفس» والأولى أن 
يكون بالعكس. 

ولاما هو مساو ف المعرفة والخفاء: كتعريف أحد المتضايفين بالآخر: 
كتعريف الأب: بالابن إذ لا أولوية. 

وأن لا يترك الجنس ف الحد التام» والرسم التام» وأن لا يبدل بالعرض 
العام: كحد الإنسان بأنه متحرك ناطق» ولا الفصل بالخاصة في الحقيقي. 

ولا أن يذكر الجنس مكان الفصلء» والفصل مكان الجنس: كقوطهم 
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العشق إفراط امحبة» والأولى أن يقال: المحبة المفرطة؛ إذ المحبة جنس» والإفراط 
فصل. 

ولا الجنس بالنوع كقوهم: الشر ظلم الناس» وظلم الناس نوع من 
القوه 

ولا المادة الكائنة بدل الجنس: كقوهم: السرير خحشب يجلس عليه. 

ولا المادة الفاسدة: كقوهم: الرماد حشب محترق. 

وعليك بالنظر قْ كتبنا الخصيصة هذا الفن» تحد الكلام في هذه 
الفصول مستقصى فيها. 


7 كك بن 


الباب الثاني 
فق الدليل 
ويشتمل على سبعة فصول: 


الأول: في حد الدليل وانقسامه إلى: عقلي وغير عقلي. 

الثانق: في أن الدليل العقلي مركب من مقدمتين, فلا يزيد عليهما. 
الثالث: في أقسام صور مقدمات الدليل. 

الرابع: في انقسام مقدمات الدليل إلى: قطعي. وغير قطعي. 
الخامس: في أقسام صور الدليل. 

السادسس: في شرط الدليل العقلي. 

السابع: فيما ظن أنه من الأدلة المفيدة لليقين؛ وليس منها. 


مدعل دح بكار لافكارفق أصول الدير 
الفصل الأول 
فق حد الدليل وانقسامه إلق عقلقٍ وغير عقلج”" 

والدليل في وضع اللغة: قد يطلق باعتبارين: 

الأول: الدال» والدال قد يطلق ,.معيئ الذاكر للدليل» وقد يطلق .مع 
الناصب للدليل. 

الثاي: ما فيه دلالة وإرشاد؛ وهذا هو المسمى دليلاً في عرف المتكلمين. 

وهو عبارة عما يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب 
تصديقي. 
وإنما قلنا: يمكن أن يتوصل به» ول نقل هو الذي يتوصل به؛ لأن الدليل 
يكون دليلاً ني نفسه؛ وإمكان التوصل به ملازم له دون التوصل بالفعل. 

وإنما قلنا: بصحيح النظر؛ حى يخرج منه النظر الذي ليس بصحيح: إما 
لقصور الناظر» أو لتقاصره؛ فإن النظر الذي ليس بصحيح لا يمكن أن يتوصل 
به إلى المطلوب» ولا يخرج الدليل بذلك عن أن يكون دليلا. 

وإنما قلنا: إلى مطلوب تصديقي» حى يخرج عنه الحد الموصل إلى 
التصور. 

وهو ينقسم إلى ما يدل لذاته» وإلى ما لا يدل لذاته؛ بل بالوضع 
والاصطلاح؛ سواء كان من وضع الشارع» أو غيره. 

فالأول: هو الدليل العقلي. 

والثاني: هو الدليل السمعي . 


»)575١/5( ولمعتمد للبصري‎ »050/8( )5017/١( انظر: الإحكام للمصنف‎ )١( 
ومنتهى السول للمصنف - بتحقيقنا- ط. العلمية- بيروت.‎ 


باذ الأفظار فق أو الذي مم4 
الفصل الثاني 
في أن الدليل العقلةي مركب من مقدمتين ولا يزيد عليهما 

واعلم أن المطلوب التصديقي لابد فيه من نسبة بين أمرين إِيجاباء 
وسلبًا؛ فالمنسوبء والمنسوب إليه. هما جزآ المطلوب. 

وعند ذلك: فالدليل العقلى الموصل إليه» لابد وأن يكون 57 فق 
المعرفة عليه فإنه لو كان العلم به مع العلم بالمطلوب؛ لم يكن تعريفا أحدهما 
بالآخر أولى من العكس. 

ولو كان متأخيرًا في المعرفة؛ كان فيه تعرف المعلوم با مجهول؛ وهو محال. 
ولا يكفي أي معلوم سابق اتفق» وإلا كان كل معلوم سابق» يوصل إلى كل 
مجهول؛ وهو نحال. 

بل لابد وأن يكون مناسبًًا للمطلوب. 

ولا يكفي أن يكون معلومًا واحدًا؛ فإن المعلوم الواحد المناسب: إما أن 
يكون مناسبًا لكل المطلوب» وإما لنقيضه؛ وإما لجزء المطلوب. 

فإن كان مناسبًا لكل المطلوب: كما لو كان مطلوبنا أن النهار موجودء 
فقلنا: إن كانت الشمس طالعة؛ فالنهار موحود؛ فالمناسب للمطلوب طلوع 
ايفين 

ولا يكفي ذلك في المطلوب؛ دون استثناء عين ملزومه؛ وهو أن يقول: 
لكن الشمس طالعة؛ فيلزم أن يكون النهار موجودًا؛ وهما مقدمتان» لا يتم 
المطلوب دوهما؛ ولا يفتقر إلى غيرهما. 

وإن كان مناسيًا لنقيض المطلوب: كما لو كان مطلوبنا: أن الشمس 
ليست طالعة. فمقّلنا: إن كانت الشمس طالعة؛ فالنهار موجود؛ فالمذكور إئما 
هو نقيض المطلوب: وهو طلوع الشمسء والمناسب له وجود النهار» ولا 
يكفي ذلك في المطلوب دون استثناء نقيض لازم نقيض المطلوب وهو أن 
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النهار ليس .مموحود؛ فيلزم منه انتفاء ملزومه؛ وهو طلوع الشمس؛ وهو عين 
المطلوب» من غير حاجة إلى مقدمة أخرى. 

وإن كان مناسبًا لجزء المطلوب» كما لو كان مطلوبنا أن العالم حادث 
فقلنا: العالم مؤلف؛ فالمؤلف مناسب للعالم؛ وهو موضوع المطلوب؛ فلابد 
وأن يكون المؤلف مناسبًا لمحمول المطلوب وهو الحادث. 

وهو أن يقول: وكل مؤلف حادثء» حي يلزم العالمه حادث» ولا يتم 
المطلوب دون هذين العلمين التصديقيين من غير حاحة إلى الث. 

فقد بان أنه لابد من علمين تصديقيين سابقين؛ هما مقدمتا المطلوب» 
ولا يكفي ذلك؛ بل لابد من ترتيب خاص» وهيئة معينة بين العلمين 
التصديقيين كما يأت» وإلا كان كل ترتيب يلزم عنه المطلوب؛ وهو محال. 

فالمعاني السابقة» المناسبة للمطلوب؛ كالمادة للدليل» والتأليف الخاص 
كالصورة؛ وهو مركب منهماء ولا يصح إلا بصحتهماء وفساده قد يكون 
بفسادهماء أو بفساد أحدهما. 


أبكار الأفكار في أصول الدين لبس جه 
الفصل الثالث 
في أقسام مقدمات الدليل 
ولما بان أن الدليل العقلي لا يتم إلا من مقدمتين تصديقيتين» فالمقدمة لا 
تخلو إما أن لا يوحد في أحد جرئيها عند التحليل نسبة خبرية؛ أو يوحجد. 
فإن كان الأول: 
فتسمى حملية: وهي ما يحكم فيها بشيء على غيره؛ أنه هوء أو ليس 


والمحكوم عليه: يسمى موضوعا. 

وامحكوم به: يسمى محمولا. 

والموضوع فيهما: إما أن يكون شخصياء أو كليًا. 

فإن كان شخصيًا: فتسمى مخصوصة وشخصية» وهي إما موجبة» وإما 
سالبة؛ فالموحبة قولنا: زيد إنسان» والسالبة قولنا: زيد ليس هو حجرًا. 

وإن كان الموضوع كليًا: فإما أن يدحل عليه سور يبين كمية نسبة 
المحمول إليه» أو لا. 

فإن كان الأول: فإما أن يكون السور كليّاء أو جزئيًا. 

فإن كان كليًا: فتسمى محصورة كلية. 

وهي: إما موجبة؛ أو سالبة. 

فالموجحبة كقولنا: كل إنسان حيوان. 

والسالبة كقولنا: لا شيء من الإنسان حجراً. 

وإن كان السور جزئيًا: فتسمى محصورة جزئية. 

وهي: إما موجبة» أو سالبة. 

فالموجبة كقولنا: بعض الحيوان إنسان. 

والسالبة كقولنا: ليس كل حيوان إنسانًا. 


لسلسم أبكار الأفكار في أصول الدين 

وإ 7 يدحل على الموضوع سور: فتسمى مهملة» كقولنا: الإنسان 
حيواك. 

ولما احتمل أن يصدق كلية) وحزثية) وصدق الحزئية لازم من صدق 
الكلية ولا عكس؛ كان حكمها حكم حزئية حصورة؛ لتيقنها. 

هذا إن قلنا: إن الألف واللام ليست للعموم في لغة العرب» وإلا فلا 

وإن كان الثاني : 

وهو أن يوجد لأحزاء المقدمة عند التحليل نسبة خبرية: فتسمى 
شرطية» وهي إما أن تكون النسبة بين جزئيها في حالة الإيجاب باللزوم 
والاتصال» وإما بالعناد والانفصال. 

والثانية تسمى منفصلة. 

أما المتصلة: فمنها كلية موجبة» كقولنا: كلما كانت الشمس طالعة؛ 
فالنهار موجود؛ ومنها كلية سالبة) كقولنا: ليبس ألبتة إذا كانت الشمس 
طالعة فالليل موجود. 

ومنها حزئية موجبة» كقولنا: قد يكون إذا كانت الشمس طالعة؛ 
فالنهار موحود. 

ومنها حزئية سالبة» كقولنا: ليس كلما كانت الشمس طالعة؛ فالليل 
موحوة: 

وأما المنفصلة: 

فمنها: ما هي حقيقية» ومنها ما هي غير حقيقية. 

أما الحقيقية: فهي ما لفظها إماء وإما فيها مانعة للجمع بين الحزأين» 
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وهي إما كلية موحبة» كقولنا: دائمًا إما أن يكون العدد زوجاء وإما فردًا. 
وإما كلية سالبة» كقولنا: دائمًا ليس إما أن يكون العدد زوحًاء وإما 
وإما جزئية موجبة» كقولنا: قد يكون إما أن يكون العدد زوجًاء وإما فردًا. 
إما حزئية سالبة» كقولنا: ليس دائمًا إما أن يكون العدد زوجاء وإما 
منقسيهًا ععساوون. 

وإما غير الحقيقية: فإما مانعة الجمع دون الخلوء أو مانعة الخلو دون الجمع. 
فإنا كانت مانعة اللجمع دون الخلو: 

فإما كلية موجبة» كقولنا: دائمًا إما أن يكون المتحرك جمادّاء وإما نبانًا. 
وإما كلية سالبة» كقولنا: دائمًا ليس إما أن يكون المتحرك إنساناء وإما 


ولا يخفى مثال الحزأين منهما. 

وإما إن كانت مانعة الخلو دون الجمع: 

فإما كلية موجبة» كقولنا: دائمًا إما أن يكون الجسم لا أسود, وإما لا أبيض. 
وإما كلية سالبة» كقولنا: دائمًا ليس إما أن يكون الجسم أبيضء وإما أسود. 
ولا يخفى مثال الحزأين منهما. 

فهذه من جملة أصناف المقدمات. 


3 الاسبسس-مه أبكار الأفكار فاق أصول الدين 
الفصل الرابج 

فخ انقسام مقدمات الدليل إِلهْ قطعية وغير قطعية 
والمقدمات منها قطعية, وغبر قطعية : 

أما القطعية: فأنواع شينغدة: 
النوع الأول: الأوليات: 

وهي الي يصدق العقل بما عند تصور مفرداتماء من غير توقف على 
نظر واستدلال» ولا يجحد الإنسان من نفسه بعد تصور المفردات الخلو عنها: 
كالعلم بأن النفي والإثبات لا يجتمعان» وأن الواحد أقل من الاثنين» ونحوه. 
الغابي: المقدمات النظرية القياس: 

وهي كل قضية أوجب التصديق بماء التصديق الضروري يمقدماتا: 
كالعلم بأن الأربعة زوج؛ لعلمنا بأن الأربعة منقسمة يمتساويين؛ وكل منقسم 
عتساويين زوج. 
الغالث: المشاهدات: 

وهي كل قضية صدق العقل بماء بواسطة الحس: كعلمنا بحرارة النار» 
وبرودة الثلج» ونحوه. 
الرابع: امجربات: 

وهي كل قضية يصدق العقل بها بواسطة الحس مع التكرار» ونوع من 
النظر: كالعلم بأن السقمونيا يسهل الصفراء. 
الخامس: الحدثيات: 

وهي كل قضية يصدق العقل يما بواسطة الحدس: كالعلم بحكمة صانع 
العالم» عند رؤية العالم على غاية الحكمة» والإتقان. 
السادس: المتواترات: 

وهي كل قضية صدق العقل يما بواسطة إخبار جماعة. يؤمن من مثلهم 
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التواطؤ على الكذب: كالعلم بوجود مكة» وبغداد» ونحوه. 
السابع: الو*ميات في المحسوسات: 

كالعلم بأن كل جسم يجب أن يكون مشارًا إليه وإلى جهته. فهذه هي 
المقدمات اليقينية» الى يحب انتهاء الدليل إليهاء قطعًا للتسلسل. 

والدليل المنتهي إليها يكون -وإن كانت صورته صحيحة كما يأني- 
قطعيًا. إلا أن ما حصل لبعض الناس من تحربة» أو تواتر» أو حدسء وإن كان 
حجة عليه مع نفسه؛ فلا يكون حجة على غيره إلا أن يشاركه فيما حصل له. 
وأما المقدمات التي ليست قطعية: فمنها ظنية. ومنها غير ظنية: 

أما الظنية: 

وهي ما يصدق العقل بما مع تحويز نقيضهاء تحويرًا بعيدًا؛ فأنواع أربعة: 
الأول: المسلمات: 

وهي كل قضية يصدق العقل بما على أنما مبرهنة في علم آخخر. 
الثابي: المشهورات: 

وهي القضايا الي أوحب التصديق هاء اتفاق الحم الغفير» العدد الكثير 
عليها: كالحكم بأن العدل حسن لذاته» والجور قبيح لذاته. 
الغالث: المقبولاات: 

وهي القضايا الي يصدق العقل بما؛ لحسن الظن يمن أحذت عنه: 
كاعتقاد ما يأحذه التلميذ عن أستاذ ونحوه. 
الرابع: ما أوجب التصديق يما قرائن الأحوال الظاهرة: 

كالتصديق بتزول المطر» عند طلوع السحاب» ونحوه. 

فهذه هي مقدمات الدليل الظين. 
وأما غير الظنية: 


فإما أن تؤثر في النفس تأثيراء من ترغيب ونفرة من غير تصديق بماء أو 
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لا تؤثر شَيئًا أضاة. 

والأولى: تسمى المخيلات: وهي ما تقال لأحل الترغيب فيما يقصد 
الترغيب فيه» أو التنفير عما يقصد التنفير عنه: كتشبيه العسل بالمرة الصفراءء 
ونحوه. 

فهذه هي مقدمات الدليل التخييلي. 

وإن لم تكن مؤثرة تأثيرا ماء أو كانت مؤثرة» لكنها كاذبة في نفس 
الأمر؛ فالدليل المركب منها يكون فاسدًا(". 


)١١‏ انظر: الصواعق المرسلة (485/17) »)١1١178/7(‏ الحدود الأنيقة (ص87)» الجواب 
الصحيح (5017/9)» والتعاريف (ص77/8: 9١7)؛‏ فضائح الباطنية (ص84)) 
بيان تلبيس الحهمية (؟/558)» المواقف .)١١١/١(‏ 
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الفصل الخامس 
في أصناف صور الدليل وتنوى تأليفه 

فإذا بان أن الدليل لابد وأن يكون مناسيًا للمطلوب: فإما أن يكون 
مناسبًا لحزء المطلوب» أو لحملة المطلوب. 

فإن كان الأول: فيسمى اقترانيًا. 

وإن كان الثاق: فيسمى استثنائيا. 

أما الاقتراني: فلابد فيه من مقدمتين» كل مقدمة تشتمل على مفردين» 
أحدهما: يسمى موضوعًا؛ وهو المحكوم عليهء بأنه الآخرء أو ليس» والآخر: 
يسمى محمولاً: وهو المحكوم به على الآخر أنه هوء أو ليس هوء إلا أن أحد 
المفردات لابد وأن تكون متكررة في المقدمتين ويسمى حدًا أوسط. والجرآن 
المحتلفان في المقدمتين؛ هما جزاً المطلوب. 

إلآ أندما كان منينا مولا فق «الطلوت "ونس عدا كبر 

وما كان منهما موضوعًا في المطلوب يسمى حدًا أصغر. 

والمقدمة الي فيها الأصغر؛ تسمى صغرى. 

واليَ فيها الأكبر؛ تسمى كبرى. 

وهو أربعة أنواع: 

لأنه: إما أن يكون الحد الأوسط محمولاً في الصغرى» وموضوعا في 
الكبرى وإما محمولاً فيهماء وإما موضوعًا فيهماء وإما موضوعًا في الصغرى» 
ومحمولاً في الكبرى. 

أما النوع الأول: 

فشرط لزوم المطلوب عنه؛ إيجاب صغراه» وأن تكون في حكم الموجبة» 
وهي أن تكون ممكنة سالبة» وإلا فلا يلزم من الحكم على أحد المتباينين بأمرء 
الحكم به على الآخرء لا إِيجابّاء ولا سلبّاء وأن تكون كبراه كلية» وإلا فالحد 
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الأوسط مختلف. 

وهو أربعة أضرب: 

الضرب الأول: من كليتين موجبتين» كقولنا: كل إنسان حيوان» وكل 
حيوان جحسم؛ فاللازم كل إنسان جسم. 

الضرب الثاي: من كليتين» والكبرى سالبة» كقولنا: كل إنسان 
حيوان» ولا شيء من الحيوان حجر؛ فاللازم لا شيء من الإنسان حجرًا. 

الضرب الثالث: من موجبتين» والصغرى جزئية» كقولنا: بعض الحيوان 
إنسان» وكل إنسان ناطق؛ فاللازم بعض الحيوان ناطق. 

الضرب الرابع: من جزئية صغرى موجبة» وكلية كبرى سالبة» كقولنا: 
بعض الحيوان إنسان» ولا شيء من الإنسان حجرًا؛ فاللازم: بعض الحيوان 


ليس حجرًا. 
والازوم في هذه الضروب بِيّن؛ لأن الحكم على العام يكون حكمًا على 
الخاص. 


وأما النوع الثاني: 

وهو ما الحد الأوسط فيه محمول في المقدمتين. 

فشرط لزوم المطلوب عنه: 

احتلاف مقدمتيه قي الإيجاب والسلب» وإلا فلا يلزم من إيجاب شيء 
لشيئين» أو سلبه عنهماء إيجاب أحد الشيثين للآخرء ولا سلبه عنه. 

وأن تكون كبراه كلية» وإلا فالجزء الخارج عن المحمول في الكبرى من 
الموضوع أمكن أن يكون مسلوبًا عن الحد الأصغرء وأمكن أن يكون ثابنًا له؛ 
فلا إنتاج» لا سلباء ولا إيجابًا؛ فلا ينتج غير السالب. 

وهو أيضًا أربعة أضرب: 

الضرب الأول: من كليتين» والكبرى سالبة» كقولنا: كل إنسان حيوان» 
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ولا شيء من الحجر حيوان؛ فاللازم: لا شيء من الإنسان حجرًا. 

الضرب الثاني: من كليتين» والصغرى سالبة» كقولنا: لا شيء من 
الإنسان فرسّاء وكل صاهل فرس؛ فاللازم: لا شيء من الإنسان صاهل. 

الضرب الثالث: من حجزئية صغرى موجبة» وكلية كبرى سالبة, 
كقولنا: بعض الحيوان إنسان» ولا شيء من الحجر إنسان؛ فبعض الحيوان 
ليس تحتحرا. 

الضرب الرابع: من ججحزئية صغرى سالبة» وكلية كبرى موجبة» كقولنا: 
بعض الحيوان ليس إنساناء وكل ناطق إنسان» فبعض الحيوان ليس ناطقا. 
واللزوم في هذه الضروب غير بين إلا ببيان؛ وهو أن يقول: 

إن لم يصدق المطلوب ف كل واحد من هذه الضروب» صدق نقيضه» 
ثم يجعل نقيض المطلوب صغرى للكبرى في الكل؛ فإنه ينتج نقيض المقدمة 
الصغرى الصادقة من أحد ضروب النوع الأول البين؛ وهو محال. 

وليس احال لازمًا عن نفس الصورة؛ لأنها حقه. 

ولا عن نفس المقدمة الكبرى؛ لأنها صادقة. 

فلم يبق لزومه إلا عن نقيض المطلوب؛ فيكون كاذباء ويلزم من كذبه 
صدق المطلوب. 

وإن شئت بينت بالعكس: 

وهو أن تعكس الكبرى ف الأولى» وتبقيها بحالها؛ فتعود إلى الضرب 
الثاني من النوع الأول؛ ناتححا عين المطلوب. 

وتعكس الصغرى من الثاني» وتجعلها كبرىء فتعود إلى الضرب الثانٍ 
من النوع الأول أيضّاء نابحا كلية سالبة عكسها عين المطلوب. 

وتعكس الكبرى من الثالث» وتبقيها بحالها؛ فتعود إلى الضرب الرابع من 
الأول؛ ناتحا عين المطلوب. 
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والرابع فلا يتبين بالعكس؛ لأن الصغرى جزئية سالبة» ولا تنعكس» 
والكبرى لو عكست؛ عادت جزئية؛ ولا إنتاج عن جزأين. 

النوع الثالث: وهو ما الحد الأوسط فيه موضوع في المقدمتين. 

وشرط لزوم المطلوب عنه إيجاب صغراه -لما ذكرنا في النوع الأول- 
وكلية إحدى مقدمتيه» أيهما كانت. وإلا كان الحد الأوسط مختلفاء ولا ينتج 
غير احرئي. 

وضروبه المنتجة ستة: 

الضرب 0 من كليتين موجبتين» كقولنا: كل إنسان حيوان» وكل 
إنسان ناطق؛ فبعض الحيوان ناطق. 

الضرب الثاني: من حزئية صغرى موجبة» وكلية كبرى موجبة» كقولنا: 

بعض الحيوان جسم وكل حيوان حساس؛ فبعض الحيوان حساس. 

الضرب الثالث: من كلية موجبة صغرى؛ وجزئية موجبة كبرى» كقولنا: 
كل إنسان حيوان» وبعض الإنسان ناطق؛ فبعض الحيوان ناطق. 

الضرب الرابع: من كلية صغرى موحبة» وكلية كبرى سالبة» كقولنا: 
كل إنسان حيوان» ولا شيء من الإنسان حجرًا؛ فبعض الحيوان ليس حجرًا. 

الضرب الخامس: من كلية صغرى موجبة» وجزئية كبرى سالبة) 
كقولنا: كل إنسان حيوان» وبعض الإنسان ليس حجرًا؛ فبعض الحيوان ليس 
حجرًا. 

الضرب السادس: من حجزئية صغرى موجبة» وكلية كبرى سالبة» 
كقولنا: بعض الحيوان إنسان» ولا شيء من الحيوان حجر؛ فبعض الإنسان 
000006 

واللزوم ف هذه الضروب أيضًا: غير بين دون بيان» وهو أن نأحذ 
نقيض النتيجة في الكل» وبحعله كبرى للصغرى؛ فينتج نقيض المقدمة الكبرى 
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الصادقة؛ فيكون نقيض المطلوب باطلاً؛ لما حققناه في النوع الثاني. 

وإ شعت ريست بالعكس؛. .والرة إل الفورع: .الأول البين4:'فتعكنن 
الصغرى من الأولء والثاني» والرابع» والسادسء وتبقيها بحاها. 

فإن الأول والثاني» يعودان إلى الضرب الثالث من النوع الأولء ناجّحا 


عين المطلوب. 
والرابع والسادس يعودان إلى الضرب الرابع من النوع الأول» ناتحا عين 
المطلوب. 


وأما الثالث: فتعكس منه الكبرى وتحعلها صغرى؛ فيعود إلى الضرب 
الغالث من النوع الأول؛ ناتحا جزئية موجبة؛ عكسها عين المطلوب. 

وأما الخامس: فلا يتبين بالعكس؛ لأن الحزئية السالبة منه لا تنعكس» 
وعكس الكلية الموحبة» جزئية موجبة؛ ولا إنتاج عن جزئيتين. 

النوع الرابع: 

وهو ما الحد الأوسط فيه موضوع ل الصغرى؛ ومحمول في الكبرى. 

وشرط إنتاجه: 

إيجاب إحدى مقدمتيه؛ فإنه لو كان الحد الأوسط مبايئًا للطرفين لما لزم 
بين الطرفين إيجاب» ولا سلب؛ كما بيناه في النوع الثاني. 

وكلية إحدى مقدمتيه» وإلا لاختلف الحد الأوسط. 

وكلية السالبة من مقدمتيه؛ فإهُا لو كانت جزئية؛ فإن كانت الصغرى؛ 
فالحد الأوسط لا يكون متحدًا وإن كانت الكبرى: فلجواز أن يكون البعض 
الخارج عن المحمول في الكبرى ثابئًا للأصغر تارة» ومسلوبًا عنه أرى. 

فلا إنتاج لا بإيجاب» ولا سلب. 

وأن تكون صغراه كلية موجبة» إن كانت كيراه جزئية موجبة» حق 
يدخحل كل الأوسط تحت الأصغر؛ فإذا حكم بإيجاب الأوسط على بعض 
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الأكبر؛ كان الأكبر محكومًا به على بعض الأوسطء, والأوسط على بعض 
الأصغر؛ فيكون الأكبر محكومًا به على بعض الأصغر. 

وأن تكون كبراه كلية سالبة» إن كانت صغراه جزئية موجبة؛ لأنه إذا 
كان الأكبر مبايئًا للأوسط» والأوسط هو بعض الأصغر؛ فالأكبر يكون مبايئًا 
لبعض الأصغر. 

وضروبه المنتجة حخمسة: 

الضرب الأول: من كلية سالبة صغرى؛ وكلية موجبة كبرى» كقولنا: 
لا شيء من الإنسان حجراء وكل ناطق إنسان؛ فلا شيء من الحجر ناطق. 

الضرب الثاني: من كليتين موجبتين» كقولنا: كل إنسان حيوان» وكل 
ناطق إنسان؛ فبعض الحيوان ناطق. 

الضرب الثالث: من كلية صغرى موجبة» وحزئية كبرى موجبةء 
كقولنا: كل إنسان حيوان» وبعض الناطق إنسان؛ فبعض الحيوان ناطق. 

الضرب الرابع: من كلية صغرى موجبة» وكلية كبرى سالبة» كقولنا: 
كل إنسان حيوان» ولا شيء من الحجر إنسان؛ فبعض الحيوان ليس حجرا. 

الضرب الخامس: من جزئية صغرى موجبة» وكلية كبرى سالبة) 
كقولنا: بعض الحيوان إنسان» ولا شيء من الحجر حيوان؛ فبعض الإنسان 
ب حا 

واللزوم في هذه الضروب أيضًا بعيد عن الطباع؛ غير بين إلا ببيان. 
وهو أن تأخذ نقيض النتيجة في الكل» وتجعله في الأول صغرى للكبرى؛ 
فيعود إلى الضرب الثالث من النوع الأول؛ ثاها جخرئية موحية .عكسها 
نقيض المقدمة الصغرى الصادقة» وكبرى للصغرى فق الثاني والثالث؛؟ فإنه 
يعود إلى الضرب الثاني» من النوع الأول ناتحا كلية سالبة» عكسها نقيض 
المقدمة الكبرى الصادقة. وتحعله صغرى للكبرى ف الرابع والخامس؛ فإنه يعود 
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إلى الضرب الثاني من النوع الأول» ناتحا كلية سالبة» عكسها نقيض المقدمة 
الصغرى الصادقة؛ فيكون النقيض محالا؛ لما سبق. 

وإن شكت بينت بالعكس» وهو أن تجعل الصغرى في الأول كبرى 
للكبرى؛ فيعود إلى الضرب الثاني من النوع الأواله اناعد عليه مال مكنا 
عين المطلوب. 

وأن تحعل الصغرى كبرى, للكبرى في الثاني؛ فيعود إلى الضرب الأول من 
النوع الأول؛ ناتجًا كلية موجبة؛ عكسها عين المطلوب؛ وكذلك في الثالث. 

وأن تعكس الصغرى والكبرى في الرابع والخامس» وتبقيها بحالهاء فإنه 
يعود إلى الضرب الرابع من النوع الأول؛ لكين لاونم 

وأما الاستثنائي: 

فإما أن يكون المناسب للمطلوب فيه؛ مناسبته مناسبة لزوم» أو مقابلة. 

إن كانتمن الأول :تسم اسان مصلا 

وإن كان الثاني: فيسمى استثنائيًا منفصلا. 

أما المتصل: 

فالمناسب للمطلوب فيه: إما أن يكون لازماء أو ملزومًا له. 

فإن كان لازمًا له: فيلزم من انتفائه؛ انتفاء الملزوم؛ وذلك كما لو كان 
مطلوبناء أن الشمس ليست طالعة فقلنا: 

إن كانت الشمس طالعة؛ فالنهار موجود. 

فإذا قلنا: والنهار ليس موجودا. 

لزّم أن الشمس ليست طالعة. 

وإن كان ملزومًا للمطلوب: كما لو كان مطلوبنا أن النهار موجودء 
فقلنا: إن كانت الشمس طالعة؛ فالنهار موجود. 

فإذا قلنا: الشمس طالعة؛ لزم: النهار موجود. 
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ولا يلزم من انتفاء الملزوم: انتفاء اللازم؛ ولا من وجود اللازم؛ وجود 
الممزوم» لحنواز أن يكون اللازم أعم من الملزوم. 

وإن اتفقت المساوات بين اللازم والملزوم ف العموم والخصوصء فيلزم 
من وحود كل واحد منهما؛ وحود الآخرء ومن انتفائه؛ انتفاؤه؛ ولكن لا 
لنفس الصورة؛ بل الخنصوص الادة. 

وأما المنفصل: 

فإما أن يكون المناسب للمطلوبء مقابلته له مقابلة حقيقية» أو غير حقيقية. 

فإن كانت حقيقية: كما سبق تعريفه؛ فيصح الاستدلال بوحود المقابل 
له على انتفائه؛ وبانتفائه على وجوده؛ ضرورة استحالة اللجمع بينهما والخلو 
منهما: كما ف قولنا: العدد إما زوجء وإما فرد؛ فإنه يلزم من وجود الفرد؛ 
انتفاء الزوج» ومن انتفاء الفرد؛ وجود الزوج وكذا العكس. 

هذا إذا كانت أجزاء المنفصلة لا تزيد على جزأين. 

وإن كانت أكثر من ذلك؛ لزم من وحود الواحد؛ انتفاء الباقي» ومن 
انتفائه منفصلة موجبة من الباقي. 

وأما إذا كانت المقابلة غير حقيقية: فإما أن تكون من مانعة الجمع» 
دون الخلو» أو من مانعة الخلو دون الجمع. 

فإن كان الأول: لزم من وجود الواحد؛ وانتفاء الآخر؛ لاستحالة 
الجمع» ولا يلزم من انتفائه وجود الآخر؛ لحواز الخلو. 

وإن كان الثاني: لزم من انتفاء الواحد؛ وجود الآخر؛ لاستحالة الخلو 
منهماء ولا يلزم من وجوده؛ انتفاء الاخر؛ لحواز الجمع» فهذه هي جملة صور 
الأدلة المنتجة» أوردناها على غاية الإيجاز والاختصارء ومن لم يقنع باليسير؛ 
فعليه حمراجعة كتبنا المنحصوصة يبهذا الفن. 
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الفصل السادذس 
في شرط الدليل العقليٍ 

وشرط الدليل العقلي: أن يكون مطردًا بالاتفاق. 

وليس من شرطه أن يكون منعكسًا: أي يلزم من انتفائه» انتفاء المدلول 
خلافا لبعض الفقهاء؛ فإن حدوث الحوادث دليل وحود الصانع قي نفسه؛ ولو 
قدرنا عدم حدوث الحوادث؛ لما لزم منه انتفاء الصانع في نفسه؛» وإن لم يعلم 
وجوده؛ لعدم الدليل الدال عليه؛ ولأنه لا مانع من قيام أدلة على مدلول واحد. 
فلو لزم انتفاء المدلول عند انتفاء واحد منها؛ لما لزم من باقي الأدلة وحود المدلول؛ 
وخرجحت عن كوفها أدلة؛ لعدم اطرادها؛ وهو خلاف الفرض. 

وعلى هذا فقد أحطأ من سلم من المعتزلة: أن الدليل دال على كون 
العالم منا عالم بعلم معلل بالعلم؛ حواز ثبوت هذا الحكم في حقنا؛ إذ نفي 
ذلك في عالية الله -تعالى- لا ينفي حواز ثبوت حكم العلمية ف حقه» حيث 
إنه نفي المدلول لانتفاء دليله. 

ومهما قيل: بامتناع انتفاء المدلول» لانتفاء الدليل؛ فلا يتصور اجتماع 
دليلين متقابلين على شيء واحد بالنفي والإثبات: أحدهما مطرد منعكس» 
والآحر مطرد غير منعكس» حى يقال بترجيح المنعكس على غير المنعكس» 
كما قد يظن؛ بل ولا يتصور أن يكونا دليلين في نفس الأمر؛ بل هما شبهتان» 
أو أحدهما شبهة» والآحر دليل. 

ولا نعرف خلافًا في أنه لا يشترط ف وجه دلالة الدليل على المدلول نصب 
ناصب» ولا وضع واضبع؛ بل ذلك للدليل -من حيث هو هو- لا لأمر خارج؛ 
فلا يخرج عن كونه دليلا على المدلول» وإن قدرنا عدم الناصب له والواضع. 

ولا يشترط ف دلالة الدليل على المدلول» أن يثبت للدليل وصف 
وحوديء؛ ولا حال زائدة وراء لزوم المدلول عنه؛ وإلا لثبت ذلك للعدم» عند 
كونه دليلا؛ وهو ممتنع؛ لما فيه من قيام الثبوت بالعدم. 


و( سسسب همه أبكار الأفكار في أصول الدين 
الفصل السابج 

فيما ظن أنه من الأدلة المفيدة لليقين وليس منها 

وهي ستة: 
الدليل الأول: الاستقراء 

وهو عبارة عن الحكم بنسبة كلي», إلى كلي آخرء بإيجاب» أو سلب؛ 
لتحقق نسبته بتلك الكيفية» إلى ما تحت الكلي المحكوم عليه؛ من اللتزئيات: 

كالحكم بالتحيز على الجوهر الكلي؛ لوجود التحيز في الجواهر؛ وهو 
غير يقيئ؛ فإنه لا يخلو: 

إما أن يكون الاستقراء ناقصًا: بأن لا يكون قد استقرى جميع 
الجزئيات» أو تامًا: قد استقرى فيه جميع الحزئيات. 

فإن كان من الأول: فلا يخفى أنه من الحائز أن يكون الحكم فيما لم 
يستقرء على خلافه» فيما استقرى. 

وعند ذلك؛ فلا يلزم أن يكون الحكم الثابت لبعض الحزئيات؟ ثابنًا 
للكلي المشترك بينها؛ وإلا لما خلا عن ذلك الحكم شيء من جزئياته. وذلك 
كالحكم على الحيوان» بأنه إذا أكل تحرك فكه الأسفل» أحذا من استقراء 
أكثر جزئيات الحيوان» والحكم في التمساح على خلافه. 

وإن كان تامًا: فإنما يلزم أن يكون الحكم الثابت لكل واحد من 
الجزئيات؛ ثابتًا للأمر الكلي المشتركء أن لو ثبت امتناع ثبوته لكل واحد من 
الجزئيات؛ لخنصوصههء وتعينه؛ وهو عسير جذاء وعدم العلم بدليله؛ لا يدل 
على عدمه في نفسه كما يأنٍ يع 1 


)١(‏ انظر: التعاريف (ص50).» وغاية المرام (ص 25 45»: ,)5١5 5١١‏ الفصل قي 
الملل والنحل (2»)77/7 التعريف لمذهب التصوف للكلاباذي (ص5١)»‏ بيان 
تلبيس الحهمية (؟7/١١0).‏ المواقف 21١84 »١815/١(‏ 7755)) الإشارات والتنبيهات 
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الدليل الثاني: الحكم بانتفاء المدلول لانتفاء دليله: 

وهذه الطريقة» إنما تتم ببيان انتفاء الأدلة» وبيان لزوم انتفاء المدلول من 
انتفائها. ولا طريق سالحوادث؛ لم يلزم منه عدم الإله -تعالى-. 

وأما العلم بانتفاء الغلط؛ عند العلم بلزوم المدلول عن النظر الصحيح؛ فمستند 
إلى دليل انتفاء الغلط؛ وهو العلم بالمقدمات البديهية» أو المستندة إلى البديهيات» لا 
إلى عدم دليل الغلط» والعلم بعدم الجبال الشاعخة بين أيدينا إذا لم تكن محسوسة؛ 
فبديهي. لا أنه مستند إلى العلم بانتفاء دليل الوحود وإلا كان نظريًا. 

سلمنا: دلالة ما ذكرتموه على عدم المدلول؛ ولكنه معارض هما يدل 
على أنه غير معدوم: وهو انتفاء دليل العدم على ما قررتموهء ولا سبيل إلى 
الجمع بين الوجود والعدم؛ ولا سبيل إلى الترجيح؛ لعدم الأولية. 

كيف: وأنه يلزم منه الاعتراف بأن انتفاء دليل أحد المتقابلين» لا يدل 
على عدمه. وإن قيل بإبطالهما؛ ففيه تسليم المطلوب. 


لكن هذا السؤال فيه نظر؛ 
فإنه إذا سلم الخصم انتفاء دليل الثبوت» وأنه دليل النفي؛ فانتفاء دليل 
الثبوت؛ من جملة أدلة النفي. 


وعند ذلكء؛ إن ادعى نفي جميع أدلة النفي في المعارضة على وجه يدخل 
فيها انتفاء أدلة الإثبات؛ فقد منع ما سلم. 

وإن ادعى انتفاء بعض أدلة النفي؛ فلا يلزم من انتفاء بعض الأدلة؛ 
انتفاء المدلول؛ لاحتمال وجود دليل آخر. 
الدليل الثالت: قياس التمئيل: 

وهو الحكم باشتراك معلومين في حكم أحدهماء بناء على جامع بينهما: 
كالحكم بأن الباري -تعاللى- مشار إليه» وإلى جهته؛ لكونه موجودًا؛ كما ف الشاهد. 

وقد تسمى الصورة المتنازع فيها فرعًاء والمتفق على كوا امل 


.لح ببكار الأفكارفقٍ أصوا الدين 
والوصف الجخامع علة» والمعلل حكمٌ؛ وهو غير يقيئ. 

فإنه ليس من ضرورة اشتراك أمرين» في صفة عامة لهما؛ اشتراكهما في 
حكم أحدهما إلا أن يكون ما به الاشتراك» علة للحكم المتناز ع فيه» وليس ما 
يدل على كونه علة عند القائلين به غير طريقين: أحدهما الطرد والعكس» 
والآخر السبر والتقسيم؛ وهما غير مفيدين لليقين. 

أما الطرد والعكس: فلأنه لا معئ له غير ملازمة وحود الحكم للعلة؛ 
وانتفائه عند انتفائها. ولابد فيه من الاستقراء لجميع الحزئيات» وقٍ سائر 
الأحوال؛ ولا سبيل إليه؛ لخروج الفرع عنه؛ فيكون ناقصًا. 

وإن سلمنا كون الاستقراء تامّا؛ِ ولكن لا يلزم منه أن يكون الرصف 
المشترك علة؛ لحواز أن تكون العلة مركبة من أوصاف؛ وهو بعضهاء وحيث 
وحد الحكم عند وجوده؛ يحتمل أن باقي أوصاف العلة كانت موحودة؛ وبه 
كمال العلة. وحيث انتفى الحكم عند انتفائه؛ كان لأنه بعض العلة. 

وعند ذلك فلا يلزم من وحوده في الفرع؛ وجود الحكم؛ لحواز تخلف 
باقي أوصاف العلة» أو بعضها. 

وإن تعرض مع ذلك إلى بيان نفي وصف آخخر غير المدار المذكور؛ 
فسيأتٍ إبطاله في السبر والتقسيم. 

كيف وإن الدوران وجودًا وعدماء متحقق في الطرفين؛ فليس جعل 
أحد الدائرين علة للآخر باعتبار الدوران» أولى من العكسء» وإن بين كون 
الوصف صالخا لإثبات الحكم والحكم غير صالح لإثبات الوصف بطريق 
آخر؛ فلا حاجة إلى الدوران» ولا إلى القياس على الأصل المذكور. 

وأما السبر والتقسيه”'': فهو أن تحصر أوصاف محل الحكم المجمع عليه؛ 
ويبطل التعليل مما عدا المستبقي؛ وهو إنما يفيد كون الوصف علة» بعد الخصر؛ 


١( انظر: التعاريف (ص755)» والإعلام ما في دين النصارى (ص 2)» والمواقف‎ )١( 
.)٠١©ص( مرهم العلل المضلة‎ .)١55/ 


أبكار الأفكار فق أصول الدين يي حت :1ه 
ولا دليل عليه غير البحث والسبر» مع عدم الدليل على غير المستبقي؛ وقد بينا 
أن ذلك لا يدل على عدمه ف نفسه. 

وإن سلم الحصر؛ فلابد من إبطال التعليل بكل واحد واحد من 
الأوصاف المحذوفة؛ وإبطال كل رتبة تحصل من اجتماعهما؛ ولا يكفي في 
إبطال المحذوف» وتصحيح المستبقي؛ ثبوت الحكم مع المستبقي ف صورة» 
وانتفاء امحذوف؛ للحواز أن يكون الحكم بجلا تق صو ند سلون» و الصف 
المستبقي مشترك بينهما. 

هذا كله إن ذكر في التمثيل جامعًاء وإلا فالحكم تحكم محضء ودعوى 
لا دليل عليهاء ويلزم القائل بذلك أن يعترف بصحة حكم من حكم بأن 
جميع الآدميين سودان؛ إذا لم يشاهد غير الزنوج؛ وأن جميعهم لا يموتون؛ إذا 
لم يشاهد ميئَّاء ولا مع به؛ ولا يخفى ما فيه من الجهالة. 
الدليل الرابع: قياس الفراسة”": 

ويسمى أيضًا قياس الدلالة» وهو نوع من التمثيل» إلا أن الوصف 
المشترك بين الأصل والفرع؛ دليل على العلة» وليس علة ف نفسه: وذلك 
كالاستدلال بعرض أعالي الإنسان على شجاعته؛ بناء على أنهما تابعان لمزاج 
واحد ف بدن الأسدء ومعلولان له ويلزم من أحد الموحبين في الإنسان؛ وهو 
عرض الأعالي؛ وحود موجبه» ومن وجود موجبه؛ وجود الموجب الآخر؛ 
وهو الشجاعة؛ ولا يساعد ف ذلك غير الطرد والعكسء والسبر والتقسيم؛ 
وقد عرف ما فيهما. 

وإن سلمنا اتباع الحكمين ف الأسد؛ مزاج واحد؛ فوجود أحدهما في 
الاندهان عين واعدت ا نالكؤن: معلاذ عن #انا تعيلة مدق الأميلة بل حاز أن 


)١١(‏ انظر: الفراسة للفخر الرازي» وسر الأسرار ف الفراسة وتدبير السياسة للأرسطاطاليس» 
بتحقيقنا» تحت الطبع. 


7 سس سس مه أبكار الأفكار في أصول الدين 
يكون بغيره؛ فإنه لا مانع من تعليل الحكم بعلتين» بالنسبة إلى محلين مختلفين. 

ومع ذلك فلا يلزم الموجب الآخرء لحواز أن لا يكون علة عرض 
الأعالي في الإنسان علة للشجاعة. 

الخامس: اتفاق الأصحاب على إلحاق الغائب بالشاهد, بجامع الحدء 
والعلة» والشرط» والدلالة. 

أما الحد: فقالوا: إذا ثبت أن حد العالم في الشاهد من قام به العلم؛ 
فيجب أن يكون حده في الغائب كذلك؛ لأن الحد يجب اطراده» ولا يختلف 
شاهداء ولا غائبًا. 

وأما العلة: فقالوا: إذا ثبت كون العالم معللاً بالعلم في الشاهد وجب أن 
يكون معللاً به ف الغائب؛ لأن ما ثبت لأحد المثلين؛ وجب أن يثبت للآخر. 

وأما الشرط: فقالوا: إذا كان شرط كون العالم عانًا في الشاهد, قيام 
العلم به؛ وجب أن يكون العالم في الغائب كذلك؛ لما تحقق في العلة. 

وأما الدلالة: فقالوا: إذا دل قبول الحوادث شاهدًاء على استحالة تعري 
القابل لما عنها؛ لزم مثله في الغائب؛ لأن شرط الدلالة الاطراد. 

وزاد الأنهاد أب اسثفاق (ظطزيق ار 'ففال 36 امرين ليت ثلازسيمنا 
ف الشاهد؛ لزم أن يتلازما غائبًا. ولم يعتبر في ذلك جامعا. 

وعند هذا فنقول: 

أما الجمع بالحدٌ؛ فإن ثبت أن حد العالم: من قام به العلم» وثبت أن 
مسمى العالم» متحد في الغائب والشاهد؛ فلا حاجة إلى القياس على الشاهد» 
والاعتبار به؛ لأن نسبة الحد إلى جميع بحاري المحدود واحدة؛ فليس إلحاق 
البعض بالبعض أولى من العكس. 

وإن لم يثبت الحد أو ثبت؛ ولكن لم يثبت اتحاد مسمى العالم؛ فالإالحاق 


متعدر. 
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وعلى هذا يكون الكلام في العلة والشرط» ويزيد ف العلة والشرط 
إشكال آخر: وهو احتمال كون العالم في الشاهد معللا بالعلم» أو مشروطًا 
به؛ لكونه جائرًا. 

وهذا المعين: غير موجود في الغائب؟؛ فلا يلزم التعدية. 

أو بمعين آخر لم نطلع عليه ولا يلزم من عدم العلم به وبدليله؛ العلم 
بعدمه كما سبق. 

وعثل هذا الاحتمال يمكن القدح في الطريقة الرابعة: وهو أن يقال: 
الدال على امتناع تعري القابل للحوادث في الشاهد» ليس مطلق قبول 
الحوادث؛ بل قبول الحائز لماء أو لمعين آخر يخصه من حيث هو شاهدء 
وتقذير أن يكون ذلك لكوي قايلذ الحوادت #أافلة خاجة إل :إطاف العائب 
بالشاهد» ولا بالعكس؛ لتساوي الدلالة بالنسبة إليهما. 

وأما طريقة الأستاذ أبي إسحاق: فيلزمه عليها: أن يكون الباري - 
تعالى- جوهرا؛ ضرورة كونه قائمًا بنفسه؛ لضرورة التلازم بينهما في 
الشاهد؛ فإن كل قائم بنفسه في الشاهد جوهرء وكل جوهر قائم بنفسه؛ ولا 
خيص عله 

السادس: الاستدلال ما يتوقف كونه دليلً» على معرفة مدلوله. 

وذلك كالاستدلال بكلام الله -تعالى- على صدق رسوله» ووجود 
الباري -تعالى- ونحوه؛ وهو دور ممتنع؛ حيث إنا لا نعرف المذكور من 
كلامه» إلا بعد معرفة وحوده» وصدق رسوله فإذا توقف معرفة وجودهء 
وصدق رسوله على معرفة كلامه؛ كان دورًا. 

فهذه الطرق غير يقينية» وإن كان بعضها مفيد للظن. 


القاعدة الرابعه 
فو انقسام المعلوم إلق الموجود والمعدوم 
وما ليس بموجود ولا معدوم 


وتشتمل على ثلاثة أبواب: 
الباب الأول: في الموجود. 
الباب الثانق: في المعدوم. 
الباب الثالث : فيما ليس بموجود., ولا معدوم. 


أبكار الأفكار في أصول الدين اك 
الباب الاول 
في الموجود 

ويشتمل على: مقدمة» وقسمين: 
أما المقدمة: 

فهو أن العلم بالوجود -من حيث هو وجود- هل هو فطريء أم لا؟ 

وقد ذهبت الفلاسفة إلى أن العلم به فطري محتجين على ذلك بوحوه: 

الأول: أنه لو كان العلم به نظريًا؛ فما به تعريفه: إما أن يكون وجودّاء 
أو لا يكون وجودًا. 

فإن كان الأول: ففيه تعريف الشيء بنفسه؛ وهو تعريف الوجود 
بالوحود؛ وهو ممتنع. 

وإن كان الثاي: ففيه تعريف الوجودء بعدم الوجود؛ وهو ممتنع أيضًا. 

الثاني: هو أن العلم باستحالة اجتماع الوحود والعدم في شيء واحدء 
من ججهة واحدة؛ بديهي» ولا يحد عاقل من نفسه عند عدم أضداد العلم: من 
النوم) والغفلة» والذهول» وغيره؛ الخلو عنه) ولو كان العلم مفرديه: وهشما 
الوحود والعدم» نظريًا؛ لتوقف العلم بالنسبة بينهما على تحصيل العلم بمما 
بالنظر؛ وهو حلاف ما يجده كل عاقل من نفسه. 

الثالث: وهو أن كل عاقل» جد من نفسه العلم البديهي بوجحود ذاته 
ومفهوم الوحود في الكل واحد؛ على ما سيأق؛ فكان العلم بالوحود المطلق 
فطريًا. 

وهو بناء منهم على أن المفهوم من الوجود واحد في كل موحود, وأنه 
مشترك» وأن المفهوم منه مختلف؛ لأن وجحود كل شيء هو ذاته؛ وذاته وجوده 


و7 سبل م سسحت أبكار الأفكار فق أصو الدين 
على أصوم؛ والذوات المختلفة؛ فكان مفهوم الوجود مختلفا -على ما سيأنٍ 
تحقيقه- وليس معن عامًا متحدًا في كل موجود. 

وعلى هذا: فمنه ما هو نظري: كالعلم .مع النفسء» والعقل» وغيره. 
ومنه ما هو فطري: وهو ما كان من الذوات» والوجودات مبدأ للنظريات؛ 
على مااسلك: 

وعلى هذا الأصلء يمكن تخريج ما أورده من الحجحج. 

أما الحجة الأولى: فلأن مفهوم الوجودء ليس معئ عامًا مشتركا بين 
الذوات» حي إذا قيل بتعريفه بما هو موجود, كان تعريفا للشيء بنفسه؛ بل 
لفظ الوحود مشترك بين وجودات مختلفة: بعضها فطري» والبعض نظري» 
وتعريف البعض بالبعض؛ لا يكون تعريفا للشيء بنفسه. 

وأما الحجة الثانية: فلأنه أمكن أن يقال: إذا كان العلم ببعض الموجودات 
بديهيًا؛ كما سلف؛ فالعلم باستحالة الجمع بينه» وبين عدمه. هو البديهي 
الذي لا يتصور -حلو نفس العاقل عنه بتقدير عدم الأضداد» دون ما عداه. أما 
أن يكون هو الوجود المطلق العام فلا؛ لعدم تحققه في نفسه؛ كما يأني. 

وأم الحجة الثالثة: فمبنية على أن المفهوم من الوجود في الكل واحد؛ 
وهو ممتنع؛ كما يأن. 

وإذا عرف ذلك فنقول: 

مسمى الوجود: إما أن يكون بحيث يلزم امحال من فرض عدمه لذاته» 
أو لا يلزم امحال من فرض عدمه لذاته. 

فإن كان الأول: فهو واجحب الوجود لذاته. 

وإن كان الثاني: فهو الحائز الوجحود. 

ولابد من بيان كل واحد منهماء وما يتعلق به. 
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القسم الأول 

في واجب الوجود 
والنظر فيه في سبعة أنواع: 
الأول: في إثبات واجب الوجود لذاته؛ وبيان حقيقته. ووجوده. 
الثاني : في الصفات النفسانية لواجب الوجود. 
الثالث : فيما يجوز عليه تعالى. 
الرابع: فيما لا يجوز عليه. 
الخامسس: ف وحدانية الله تعالى. 
الساديير: في أفعال الله تعالى. 
السابع: في أسماء الله تعالى. 
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النوع الأول 
فقي إثبات واجب الوجود بذاته وبيان حقيقته ووجوده 
ويشتمل على أربعة مسائل: 
المسألة الأول 


في إثبات واجب الوجود لذاته”" 

مذهب أهل الحق من المتشرعين» وطوائف الإلهيين: القول بوحوب 
وجود موجودء وجوده لذاته» لا لغيره» وكل ما سواه؛ فمتوقف في وحوده 
عليه» خلافا لطائفة شاذة من الباطنية. 

ومنشأ الاحتجاج على ذلك ما نشاهده من الموجودات العينية» و نحققه 
من الأمور الحسية؛ فإنه إما أن يكون: واجبًا لذاته أو لا يكون واجبًا لذاته. 

فإن كان الأول: فهو المطلوب. 

وإن كان الثاني: فكل موحود لا يكون واجبًا لذاته؛ فهو ممكن لذاته؛ 
لأنه لو كان ممتنعًا لذاته؛ لما كان موحودًا. وإذا كان ممكنًا؛ فالوجود والعدم 
عليه جائزان. 

وعند ذلك: فإما أن يكون في وجوده مفتقرًا إلى مرحح, أو غير مفتقر 
إلى المرجح. فإن لم يكن مفتقرًا إلى المرحح؛ فقد ترجح أحد الحائزين من غير 
ويه ات لوه 

وإن افتقر إلى المرحح: فذلك المرحح: إما واحب لذاته. أو لغيره. 

فإن كان الأول؛ فهو المطلوب. 

وإن كان الثاني: فذلك الغير إما أن يكون معلولاً لمعلوله» أو لغيره. 


)١(‏ انظر: غاية المرام للمصنف (ص4).؛ والشامل في أصول الدين (ص58)» وتفسير 
القرطبي »)٠١7/١(‏ والاعتقاد للبيهقي (١/؟87).‏ والأحكام للآمدي )١85/١(‏ 
»)١7٠١ 01*7/5(‏ والتعريفات (2»)9750 وفاية الأقدام في علم الكلام (ص؛ 5). 
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فإن كان الأول: فيلزم أن يكون كل واحدٌّ منهما مقومًا للآخر؛ ويلزم 
من ذلك أن يكون كل واحد منهما مقومًا لمقوم نفسه؛ فيكون كل واحد 
منهما مقومًا لنفسه؛ لأن مقوم المقوم مقوم. وذلك يوحب جعل كل واحد 
من الممكنين متقومًا بنفسهء والمتقوم بنفسه لا يكون ممكنًا؛ وهو حلاف 
الفرض» ولأن التقويم إضافة بين المقوم والمقوم؛ فيستدعي المغايرة بينهماء ولا 
مغايرة بين الشيء ونفسه. 

وإن كان الثاني: وهو أذيكوة ذللت الغين مكل للغير: فالكلام ف 
ذلك الغير» كالكلام ف الأول. 

وعند ذلك فإما أن يقف الأمر على موحجود هو مبدأ الموجودات غير 
مفتقر في وحوده إلى غيره» أو يتسلسل الأمر إلى غير النهاية. 

فإن كان الأول: فهو المطلوب. 

وإن كان الثاني: فهو ممتنع. 

أما على رأي الفلسفي: فلأهم قالوا: لو فرضنا عللاء ومعلولات لا 
نهاية لاء فلنا أن نفرض الوقوف على الواحد منها؛ فلو كان ما قبله فلا فكهاية 
له» فلو فرضنا زيادة متناهية على الجملة المفروضة:؛ ولتكن الزيادة عشرة مثلا. 

فالجملة الأولى: إما أن تكون مساوية لنفسها -مع فرض الزيادة المتناهية 
عليها- أو أزيد» أو أنقص. 

القول بالمساواة؛ والزيادة محال؛ إذ الشيء لا يكون مع غيره» كهو لا 
مع غيره» ولا أزيد: فإن كانت الحملة الأولى ناقصة بالنظر إلى الحملة الثانية: 
فمن المعلوم أن التفاوت بينهما؛ إنما هو بأمر متناه. 

وعند ذلك: فالزيادة لابد وأن تكون لها نسبة إلى الباقي يحهة من 
جهات النسب على نحو زيادة المتناهي؛ على المتناهي» ومحال أن يحصل بين ما 
ليسا .متناهيين النسبة الواقعة بين المتناهيين. 
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وأيضًا: فإنه إذا كانت إحدى الحملتين أزيد من الأحرى بأمر متناه؛ 
فلنطبق بين الطرفين الأخيرين بأن نأحذ من الطرف الأخير من إحدى 
الجملتين عددًا مفروضاء ومن الأحرى مثله. وهلم حرا. 

فإما أن يتسلسل الأمر إلى غير النهاية؛ فيلزم منه مساواة الأنقص للأزيد 
ف كلا طرفيه؛ وهو محال. 

وإن قصرت الحملة الناقصة في الطرف الذي لا فاية له؛ فقد تناهت. 
والزائدة إنما زادت على الناقصة بأمر متناه» وكل ما زاد على المتناهي بأمر 
متناه؛ فهو متناه. 

إلا أن هذا مما لا يستقيم على موجب عقائدهم, وتحقيق قواعدهم. 
حيث أنهم قضوا بأن كل ما له الترتيب الوضعي: كالأبعاد» والامتدادات» أو 
الترتيب الطبيعي» وآحاده موجودة معا: كالعلل؛ والمعلولات؛ فالقول بعدم 
النهاية فيه؟ مستحيل. 

وأما ما سوى ذلك؛ فالقول بعدم النهاية فيه؛ غير مستحيل. وسواء 
كانت آحاده موجودة معًا: كالنفوس بعد مفارقة الأبدان» أو هي على 
التعاقب والتجدد: كالأزمنة» والحركات الدورية؛ فإن ما ذكروه وإن استمر 
لهم فيما قضوا عليه بالنهاية؛ فهو لازم لحم فيما قضوا عليه بعدم النهاية. 

وعند ذلك: فلابد من بطلان أحد الأمرين: إما الدليل: إن كان اعتقاد 
عدم النهاية غ1 

وإما اعتقاد عدم النهاية: إن كان الدليل حقا؛ لاستحالة الجمع. 

وليس الما ذكره الفيلسوف المتأخر من جهة الفرق بين العلل 
والمعلولات» والأزمنة والحركات؛ قدح في الجمع. وهو قوله: إن ما لا ترتب 
له وضعًء ولا آحاده موحودة معًا -وإن كان ترتبه طبيعيًا- فلا يمكن فرض 
حواز قبوله للانطباق» وفرض الزيادة والنقصان فيه بخلاف مقابله؛ لأن المحصل 
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يعلم: أن الاعتماد على هذا الخيال في تناهي ذوات الأوضاعء وفيما له 
الترتيب الطبيعي» وأحاده موجودة معا ليس إلا من حهة إفضائه إلى وقوع 
الزيادة والنقصان» بين ما ليسا .متناهيين؛ وذلك إنما يمكن بفرض زيادة على ما 
فرض الوقوف عنده من نقطة ما من البعد المفروض» أو وحدة ما من العدد 
المفروض. 

وعند ذلك: فلا يخفى إمكان فرض الوقوف على جملة من أعداد 
الحركات» والنفوس الإنسانية المفارقة لأبدافهاء وجواز فرض الزيادة عليها 
بالتوهم ما هو من نوعها. وإذ ذاك فالحدود المستعملة في القياس المذكور في 
محل الاستدلال بعينهاء مستعملة في صورة الإلزام» مع اتحاد الصورة القياسية 
من غير فرق. 

وأيضًا: فإنه ليس كل جملتين تفاوتنا بأمر متناه» تكونا متناهيتين؛ فإن 
عقود الحساب مثلاء لا فهاية لأعدادها. وإن كانت الأوائل أكثر من الثواني» 
بأمر متناه» وهذه الأمور» وإن كانت تقديرية ذهنية» فلا خفاء أن وضع 
القياس المذكور فيها على نحو وضعه في الأمور الموحودة بالفعل؛ فلا يتوهمن 
الفرق واقعًا من بحرد هذا الاحتلاف. 

والقول بأن ما زادت به إحدى الجملتين على الأخرى» لابد وأن يكون 
له نسبة إلى الباقي؛ غير مسلم. ولا يلزم من قبول المتناهي لنسبة المتناهي إليه؛ 
قبول غير المتناهي لنسبة المتناهي إليه. 
وأما المتكلم: فله في إبطال القول بعدم النهاية طرق: 

الطريق الأول: 

ما أسلفناه من الطريقة المذكورة» ويلزم عليه ما ذكرناه» ما عدا 
التناقض اللازم للفيلسوف» من ضرورة اعتقاد عدم النهاية فيما ذكرناه من 
الصورء وعدم اعتقاد المتكلم لذلك» غير أن المناقضة لازمة للمتكلم من جهة 
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اعتقاده عدم النهاية في معلومات الله تعالى»؛ ومقدوراته» مع وجود ما ذكرناه 
من الدليل الدال على وجوب النهاية فيها. 

وما يقال أن المعئن بكون المعلومات» والمقدورات غير متناهية؛ صلاحية 
العلم؛ لتعلقه بكل ما يصح أن يعلم؛ وصلاحية القدرة لتعلقها بكل ما يصح 
أن يوحد. وما يصح أن يعلمء وصلاحية القدرة لتعلقها بكل ما يصح أن 
يوحد» وما يصح أن يعلم ويوحد غير متناه؛ لكنه من قبيل التقديرات الوهمية؛ 
والتجويزات الإمكانية؛ وذلك مما لا يمتنع كونه غير منتاه عندنا؛ بخللاف 
الأمور الوحودية» والحقائق العينية؛ فلا أثر لما في القدح أيضًا؛ فإن هذه 
الأمور وإن لم تكن من موجودات الأعيان؛ غير أنها متحققة في الأذهان. ولا 
يخفى أن نسبة ما فرض استعماله فيما له وجود ذهئ, على نحو استعماله فيما 
له وحود عييئ. 

الطريق الثاني: 

قوله: لو وحد أعداد لا هاية لما. لم تخل: إما أن تكون شفعًاء أو وتراء 
أو شفعًا ووترًا معاء أو لا شفع؛ ولا وتر. 

فإن كانت شفعًا: فهي تصير وترًا بزيادة واحد»ء وإن كانت وترًا: فهي 
تصير شفعًا بزيادة واحد. واعواز الواحد لما لا يتناهى محال. 

وإن كانت شفعًا ووتراء فهي محال؛ لأن الشفع ما يقبل الانقسام 
فعساوون» والوتر غير قاب لذلك» والعلده الواغك لا يكرن قاياذ لذللهة» وغير 
قابل له. 

وإن لم يكن شفعاء ولا وترًا: فيلزم منه وحود واسطة بين النفي 
والإثبات؛ وهو محال. 

وهذه المحالات؛ إنما لزمت من القول بعدد لا ثماية له: فالقول به محال. 

وهو من النمط الأول ف الفساد؛ لوجهين: 
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الأول: أنه قد لا يسلم استحالة الشفعية؛ أو الوترية فيما لا نهاية له 
والقول بأن ما لا يتناهى» لا يعوزه الواحد الذي به يصير شفعًا: إن كان 
وترّاء أو وترًا: إن كان شفعًا؛ فدعوى بحردة» ومحض استبعاد لا دليل عليه. 

الوحه الثاى: أنه يلزم عليه عقود الحساب؛ ومعلومات الله تعالى 
ومقدوراته؛ فإِهُا غير متناهية إمكاناء مع إمكان إجراء الدليل المذكور فيها. 

الطريق الثالث: 

أنه لو وحد أعداد لا هاية لما: فكل واحد منها محصور بالوجود؛ 
فالجملة محصورة بالوجود؛ وما لا يتناهى؛ لا ينحصر بحاصر أصلاً. 
وهو أيضًا فاسد لثلاثة أوجه: 

الأول: أنا لا نسلم أن الوحود زائد على الموحود. حين يقال بكون 
الوحود حاصرًا له؛ بل الوحود هو ذات الموحود» وعينه على ما يأق. 

الثاني: وإن كان زائدًا على كل واحد من آحاد الجملة؛ فلا نسلم كونه 
حاصرًا؛ بل عارض مقارن لكل واحد من الآحاد؛ والمعارض المقارن للشيء 
لا يكون حاصرًا له. 

الثالث: سلمنا أن الوجود حاصر لكل واحد من آحاد الجملة؛ ولكن لا 
نسلم أن الحكم على الآحاد يكون حكمًا على الجملة؛ ولهذا يصدق أن يقال 
لكل واحد من آحاد الحملة» أنه جزء الجملة» ولا يصدق على الحملة أنا 
جزء الجملة. 

الطريق الرابع: 

أنه لو وحد علل»؛ ومعلولات لا فهاية لهاء فما من وقت يقدر إلا والعلل 
والمعلولات منتهية إليه؛ وانتهاء ما لا يتناهى محال. 

وهو غير سديد أيضًا؛ فإن الانتهاء من أحد الطرفين -وهو الأخير- 
وإن سلمه الخنصم» فلا يوحب النهاية قي الطرف الآحرء ثم يلزم عليه عقود 
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الحساب» ونعيم أهل الجنة» وعذاب أهل النار؛ فإنه وإن كان متناهيًا من 
طرف الابتداء؛ فغير متناه إمكانًا في طرف الاستقبال. 

والأقرب ف ذلك أن يقال: 

لو كانت العلل» والمعلولات غير متناهية» وكل واحد منها ممكنًا على 
ما وقع به الفرق فهي: إما متعاقبة» أو معًا. 

فإن كانت متعاقبة: فقد قيل إن ذلك محال لوجوه ثلاثة: 

الأول: هو أن كل والحك نتيا يكن مصتر فا بالعدم» والجملة مجموع 
الآحاد؛ فالجملة تكون مسبوقة بالعدم» وكل جملة مسبوقة بالعدم؛ فلوجودها 
أول تنتهي إليه» وكل ما لوجوده أول ينتهي إليه؛ فالقول بكونه غير متناه 
حال. 

الثاني : هو أن كل واحد منها يكون مشروطًا ف وحوده بوجود علته 
قبله؛ فلا يوحد حي توجد علته» وكذلك الكلام في علته بالنسبة إلى علتهاء 
وهلم جرا. 

فإذا قيل بعدم النهاية؛ فقد تعذر الوقوف على شرط الوجود» فلا وحود 
لواحد منها. وهذا كما إذا قيل: لا أعطيك درهما إلا وقبله درهم؛ فإنه لما 
كان إعطاء الدرهم مشروطا بإعطاء الدرهم قبله» وكذلك في إعطاء كل 
درهم يفرضء إلى غير النهاية؛ كان الإعطاء محالاً. 

الثالث: هو أن القول بتعاقب العلل والمعلولات» يجر إلى تأثير العلة في 
معلوها بعد عدمهاء وتأثير المعدوم في الموجود محال. 

وهذه الحجج ثما لا ثبت لها: 

أما الأولى: فلأنه لا يلزم من سبق العدم على كل واحد من الآحاد 
سبقه على الحملة؛ فإن الحكم على الآحاد لا يلزم أن يكون حكمًا على 
الجملة؛ كما سبق تحقيقه. 
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وأما الثانية: فإئما تلزم أن لو كان ما توقف عليه الوحود -هو شرط ف 
الوحود- غير موجود؛ كما في المثال المذكور. 

وأما إن كان موجودًا: فلا يلزم امتناع وحود المشروطء والقول بأن 
الشرط غير موحودء محل التراع؛ فلا تقبل الدعوى به من غير دليل. 

وأما الثالئة: فإنما تلزم أيضًا: أن لو كان معي التعاقب» وجود المعلولء 
بعد عدم علته؛ وليس كذلك؛ بل معناه وجود المعلول متراخيًا عن وجود 
علته» مع بقاء علته موحودة إلى حال وحوده وبقائه موحودًا بعد عدم علته 
وكذلك ف كل علة مع معلولها؛ وذلك لا يلزم منه تأثير المعدوم في الموحودء 
ولا أن تكون العلل والمعلولات موجودة معًا. وذلك متصور في العلل الفاعلة 
بالاختيار. 

والأقرب في ذلك أن يقال: 

لو كانت العلل والمعلولات متعاقبة» فكل واحد منها حادثء لا محالة. 
وعند ذلك فلا يخلو: إما أن يقال بوحود شيء منها في الأزل» أو لا يوجد 
شيء منها في الأزل. 

فإن كان الأول: فهو ممتنع؛ لأن الأزلي» لا يكون مسبوقا بالعدم, 
والحادث مسبوق بالعدم؛ فلو كان شيء منها في الأزل؛ لكان مسبوقا بالعدم؛ 
ضرورة كونه حادثّاء وهو غير مسبوق بالعدم؛ ضرورة كونه أزليًا. 

وإن كان الثاني: فجملة العلل» والمعلولات مسبوقة بالعدم؛ ضرورة أن 
لا شيء منها ف الأزل» ويلزم من ذلك أن يكون لما ابتداء ونماية» غير متوقف 
على سبق غيره عليه؛ وهو المطلوب. 

وأما إن كانت العلل والمعلولات المفروضة موحودة معًا: ولا يخفى أن 
النظر إلى الجملة غير النظر إلى كل واحد من آحادها؛ فإن حقيقة الجملة» غير 
حقيقية كل واحد من الأحاد. 
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وعند ذلك: فالجملة موجودة: وهي إما أن تكون واحبة لذاتهاء أو 
ممكنة» لا جائز أن تكون واحبة وإلا لما كانت آحادها ممكنة -وقد قيل إنا 
ممكنة كما سبق- ثم وإن كانت واحبة؛ فهو مع الاستحالة» عين المطلوب. 

وإن كانت ممكنة: فلابد لما من مرحح, والمرحح: إما أن يكون داخلا 
فيهاء أو حار حًا عنها. 

لا جائز أن يقال بالأول: فإن المرحح للجملة مرجح لآحادها. ويلزم أن 
يكون مرححًا لنفسه؛ ضرورة كونه من الآحاد» ويخرج بذلك عن أن يكون 
ممكنًا؛ وهو خلاف الفرضء وأن يكون مرجحا لعلته؛ لكوها من الآحاد. 
وفيه جعل العلة معلولء والمعلول علة؛ وهو دور ممتنع. 

وإن كان المرجح خارجًا عنها: فهو إما ممكنء أو واحب. 

فإن كان ممكمًا: فهو من الحملة؛ وهو حلاف الفرض؛ فلم يبق إلا أن 
يكون واجبًا لذاته؛ وهو المطلوب. 

فإن قيل: سلمنا أن الموحود المفروض ممكن» وأن الوجود والعدم عليه 
جائزان؛ ولكن لا نسلم احتياجه إلى المرحح في وجوده. 

وبيانه من أحد عشر وجها: 

الوجه الأول: أنه لو احتاج إلى المؤثر في وجوده؛ فتأثير المؤثر في 
الوجود: إما في حال وجوده أو في حال عدمه. 

فإن كان الأول: فهو تحصيل الحاصلء وإيجاد الموجود؛ وهو محال. 

وإن كان الثاني: فيلزم منه اجتماع الوجود, والعدم في حالة واحدة؛ 
وهو محال. 

الوحه الثاني: أنه لو احتاج إلى المؤثر في وجوده -لكونه ممكمًا- لاحتاج 
إلى المؤثر في عدمه -لكونه ممكنًا- وهو متنع لوجحهين: ' 

الأول: أن المؤثر يستدعي أثراء والعدم نفي محض؛ فلا يكون أثرا. 
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وسواء كان أصليّاء أو طارئاء ويختص العدم الأصلي بامتناع التأثير فيه؛ لما فيه 
من تحصيل الحاصل؛ وهو ممتنع. 

الثاني: هو أن المرجح للعدم: إما أن يكون هو المرجح للوحود. أو 
غيره. 

فإن كان الأول: فيلزم منه أن يكون ما اقتضى الشيء مقتضيًا لنقيضه؛ 
وهو محال. ولأنه يلزم منه أن لا يتحقق أحدهما؛ ضرورة استواء النسبة إلى 
المرحح. 

وإن كان الثاني: فيلزم منه امتناع الوجود والعدم؛ فإنه ليس العمل بأحد 
المرجحين؛ أولى من الآخر. 

الوحه الثالث: أنه لو افتقر في وجوده إلى مرحح, وعلة؛ فذلك المرحح: 
إما أن يكون دائمًا علة» أو حدث كونه علة. 

فإن كان دائمًا علة: وجب أن لا يتأخر وجود معلوله عن وجوده؛ 
ويلزم من ذلك امتناع حدوث الممكنء وأن لا يكون في العالم ممكدًا حادثا؛ 
وهو محال. 

وإن كان الثاني: فالكلام في حدوث ذلك الحادث؛ كالكلام في الأول؛ 
وذلك يؤدي إلى علل ومعلولات لا ثماية لها؛ ولم يقولوا به. 

الوجه الرابع: وهو أن الممكن لو كان محتاجًا إلى المؤثر في وحوده؛ 
فالحاحة إلى المؤثر صفة زائدة على نفس الممكنء» وهي: إما أن تكون واجبة» 
أو ممكنة. 

لا حائر أن تكون واحبة؛ فإفها صفة الممكن» والصفة مفتقرة إلى 
الموصوف؛ والمفتقر إلى غيره؛ لا يكون واجبًا لذاته. 

وإن كانت ممكنة: فإما أن تكون محتاجة إلى المرجح, أو غير محتاجة إليه. 

فإن كان الأول: فقد لزم التسلسل. 
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وإن كان الثاني: ففيه تسليم المطلوب. 

الوحه الخامس: أنه لو احتاج الممكن إلى المرحح: فالحاحة صفة ثبوتية؛ 
لأن نقيضها لا حاحة» ولا حاجة أمر عدمي» ولهذا يتصف بما المستحيل 
الوحود. ولو كانت صفة ثبوتية؛ لما اتصف هيما النفي اللحض. وإذا كان لا 
حاجة أمرًا عدميًا: فالحاحة تكون ثبوتية؛ وهو ممتنع لأمرين: 

الأول: أن الحاجة إلى التأثير متقدمة على التأثير» المتقدم على الوحودء 
الذي هو أثرء والصفة الثبوتية للشيء؛ لا تكون متقدمة على ثبوت ذلك 
لشي 

الثاني: أن الحاجة إلى التأثير معللة بالإمكان» ولهذا يقال: إنما احتاج 
لكونه ممكمًا. ولهذا إن ما ليس يممكن, لا يكون محتاجاء والإمكان صفة 
عدمية؛ فلا يكون علة للأمر النبوق. 

وبيان كون الإمكان عدميًا أمران: 

الأول: أن ما وجد بعد العدم» يصح اتصافه بالإمكان قبل وجوده. فلو 
كان الإمكان وصفا وجوديًا؛ لكانت الصفة الوحودية قائمة لما ليس .موجود؛ 
وهو حال. 

الغاني: أنه لو كانت صفة الإمكان وحودية: فإما واحبة» أو ممكنة. لا 
حائز أن تكون واحبة: وإلا لما كانت صفة لغيرها على ما تقدم. 

وإن كانت ممكنة: فيجب أن تكون ممكنة بإمكان آخر. والكلام في 
ذلك الإمكان» كالكلام في الأول؛ وهو تسلسل متنع. 

الوجه السادس: أنه لو احتاج الممكن إلى المرجحح في ابتداء وجوده 
لكونه ممكنًا في حال بقائه؛ لاحتاج في حال بقائه لكونه ممكنّاء فإنه لو لم يكن 
مكنا في حال بقائه؛ لكان واجبًا. ولو كان واجبّا؛ِ لاستحال فرض عدمه. 


واحتياج الممكن حال بقائه إلى المؤثر ممتنع؛ لما فيه من تحصيل الحاصل. 


أبكار الأفكار فق أصول الدين سب سحح 4080 

الوجه السابع: أنه لو احتاج الممكن إلى المؤثر» فالموثر: إما أن يؤثر في 
ماهية الممكنء أو في وجوده, أو ف موصوفية الماهية بالوجود. 

وعلى كل تقدير فيلزم منه حروج الماهية» أو الوجود» أو موصوفية 
الماهية بالوجود عن حقيقته عند فرض عدم ذلك المؤثر؛ وهو محال. 

الوجه الثامن: أنه لو افتقر الممكن إلى مؤثر؛ فتأثير المؤثر فيه صفة زائدة 
على ذات المؤثر والأثر؛ إذ التأثير نسبة وإضافة بين الأثر والمؤثر؛ فالنسبة بين 
الشيئين صفة لهماء والصفة زائدة على الموصوف. 

ولهذا فإنه يمكننا تعقل ذات كل واحد منهما مع الشك ف كون هذا 
أثرَاء وكون هذا مؤثرَاء والمعقول غير المجحهورل. وإذا كان التأثير صفة زائدة 
على ذات المؤثر والأثر فالتأثير نقيض لا تأثير» ولا تأثير عدم؛ فالتأثير ثبوت. 

وهو إما أن يكون واجباء أو ممكنًا. 

لا جائز أن يكون واحبًا: وإلا لما كان مفتقرًا إلى غيره» والصفة مفتقرة 
إلى الموصوف»ء فلابد وأن يكون ممكناء ولابد له من مؤثرء والكلام في تأثير 
المؤثر فيه: كالكلام في الأول؛ وهو تسلسل متنع. وهذا المحال: إنما لزم من 
الفول بافتقار الممكن إل الموثر؛ فيكون مخالا. 

الوحه التاسع: أنه لو افتقر الممكن إلى تأثير المؤثر في وجوده؛ لكان 
التأثير متقدمًا على الأثر؛ لافتقار الأثر إليه» ويمتنع أن يكون تأثير المؤثر متقدمًا 
على الأثر؛ إذ التأثير نسبة» وإضافة بين الأثر والمؤثر؛ كما سبق؛ فيكون التأثير 
صفة للأثر والمؤثر» والصفة متأحرة عن الموصوف؛ لافتقارها إليه» وف ذلك 
ما يوجحب جعل المتقدم متأحراء والمتأحر متقدمًا؛ وهو محال. 

الوجه العاشر: أنه لو افتقر الممكن إلى المؤئر؛ لكان ما وحجد من 
الوك نف ١‏ إلى الركرة ولكورف كا دروالر ثر يده إن كاث ادنك ارم 
السلسل» أو الدوور 
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الوجه الحادي عشر: أنه لو افتقر الممكن إلى المرجحح؛ لما ترجح ممكن إلا 
عرجحح؛ وليس كذلك: إن العطشان» إذ خير بين قدحين متساويين من كل 
وجه؛ فإنه يختار أحدهماء من غير سبب مرجح.؛ ضرورة فرض المساواة من 
كل وجهء وكذلك القاصد إلى مكان معين إذا عرض له طريقان متساويان 
من كل وجههء فإنه يختار أحدهما من غير سبب مرحح. مع تساويهما في 
الإمكان. 

سلمنا أنه لابد للوحود من مرجح؛ ولكن ما المانع من كون المرجحح 
لوجود الممكن ذاته؛ لا على وجه ينتهي إلى حد الوجوب المانع من العدم؛ بل 
معن أن ذاته أولى بالوجود من العدم مع جواز فرض العدم؟ 

سلمنا أنه لابد من مرحح خارج ولكن لا نسلم أنه لابد أن يكون 
وجوديّاء فإن كان وجود الممكن مقابل لعدمه فكما جاز أن يكون عدم علة 
الوحود مرجعة للعدم؛ فما المانع أن يكون عدم علة العدم؛ أو عدم شرط 
العدم؛ مرححًا للوحود؟ 

سلمنا أنه يمتنع أن يكون مرجح الوجود عدميًا ولكن ما المانع من كونه 
غير مكذوب ولا معدوم كما ذهب إليه الملاحدة؟ 

وبيان حواز ذلك: هو أن صفة الإمكان تابعة للماهية الممكنة» ومعلولة 
ما من حيث هي: لا موجودة» ولا معدومة» فإن الماهية من حيث هي 
موحدة» يستحيل أن تكون ممكنة العدم» من حيث هي: معدومة يستحيل أن 
تكون ممكنة الوحود» وصفة الإمكان ثابتة للماهية بالنسبة إلى الطرفين؛ فإذن 
علة صفة الإمكان للماهية من حيث هي؛ لا موجودة؛ ولا معدومة. 

سلمنا أنه لابد وأن يكون المرجح موجودًا؛ ولكن ما المانع من كونه 
مكنًا؟ ولم قلتم بامتناع التسلسل؟ 

قولكم: إما أن تكون العلل والمعلولات متعاقبة» أو مما فلم قلتم 


باد الأفكا فل نول الديك ببس 
بامتناع التعاقب؟ 

قولكم: إن لم يوحد منها شيء في الأزلء فلها أول وبداية. 

فنقول: لا يلزم من كون كل واحد من العلل والمعلولات غير موجحود 
في الأزل؛ أن تكون الجملة غير أزلية؛ فإنه لا يلزم من الحكم على الآحاد, أن 
يكون حكمًا على الجملة. 

بل جاز أن يكون كل واحد من آحاد الحملة غير أزلي» والحملة أزلية. 
بمعيئن تعاقب أحادها إلى غير النهاية. 

سلمنا أنما غير متعاقبة؛ ولكن لم قلتم بوجود واحب الوجود؟ 

قولكم: النظر إلى الجملة غير النظر إلى الآحاد. 

فنقول: لا نسلم وحود ما يسمى حجملة في غير المتناهي؛ ليصح ما 
ذكرتموه» ولا يلزم من صحة ذلك ف المتناهي مع إشعاره بالحصرء صحته في 

سلمنا أن مفهوم الجملة حاصل فيما لا يتناهى» وأنه ممكن؛ ولكن لا 
نسلم أنه زائد على الآحاد المتعاقبة إلى غير النهاية. وعند ذلك: فلا يلزم أن 
يكون تعللة يشر غلة الاحاة: 

سلمنا أنه زائد على الآحاد» ولكن ما المانع من أن يكون مترجحًا 
بآحاده الداحلة فيه؟ لا .معيئ أنه مترحح بواحد منهاء ليلزم ما ذكرتموه؛ بل 
طريق ترححه بالآحاد الداحلة فيه ترجح كل واحد من آحاده بالآخر إلى غير 
النهاية. 

وعلى هذا: فلا يلزم افتقاره إلى مرحح خارج عن الجملة» ولا أن يكون 
المرحح للجملة» مرححًا لنفسه؛ ولا لعلته. 

سلمنا أنه لابد من وجود واحب الوجود؛ ولكن لا نسلم أنه غير قابل 
للعدم؛ كما ذكرتموه؛ وإنما يمتنع كونه قابلاً للعدم: أن لو امتنع انقلاب 
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الواجب إلى المكن أو الممتنع» وكذلك بالعكس؛ وهو غير مسلم» وهذا 
قلتم بأن العالم ممتنع الوحود في الأزل» وجائز الحدوث. فإذا جاز انقلاب 
الممتنع جائرّاء مع أنه أحد قسمي الضروري؛ فلا مانع من انقلاب الواحب 
جائراء وانقلاب الجائز واجبًا. 

وعلى هذا: فلا ربمتنع على واجب الوجود العدم السابق» ولا العدم 
اللاحق؛ فلا يلزم أن يكون أزليّاء ولا أبديًا. 

سلمنا دلالة ما ذكرتموه على إثبات واجحب الوجود بالاعتبار الذي 
أردتموه, ولكنه معارض هما يدل على أنه غير ثابت. 

وينانة:: أنه لعلو إها أن .يكون مكاء أو ليس عمك؟ 

فإن كان ممكنًا: فالممكن لا يكون واجبًا بالاعتبار المذكور. 

وإن لم يكن ممكنًا: فما ليس ممكمًا أن يكون؛ لا يكون موجودًا؛ وما لا 
يكون موجودًا؛ فلا يكون واجب الوحود. 

والجواب: أما منع احتياج الممكن إلى المرحح في وجوده: فغير صحيح؛ 
لأن لمكن قابل للوحود والعدم؛ وفنا : بالنسية :إلى ذات"الممكن سيان. 

وعند هذا قال بعض الأصوليين: والشيء الذي يكون كذلك عتنع أن 
يدحل في الوجود؛ إلا بعد أن يصير وجوده راححًا على عدمه؛ فكذلك 
الرححان سابق على وحوده؛ ويمتنع أن يكون محل ذلك الرجحان؛ هو 
وحوده؛ لأن ذلك الرجحان: لو كان صفة لوجوده؛ لكان متأخرا عن 
وجوده؛ لكنا بينا أنه متقدم على وجوده؛ وهو دورء فلذلك الرجححان؛ يجب 
أن يكون صفة لشيء آخر يلزم من وحوده وجوده وذلك هو المؤثر؛ فثبت 
أن كل ممكن؛ فهو مفتقر إلى المؤثر. 

وقال بعضهم: إذا كانت ماهية الممكن مقتضية للتساوي» والتساوي 
مقابل للرجححان» فلو حصل الرجحان؛ فيلزم احتماع المتقابلين في شيء 
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واحد؛ وهو محال. 

والحجتان باطلتان. 

أما الأولى: فلأن الخصم قد بمنع توقف الدحول في الوجود على سابقة 
الترجيح» وأنه لا معن للترجيح إلا الدحول في الوجود دون العدم» وكذلك 
بالعكس. 

وعند هذا: فلا يكون الترجيح سابقا على الوجود؛ ليلزم ما قيل من 
الدون. 

كيف وأنه لو كان الترجيح سابقا على الوجود؛ لكان صفة لغير 
الوجود حى لا يفضي إلى الدور كما قرر. ولو كان كذلك؛ لكان الموصوف 
به هو الراجح؛ لا نفس الوجود؛ وهو محال. 

وأما الثانية: فإنما يلزم أن لو كان حصول الرجحان مستندًا إلى ذات 
الممكن, وأما إذا لم يكن مستندًا إليهاء ولا إلى غيرها؛ فلا. 

والحق في ذلك أن يقال: إذا ثبت أن الوجود والعدم بالنسبة إلى ذات 
الممكن متساويان؛ فاحتياج وقوع أحد المتساويين إلى المرحح معلوم 
بالضرورة؛ ولهذا فإن العاقل إذا رأى موضعًا حاليًا عن العمارة والأبنية 
المرتفعة) ثم زآة مشعرل اعد الل" أذ راق .ضهة- عتكمة ».دان عقلة 
يضطره إلى العلم بوحود سبب موجب لذلك. ولو جاز ف العقل وحود أحد 
الجائزين دون الآخر من غير مرحح؛ لما كان كذلك. وهذا مما لا يجحد أحد من 
العقلاء في نفسه مخالفته» ولا مناكرته. 

وعلى هذا: فما أوردوه من الشبه؛ فحاصله يرحع إلى التشكيك في 
البديهيات؛ وهو غير مقبول. 

وعلى تقدير القبول؛ فنجيب عن كل ما ذكروه. 


قولهم: تأثير المؤثر فيه: إما في حال وجودهء أو في حال عدمه. 


707١‏ ابابا حلست أبكار الأفكار في أصول الدين 

قلنا: بل في حال وجوده.؛ لا بمعيئ أنه أوجده بعد وجوده. حت يقال 
بتحصيل الحاصل؛ بل .معين أنه لولا المؤثر؛ لما كان موجودًا في الحال الي 
فرض كونه موجودًا فيها. 

قولهم: لو احتاج إلى المؤثر في وجوده؛ لاحتاج إلى المؤثر ف عدمه. 

قلنا: وهو كذلك؛ فإنه مهما كان الشيء ممكنًا؛ فلابد له من مرجح ف 
وجوده» وعدمه؛ وإلا فهو واحبء أو ممتنع. فكما أنه في حال وحوده يفتقر 
إلى المرجح؛ فكذلك ف حال عدمه. 

قولحم: العدم نفي محض؛ فلا يكون أثرًا. 

قلنا: معئ كونه أثْراء لا بمعين أنه شيء؛ بل .معين أنه لولا المؤثر؛ لما كان 
معدومًا. وسواء كان العدم طارئاء أو أصليًا. 

قولهم: المرجحح للعدم: إما أن يكون هو المرجح للوجود؛ أو غيره. 

قلنا: المرجح للعدم هو المرحح للوجود؛ لكن إن كان مرححًا بذاته عند 
القائلين بذلك؛ فعدمه هو المرجح للعدم؛ لا نفس وحوده. وإن كان مرجحًا 
بالقدرة والإرادة عند القائلين به؛ فيصح أن يقال: إن عدم المعدوم في حال 
عدمه مستند إلى عدم تعلق القدرة بإيجاده» والإرادة بتخصيصه في ذلك 
الوقت. ويصح أن يقال بكونه مستنداً إلى قدرة قديمة» اقتضت عدمه» وإرادة 
قديمة اقتضت تخصيصه بذلك الوقت» كما اقتضت تخصيص وجحوده بوقت 
آخرء كما ذهب إليه القاضي أبو بكر في أحد قوليه. 

قولهم: لو افتقر إلى مرحح في وجوده؛ فذلك المرجح: إما قدم» أو 
حادث على ما قرروه؛ فإنما يلزم أن لو كان مستند الحوادث موحبًا بذاته 
وطبعه حي يلزم من حدوثه التسلسل» ومن قدمه؛ قدم معلوله» وليس 
كذلك؛ بل هو فاعل قدم مختار اقتضى بقدرة قديمة» وخصص بإرادة أزلية) 
وجود الحادث حال حدوثه من غير تقدم؛ ولا تأحر. ولا يلزم من قدم القدرة 
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والإرادة؛ قدم المقدور والمراد؛ إذ القدرة عبارة عن: معيئ من شأنه تخصيص 
الحادث بالوجود؛ دون العدم؛ لا ما يلازمه الوجود. 

والإرادة: عبارة عن مععيئ من شأنه تخصيص الحادث» بوقت دون وقت. 

فإذا قيل: لم كانت الإرادة مقتضية للتخصيص بوقت دون وقت» مع 
قدمهاء واستواء نسبتها إلى جميع الأوقات؟ فكأنه قيل: لم كانت الإرادة 
إرادة؟ 

وهو غير مسموعء كما لو قيل: لم كان الإنسان إنسانًا؟ والفرس 
فرسًا؟ ونحوه. 

وهذا مما وافق عليه الفلاسفة الإلهيون حيث قالوا: إن الأفلاك متحركة 
على الدوام؛ لتحصيل ما لها من الأوضاع الممكنة لما على جهة التعاقب» 
والتجدد؛ طلبًا للتشبه .معشوقهاء مقتضية للحركات الدورية» بإرادة قديعة 
للنفس الفلكية» وبتوسط الحركات الدورية» والاتصالات الكوكبية؛ وحد ف 
عالم الكون والفساد» امتزاحات» واعتدالات» وحوادث عرضيات» وبتوسط 
هذه الامتزاحات» وتحدد قبول القابليات؛ وجدت الأنفس الإنسانية» والصور 
الجوهرية للعناصر والمركبات. لا بمعيئ أنما الفاعلة لما؛ بل الفاعل لما إنما هو 
العقل الفعال. الموحود مع حرم فلك القمرء وما لم يوحد منها فليس لعدم 
الفاعل؛ بل لعدم القابل. فإذا تحقق القابل والفاعل موحود؛ لزم القول 
بوحودها. 

قوهم: إن حاحة الممكن إلى المؤثر: إما واحبة» أو ممكنة؟ 

قلنا: كونه محتاجًا؛ لا مععئ له؛ إلا أنه لا يتم وجوده دون المؤثر؛ وذلك 
لا يستدعى الاحتياج إلى مؤثر آخر؛ ليلزم التسلسل كما قيل. 

فإن قيل: الحاجحة نقيض لا حاحة؛ ولا حاحة يجوز اتصاف المعدوم 
المستحيل الوجود بما؛ فلا حاحة: عدم؛ وإلا كان الإثبات صفة للنفي الحض؛ 
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وهو محال. 

وإذا كان لا حاحة عدمًا؛ فالحاجة ثبوت. 

ولا جائز أن تكون واحبة: وإلا لما كانت صفة مفتقرة إلى الموصوف؛ 
فلم يبق إلا أن تكون ممكنة. 

وعند ذلك: فإن افتقرت إلى المرحح؛ لزم التسلسل» وإن لم تفتقر؛ فهو 
المطلوب. 

ورمما قيل ف دفعه: لو دل على ما ذكرتموه على كون لا حاجة علمًا؛ 
فلا يخفى أن نقيض امتناع؛ لا امتناع» والعدم الممكن يصح وصفه بأنه غير 
ممتنع؛ فلا امتناع يجب أن يكون عدمًا حى لا يكون العدم موصوفا بالثبوت» 
وما لزم من ذلك أن يكون امتناع المناقض له ثبوتيًا؛ فإن الامتناع صفة 
للمتنع» الذي ليس بثبوق» فلو كان الامتناع صفة ثبوتية؛ لكان الثبوت صفة 
لما لا بوت له؛ وهو ممتنع. 

وهو قدح في البديهيات؛ فلا يقبل. 

والواجب أن يقال: 

قد بينا أن معيئن حاجة الممكن إلى المؤثرء أنه لا يتم وحوده دون المؤثر. 
فنقيض الحاحة يهذا التفسير» أنه يتم وجوده دون المؤثر. 

وعلى هذا: فنقيض الحاحة» لا يتصور أن يكون صفة للممتنع» وإلا 
كان ما يتم وجودهء دون المؤثر» والممتنع غير موجود. 

وعلى هذا: فقد اندفعت الشبهة الخامسة أيضًا. 

قولهم: لو احتاج الممكن ف ابتداء وجوده إلى المرحح؛ لاحتاج في حال 
بقائه. عنه جحوابان. 

الأول: منع اللزوم؛ فإنه لا يلزم من احتياج الممكن حال حدوثه إلى 
المرجح؛ احتياحه حال بقائه؛ إذ الباقي هو عين المترحح حالة الحدوث. 
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الثاني: أنه وإن احتاج حال بقائه إلى المرحح؛ فلا يلزم منه تحصيل 
الحاصل؛ فلأنه لا معين لاحتياجه إلى المرحح حال بقائه» إلا أنه لولا المرحح؛ 
لما كان باقيًا. 

قوهم: يلزم من ذلك خروج الأثر عن حقيقته عند فرض عدم المؤثر 
مسلم. 

ولكن لا نسلم كون ذلك محالاً. كيف وأنه لو امتنع خروج الأثر عن 
حقيقته عند عدم علته؛ لامتنع انقلاب ما ليس موجودًا موجودًا؛ وهو حلاف 
شاهد الحوادث. 

قوهم: تأثير المؤثر في الأثر صفة زائدة على ذات المؤثرء والأثر مسلم؛ 
ولكن لا نسلم أن التأثير صفة ثبوتية. وما ذكروه في بيانه؛ فقد سبق إبطاله في 
جواب الشبهة الرابعة. 

ورتما أحيب عن هذه الشبهة بأنها جارية في امتناع حدوث حادث ما 
في وقت معين؛ وهو غير ممتنع. وذلك أنه لو حدث حادث في وقت معين؛ 
فحدوثه في ذلك الوقت صفة زائدة على ذات الحادث؛ لأن الحدوث في ذلك 
الوقت نسبة بين الذات الحادثة» وذلك الوقت. 

والنسبة بين الشيئين صفة زائدة عليهاء ولأنا نعقل ذات الحادث» ونجهل 
كونه حخادناق ذلك الوقت» والمملوع قاين للمتحهول, وإذا كان 'ضفة رائدة؛ 
فيجب أن تكون صفة شوتية؛ لأن نقيض الحدوثء؛ لا حدوث. ولا حدوث: 
صفة للمستحيل؛ فيكون عدمًا؛ فالحدوث ثبوت. وان انا يكون قاد تاق 
ذلك الوقت بحدوث آخر؛ فالكلام في ذلك الحدوث الثاني كالكلام في 
الحدوث الأول؛ وهو تسلسل ممتنع. 

وهو غير سديد؛ إذ لقائل أن يقول: الحدوث وإن كان صفة ثبوتية 
زائدة» وهو حادث؛ لكن بحدوث هو نفسهء لا بحدوث زائد عليه؛ فلا 


حرتده لب ب ب _ سس أبكار الأفكار في أصول الدين 
تسلسل. 


قولهم: التأثير صفة للأثر؛ فلا يكون التأثير متقدمًا عليه. 

لا نسلم أن التأثير صفة للأثر؛ بل صفة للمؤثر؛ فلا يمتنع أن يكون 
متقدمًا عليه والتأثير وإن كان مضايقًا للأثرء فلا يمتنع أن يكون متقدمًا عليه 
كما في التقدم والتأحر» وأنهما وإن تضايقا؛ فالتقدم سابق على التأخر. 

وإن سلمنا أن التأثير صفة للأثر؛ فلا يلزم أن يكون التأثير متقدمًا على 
الأثر؛ لضرورة افتقاره إليه؛ إذ المفتقر إليه أعم من المتقدم. 

قولنا: المؤثر في الحادث: إما قلدم» أو حادث. 

قلنا: بل هو قدم. 

قولهم: إن تأثيره قي الأثر صفة متجددة, بعد أن لم تكن» ويلزم من ذلك 
التسلسلء أو الدور؛ وليس كذلك؛ فإنه وإن كان التأثير صفة متجددة؛ فلا 
معئ له غير وجود الحادث بقدرة المؤثر في وقت حدوث الأثرء وتحدد الإيجاد 
بالقدرة من مقتضيات القدرة القديمة؛ فإن القدرة عبارة: عما من شأنه 
تخصيص الحادث بالوحود» دوك العدم. لا ما يلازمه التخصيص؛ فلا يلزم من 
ذلك وجود سبب آحرء ومؤثر آخرء فلا دور» ولا تسلسل. 

قوهم: إن المخير بين قدحين» أو طريقين متساويين. قد يختار أحدهما 
من غير سبب مرحح. 
الترحيح كما يأن. والمرحح إنما هو القدرة لمتعلقة بالإيجاد» والإرادة 
المنحصصة؛ وهو موحود لا محالة. حى أنه لو لم يكن قادرًا على أخذ أحد 
القدحين» أو سلوك أحد الطريقين» ولا تعلقت إرادته بأحدهما؛ فإن الترجحيح 

قولمهم: ما المانع أن تكون ذات الممكن أولى بالوجود من العدم» لا على 
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وجه ينتهي إلى حد الوجوب بالذات؟ 

قلنا: لو كانت ذاته أولى بالوجودء فإن لم تحر مع ذلك عدمه؛ فهو 
واحب لذاته» وليس ممكنًا؛ وهو حلاف الفرض. 

إن جوز مع ذلك عدمه؛ ففرض عدمه غير محال. 

وعند فرض عدمه» فإن كان العدم أولى بذاته: فالأوقات متشايمة ويلزم 
من ذلك أن يكون الوجود والعدم أولى بالممكن معًا: وفيه جمع بين متقابلين؛ 
وهو محال. 

وإن لم يكن العدم أولى به: فلابد له من علة خارحة» وإلا كان من 
الممكن قد ترحح من غير مرجح أصلاً؛ وهو محال. 

فالمرجح للعدم عند ذلك: إما أن يكون مساويًا في اقتضائه للعدم لما 
اقتضى الوجود؛ أو راححًاء أو مرجوحًا. 

لا جائز أن يقال بالأول: وإلا لامتنع عليه الوحود والعدم؛ إذ لا أولوية 
لاحدهما. 

وإن كان الثاني» أو الثالث: فيلزم منه تعيين أثر الراحح» وامتناع أثر 
المرحوح. وقد قيل بجواز كل واحد منهما. 

وهذه المحالات: إنما لزمت؛ من فرض أن الممكن أولى بالوحود من 
عدمه؛ فهو متنع. 

قولهم: لا نسلم أن المرحح للوحود وحودي. 

فقد قبل في جوابه: إنه لا فرق بين عدم المؤثرء وبين المؤثر العدمي. 

وقد قيل أيضًا: إن العدمي لا تميز له في نفسه؛ لأنه لو كان متميرًا؛ 
لكان ذانًا. وما ليس .متميز؛ فلا يمكن إسناد الأثر إليه؛ وهما باطلان. 

أما الأول: فلأن الخصم قد لا يسلم عدم الفرق بين عدم المؤثرء والمؤثر 
العدمي؛ ولهذا فإن عدم الشرط مؤثر في عدم المشروط» ولو عدم هذا المؤثر؛ 
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بأن عدم عدم الشرط؛ لما لزم منه انتفاء المشروط. 

وأما الثاني: فإنما يلزم في العدم المطلق دون العدم المضاف. 

والأقرب في ذلك أن يقال: 

لو كان المؤثر في حدوث الممكنات عدمًا: فهو إما قم أو حادث. 

فإن كان حادثًا: فالكلام فيه كالكلام في الأول؛ ويلزم منه التسلسلء 
أو الدور؛ وهما ممتنعان؛ كما سبق. 

وإن كان قديمًا: فإما أن يتوقف تأثيره في الوجود الحادث على تحدد أمر 
لم يكن» أو لا يتوقف. 

فإن كان الأول: فالتسلسلء أو الدور لازم. 

وإن كان الثاي: فيلزم من قدم المؤثر؛ قدم الأثرء ومن حدوث الأثر؛ 
حدوث المؤثر» وهو خلاف الفرضء ولا يلزم على هذا إذا كان المؤثر 
وحوديًا؛ لإمكان اتصافه بالقدرة» والإرادة القديعة المؤئرة في تخصيص الحادث 
كما سبق؛ بخلاف المؤثر العدمي. 

قولحم: ما المانع من كون المؤثر غير الموصوف بالوجودء ولا بالعدم؟ 

قلنا: بطلان أمر لا موجودء ولا معدوم؛ سيأتي في مسألة الأحوال. 

قولهم: إن الإمكان معلل بالماهية» من حيث هي لا موجودة» ولا 
معدومة؛ إِنما يلزم أن لو كان الإمكان صفة ثبوتية» وليس كذلك؛ فإنه لا 
معيئن للإمكان غير سلب المحال من فرض الوحود والعدم» وبتقدير أن يكون 
صفة ثبوتية؛ فلا نسلم أن الماهية علة مؤثرة فيه؛ بل قابلة والقابل غير المؤثر. 

وإن سلمنا أنها مؤثرة فيه؛ فما ذكروه إِنما يلزم أن لو كان الوجود زائدًا 
على الماهية» وليس كذلك؛ بل الوجود هو نفس الماهية» والماهية نفس 
الوجود؛ كما يأتي ف مسألة المعدوم» وهل هو شيء أم لا؟ 

قوحم: الماهية من حيث هي موجودة يمتنع أن تكون ممكنة العدم؛ 
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وكذلك بالعكس. 

قلنا: إذا فرضنا الماهية موجحودة؛ فمعيئ كونًا ممكنة العدم بأنه لو فرض 
العدم بدل الوجود؛ لما كان ممتنعًا. وكذلك بالعكسء والإمكان بهذا الاعتبار 
لا ينافيه الوجود؛ء ولا العدم. 

قوهم: لا يلزم من كون كل واحد من العلل والمعلولات غير موجود ف 
الأزل» صحة الحكم بذلك على الجملة. 

قلنا: إذا كان كل واحد من الآحاد لا وجود له في الأزل -وهو بعض 
الجملة- فليس بعض من أبعاض الجملة يكون موجودًا في الأزل» وإذا لم يكن 
شيء من الأبعاض موجودًا في الأزل؛ فالجملة غير موحودة في الأزل؛ فإنه لا 
وجود للجملة دون وجود أبعاضها. 

قوهم: لا نسلم وجود ما يسمى جملة في غير المتناهي. 

قلنا: مسمى الحملة: وهو ما وصفتموه بكونه غير متناه» ولا شك أنه 
غير كل واحد من الآحاد؛ إذ كل واحد من الأحاد متناه» والموصوف هما لا 
يتناهى: هو الأعداد المفروضة؛ بحيث لا يخرج منها واحد. 

قوهم: لا نسلم أن مفهوم الحملة زائد على الآحاد المتعاقبة إلى غير 
النهاية. 

قلنا: إن أردتم أن مفهوم الحملة هو نفس المفهوم من كل واحد من 
الآحاد؛ فهو ظاهر الإحالة. وإن أردتم به الحيئة الاجتماعية من آحاد الأعداد؛ 
فلا حفاء بكوها زائدة على كل واحد من الآحاد؛ وهو المطلوب. 

قوهم: ما المانع من أن تكون الحملة مترجححة بآحادها الداخلة فيها كما 
قرروه؟ 

قلنا: إما أن يقال يترحح الحملة.مجموع الآحاد الداحلة فيهاء أو بواحد 
منها. 
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فإن كان بواحد منهاء فا محال الذي ألزمناه حاصل. 

وإن كان ممجموع الآحاد؛ فهو نفس الحملة المفروضة. 

وفيه ترجح الشيء بنفسه؛ وهو محال. 

قولحم: لا نسلم أن واجب الوجود لذاته غير قابل للعدم. 

قلنا: لو كان قابلا للعدم: فإما مع بقاء كونه واحب الوجودء أو لا بقاء 
كونه واجبًا. 

فإن كان الأول: فهو محال؛ إذ الواحب هو ما لو فرض معدوماء عرض 
عنه المحال لذاته. 

وإن كان الثاني: فيلزم منه انقلاب حقيقة الواجب لذاته جائرّاء أو 
ممتنعًا؛ وقلب الحقائق محال. 

ولو جاز ذلك؛ لما بقى الوثوق بالقضايا البديهية؛ لحواز انقلاب 
حقائقهاء وعاقل ما لا يتردد في حصة القضايا البديهية» ولا يتشكك. 

قولحم: لا يخلو: إما أن يكون الواجب بذاته ممكنّاء أو غير ممكن. 

قلنا: ممكن بالمعين العام: أي أنه غير ممتنع الوحود» وكونه ممكنًا بالمعى 
العام لا ينافي الوجوب بالذات. كما لا يناي الإمكان الخناص» وليس ممكنا 
بالمعين الخاص؛ وسلب الإمكان بالمعيئ الخاص لا ينافي الوحود بالذات أيضّاء 
كما لا يناي الامتناع؛ وإنما يمتنع كونه واجبا لذاته» أن لو كان ممكنًا بالمعى 
الخاص» أو غير ممكن بالمعين العام. 

وعلى هذا: فقّد بان أنه لابد من موحودء هو واجب الوجود لذاته 
وأنه يحب أن يكون أَزليًا أبديّاء لا يتصور عليه العدم» متقدمًا عليه؛ ولا 


أبكاد الأفكار فَؤْ أضول الدين 7ب سح 41070 
المسألة الثانية 
في حقيقة واجب الوجود وأنها مشاركة لباقةٌٍ الحقائق 
ففي مسمؤق الحقيقة أو مخالفة لها" 

وقد احتلف في ذلك: 

فذهب بعض المتكلمين: إلى أن مسمى الحقيقة والذات» مشترك بين 
ذات واجب الوجودء وغيره من الذوات. وإنما تتميز ذات واجب الوجودء 
وحقيقته عن باقي الذوات؛ بوصف يكون أخص من وصف الإهية» ولابد 
وأن يكون ثبوتيًا؛ فإن التمييز بين الذوات لا يحصل بالصفات السلبية: ككونه 
لا حد له ولا فاية» ولا حسمء ولا عرضء ونحوه. 

لكن هل يجوز أن يكون ذلك الوصف مما يدركء أم لا؟ اختلفوا فيه: 
وقد احتج صاحب هذا المذهب: على أن مسمى الحقيقة والذات مشترك بين 
جميع الذوات بحجتين: 

الأول: أنه يصح أن يقال الذوات: إما واحبة» وإما ممكنة» والذات هي 
مورد التقسيمء ومورد التقسيم يجب أن يكون واحدًا؛ فمسمى الذات واحد. 

الثانية: هو أن المفهوم من مسمى الذات» لا يختلف باحتلاف اعتقاد 
كون الذات واحبة» أو ممكنة» ولو كان مسمى الذات ف الواجب والممكن 
مختلفًا؛ لاختلف باختلاف هذه الاعتقادات. 

قال: وإذا ثبت أن مسمى الذات واحدء وأنه لا امتياز به بين الذوات؛ 
فلا حفاء بأن المفهوم من واجب الوحود متميز على المفهوم من ممكن 
الوجود. وليس التمايز في مسمى الذات؛ فتعين أن يكون بصفة زائدة على 
مسمى الذات؛ لأن ما به الافتراق غير ما به الاتفاق. 

قال: وإذا ثبت أنه لابد من وصف زائد يكون به التمايز بين ذات 


.)١75( انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (7717/5)» والمواقف للإيجي‎ )١( 
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واحب الوجود؛ وذوات الممكنات؛ فلا جائز أن يكون التمايز بصفات سلبية 
مختصة بكل واحدة من الذوات» أو ببعض الذوات دون البعض. 

أما' الأول: فلأن. مها سلب-عن إحدئ: الذانين» :إن" كان. مسلوبًا عن 
الذات الأحرى؛ فلا تماير. وإن / يكن مسلوبًا عن الذات الأخحرى؛ فالذات 
الأخرى مختصة بوصف ثبوي» لا سلبي. 

وأما الثاي: فلأن الذوات متعددة متكثرة فإذا اخعتص بعضها بالوصف 
الوجودي» والبعض بسلبه. فإما أن يختص الواحد من الذوات بالثبوت» 
والباقي بالسلبء أو الواحد بالسلب» والباقي بالثبوت. 

وعلى كلا التقديرين فالتمايز: وإن حصل بين ما احتص بالثبوت 
والسلب؛ فالتمايز بين الذوات المشتركة في الثبوت» أو السلب؛ ممتنع. 

وأيضًا: فإنه لو استغنت الذات» من حيث إهُا ذات عن الصفة مع 
اتحادها؛ لما وقع الفرق بين ذات السواد» وبين ذات البياض» والجوهرء 
والعرض» ونحوه. فإذن ما به التمايز وحودي. 

ومن المتكلمين من قال: التمايز بالوصف الخاص» إنما يكون عند 
الاشتراك بين الذوات في مسمى الذات والحقيقة؛ وليس كذلك؛ بل واحب 
الوحود مخالف بذاته وحقيقته لباقي الذوات» ولا مشاركة بينه وبينها في غير 
التسمية. محتجًا على ذلك بأنه: لو كان مسمى الذات متحدًا؛ لوجب 
الاشتراك بين واحب الوجود. وممكن الوحود فيما هو ثابت بالذات لكل 
واحد منهما؛ لأنه م ثبت اقتضاء الذات لحكم لذاتها كان ذلك ثابنًا لها 
مهما كانت ثابتة» ويلزم من ذلك أن تكون ذات الممكن واجبة لذاتها؛ 
ضرورة ثبوت ذلك لما في واجب الوحودء وأن تكون ذات واجب الوجود 
ممكنة لذاتها؛ ضرورة ثبوت ذلك في ممكن الوحود؛ وكل ذلك محال. 

فإن قيل: اعتصاص واحب الوحود. وممكن الوجود بما اختص به من 


أبكار الأفكار في أصول الدين البب-ببسب حح جه 
الوحوب والإمكان ليس لمسمى الذات المشتركة؛ بل لما به تعين كل واحد 
منهماء وما به التعين مختلف. 

قلنا: فالكلام في اختصاص كل واحدة من الذاتين بتعينها مع اتحاد 
مسمى الذات: كالكلام في الأول؛ وهو تسلسل ممتنع. 

قال: وعلى هذا: فمورد القسمة إلى الواحب» والممكن؛ ليس مسمى 
الذات؛ بل اسم الذات. والقول بأن مسمى الذات» لا يختلف باختلاف 
الاعتقادات من مععئ الجوهر» والعرض» والواجب» والممكن؛ غير مسلم؛ بل 
الذي لا يختلف إنما هو الاسم دون المسمى. 

وإن سلمنا أن مسمى الذات واحد؛ ولكن لا نسلم أن التمايز لابد وأن 
يكون بوصف ثبوق؛ بل جاز أن تكون ذات واجحب الوجود متميزة عن 
غيرها من الذوات بسلب ما وجب لغيرها عنها؛ وتمايز باقي الذوات بصفات 
وحودية كل واحد منها مختص بصفة وجودية لا وحود لها ف باقي الذوات 
الأحرى. 

والقول بأنه لو استغنت الذات عن الصفة مع اتحادها؛ لما وقع الفرق بين 
الذوات المختلفة. 

قلنا: عدم استغناء الذات عن الصفة المميزة» لا يوحب كون الصفة 
المميزة وجودية؛ فإن ما يقع به التمييز بين الذوات من الصفات أعم من كوفا 
وحودية؛ فلا يلزم من عدم الفرق عند فرض عدم الاحتلاف بالصفة؛ عدم 
الفرق مع فرض الاختلاف بالسلبء والإيجاب. 


الولف سس سي أبكار الأفكار في أصول الدين 


المسألة الثالئة 
في أن وجود واجب الوجود ههل هو نفس ذاته 
أو هو زائد علخ ذاته” 


ذهبت الأشاعرة» والفلاسفة» وبعض المعتزلة: إلى أن وجود واجب 
الوحود لا يزيد على ذاته؛ بل ذاته وجوده» ووجوده ذاته. 

وخالفهم في ذلك طائفة من المتكلمين. 

أما حجة من قال بأن وجوده لا يزيد على ذاته: أنه لو كان وجوده 
زائدًا على ذاته لم يخل: إما أن يكون واجبّاء أو ممكنًا. لا حائز أن يكون 
واحبًا؛ لأنه مفتقر إلى الذات ضرورة كونه صفة لحاء ولا شيء من المفتقر إلى 
غيره يكون واحبًا؛ فإذن وحوده لو كان زائدًا على ذاته؛ لما كان واجيّاء فلم 
يبق إلا أن يكون ممكنًا. 

وإذا كان ممكًا: فلابد له من مؤثر كما سبق. 

والمؤثر فيه: إما الذات, أو حارج عنها. 

فإن كان الأول: فهو ممتنع لوحهين: 

الأول: أن الذات بسيطة لا تركيب فيهاء وهي قابلة للوحود؛ فلو 
كانت مؤثرة؛ لكانت قابلة» وفاعلة» فلها قوتان: قوة القبول» وقوة الفعل. 
والبسيط الواحد ليس له قوتان مختلفتان؛ فإن الكلام في قبوله للقوتين 
المحتلفتين: كالكلام في الأول؛ وهو تسلسل متنع. 

الثاني: أها لو كانت مؤثرة في الوجود؛ فالمؤثر في الوحودء لابد وأن 
يكون موجودًا على ما تقدم؛ فإذن تأثير الماهية في وجودها مفتقر إلى 
وجودها؛ فالوجود مفتقر إلى نفسه؛ وهو محال؛ كما سبق. 

وإن كان الثاني: وهو أن يكون المؤثر في الوحود غير ماهية واحب 


.)775/4( انظر: درء التعارض‎ )١( 
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الوجحودء فوجود واجحب الوجودء مستفاد له من غيرهء وكل ما استفاد 
وحجوده من غيره؛ فليس واجبًّا لذاته. 

وهذه امحالات: إنما لزمت من كون وجوده زائدًا على ذاته؛ فلا يكون 
زائدًا. 

وهذه الحجة ضعيفة؛ إذ لقائل أن يقول: ما المانع من كون الوحود 
الزائد على الماهية واجبًّا لنفسه؟ 

قولكم: لأنه مفتقر إلى الماهية» والمفتقر إلى غيره» لا يكون واجبًا لنفسه. 
لا نسلم أن الواحب لنفسه؛ لا يكون مفتقرًا إلى غيره؛ بل الواحب لنفسه: هو 
الذي لا يكون مفتقرًا إلى مؤثر فاعل» ولا يمتنع أن يكون موجبًا لنفسه. 

وإن كان مفتقرا إلى القابل؛ فإن الفاعل الموجب بالذات؛ لا يمتنع توقف 
تأثيره على القابل. وسواء كان اقتضاؤه بالذات لنفسهء أو لما هو خارج عنه. 
وهذا كما يقوله الفيلسوف ف العقل الفعال؛ فإنه موجحب بذاته للصور 
الكوشرية :و لأسن الاتقنائية يحو ذا أكان 05 التطاء لذائه مقوقفا على :وحود 
الهيولي القابلة. 

وإن سلمنا أنه لابد وأن يكون ممكنًا؛ ولكن لا نسلم أن حقيقة الممكن 
هو المفتقر إلى الموثر؛ بل الممكن هو المفتقر إلى الغير. والافتقار إلى الغير؛ أعم 
من الافتقار إلى المؤثر. وقد تحقق ذلك بالافتقار إلى الذات القابلة. 

سلمنا أنه لابد من مؤثر؛ فلم قلتم بامتناع كون الذات هي المؤثرة؟ 

قولكم: إها قابلة» وفاعلة؛ مسلم؛ ولكن لم قلتم بامتناع ذلك ف 
البسيط الواحد؟ فإن القبول» والفعل غير حارج عن النسب والإضافات» 
ولا مانع من اتصاف البسيط الواحد بنسب مختلفة: كاتصاف الوحدة الي 
هي مبدأ العدد: بأها نصف الاثنين» وثلث الثلاثة وربع الأربعة» وهلم 


را 
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والذي يخص الفيلسوف أن يقال: 

ما المانع من أن تكون القابلية والفاعلية باعتبار صفات لا وجب التعدد 
والتكثر في ذات البسيط الواحد» ولا توجب التسلسل؟ كما قلتم في صدور 
الكثرة عن المعلول الأول لذات واجب الوجود. فإنكم قلتم: الصادر عنه: 
عقل» ونفس» وحرم: هو جرم الفلك الأقصى؛ وذلك باعتبارات متعددة؛ 
لضرورة أن الواحد -عندكم- لا يصدر عنه إلا واحد. 

فإن كانت هذه الاعتبارات صفات وحودية» وأمورًا حقيقية؛ فقد 
ناقضتم مذهبكم في قولكم: الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. 

وإن لم تكن هذه الاعتبارات صفات وجودية» ولا موجبة للتكثر» ولا 
للتسلسل؛ فما المانع من كون الذات الواحدة قابلة» وفاعلة يمثل هذه 
الاعتبارات؟ 

وأما الوحه الثاني: ف بيان امتناع كون الذات مؤثرة: فلا مخرج عنه, 
وإلا لجاز إسناد الأمور الحادثة إلى ما ليس مموجود, ولا معدوم؛ وبطل القول 
بوجوب واجب الوحود. 

وإنما الطريق ف الرد على هذه الحجة بالاقتصار على هذه الإشكالات 
السابقة. 

فإن قيل: فكما ممتنع تأثير الذات في الوحود؛ لما فيه من افتقار الوجود 
إلى الوجودء فيمتنع أن تكون الذات قابلة للوجود؛ لأن القابل للوجود» لابد 
وأن يكون موجودًا؛ وفيه افتقار الوجود إلى الوجحود. 

قلنا: لا نسلم أنه يلزم من ضرورة كون الفاعل للوجود موجوداء أن يكون 
القابل للوجود موجودًا؛ بل شرطه أن يكون ثابنَاء والثابت أععم من الموجود. 

وأما القائلون بأن الوجحود زائد على ذاته؛ فقد احتجوا بحجج: 

الأولى: قالوا: لا خفاء بصحة قول القائل: ذات واجب الوجود موجودة. 


أبكار الأفكار في أصول الدين ببس اح :0ه 
وهو حكم تصديقي يستدعي محكومًا عليه ومحكومًا به» فلو كانت 
ذاته وحوده؛ كان حاصل القضية ذاته؛ ذاته أو وجحوده) وجوده؛ وهو هذر 


الثانية: أنه قد يعقل وجود واجب الوجود» من يجهل حقيقته) والمعلوم 
يحب أن يكون مغايرًا للمجهول. 


الثالثة: أن مفهوم الوجود واحد مشترك بين جميع الموجودات على 
السوية» كما سيأيٍ في المسألة الرابعة. والمفهوم من الذات مختلف كما سبق. 
وعند ذلك فيجب أن يكون زائدًا على الذات لثلاثة أوجه: 

الأول: أن ما به الاحتلاف بيجب أن يكون غير ما به الاتفاق. 

الثاي: أنه إذا كان الوحود هو نفس الماهية» والوحود مشترك؛ فليس 
القول بأن وجود واجب الوجود علة لوجود غيره؛ أولى من العكس. 

الثالث: أنه إذا كان مسمى الوجود واحداء فلو كان هو نفس الذات؛ 
لكان مسمى الذات واحداء ويلزم من ذلك أن كل ما كان ثابنًا لبعض 
الموحودات ممقتضى ذاته أن يكون ثابنًا لللآخر ضرورة الاتحاد في المقتضى» 
ويلزم من ذلك أن يكون واجحب الوجود ممكنًا لذاته ضرورة الاتحاد في 
المقتضى» ويلزم من ذلك أن يكون واجحب الوجود ممكنًا لذاته ضرورة أن 
غيره من الموجحودات ممكنًا لذاته» وأن يكون غيره واجبًا لذاته ضرورة 
مشاركته لواحب الوحود ف المقتضى لوجوب الوجود؛ وفيه ما يوحب جعل 
الواحب ممكناء والممكن واحبًا؛ وهو قلب الحقيقة؛ فيمتنع. 

وهذه الحجج أيضًا بعيدة عن التحصيل؛ بل أبعد ما تقدم. 

أما الحجة الأولى: فلقائل أن يقول: الحمل» والوضعء والمحكوم به 
وا محكوم عليه؛ ليس في المعئ؛ بل في اللفظ. وعند احتلاف اللفظ لا يكون 
هذرًا؛ بل هو كقول القائل: الإنسان بشرء وكذا في جميع الألفاظ المترادفة؛ 


(إ سسببسبب-اا-س-سا-ه أبكار الأفكار في أصول الدين 
فإنه قد يقصد به بيان أن مدلول أحد اللفظين: هو مدلول الآخر بخلاف ما 
إذا اتحد اللفظ. 

وأما الحجة الثانية: فمبنية على أن الوحود زائد على الحقيقة» وإلا فمع 
القول بأن الوحود هو نفس الحقيقة يمتنع تسليم العلم بالوجود مع الجهل 
بالحقيقة. 

وأما الحجة الثالثة: فمبنية على أن المفهوم من الوجود واحد مشترك بين 
واحب الوجود؛ وممكن الوجود؛ وسيأق إبطاله في المسألة الى بعدها إن شاء الله. 

فهذه هي عمدة الفريقين. وإن كانت حجة المذهب الأول أشبه. 
وعسى أن يكون عند غيري تحقيق أحد الطرفين. 


أبكاد الأفكار فق أضول الصين 7ب سح 4080 
المسألة الرابعة 
فَديٌٍ أن وجود واجب الوجود مشارك لوجود سائر 
الممكنات فخ المعنةق أم 0ا؟© 

وقد احتلف في ذلك: 

فمذهب الأشعري, وأبي الحسين البصري: أنه غير مشارك لباقي 
الوجودات في معناه» وإنما هو مشارك لها في الاسم. 

وذهب الحذاق من الفلاسفة, وبعض المتكلمين: إلى أن مفهوم الوحود 
في الكل واحد. 

وقد احتج من قال بالاحتلاف: بأن وحجود واجب الوحود نفس ذاته 
وذاته مخالفة لباقي الذوات على ما تقدم من برهان كل واحدة من المقدمتين؛ 
فيسيلى الوجود يكون عتذلفا) وق عر دما قيه؛ 

وأما حجة القائلين باتحاد مسمى واجحب الوجود» بين واجحب الوجود 
وغيره؛ فمن أربعة أوجه: 

الأول: هو أنه يصح تقسيم الوحود: إلى الواحب» والممكنء والقدسم 
والحادث؛ فالوحود مورد القسمة» وكل ما يكون مورد القسمة يجب أن 
يكون واحدًا؛ فالوحود واحد. 

الغاى: هو أنا إذا اعتقدنا شيئا موجودًا؛ فاعتقاد كونه موجودًّاء لا 
يختلف باحتلاف الاعتقادات بكون واجبّاء أو ممكنّاء أو بكونه جوهرّاء أو 
عرضاء أو سواذًاء أو بياضاء إلى غير ذلك. ولو لم يكن المفهوم من الوجود 
في الكل واحدًا؛ لاحتلف باحتلاف الحقائق. 

الثالث: أنا إذا قلنا: هذا الوجود خاصء كان هذا الحكم 00 
والتصديق يستدعي سابقة التصور» وأحد التصورين الوجود مطلقا. والآخر 


)١(‏ انظر: المواقف للإيجي (ص48). 
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الخاص؛ فالتصور للوجود المطلق» سابق على التصور للوجود الخاص» ولا 
كن للوتعوة الطزف حر كان سانكا كاله كبر من سردات كيم 
فيكون مسمى الوجحود من حيث هو وجود متحدًا. 

الرابع: هو أن قول القائل: مسمى الوجود غير مشترك فيه من الماهيات 
إما أن يكون المراد به: الوجود المطلق» أو الخاص. فإن أراد به الوجود 
الخاص: فلا نزاع فيه» ولا حاجة إلى نفي ما وقع الاتفاق عليه. وإن أراد به 
الوحود المطلق: فالحكم على الوجود المطلق بأنه لا يقع الاشتراك فيه؛ اعتراف 
بالوحود المطلق؛ لأن التصديق مسبوق بالتصور؛ فيكون القول متناقضًا؛ إذ 
الوجود المطلق هو الصالح للاشتراك فيه؛ فالقول بأنه لا اشتراك فيه يكون 

وفي هذه الحجج نظر أيضًا. 

أما الحجة الأولى» والثانية: فقد سبق الكلام عليهما في مسألة أن مسمى 
الذات واحدء أم لا؟ 

وأما الحجة الثالثة: فمندفعة؛ إذ لقائل أن يقول: الحاصل من قولنا: هذا 
الوجود خاص: أنه مخالف بذات لباقي الوجودات؛ وذلك لا يستدعي كون 
مطلقا. 

وأما الحجة الرابعة: فالمراد من قولنا مسمى الوجود ليس مشتركا فيه 
بين الذوات: أي أنه ليس لاسم الوجود مسمى مشتركا فيه من الذوات» 
وليس حكمًا بعدم الاشتراك على مسمى متحقق؛ ولا مطلقاء ولا خاصا؛ ولا 
يخفى الفرق بين الاعتبارين. 

وغاية ما يلزم من ذلك التأويل بحمل اللفظ على ما ليس ظاهرًا فيه؛ 
وهو غير بعيد. والأقرب من المذهبين إنما هو الأول؛ لما تقدم. 
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النوع الثاني 
في الصفات النقسانية لذات واجب الوجود 
ويستمل على إحدى عشرة مسألة: 
الأولخ: في إثبات الصفات النفسانية على وجه عام. 
الثانية: في إثبات صفة القدرة. 
الثالئة: في إثبات صفة الإرادة. 
الرابعة: في إثبات صفة العلم. 
الخامسة: في إثبات صفة الكلام. 
السادسة: في إثبات الإدراكات. 
السابعة: ف إثبات صفة الحياة. 
الثامنة: في أنه هل له صفة زائدة على هذه الصفات؟ 
التاسعة: ف أن الصفة هل هي نفس الوصفء أو غيره. 
العاشرة: ني أن الصفة هل هي نفس الموصوف. أو غيره؟ أو لا 
هي هوء ولا هي غيره؟ وأن الصفة هل توصف. أم لا؟ 
الحادية عشرة: في تعلق هذه الصفات عتعلقاقاء وأنه وجوديء أو لا؟ 
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المسألة الأولى 
في إثبات الصفات النفسانية علق وجه عام 

مذهب أهل الحق من الأشاعرة: أن الواحب بذاته قادرة بقدرة؛ مريد 
ل و ف ا ال ل 
كلها صفات وحودية» أزلية زائدة على ذات واجحب الوجود. 

وذهبت الفلاسفة؛ والشيعة: إلى نفيها. 

ثم احتلفت الشيعة: 

فمنهم: من لم يطلق عليها شيئًا من الأسماء الحسين. 

ومنهم: من لم يجز نخلوه عنها. 

وأما المعتزلة: فلم تفصيل مذهب ف الصفات يأت شرحه في كل مسألة 
على التفصيل. 

ونحن الآن نبتدئ .معتمد المعطلة؛ والتنبيه على وجه فساده. ثم نذكر ما 
هو معتمد أهل الحق في ذلك فنقول: 

قالت النفاة: لو قدر له صفات وحودية؛ زائدة على ذاته: فإما أن تكون 
كلها واحبة؛ أو ممكنة؛ أو البعض واجبء والبعض ممكن. 

لا حائز أن يقال بالأول: إذ هي مفتقرة إلى الذات» ضرورة كوفا 
صفات الذاتء» والمفتقر إلى غيره» لا يكون واجبًا لذاته. 

ولا حائز أن يقال بالثاي: وإلا لافتقرت إلى علة موحبة لهاء والعلة 
الموحبة لها: إما الذات» أو غيرها. لا يمكن أن يكون الموجب لما الذات؛ إذ 
الذات قابلة نشاء والقابل لا يكو هو" الفاغل من جحهة كونة قابلا»:وإن كان 
من جهتين» فاللجهات لابد وأن تكون وحودية؛ فإن نقيض الجهة» لا جهة) 
ولا حهة عدم؛ فاللجهة وجود؛ والكلام في تلك الجهات: كالكلام في الأول؛ 
ويلزم من التسلسلء أو الدور الممتنع؛ وهما ممتنعان. 


باد فار قلق اول الصيى اسبسببب سس 

وإن كان الموجب لا غير الذات: فواحب الوحجود مفتقر إلى غيره ف 
إفادة كمالاته له» ويلزم أن يكون مشروطًا بالنظر إلى ذلك الغير؛ وهو ممتنع. 

ثم ذلك الغير: إما أن يكون قديكاء ام عدن 

لا جائز أن يكون قليًا؛ إذ لا قدتم عندكم سوى واحب الوجودء 
وصفاته. 

وإن كان عاد فصفات واجب الوحود تكون حادثة» ضرورة 
حدوث امحدث لها؛ وهو غير قابل لحلول الحوادث ف ذاته؛ كما يأ بعد. 

وإن كان الثالث: وهو أن يكون البعض منها واجبّاء والبعض ممكنًا: 
فبطلان كل واحد منهما؛ نما به بطلان القسمين الأولين؛ فإذن واجب 
الوجود؛ واجب من جميع جهاته»؛ وليس له صفات وجودية زائدة على ذاته 
ولا ما يوجب فيه تعددّاء ولا كثرة. وما يوصف به واجب الوجود فلا يخرج 
عن أن يكون من أسماء الذات: كقولنا: إنه ذات»: ووجود وما هية» وشيء؛ 


ومعى») ونحوه. 
أو من الصفات السلبية: كقولنا: إنه واحب: أي لا يفتقر إلى غيره في 
وجحوده ونحوه. 


أو الإضافية: كقولنا: إنه حواد» وعلة» ومبدأء وخحالق» ومبداع ونحوه. 

وأما ما يخص المعتزلة» والشيعة: فإفهم قالوا: 

لو كان له صفات وحودية زائدة على ذاته؛ لم يخل: إما أن تكون هي 
هوء أو هي غيره. 

فإن كانت هى هو؛ فلا صفة له زائدة عليه. 

وإن كانت غيره فإما قديمة» أو حادثة. 

فإن كانت قليمة: فالقدم أخص وصف الإلهية؛ وذلك يفضي إلى القول 
بتعدد الاللمة؛ وهو ممتنع؛ كما يأن: 
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وق كانك تعادقةةقاوم أن ايكون نهو الورهوه عل الجرادكة وهر 
ممتنع؛؟ كما يأني. 

وأيضًا: فإنه لو قام به صفات وجودية؛ لكانت مفتقرة إلى الذات ف 
وجودها. وذلك يؤدي إلى إثبات خصائص الأعراض لصفات واجحب 
الوحود؛ وهو محال. 

وأيضًا: فإن الله -تعالى- كفر النصارى بإثباتهم الأقانيم الثلاثة» وهي: 
الذات» والعلم» والحياة. فمن أثبت له ذلك» وزيادة؛ كان أولى بالتكفير. 
والجواب: 

أما الشبهة الأولى: فقد سبق الجواب عنهاء قي مسألة أن وجود واجب 
الوحودء هل هو زائد على ذاته. أم لا؟ 

وما قيل من أن القدم أخحص وصف الإله تعالى» فإن أريد به أنه خاص 
بالله تعالى على وجه لا يشاركه فيه غيره من الموجودات الخارجة عن مسماة؛ 
فمسلم؛ ولكن ليس على ذلك ما يدل على نفي القدم عن صفاته. 

وإن أريد أنه غبر متصور أن يعم شيئين على وحه يدحل فيه ذات 
واجب الوجود؛ في حالة العدم؛ على ما لا يخفى. 

وقد أحاب بعض الأصحاب عن هذه الشبهة: بأن قال: 

لو كان القدم أخص وصف الإلهية؛ فمفهومه لا محالة يزيد على مفهوم 
كونه موجودًا. وعند ذلك فالوجود: إما أن يكون أعم من القدم؛ أو أخخحص 
منه . 

فإن كان أعم: فقد تركبت ذات الإله تعالى من وصفين؛ أعم» وأخص. 

وإن كان أختص: فيلزم أن يكون كل موجود إِنا؛ وينقلب الإلزام. 

وهو غير صواب؛ لجحواز أن لا يكون أعم ولا أخحصء بناء على أن 
مسمى الوحود مختلف؛ وإن اتحد اسم الوجود؛ كما سبق. 
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ولا يلرم من تعدد مفهوم اسم الوحود والقدم التكثر في اسم مدلول 
اسم الإله -تعالى - إلا أن يكون المفهوم من القدم معئن وحودياء وأمرًا 
حقيقيًاءٍ وليس كذلك؛ بل حاصله يرحع إلى سلب الأولية لا غير. وهذا 
بخلاف الصفات الوجودية الى سلبت عنها الأولية. 

وأما القول بأن قيام الصفات بذاته؛ يفضي إلى ثبوت خصائص 
الأعراض طا؛ فإنما يستقيم» أن لو ثبت أن خاصية العرض قيامه بالمحل مطلقا؛ 
وليس كذلك؛ بل خاصية العرض وجوده في الحيز تبعًا محله فيه؛ وهو غير 
متصور في صفات الإله -تعالى - أو نقول: إن خاصية العرض: قيامه با محل مع 
حدوثهء وتحدده؛ وهو أيضًا غير متصور في صفات الله -تعالى -. 

وأما تكفير النصارى: فلم يكن بإثبائهم العلم؛ ٠‏ والحياة؛ بل بإثباتهم آهة 
ثلاثة على ما قال الله تعالى: ( لْقَدَ كفر الَّذِينَ فَالْوَأ إبت الله ثالث 
َلَحَةِ 4 [المائدة: 7]. هذا ما اعتمد عليه النفاة. 
وأما أهل الإثبات: 

فقد سلك'بعضهم في الإثبات مسلكا ضعيفا: وهو أنهم تعرضوا لإثبات 
0 الصفات أولا. ثم توصلوا منها إلى إثبات العلم بالصفات ثانيا. 

لوا: العالم -لا محالة- على غاية من الحكمة» والإتقان» وهو -مع 

ذلك- حائز وججحوده) وجائز عدمه؛ كما سيأق. 

وهو مستند قي التتخصيص» والإيجاد إلى واحب الوجود؛ كما سياق 
أيضًا. 

فيجب أن يكون قادرًا عليه» مريدًا انا به كما وقع به الاستقراء 
في الشاهد؛ فإن من لم يكن قادرًاء 1 بهء كما وقع به الاستقراء 
في الشاهد؛ فإن لم يكن قادرًا؛ لا يصح صدور شيء عنه. ومن لم يكن 
مريدًا؛ لم يكن تخصيص بعض الحائزات عنه دون البعض أولى من العكس؛ إذ 
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نسبتها إليه نسبة واحدة. ومن لم يكن عامًا بالشيء لا يتصور منه القصد إلى 
إيجاده» ولا الإتقان» والإحكام قْ صنعه. 

فالواة و1 تيك قوق ودر سية اتشالة بوني أن يكين رذ 
الحجياة شرط هذه الصفات؛ على ما عرف ف الشاهد, وما كان له في وجوده 
أو عدمه شرطهء لا يختلف شاهدًاء ولا غائباء ويلزم من كونه حيًا؛ أن يكون 
سميعًاء بصيراء متكلماء فإن من لم يقبت له هذه الصفات من الأحياء» فهو 
متصف بأضدادهاء كالعمى» والطرشء» والخرس؛ على ما عرف في الشاهد 
أيضاء والإله تعالى يتقدس عن الاتصاف يهذه الصفات. 

قالوا: وإذا ثبتت هذه الأحكام؛ فهي في الشاهد معللة بالصفات» فالعلم 
في الشاهد؛ علة كون العالم عاذاء والقدرة؛ علة كون القادر قادراء وعلى هذا 
النحو في باقي الصفاتء والعلة لا تختلف شاهداء ولا غائيًا. 

وأيضا: فإن حد العالم في الشاهد؛ من قام به العلم» والقادر من قامت 
به القدرة» وعلى هذا النحوء والحد أيضًا لا يختلف لا شاهدًاء ولا غائباً. 

وأيضًا: فإن شرط العالم في الشاهد؛ قيام العلم به» وكذلك في القدرة 
وغيرهاء والشرط لا يختلف شاهذداء ولا غائبًا. 

وأعلم أن هذه الحجة: ثما يضعف التمسك بها جدًا؛ فإن حاصلها يرجع 
إلى الاستقراء في الشاهدء وإلحاق الغائب بالشاهد بقياس التمثيل» وقد سبق 
إيطاله في الفصل السابع من الباب الثاني في الدليل. 

والذي نريده ههناء أن نقول: 

القياس ههنا يعترف بالتفاوت بين صفات الغائب» والشاهد» حي أن 
القدرة في الشاهد لا يتصور بما عنده الإيجاد بخلاف القدرة في الغائب» 
وكذلك الإرادة في الشاهدء لا يتصور يما التخصيصء بخلاف الإرادة في 
الغائب. وعلى هذا النحو في باقي الصفات. فإذن ما وجد في الشاهد غير 
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موحود ف الغائب», وما وجد ف الغائب غير موجود في الشاهد؛ فلا يصح 
الفبان؛ 

وأبعاء: فإن التوضل .من 'الضفات: الاحكائية ق. سحن الغانن إلى 
الصفات النفسانية يوجب أن تكون الصفات الإحكامية» أعرف من الصفات 
النفسانية» وإلا لما أمكن التوصل يما إلى معرفتها. وإذا كانت الصفات 
النفسانية» أحفى فكيف توجد في حد الصفات الإحكامية وشرط المعرف؛ أن 
يكون أعقه ها يعر قا به 

ولما تخيل بعض الأصحاب ضعف هذه الطريقة؛ لم يستند في إثبات 
أحكام الصفات عند ظهور الإتقان في الكائنات» وكذا في إثبات الصفات 
عند ثبوت أحكامهاء إلي غير الضرورة؛ ودعوى البديهية» دون إلحاق الغائب 
الشاهد. 

وهو بعيد أيضًا؛ فإن العلم الضروري بذلكء وإن كان واقعًا في الشاهد 
حريًا على العادة» فإن من رأى بناء مرتفعّاء وصناعة محكمة في الشاهد؛ 
اضطره عقله إلى العلم بعلم صانعه» وقدرتهء وإرادته» إلى غير ذلك من 
الصفات» ولا يلزم مثله قي الغائب؛ وإلا لاطرد ذلك فيما نعلمه بالضرورة ف 
الشاهد: من كون صانع البناء امحكم حيواناء متحركا بالإرادة» مغتذياء ناميّاء 
مولدًا؛ وليس كذلك. 

وأيضًا: فإنه لو حلى الإنسان» ودواعي نفسه من مبدأ نشوه؛ إلى آخر 
عمره من غير التفات إلى نظر» أو تقليد؛ لم يحد من نفسه العلم بذلك ف حق 
القائنية اضاد ا مولود كان ابلابوباء خا كالول عالت 40١‏ ادر العقناكه بو إن 
اكتفى في ذلك بمجرد الدعوى فقد تؤمن المقابلةبمثله في طرف النقيض. هذا 
كله بعد تسليم ثبوت أحكام هذه الصفات؛ ووراء قيام الصفات بالذات؛ 
وإلا فالاستدلال باطل. 


(26 ح سح أبكار الأفكار فق أصول الدين 

والقول بأنه لو لم يكن متصفا يمذه الصفات مع كونه حيًا؛ لكان 
متصفًا .ما يقابلها؛ فالتحقيق فيه يتوقف على بيان حقيقة المتقابلين» وبيان 
أقسامها؛ فنقول: 

أما المتقابلان: فما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة. 

وهو إما أن لا يصح اجتماعهما ف الصدقء ولا في الكذبء أو يصح 
ذلك في أحد الطرفين. 

فالأول: هما المتقابلان بالسلب» والإيحاب؛ وهو تقابل التناقض. 
والتناقض هو احتلاف القضيتين بالإيجاب» والسلب على وجه لا يجتمعان تي 
الصدق ولا الكذب لذاتيهما كقولنا: زيد حيوان. وزيد ليس حيوانًا. ومن 
خاصيته استحالة اجتماع طرفيه في الصدقء أو الكذبء وأنه لا واسطة بين 
الطرفين» ولا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر. 

والثاي: فلا يخلو: إما أن يتحافظاء أو لا يتحافظا. 

فإن تحافظا: فهما المتقابلان بالتضايف: وهما اللذان لا تعقل لكل واحد 
منهما إلا مع تعقل الآخر كقولنا: زيد أب» زيد ابن. وخاصيته توقف كل 
واحد من طرفيه على الآخر في الفهم. 

وإن لم يتحافظا: فإما أن يسد كل واحد منهما الآخرء أو لا يسد. 

فإن كان الأول: فهما المتقابلان بالتضاد. والمتضادان كل أمرين يتصور 
احجتماعهما ف الكذب دون الصدق, وسد كل واحد منهما الآخر. وسواء 
كانا وجحودين: كالسواد؛ والبياض. أو وحودء وعدم: كالزوجية؛ والفردية. 

ومن خواصه جواز استحالة كل واحد من طرفيه إلى الآخر في بعض 
صوره؛ وجواز وجود واسطة بين الطرفين تمر عليه الاستحالة من أحد 
الطرفين إلى الآحر: كالصفرة» والحمرة بين السواد» والبياض. 

وإن كان لا يسد كل واحد منهما الآخر: فهو تقابل العدم والملكة. 
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أما الملكة بالمعى الخاص: فهو معيئن وحودي أمكن أن يكون ثابنًا 
للشيء. إما بحق حنسه: كالبصر للإنسان» أو بحق نوعه: ككتابة زيد» أو بحق 

وأما العدم المقابل لما: فهو ارتفاع هذه الملكة. وسواء كان ذلك ف 
وقت الإمكان: كالأمية بعد البلوغ. أو قبله: كعدم الكتابة في حال الصغر. 
وسواء كان ثما يزول: كالمرودة, أو لا يزول: كالعمى. 
أعمى ولا بصير. ومن خحواص هذا التقابل: جواز انقلاب الملكة إلى العدم» 
ولا عكس. 

وعلى هذا إن أريد التقابل ههنا تقابل التناقض بالسلب والإيجاب: وهو 
أنه لا يخلو من كونه سميعًاء وبصيرًاء ومتكلمّاء أو ليس؛ فهو ما يقوله الخصمء 
ولا يقبل نفيه من غير دليل. 

وإن أريد بالتقابل تقابل المتضايفين: فهو غير متحقق بين البصرء 
والعمى» والسمع» والطرش» ونحخوه. 

ثم وإن كان من قبيل تقابل التضايف؛ فلا يلزم من نفي أحد المتضايفين؛ 
ثبوت الآخر؛ بل را انتفيا معًا. 

وإن أريد بالتقابل تقابل الضدين: فإنما يلزم أن لو كان واجب الوجود 
قابلاً لتوارد الأضداد عليه؛ وهو غير مسلم. وإن كان قابلاً فلا يلزم من نفي 
أحد الضدين وجحود الآخر؛ لجواز اجتماعهما 2 العدم) ووجحود واسطة 
بينهما. ولهذا يصح أن يقال: الباري -تعالى- ليس بأسودء ولا أبيض. 

وإن أريد بالتقابل تقابل العدمء والملكة: فلا يلزم أيضًا من نفي الملكة 
تحقق العدم؛ ولا بالعكس؛ إلا في محل يكون قابلا لهما؛ ولهذا يصح أن يقال: 
الحجر لا أعمى؛ ولا بصير. والقول بكون الباري تعالى قابلا للبصر والعمى؛ 
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دعوى نحل التراع» والمصادرة على المطلوب. 

وعلى هذا: فقد امتنع لزوم العمى» والخرس» والطرش في حق الله تعالى» 
من ضرورة نفي البصرء والسمع» والكلام عنه. 
وأما المعتزلة: 

فإفهم قالوا في إبطال إلحاق الغائب بالشاهد في هذه الصفات: أن هذه 
الأحكام؛ وهي العالمية» والقادرية» والمريدية» ونحوها؛ واجبة لله -تعالى- 
والواحب لا يفتقر إلى ما يعلل به كما في الشاهد؛ فإن التحيز للجوهرء 
وقبول الجوهر للعرض»ء لما كان واجباء لم يفتقر إلى علة. وإنما المفتقر إلى 
العلة؛ ما كان ف نفسه جائرًا غير واجب» وذلك ككون العالم عللما في 
الشاهد» وكالموجود الحادث ونحوه. 
قال بعض الأصحاب: 

قولكم: بأن الواحب لا يعلل؛ والجحائز هو المعلل؛ منتقض فٍ كلا 
الطرفين. 

أما انتتقاض طرف الحواز: فهو أن الوجود الحادث جائزء وليين مهلا . 

وأما انتفاض طرف الوجوب: فهو أن كون العالم عانًا في الشاهدء بعد 
أن ثبتء واجبء وهو معلل؛ ورده غير صحيح. 

أما قوله: الوحود الحادث جائزء وليس معللا. إنما يلزم أن لو قيل: إن 
كل جائز معلل بالصفة» وليس كذلك؛ بل إنما قالوا: لا يعلل إلا اللجائز» ولا 
يلزم من كون التعليل لا يكون إلا للجائز؛ أن يكون كل جائز معللاً. 

وأما'قولة :يآن العالم قي'الشاهنا -بعن أن ثبت كونه عالمات واجب وهو 
معلل؛ فغير صحيح؛ وذلك لأن الواحب ينقسم: إلى ما وحوبه بنفسه؛ وإلى 
ما وجوبه مشروط بغيره. 

فإن أريد أنه واجحب بالمعئ الأول: فقد ناقض؛ حيث جعله معللاء فإن 
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الواحب بنفسه ما لا يفتقر قي وجوده إلى غيره. 

وإن أراد به الواحب بلمعئ الثاني: فلا يخرج عن كونه جائرًا؛ فإن كل 
ما وجوبه بغيره؛ فهو جائز بنفسه؛ على ما سبق. وإذا كان جائرًا؛ فتعليله غير 
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وما يمتنع تعليله؛ ليس إلا ما كان واجبًا بنفسه؛ أو ممتنعًا. 

وهذا وإن كان واحبًا؛ فليس وحوبه بنفسه؛ فلا يتجه به النقض. 

وأيضًا: فإن الخصم قد يسلم بوت هذه الأحكام للباري -تعالى- 
ولكن على وجه تكون النسبة بينهاء وبين أحكام ذواتنا على نحو النسبة بين 
ذاته» وذواتنا. 

وعند ذلك؛ فلا يلزم من تعليل أحد المختلفين تعليل الآحر؛ وإن وقع 
الاشتراك بينهما في التسمية على ما لا يخفى. ولا يلزم عليه أن يقال. فما 
تذكرونه ف العلة مع المعلول» لازم لكم في الشرط مع المشروط؛ حيث أنكم 
قلتم: إن الباري حي؛ ضرورة كونه م لكونه عاناء وقادراء ومريدًا في 
الشاهد. فما هو اعتذاركم في الشرط؛ هو اعتذارنا في العلة. فإن الخصم قد 
لا يسلم أن طريق إثبات كونه حيّاء جهة الاشتراط؛ بل غيره من الطرق. 

وكيف أن البنية المعحصوصة عنده شرط في الشاهد» ومع ذلك لم تلتزم 
اطراد ذلك ف الغائب» فكيف يلتزم الاطراد ف غيره؟ 

وإنما الطريق قي الرد على المعتزلة فيما أوردوه أن يقال: 

إن أردتم بكوها واحبة للباري -تعالى- أنها لا تفتقر إلى علة؛ فهو 
المصادرة على المطلوب. 

وإن أردتم أنه لابد منها لواحب الوجود؛ فذلك لا يناي التعليل بالصفة. 

والقول بأن التحيز للجوهرء وقبوله للعرض ف الشاهد لما كان واحبًا؛ 
لم يفتقر إلى علة: فمبئ على فاسد أصولهم في قوهم: إن هذه توابع الحدوث» 
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وتوابع الحدوث ما لا يدحل تحت القدرة» ولا ينسب إلى فعل فاعل. 

وهو غير صحيح عن أهل الحق؛ بل كلما تخيل في الأذهان فما له وجود 
عين أصليًا كان أو تابعًا فهو مقدور لله -تعالى-» وهو مخلوق له» وليس 
شيئا مما يفرض في الشاهد واجبًّا لنفسه. اللهم إلا أن يعين بكونه واجبّاء أنه 
لازم لما هو ثابت له على وجه لا تقع المفارقة بينهما أصلاً؛ لكن الواحب بهذا 
التفسير غير مانع من تعليله؛ كما سبق. 

فإن قيل: هذه الأمور اللازمة وإن كانت مفتقرة إلى فاعل مرحح؛ 
لكنها لا تفتقر إلى صفة قائمة بمحلها -تكون علة لها- كما في افتقار العالمية 
في الشاهد إلى صفة العلم -وهو المقصود بلفظ العلة-, وإذا لم يفتقر إلى علة؛ 
لكوفا لازمة؛ فكذلك فيما نحن فيه. 

قلنا: تفسير عدم افتقارها إلى العلة بالمعيئ المذكور -وإن كان صحيحًا- 
فقولهم: إها لا تفتقر إلى العلة لكوفا لازمة؛ ممنوع؛ بل لا مانع من أن تكون 
معللة -وإن كانت لازمة-» وتكون علتها ملازمة أيضًا. 

والقول بأنه لا يعلل إلا ما كان جائراء فإنما ينفع أن لو كانت هذه 
الأحكام غير جائزة» ولا يمتنع القول بجحوازها من حيث إنه لا يمكن القول 
بعدمها إلا وقد لزم المحال عنه؛ لأن المحال قد يلزم عند فرض عدم الشيء 
لنفسه؛ فيكون واجبًا لذاته. 

وقد يكون فرض المحال لازمًا عن أمر حارج -وإن كان الشيء في 
نفسه جائرًا- وذلك كما في فرض عدم المعلول مع وجود علته: كالكسر مع 
الانكسار» ونحوه؛ فلما لم يبينوا أن المحال اللازم عند فرض هذه الأحكام؛ 
لازم لنفسهاء لا لوجحود عللها؛ لا يلزم أن تكون واحبة لنفسها؛ فهذا خلاصة 
ما ذكره الأصحاب في هذا الباب. 

واعلم أن ههنا طريقة رشيقة» سهلة المعرك» قريبة المدرك» يعسر على 
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المنصف المتبحرء الخروج عنهاء والقدح في دلالتها يمكن طردها في إثبات 
جميع الصفات النفسانية» وهي مما أهمئ الله تعالى إياه» ولم أجدها على 
صورمًاء وتحريرها لأحد غيري» وذلك أن يقال: 

المفهوم من كل واحد من الصفات المذكورة: إما أن يكون في نفسه 
وذاته -مع قطع النظر عما تتصف به- صفة كمالء أو لا صفة كمال. لا 
حائز أن تكون لا صفة كمال؛ وإلا كان حال من اتصف يما ف الشاهد 
أنقص من حال من لم يتصف بما؛ إن كان عدمها في نفس الأمر كمالاًء أو 
مساويًا حال من لم يتصف بما؛ إن لم يكن عدمها في نفس الأمر كمالاً. وهو 
حلاف ما نعلمه بالضرورة في الشاهد؛ فلم يبق إلا القسم الأول -وهو أفا 
في نفسهاء وذاهًا كمال- وعند ذلك فلو قدر عدم اتصاف الباري -تعالى - 
يما؛ لكان ناقصًا بالنسبة إلى من اتصف با من مخلوقاته -تعالى-؛ ومحال أن 
يكون الخالق أنقص من المخلوق. 

فإن قيل: لا نقول بأنما صفة كمال على الإطلاق؛ ولا أنما غير كمال 
على الإطلاق؛ بل صفة كمال بالنظر إلى الشاهد؛ ولا كمال بالنظر إلى 
الغائب. 

وعند ذلك فلا يلزم منه أن يكون حال من اتصف با ف الشاهد 
مساويًا لحال من لم يتصف هاء أو أنقصء ولا أن يكون الخالق أنقص من 
مخلوقه. 

سلمنا دلالة ما ذكرتموه على وجوب اتصاف واجب الوجود هذه 
الصفات؛ لكنه منقوض بالشمء والذوق» واللمس» وغير ذلك من كمالات 
الموجودات في الشاهد. 

فإن ما ذكرتموه حار فيها مع أنها غير ثابتة لله -تعاللىى-. 

سلمنا عدم الانتقاض؛ ولكنه معارض هما يدل على أن هذه الصفات 
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غير موجودة للرب -تعالى-؛ وذلك لأن ما تثبتونه للرب في هذه الصفات: 
إما أن يكون من جنس ما ف الشاهدء أو لا من جنسه. 

فإن كان الأول: فهو محال. وإلا لزم أن تكون صفاته مشاركة لصفات 
موجودات الشاهد في العرضية؛ والإمكان» وأن يكون الباري -تعالى- محلا 
للأعراض؛ وهو ممتنع. 

وإن كان الثاني: فهو غير معقول. وما ليس .معقول لا يحكم عليه بكونه 
صفة فضلا عن كونه كمالا لغيره» أو ليس كمالا لهء ولا أن يحكم على ما 
هو معمّول بما حكم عليه» ولا بالعكس. 

قلنا: أما الأشكال الأول؛ فمندفع. فإن كل واحد من الصفات مع قطع 
النظر عما يتصف به لا يخرج عن كونه كمالاء أو لا. ضرورة أنه لا واسطة 
بين النفي) والإثبات. 

والقول بأن كل واحد من آحاد الصفات مع قطع النظر عما يتصف به 
لا يكون كمالاً. ولا لا كمالء إثبات واسطة بين النفي والإثبات» وهو متنع. 

وأما النقض ما ذكروه من الكمالات: فالوحه في دفعه أن كل ما ثبت 
كونه كثالا ان الساهد اكات آرم لى إثاثة اشن :و حلن: الكايني؟ كاذ ييل 
إلى إثباته» وإلا فلا مانع من إثباته للغائب على أصول أصحابنا. وإن تعذر 
إطلاقه لفظًا لعدم ورود الشرع به. وعند ذلك فمن ادعى أن إثبات ما 
ذكرناه من الصفات ف حق الغائب مما يلزم منها نقص في حقه؛ فعليه البيان. 

قولحم: إما أن يكون من جنس ما في الشاهد, أو لا؟ 

قلنا: من جنس ما فق الشاهد. 

قولهم: يلزم منه أن تكون صفاته مشاركة لما في الشاهد في الإمكان» 
والعرضية. 

قلنا: إن عنوا بكوهًا ممكنة؛ أنها غير واحبة بذاتهاء وبكوفهًا عرضاء؛ 
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افتقارها إلى ا محل؛ فذلك غير ممتنع عندنا. 

وإن عنوا به معيق آخر؛ فهو غير مسلم؛ فلابد من تصويره. 

وقد يتجه على هذه الطريقة إشكالات أخر خاصة بكل صفة» صفة 
أن تفصيلهاء والجواب عنها ف كل مسألة من مسائل الصفات على التفصيل 
إذككاء أت هالت 
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المسألة الثانية 
فج إثبات صفة القدرة لله تعالق 

وقبل النوض في ذلك بالنفي» والإثبات» لابد من تحقيق معن القدرة 
فنقول: 
القدرة: 

عبارة عن صفة وجودية» من شأها تأي الإيحاد.» والإحداث بما على 
وجود يتصور ممن قامت به الفعل» بدلاً عن التركء والترك بدلا عن الفعل. 

وهي منقسمة: إلى قديم» وحادث. 

أما القدرة الحادثة: فسيأق الكلام فيها وفيما يتعلق يما فيما بعد. 

وأما القدرة القديمة: فقد احتج الأصحاب على ثبوتا لله -تعالى- 
بالنص» والمعقول. 

أما النص: فقوله -تعالى- 9« أَوَلَمْ يرو أن الله آلذِى حَلَقَهُمَ هو 
أسَّدُ مِبِّْمْ قوَةَ 4 [فصلت: ]١١‏ وقوله -تعالى- واصفًا لنفسه « ذو لقو 
لْمَعِينُ 4 [الذاريات: 58] قوله -تعالى-: « الَقَوىُ الْعَزِيرُ 4 [هود: 1]. 

فإن قيل: الاستدلال بالنصوص على وصفه بالقدرة؛ فرع إثبات صفة 
الكلام, وهو غير ثابت بعد؛ فلا يصح الاحتجاج بما. وإن صح الاحتجاج 
بما؛ إلا أنها متروكة الظاهر؛ فإن القوة في الحقيقة: عبارة عن الصلابة المناقضة 
للخورء والله -تعالى - يتقدس عن الاتصاف بذلك. 

وإذا آل الأمر إلى التحوز؛ فليس حمل القوة على القدرة» بأولى من 
حملها على كونه بحال يصدر عنه جميع الموجودات. 
والجواب: 

أما السؤال الأول: فمندفع؛ وذلك أنه لا يخلو: إما أن تكون صفة 
الكلام ثابتة» أو غير ثابتة. 
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فإن كان الأول: فقد صح الاستدلال. 

وإن كان الثاني: فليس من شرط الدليل أن يكون مسلمًا؛ بل شرطه أن 
يكون بحال يمكن تسليمه بالدلالة عليه وتقريره» وإثبات صفة الكلام بمذه 
الحالة؛؟ فإنا سنبين كوقا ثابتة فيما بعد. 

وما ذكروه من مخالفة الظاهر؛ ممنوع؛ فإن القوة وإن كانت في أصل 
الوضوع عبارة عن الصلابة كما ذكروه؛ إلا أن استعمالها بإزاء القدرة بحاز 
مشهور. 

ولهذا إذا قيل فلان قوي على كذاء تبادر إلى الفهم منه عند الإطلاق؛ 
أن له عليه قدرة» ولا كذلك ما ذكروه من التأويل والذي دح امع 
الحمل على ما ذكروه من ال حاز قوله -تعالى-: ( هو أَشَّدَّ ميم قُوَه 4 فقد 
أثبت لهم أصل القوة» وهي غير مفسرة في حقهم بالإيجاد» فإنا سنبين أنه لا 
موجكل غير الله '-تعالل - فبعين: تفسير القوة إغا :د كرناة: 

وباالجملة فطريق الاستدلال قي هذا الباب بالنصوص المذكورة لا يخرج 
عن الظن» والتحمين؛ وهو غير مكتفى به في اليقينيات. 

وأما من جهة المعقول: فهو أنهم قالوا: إذا ثبت حدوث العالم وهو كل 
موجود سوى الله -تعالى- فإما أن يكون وجوده بنفسه؛ أو بخارج عنه. 

لا جائز أن يكون وجوده بنفسه: لما سبق فْ إثبات واجب الوجود. 
وإن كان بغيره؛ فذلك الغير إن كان غير الله -تعاللىى- فهو من العالم؛ فيكون 
حادثاء ولابد له من محدثء والكلام فيه كالكلام في الأول؛ فلابد من 
الاستناد إلى الله -تعالى- قطعًا للتسلسل» والدور الممتنع. 

وعند ذلك فإما أن يكون الباري -تعالى- موجدًا له بذاته» أو بصفة 
زائدة على ذاته. 


فإن كان موجدًا له بذاته: فإما أن يتوقف إيجاده له على أمرء أو لا يتوقف. 
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فإن توقف على أمرء فإما قديم» أو حادث. 

فإن كان قدهًا: لزم من قدم الذات؛ وقدم الشرط؛ قدم الحادث عنه؛ 
وهو نحال. 

فزن كاه اعوط هادا : فالكلام فيه؛ كالكلام ف الأول؛ وهو تسلسل 
تت 0 

وإن لم يتوقف على شرط: لزم من قدمه, قدم ما صدر عنه؛ أو من 
حدوث ما صدر عنه حدوثه؛ وكل واحد من الأمرين محال. 

وإن كان الباري -تعالى- موجدًا له بصفة زائدة على ذاته: فإما أن 
تكون قديعة) أو حادثة. 

لا جائز أن تكون حادثة: إذ الكلام في حدوثها؛ كالكلام فيما حدث 
يما وهو تسلسل ممتنع. كيف ويلزم نيد أذ تيكون :لريب" كاد ف 
للحوادث؛ وهو ممتنع؛ كما سيأني. 

وإن كانت الصفة قديمة: فلا تخلو: إما أن تكون صفة وحودية» أو 
عدمية» أو لا وجودية» ولا عدمية. 

لا جائز أن يقال بكوفا عدمية» ولا بكوها غير موجودة» ولا معدومة 
كما سبق ف إثبات واجحب الوجود. فلم يبق إلا أن تكون وحودية وهي إما 
أن تكون بحيث يلازمها الإيحاد» ولا يتصور معها الترك بدلا عن الفعل؛ أو 
ل 

فإن كان الأول: فيلزم من قدمهاء قدم معلوهاء أو من حدوث معلوها؛ 
حدوثها؛ وهو محال. 

وإن كان بحيث يتصور معها الترك بدلا عن الفعل؛ فهو المع بالقدرة. 

فإن قيل: فلا نسلم حدوث كل موجود سوى الله -تعالى- وإن سلمنا 
حدوث كل موجود سوى الله -تعالى-؛ فما المانع من أن يكون الباري - 
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تعالى - موجدا له بذاته؟ 

قولكم: لو كان موجدًا له بذاته: إما أن يتوقف إيجاده له على بحدد 
أمرء أو لا يتوقف. 

قلنا: ما المانع من أن تكون الأزلية مانعة من وجوده» وزوالها شرطا ف 
عدمه» ويكون الباري -تعالى- متوقفا في إيجاده له بذاته على زوال المانع» 
وتحقق الشرط؟ 

بتلمية أن الأرلية السك نائدة دز زوالا شط تلكا اجها على أن 
شرط إيجاد العلة لمعلولها -وسواء كانت موجبة له بالطبع» أو الاحتيار- أن 
َكْرَن العلول مكنا قنفسه؛:فإن ما ليس مكنا ق نفسه فل يكرن مغلولة 
لغيره. 

وعند هذا فلا يخلو: إما أن يكون وجود العالم في الأزل ممكنّاء أو غير 
ممكن. فإن كان ممكنًا: فقد تعذر عليكم القول بامتناع قدمه. فإن الممكن لا 
يكون ممتنعا؛ وهو حلاف مذهبكم., ثم إنه لا يمتنع أن يكون وحوده واجبًا في 
الأزل بالواحب بذاته» ويكونا معًا بالوحودء وإن تفاوتا ف التقدم» والتأخر 
بالذات؛ كتقدم حركة اليد على حركة الخاتم. وإن كانا معًا بالوجود. 

وعند ذلك: فيمتنع القول بإثبات القدرة لله -تعالى- إذ هو مبن على 
حدوث العالم. وإن لم يكن العالم في الأزل ممكنًا: فقد فات شرط إيجاب العلة 
لمعلولها ف الأزل؛ فلذلك امتنع أن يكون العالم موحودًا مع الباري ف الأزل» 
بخلاف الحكم في حالة الحدوث. 

ثم إن الإمكان المتجدد: إما أن يكون وجوداء أو عدما. 

فإن كان وجودًا: فقد تحدد أمر لم يككن» والكلام فيه كالكلام في 
الأول؛ ويلزم منه التسلسل الممتنع. 


وإ كان عدمًا: فعدمه قُُ الأزل وجود؛ لأن عدم العدم وحود, وليس 
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ممكئاء وإلا كان الموجود الممكن ثابثًا في الأزل؛ وهو حلاف الفرض؛ فهو 
واحب لذاته. فإذا قيل بعدمه؛ فقد قيل بجواز عدم الواجب لذاته؛ وهو ممتنع. 

سلمنا أنه لا يتوقف إيجاده له على شرط؛ ولكن ما المانع من أن يكون 
الباري -تعالى- مقتضيًا بذاته لإيجاد العالم حادثاء لا أزليا؟ 

وعند ذلك لا يلزم من قدم العلة؛ قدم المعلول» ولا من حدوث المعلول؛ 
حدوث العلة. 

سلمنا دلالة ما ذكرتموه على وحود القدرة القديمة؛ ولكن معنا ما يدل 
على أنها غير موجودة. 

وبيانه من عشرة أوجه: 

الأول: أنه لو كان موجدًا بالقدرة القديمة: فإما أن يتوقف الإيجاد 
بالقدرة على تحدد أمر» أو لا يتوقف. 

فإن توقف؛ لزم التسلسل. 

وإن لم يتوقف: فيلزم قدم المقدور؛ لقدم القدرة» أو حدوث القدرة؛ 
لحدوث المقدور؛ وكل واحد من الأمرين محال. 

الثاي: هو أن وجود المقدور بالقدرة: إما أن لا يكون متوقفًا على تعلق 
القدرة به أو يكون .متؤقفا على تعلق القلارة به: 

فإن كان الأول: فلا يكون وجوده أولى من عدمه؛ ولا وجوده أولى 
من وجود غيره يما؛ لعدم تعلق القدرة به. 

وإن كان الثاني: فلا يخفى أن تعلق القدرة بالمقدور نسبة وإضافة بين 
القدرة» والمقدورء والنسبة بين الشيئين» متوقفة عليهماء وأحد المتعلقين هو 
المقذون؛ فتعلق القلارة متوقق عليه #فإذا كان وبدوه المقدور'متوققا على تعلق 
القدرة به؛ كان دورًا متنعًا. 

الثالث: أن وجود المقدور: إما أن يتوقف على تأثير القدرة فيه أو لا. 
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فإن كان الأول: فالتأثير أيضًا نسبة وإضافة بين الأثرء والمؤثر؛ وذلك يفضي 
إلى الدور؛ كما سبق في محقيق التعلق. 

وإن كان الثاي: فيلزم منه وحود الأثر بدون تأثير المؤثر فيه؛ وهو ممتنع. 

الرابع: هو أن تأثير القدرة في وجود الحادث يتوقف على تميزه ف 
نفسه؛ وإلا لما كان تأثيرها فيه أولى من غيره؛ فإذن تميزه ف نفسه» مقدم على 
تأثير القدرة فيه وتميز المقدور في نفسه صفة لهء وصفة الشيء متأخرة عن 
والمقدور متأخر عن المقدورء المتأحر عن تأثير القدرة فيه؛ يكون متأخرًا عن 
تأثير القدرة وقد كان متقدمًا عليها؛ وهو محال. 

لاسن نعاض القنارة تق الوحوى»زدلاتغن العد أو القدم يدلا عن 
الوجود: إما أن يكون متوقفًا على مرجح لأحد الطرفين على الآخر أو لا. 

لا جائز أن يقال بعدم الترحيح: وإلا لزم منه ترجيح أحد النائزين على 
الأخر من غير مريجع »اوفر محال1 لا ميق: 

إن كان متوقفا على مرحح: فعند وحود المرححاتء وانتفاء الموانع: 
إما أن يكون الترك ممكتاء أو لا. 

فإن كان الأول: فلا يلزم من فرض عدمه احال. 

فإذن الفعل والترك ممكنان والتقسيم ف تحقيق الوحود دون العدم يكون 
عائدًا؛ ويلزم منه التسلسل الممتنع. 

وإن كان الثاني: فقد صار وحوده واجبّاء وحتمًا لازمّا» وخرج عن أن 
يكون موجودًا بالقدرة؛ إذ القدرة ما يتأتى يما الإيحاد» ولا يمتنع معها الترك» 
بدلا عن الفعل. 

السادس: هو أن وجود الحادث في وقت حدوثه: إما أن يكون معلومًا 
حتفال حو أو ل 

فإن لم يكن معلومًا لله: كان حاهلاً بعواقب الأمور: وهو على الله - 
55056 
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وإن كان معلومًا فلابد من وقوعه» حي لا يكون علمه جهلاًء وعند 
ذلك فلا حاجة إلى القدرة. 

السابع: هو أن وجود الحادث في وقت حدوثه؛ إما أن يكون مرادًا لله 
-تعالى - أو لا يكون مرادًا له. 

فإن كان مرادًا له؛ فيمتنع أن لا يقع. 

وعند ذلك: فلا حاجة إلى القدرة» أو أن تكون القدرة مما لا يتهيأ معها 
الترك؛ وهو ممتنع؛ على ما سبق. 

وإن لم يكن مرادًا له؛ فهو غير مختار في إيجاده. 

الثامن: أنه لو كان موجدًا بالقدرة: فإما أن يكون مريدًا لما يوجدف أو 
لا يكون مريدًا لما يوجده. 

فإن كان مريدًا لما يوجده: فهو ممتنع؛ لوجهين: 

الأول: هو أن إرادته له: إما أن تكون سابقة على الحادث؛ أو معه. 

فإن كانت سابقة: فهي عزية؛ والعزم إنما يتصور في حق من أجمع على 
شيء بعد تردده فيه» وذلك في حق الله -تعالى - محال» وإن كان وجودها مع 
وحود الحادث بما: فهي حادثة؛ وهو محال. 

الوحه الثاني: هو أنه لو كان مريدًا لمقدوره: فإما أن تككون إرادته له 
أولى من لا إرادة أو لا تكون أولى له. 

فإن لم تكن إرادته له أولى له: فليس إرادة الفعل أولى من الترك. 

وإن كانت إرادته له أولى له: فليس إرادة الفعل أولى من الترك. 

وإن كانت إرادته أولى به: فهو لا محالة يستفيد بإرادته له كمالاء 
وبعدم الإرادة يفوت عليه ذلك الكمال» ويلزم من ذلك أن يكون كمال 
الرب -تعالى - مستفادًا له من مخلوقه؛ وهو محال. 

وإن لم يكن مريدا لما يوحده؛ فهو غير موجد بالاحتيار. 
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التاسع: هو أن الإيجاد بالقدرة» إما أن يكون العدم معه مقدوراء أو لا. 

لا جائز أن يقال بالأول: إذ القدرة صفة مؤثرة فتستدعي أثْرَاء والعدم 
نفي محض؛ فلا يكون أثرا للقدرة. 

وإن قيل بالثاني: فهو غير موحود بالاحتيار؛ فإن الموجد بالاحتيار: من 
صح منه الفعل بدلاً عن الترك؛ والترك بدلاً عن الفعل. 

العاشر: لو كان موجدًا بالقدرة» والقدرة قديمة؛ لوحب تعلقها بجميع 
المتعلقات؛ فإنه ليس تخصيص القدم ببعض الحائزات دون البعض بأولى من 
العكسء ولو كانت متعلقة بجميع الجائزات» فهو ممتنع لوجهين: 

الأول: هو أن العالمى مشتمل على خيرات» وشرورء فلو كان موجدًا 
للجميع؛ لوجب أن يكون خيرّاء شريرًا على ما تقرر في العقول من خيرية 
موحد الخير» وشرية موجد الشر؛ وذلك على الله -تعالى - محال. 

الثاني: هو أن من جملة الجائزات: أفعال العباد؛ فإنها مقدورة لحم؛ كما 
سيأت تعريفه. فلو تعلقت بما قدرة الرب -تعالى-؛ للزم منه وحود مقدور 
بين قادرين؛ وهو ممتنع كما سيأي بيانه. 

وأيضًا: فإن كثيرا من الموجودات الجائزة متولد بعضها من بعض 
كالذي نشاهده من تولد حركة الخاتم من حركة اليد» وكذا في حركة كل 
متحرك بحركة ما هو قائم به» وملازم له» ولا يمكن أن يقال بأن حركة الخاتم 
فلوقة لله -تعالى - فإِهُا غير متولدة من حركة اليد, وإلا لجاز أن يخلق إحدى 
الحركتين دون الأخرى؛ وهو ممتنع. 

سلمنا أنه موحد بالقدرة؛ ولكن هل القدرة القديمة واحدة» أو متعددة؟ 

فإن كانت واحدة: فهل هي متناهية في ذاتها وبالنظر إلى متعلقاتَاء أم لا؟ 

وإن كانت غير متناهية: فما علمه الله -تعالى - أنه لا يكون هل يكون 


مقدورًا للرب» أم لاو 
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والجواب: 

قولهم: لا نسلم حدوث كل موجود سوى الله -تعالى-. 

قوهم: ما المانع من أن تكون الأزلية مانعة من الوجودء وعدمها شرطا؟ 

قلنا: ما من وقت يفرض وجود العالم فيه حادثاء إلا ويمكن فرض 
وجوده قبل ذلك» مع انتفاء الأزلية المانعة» فلو كان الباري -تعالىى- موجدًا 
بذاته؛ لوحب أن يكون موجدًا له في كل وقت يفرض فيه انتفاء الأزلية؛ 
ويلزم من ذلك أن لا يكون العالم موجودًا وقت وحوده؛ بل قبله؛ وهو محال؛ 
فدل على أنه موجب بالقدرة» والاختيار. 

قوهم: العالم في الأزل: إما أن يكون ممكنّاء أو غير ممكن. 

قلنا: عنه حوابان: 

الأول: أنه ممكن غير ممتنع لذاته؛ وإنما هو ممتنع باعتبار أمر حارج؛ فلا 
منافاة بين كونه ممكنًا باعتبار ذاته؛ ممتنعًا باعتبار غيره. 

الثاني : أنه وإن لم يكن ممكنا 3 الأزل: فما من وقت يفرض حدوثه فيه, 
إلا وهو ممكن قبل ذلك الوقت. فلو كان الباري -تعالى- موجبًا له بذاته؛ 
لكان موجبًا له في كل حالة يفرض كونه مكنا فيهه ويلزم من ذلك أن يكون 
العالم حادناء قبل وقت حدوثه؛ وهو ممتنع. 

قولهم: الإمكان المتجدد: إما وجود؛ أو عدم؟ 

قلنا: بل عدم؛ كما سيأقٍ تعريفه. 

قولم: فسلب الإمكان في الأزل يكون وجودًا: يلزم عليه الامتناع؛ فإنه 
عدم؛ إذ هو صفة للمنع» والممتنع نفي محض؟ فلو كان الامتناع صفة 
وحودية؛ لكان الوجود صفة للنفي اللحض؛ وهو محال. وسلب الامتناع مع 
كونه عدمّاء ليس أمرًا وجوديًا؛ فإن سلب الامتناع صفة للعدم الممكن؛ 
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والعدم نفي محض؛ فما يكون صفة له؛ لا يكون وجودًا. 

قوهم: ما المانع من أن يكون الباري -تعالى- مقتضيًا بذاته لوجود العالم 
حادثا؛ لا أزليًا. 

قلنا: فكان يجب أن يكون مقتضيًا لوجوده في كل وقت يمكن أن يفرض 
العالم فيه حادثاء ويلزم من ذلك وجوب حدوثه قبل وقت حدوثه؛ وهو 
محال. 

قوهم: لو كان موجدًا للعالم بالقدرة: فإما أن يتوقف الإيجاد بالقدرة على 
تحدد أمر» أو لا. 

قلنا: لا يتوقف على تحدد أمرء ولا يلزم من ذلك قدم المقدور؛ إذ ليس 
معين القدرة ما يلازمه المقدور؛ بل ما من شأنه تحقق المقدور به» و تخصيص 
الإيحاد بوقت الوجود دون ما تقدمء, أو تأخحرء فمستند إلى الإرادة كما 


000 
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قولهم: لو كان موجدًا بالقدرة القديمة؛ فإيجاد المقدور: إما أن يتوقف على 
تعلق القدرة به أو لا. عنه جواباك: 

الأول: أنه لا معيئ لتعلق القدرة به غير حصوله عنهاء وهو نفس المعلول. 

الثاني: أن هذا لازم على من زعم أن الرب تعالى موجب بذاته. 

والجواب إذ ذاك يكون متحداء ويهذين الجوابيين يكون اندفاع الشبهة 
الثالئة) وبالثاني منهماء اندفاع الشبهة الرابعة. 

قوهم: تأثير القدرة في الوجود بدلا عن العدم» وبالعكسء إما أن يتوقف 
على مرجح, أم لا. 

قلنا: هو متوقف على مرجح: هو القدرة» ومخصص: هو الإرادة. لا على 
أمر حارج عنهماء وليس في ذلك ما يوجحب وجود الممكن من غير مرحح. 
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قولهم: إما أن يحوز مع ذلك الترك؛ أو لا. 

قلنا: أما بعد التعلق فلاء ولكن لو قدرنا عدم التعلق بالإيجاد بدلا عن التعلق 
بالإيجاد» لما كان ممتنعًا. وهذا تميز الموجب بالقدرة عن الموجب بالذات؛ فإن 
الموحية بالذات لا يتصور نالا يكرن موجيا: 

قولحم: وجود الحادث ف وقت حدوثه: إما أن يكون معلومًا لله -تعالى- 


ِ 


أو لا. 

قلنا: حدوثه معلوم له مقدوراء لا غير مقدور. 

وعتوذلك قلق الوظيا ووو لد ا بهية القد وو كان عليه حو 

قولهم: وجود الحادث ف وقت حدوثه: إما مرادا لله -تعالى-» أو غير 
مزاد. 


قلنا: مراد الجهة بحهة القدرة؛ لا مطلقا؛ وذلك لا يناي القدرة. 

قولهم: الإرادة إن كانت سابقة» فهي عزعة. 

لا نسلم ذلك؛ فإن العزعة إنما تتصور في حق من إرادته السابقة مسبوقة 
بالتردد والفكر؛ وهو غير مسلم في حق الرب -تعالى- بخلاف الشاهد. 

قوهم: إما أن تكون إرادة العالم أول؛ أو لا. 

قلنا: الأولى إنما يطلب في فعل من يطلب في فعله رعاية الصلاح» أو 
الأصلح؛ وليس الباري -تعالى - كذلك على ما يأني. 

وعلى هذا فلا يصح القول بأنه لا أولوية لتتخصيص أحد الأمرين دون 
الآخر؛ فإن هذا هو شأن الإرادة» وهو تخصيص أحد الحائزين دون الآخر. 

فإذا قيل: لم كان كذلك؟ كان هذا السؤال يتضمن إبطال حقيقة الإرادة؛ 
وكأنه قيل: لم كانت الإرادة؛ إرادة؟ وهو غير مسموع. 

ثم وإن قدرنا الأولى في فعله؛ فإنما يلزم بسببه الكمال والنقصان» في حق 
واحب الوحود أن لو كانت حكمة الأولوية عائدة إليه» وليس كذلك؛ بل 
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هي عائدة إلى المراد دون المريدء ثم هذا الإشكال مما لا يصح إيراده ممن 
يعترف بكون الله -تعالى- مريدًا. من المعتزلة ولا من الفلاسفة الإهيين حيث 
قضوا: بأن النفوس الفلكية» مخصصة للحركات الدورية» بإرادة نفسية على ما 
سأي تحقيقه. وإن كانت النفوس الفلكية أشرف من الحركات المخصصة بما. 

ثم هو لازم على القائل بالإيجاب بالذات» إذ يمكن أن يقال: الإيجاب 
بالذات: إما أن يكون أولى من عدم الإيجاب بالذات» أو لا يكون أولى؛ 
وهلم جراء إلى آخر الإشكال. 

وعند ذلك: فما هو جواب له في الإيجاب بالذات؛ فهو جواب له في 
الإيجاب بالقدرة» والاحتيار. 

قوطهم: الإيجاد بالقدرة: إما أن يكون العدم معه مقدورء أو لا. 

قلنا: بل مقدورء وما أوردوه من الإشكال؛ فقد سبق جوابه. 

قرهم: العالم مشتمل على خيرات وشرور. 

فقد أجاب عنه بعض الأصحاب بأن قال: أفعال المكلفين وإن انقسمت 
إلى خيرات» وشرورء لكن القدرة إنما تتعلق يما من جهة وجودهاء وهي من 
هذا الوجه ليست شروراء وإنما يلحقها الشر بالنسبة إلى صفات هي منتسبة 
إلى فعل العبد» وقدرته» كما يأتِ تحقيقه في مسألة خلق الأعمال» وهي من 
تلك الجهة غير مقدوره لله -تعالى- ولا مرادة له. فإذن ما هو الخير مستند 
إلى فعل الله -تعالى- وما هو الشر مستند إلى فعل العبد» وسنبين إبطاله في 
مسألة خلق الأعمال»؛ ونبين أنه ما من حادث؛ إلا وهو حادث بإحداث الله 
-تعالى -. 

بل الحق في ذلك أن يقال: 

القدرة إنما تتعلق به من جهة حدوثه. ووجودهء وليس من هذه الجهة 
شر؛ إذ الشر ليس وصفا ذائيّاء ولا أمرًا حقيقياءِ بل حاصله يرجع إلى مخالفة 


<75> سبلتن- ملم أبكار الأفكار فخ أصول الدين 
الفرض؛ وهو غير خارج عن الأمور النسبية» والأحوال الإضافية؛ كما يأنٍ 
تحقيقه في مسألة التحسين» والتقبيح. 

ثم وإن قدر استناد الشر إلى الله -تعالى- في الخلق» والإيجاد؛ فلا يلزم 
أن يقال له باعتبار ذلك شريرًا إلا بالقياس على الشاهد؛ وهو غير صحيح 

وإ ماري الاسضاق ,اقارنة فبجطة امه كمالك وطق لكر 
خالقًا للطاعة؛ كما قيل في الشر؛ وليس كذلك. 

فإن قيل: تسمية الواحد منا مطيعًا: إنما كان بالنسبة إلى ما أوحده فيما هو 
مأمور به» وملجاأ إليه» والباري -تعالى- متره عن ذلك. 

قلنا: فما المانع من أن تكون تسمية الواحد منا شريرًا بالنسبة إلى ما أوجده 
عما نمى عنه؟ والرب يتعالى عن ذلك. 

قولهم: من جملة الجائزات أفعال العباد» والمتولدات. 

قلنا: أما أفعال العباد: فسنبين أنها مخلوقة لله -تعالى- دون العبيد» فيما بعد. 

وأما المتولدات: فسيأت أيضًا إبطالحاء وبيان أنه ما من حادث إلا وهو 
حادث بإحداث الله -تعالىى- وملازمة حركة الخاتم لحركة اليد: غير مانع من 
حدوثهما بإحداث الله -تعالى- لهما؛ فإنه لا مانع من وجود أمرين؛ أحدهما 
يلزم الآخر: إما عادة: كملازمة التسخين للنار» وإما اشتراطا: كملازمة العلم 
للإرادة» والحياة للعلم» وليس أحدهما مستفادًا من الآحر؛ بل كلاهما مخلوقان 
لوقي ات 

قولهم: القدرة القديمة واحدة» أو متعددة. 

قلنا: بل واحدة, لا تعدد فيهماء ودليله مسلكان: 

المسلك الأول: أنها لو كانت قابلة للتعدد: فإما أن تكون أعدادها متناهية» 
أو غير متناهية. 
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فإن كانت متناهية: فما من عدد يفرض إلا وفرض الزيادة عليه لا يلزم 
منه الحال. 

فكل عدد معرض قائله له؛ فهو حائز عليها. 

وعند ذلك فتخصيصها ببعض الأعداد دون البتعض: إما لملخصص» أو لا 
لمخصص. 

فإن كان الأول: فالمحصص لا بذلك العدد: إما موجب بالذات» أو 
الأحميار. 

فإن كان الأول: فهو محال» فإن نسبة الموجب بالذات إلى كل ما 
يفرض من الأعداد نسبته واحدة» فليس تخصيصه للبعض دوك البعض؟؛ أولى 
من العكس. 

وإن كان موجبًا بالاحتيار» والقدرة: فإما أن تكون تلك القدرة قدية؛ 

فإن كانت قلكة: فهي من الجملة المفروضة» وليس جعل البعض منها 

وإن كانت حادثة: فالحادث لا يكون مخصضًا للقدم. 

وإن كان ذلك لا لمحصص: ففيه فرض وقوع الجائز لا لمخصص؛ وهو 

وأما إن كانت أعدادها غير متناهية؛ فهو ممتنع لما سبق أيضاء ويلزم من 

المسلك الثاني: أن يقول: لو كانت متعددة متكثرة؛ فلا يخلو: إما أن تكون 
متفقة من كل وجهه؛ أو مختلفة من كل وجه؛ أو متفقة من وحه دون وجه. 

فإن كان الأول: فلا تعدد» ولا كثرة؛ فإن التكثر في أشخاص الحقيقة 
الواحدة من غير مميز محال. 
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وإن كان الثاني: فالقدرة ليست إلا واحدة منهاء والباقي ليس بقدرة. 

وإن كان الثالث: فما به تميز كل واحد من أعداد القدر عن الآخر إما 
أن يكون احتصاصه به لذاته» أو لمحصص من خارج. 

لا جائز أن يقال بالأول: وإلا لما وقع الاحتلاف فيه بين أعداد القدر؛ 
لاشتراك الكل ف حقيقة القدرة الموحبة لتخصيصه. 

ولا حائز أن يقال بالثاتي: وإلا فالمتخصص لكل واحد منها بما تخصص 
به إما أن يكون موحبًا لذلك بالذات» أو بالقدرة. 

فإن كان بالذات: فهو أيضًا محال؛ لأن نسبة الموجب بالذات إلى الكل 
نسبة واحدة؛ ضرورة التماثل» وليس تخصيصه مما تخصص به البعض دون 
البعض؛ أولى من العكس. 

وإن كان مخصصًا بالقدرة: فالقدرة المخصصة: إما قديمة» أو حادثة. 

لا جائز أن تكون حادثة؛ فإن الحادث لا يكون مخصصًا للقدم. 

وإن كانت قديمة: فهي من الحملة» والكلام فيما تخصصت به: كالكلام 
في الأول. وذلك يجر إلى التسلسل» أو الدور؛ وهو ممتنع. 

وإذا بطل كل واحد من الأقسام اللازمة من التعدد؛ فلا تعدد. 

كيف وأن الطريق إلى ثبوت صفة القدرة إغما هو كون الكائنات؛ وذلك 
إنما يدل على أنه لابد من قدرة يحصل ها الإيجادء ولا مانع من أن تكون 
القدرة واحدة.» والمتعلقات متعددة؛ وذلك على نحو تعلق الشمس ها قابلهاء 
واستضاء يّا؛ فإنه وإن كان متعددًا غير موجب للتعدد في الشمس المتعلقة به؛ 
فالقول بالزيادة على ذلك قول لا دليل عليه. 

وأيضًا: فإن القول بالتكثر يوجب التمايز بصفات خارحجة عن الصفات 
النفسانية من غير دليل عقلي» ولا نقل معي؟؛ وهو ممتنع. 

غير أن هذه استبصارات؛ والبرهان ما ذكرناه من المسلكين: 
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فإن قيل: ما ذكرتموه إنما يلزم أن لو كان ما وقع به التمايز بين أعداد 
القدرة من الصفات الوحودية» والأمور الحقيقية. وما المانع من أن يكون 
التمايز باعتبار سلوب» وإضافات» ومتعلقات حارجة ليست من الصفات 
الوحودية؟ 

وذلك على نحو ما يقوله الفيلسوف: ف تعدد الأنفس الإنسانية» بعد مفارقة 
الأبدان: بناء على ما حصل لما في حال مقارنة الأبدان من النسب» والإضافات. 

قلنا: أما التعدد بالسلوب المحضة؛ فبعيد؛ وذلك لأن .ما سلب عن أحد 
الأعداد؛ إن وقعت المشاركة فيه: بأن يكون مسلوبًا أيضًا عن الكل؛ فلا تمايز 
به. وإن لم يكن مسلوبًا عن الكل فما سلب عن بعضها؛ فهو ثابت للبعض 
لاخر ونازة عي لزلا | بانع عتفه بو مخوردية «واننة ركرن الشيرن امياد عا 
لا.محض السلب. 

وأما التغاير باعتبار الإضافات» والتعلقات فلا يخلو: إما أن تكون 
موجبة لقيام صفات وجودية بالمتعلق» أو لا. 

فإن كان الأول: ففيه إثبات صفة وجودية على ما سلف. 

وإن لم يوحب قيام صفة وجودية به؛ فهي غير موجبة للتعدد في المتعلق 
كما ذكرناه من تعلق الشمس ,ما قابلها واستضاء بما؛ فإذن صفة القدرة 
القدعة واحدة لا تعدد فيها. 

قولهم: أهي غير متناهية في ذاتَاء ومتعلقاتاء أم لا؟ 

قلنا: بل هي غير متناهية في ذاتاء ولا بالنظر إلى متعلقاتًا. 

أما بالنظر إلى ذاتها: فبمععئ أنهُا حقيقة واحدة» لا انقسام فيها لا بأحزاء 
حد» ولا بأحزاء كمية؛ وهذا هو المعى من سلب النهاية عن ذات واجحب 
الوجود؛ وباقي صفاته. 

وأما سلب النهاية عنها باعتبار متعلقاتها: فمعناه أن ما يصح أن تتعلق به 
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القدرة من الجائزات لا نهاية له بالقوة» وإن كان متناهيًا بالفعل. وهذا هو 
المع بسلب النهاية وباقي صفاته. 

قولحم: فما علم الله -تعالى- أنه لا يكون, هل يكون مقدورًا منه ما هو 
ممتنع الكون له؟ 

قلنا: ما علمه الله -تعالى- أنه لا يكون: منه ما هو ممتنع الكون في نفسه: 
كاجتماع الضدين» وكون الجسم الواحد في آن واحد ف مكانين» ونحوه 
ومنه ما هو جائز ف نفسه: مع قطع النظر عن تعلق العلم بأنه لا يكون. 

فما كان من القسم الأول: فغير مقدور من غير خلاف. سواء تعلق 
العلم بأنه لا يكون, أو لم يتعلق. 

وأما القسم الثاني: فقد اختلف فيه فذهب أتثمتناء وأكثر المعتزلة: إلى 
أنه عقذرز خخلانا لعتاذ» انه قال عو عر مقدور الله تهات 

وحاصل التراع ف هذه المسألة آيل إلى العبارة؛ فإن من قال بكونه 
مقدورًا لا يعني به غير أنه بالنظر إلى ذاته ممكن» والممكن -من حيث هو 
ممكن- غير مستحيل الوجود؛ والقدرة -من حيث هي قدرة- لا يستحيل 
تعلقها مما هو في ذاته ممكن إذا قطع النظر عن تعلق العلم بأنه لا يكونء إذ 
الممكن -من حيث هو ممكن- لا ينبوا عن تعلق القدرة القديمة به» والقدرة - 
من حيث هي قدرة- لا تتقاصر عن التعلق به لقصور فيهاء ولا ضعف. 

ولا معئ لكونه مقدورًا إلا هذا. وإن كان مستحيل الوحود بالنظر إلى 
تعلق العلم بأنه لا يكون حى لا يفضي إلى وقوع حلاف المعلوم. 

ومن قال بكونه غير مقدور؛ فهو لا ينازع في كونه مقدورا بالتفسير المذكور. 

وإنما قال بكونه غير مقدور: .معين أنه يلزم الخال من فرض وقوعه. 
وتخصيصه بالقدرة من حيث تعلق العلم بأنه لا يكون؛ وهو غير ممنوع عند 
القائل بكونه مقدورًا بالتفسير المذكور؛ والله أعلم. 
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المسألة الثالئة 
فه إثبات صفة الإرادة 

مذهب أهل الحق: أن الباري -تعالى- مريد بإرادة قائمة بذاته. قليعة) 
أزلية» وجودية» واحدة؛ لا تعدد فيهاء متعلقة بجميع الجائزات» غير متناهية 
بالنظر إلى ذاتماء ولا بالنظر إلى متعلقاتها. 

وذهب الفلاسفة» والشيعة» والمعتزلة: إلى إنكار ذلك. 

وإذا قيل له مريد: فمعناه عند الفلاسفة: راجحع إلى سلب الكراهة عنه. 

ووافقهم على ذلك النجار من المعتزلة: حيث أنه فسر كونه مريدًا؛ 
بسلب الكراهة» والغلبة عنه. 

وأما النظام» والكعبي فإهُما قالا: إن وصف بالإرادة شرعا؛ فليس معناه 
إن أضيف ذلك إلى أفعاله لا أنه حالقها. 

وإن أضيف إلى أفعال العبد؛ فالمراد أنه أمر بما. 

وزاد الجاحظ على هؤلاء بإنكار الإرادة شاهداء وقال: مهما كان 
الإتسان. غير غافل» ولأ اساه عم يفعلدة بل إن كان غاما يه) فهو مين كؤته 
مريدًاء وذهب البصريون من المعتزلة: إلى أنه مريد بإرادة قائمة لا في محل» 
وذهب الكرامية: إلى أنه مريد بإرادة حادثة في ذاته» تعالى الله عن قول 
الزائغين. 

وقبل النوض في الحجاج نفيّاء وإثبانا؛ لابد من تحقيق معين الإرادة على 
مذهب أهل الحق من أثمتنا؛ ليكون التوارد بالنفي» والإثبات على معى 
واحد. 

وقد اختلفت عباراتهم فيها: 

فقال بعضهم: هي القصد إلى المراد. 

وقال بعضهم: هي إيثار المراد. 
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وقال بعضهم: هي اختيار الحادثات. 

وقال القاضي أبو بكر: هي المشيئة امحردة. 

وف هذه العبارات نظر. 

أما العبارات الأولى والثانية: ففيهما تعريف بالإرادة بالمراد» والمراد 
مشتق من الإرادة؛ فيكون أحفى في المعرفة من معرفة الإرادة؛ فلا يصلح 
للأخذ ف التعريف. 

والذي يخص العبارة الأولى: أن الإرادة أعم من القصدء وتعريف الأعم 
عا هو أعص منه ممتنع؛ وهذا فإن الإرادة على رأي الأصحاب يجوز تعلقها 
بفعل الغير» والقصد إلى فعل الغير؛ متنع. 

وقول القائل في العرف: قصدي لفعلك لأجحل مصلحتك؛ فمن أحل 
مصلحتكء فمن باب التجوزء والتوسع؛ والكلام إنما هو في الحقيقة. 

وأما العبارة الثانية: وهي الإيثار» فقد قيل فيها: الإيثار مشعر بسابقة 
التردد بين أمرين. 

أحدهما أثر عن الآخرء والإرادة أعم من ذلك؛ فإهها قد تكون حيث لا 
تردد: كالمكره على فعل شيء؛ فإنه لا يخطر له غير الفعل الذي به بحاته؛ وهو 
مريد له. 

ويمكن دفعه: بأنه مؤثر الحانب فعله على عدمه ولا خلو له عنه. وما 
مثل هذا التشكيك فوارد على العبارة الثالثة: وهي الاحتيار. 

وبالجملة: فجملة هذه العبارات؛ وإن سلم تساويها في المع عموماء 
وخصوصاء فحاصلها راحع إلى التعريف بالحد اللفظي: وهو تبديل لفظ بلفظ 
مرادف له. 

وهذا إنما يفيد عند الجحاهل بدلالة اللفظء العالم .بمعناه؛ وأما بالنسبة إلى 
الجاهل بنفس المعين فلا. 
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والأقرب في ذلك أن يقال: 

الإرادة عبارة عن معيئ من شأنه تخصيص أحد الجائزين» دون الآخر؛ لا 
ما يلازمه التخصيص. 

ولا يخفى مفارقتها للعلم» والقدرة» والكلام» والسمع» والبصرء 
والحياة؛ إذ ليس من شأن العلم التخصيص بل الكشف والإحاطة بالشيء على 
ما هو عليه فيكون تابعًا للتخصيصء فلا يكون هو الموجب للتخصيص. ولا 
من شأن القدرة ذلك؛ بل الإيجاد وأما باقي الصفات فظاهر. 

وليست هي الشهوة؛ ولا التمئ» ولا العزيمة» ولا امحبة» ولا الرضى. 

وقد احتلف ذلك كله: 

أما الشهوة: فهي توقان النفس إلى إدراك بعض المدركات» ولا تتعلق 
بجميع الجائزات الواقعة» بل ببعضهاء وهي ما فيه لذة» واستطابة بخلاف 
الإرادة» وقد تتعلق الشهوة هما فيه لذة» وإن لم يكن مرادًا؛ وذلك عندما إذا 
علم الشخص أن هلاكه فيه» وحيث يطلق لفظ الشهوة بإزاء الإرادة؛ فليس 
إلا يبجهة التجوزء والتوسع. 

وأما التمي: فقد قال بعض أصحابنا: إنه نوع من الإرادة» حى قال في 
حده: هو إرادة ما علم أنه لا يقع» أو شك ف وقوعه. 

واتفق المحققون من أصحابناء ومن المعتزلة: على أنه ليس بإرادة؛ لكن 
احتلف قول أبي هاشم فيه. 

فقال تارة: هو قول القائل: ليت ما لم يكن كانء وما كان لم يكن. 

وتارة: أنه ضرب من الاعتقادات» والظنون. 

وتارة: أنه التلهف» والتأسف. 

والحق أن الإرادة مغايرة للتمئ» وبيانه من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن التمئ قد يتعلق مما فات» وهو ما يدل عليه بقول القائل: 


وز سبا سلس ح-حه أبكار الأفكار في أصول الدين 
ليت ما كان لم يكن, وما لم يكن كان؛ والإرادة لا تتعلق .ما فات. 

والثاني: هو أن الإرادة قد تتعلق .ما يعلم وقوعه؛ بخلاف التمئ. 

والثالث: هو أن الإرادة قد تتعلق بقتال العدو القاصد للهلاك؛ بخلااف 
التمئ؛ فأنه لا يتعلق بقتاله. 

وإذا عرف الفرق بين التمئ والإرادة .ما ذكرناه؛ فقد امتنع جعل التمئي 
نوعا من الإرادة؛ وإلا لزم من وجود التم؛ وجود الإرادة؛ ضرورة لزوم 
وحود الأعم؛ من وحود الأخحص؛ وهو باطل عا ذكرناه من الفرق الأول» 
وامتنع أيضًا تفسيره بالقول؛ فإن التمئ قد يوجد ف حق من لا قول له. 

وامتنع تفسيره بالتأسف» والتلهف: إذ هو غخنصوص عا فات» والتمئى 
قد يتعلق مما هو آات. 

وامتنع تفسيره بأنه ضرب من الاعتقادات والظنون: إذ هو غير مميز 
للتمئ؛ فإن ما عداه من ضروب الاعتقادات والظنون» يصدق عليه أنه ضرب 
من الاعتقادات والظنون؛ وليس تمنيًا. 

والمقصود: إنما هو بيان الفرق بين الإرادة» والتمئئ» وقد حصل ذلك هما 
حققناه؛ فلا حاجة إلى تحديد التمئ وشرح معناه. 

وأما العزيمة فعبارة عن توطين النفس على أحد أمرين بعد سابقة التردد 
فيهاء إلا أنها نفس الإرادة المتقدمة على المراد بأزمنة» كما ذهبت إليه المعتزلة 
ح أنهم منعوا بذلك من إثبات الإرادة القديمة لله -تعالى- ومن أراد بلفظ 
العزيمة ذلك؛ فلا مانع من إثباته قِ حق الله -تعالى - وإن كان إطلاق لفظ 
العزيمة عليه ممتنعًا؛ لعدم ورود الشرع به. 

وأما امحبة والرضى: فقد احتلف أصحابنا فيه. 

فذهب المعظم منهم: إلى أن الإرادة هي نفس امحبة والرضى» وذهب 
الباقون: إلى المغايرة بينهما. 
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أما القائلون بالاتحاد: فقد احتجوا .مسلكين: 

الأول: بأن قالوا: لو كانت الإرادة مغايرة للمحبة والرضىء» فلا يخلو: 
إما أن تكون امحبة والرضى مخالفين للارادة» أو مماثلين لمها. 

فإن كان الأول: فإما أن يكونا مضادينء أو غير مضادين لماء فإن كانا 
متضادين لها؛ فيلزم منه استحالة الجمع بين إرادة الشيء ومحبته؛ والرضى به؛ 
وهو ممتنع. وإن لم يكونا مضادين؛ فكل مختلفين غير متضادين لا يمتنع وجحود 
أحدهما مع ضد الآخرء ويلزم من ذلك حواز وجود امحبة والرضى؛ مع وحود 
ضد الإرادة» وهو الكراهة؛ وهو ممتنع. فلم يبق إلا التماثل؛ ويلزم الاشتراك 
في معيئ الإرادة. 

ولقائل أن يقول: وإن سلمنا أهما لا يتضادان مع الاحتلاف. فمن 
الجائز أن يكونا من قبيل المتلازمين اللذين لا انفكاك لأحدهما عن الآخر. 

وعند. ذلك فلا يلزم جواز وجود أحدهما ضد الآخرء وإن جاز ذلك 
فيما عداهما من المختلفات الغير متلازمة. 

المسلك الثاني: أن مريد الشيء يستحيل أن لا يكون محبًا له وكذلك 
بالعكس. ولو تغايرا؛ لتصور الانفكاك بينهما؛ وهو ضعيف أيضًا؛ فإن 
الانفكاك بين المحبة والإرادة؛ غير ممتنع؛ ولهذا فإن شرب الدواء المستكره 
مراد؛ وليس .محبوب. 

ولو قال القائل هو مراد لي» وليس بمحبوبء لم يكن مستبعدا. وبتقدير 
عدم الانفكاك؛ فلا يدل ذلك على الاتحاد في المعيئ؛ لما سبق ف المسلك الذي 
قبله. 

وأما القائلون بالمغايرة: فقد احتجوا يمسلكين أيضًا: 

الأول: قوله -تعال - ( هم ونه > 4 [المائدة: 54]» وقوله - 
تعالى -: « وَالّدِينَ ءَامَتُوَأْ أُسَّدُ حَُا يله 4 [البقرة: 10١]ء‏ أثبت الحبة 


همه 


( سسحت بكار الأفكار فق أصول الدين 
المتعلقة بالله فلو كانت المحبة؛ هي الإرادة؛ لما تعلقت بالله -تعالى-؟ لكونه 
قدكاء وكون الإرادة لا تتعلق بغير الحادث. 

وهو أيضًا ضعيف؛ إذا أمكن أن يكون المراد من قوله - تعالى- 


مه ىم 


« وحِنُوتَهْرَ 4 ومن قوله: « أَسَّدٌَ حُبًا لَه 4 إرادة طاعته. هكذا ذكره ابن 
عباس؛ وعلى هذا فلا منافاة بين الإرادة وامحبة. 

المسلك الثاني: وهو الأقوى؛ وعليه الاعتماد» أنهم قالوا: سنبين أن الله 
-تعالى - مريد لجميع الحائزات» والكفر والفساد من جملتها؛ فيكون مريدًا له. 
فلو كانت الإرادة هي امحبة والرضى؛ لكان الباري -تعالى- محبًا للفساد, 
وراضيًا بالكفر؛ وهو محال لقوله -تعالى.- « وَالّه لا حب آلْفسَادٌ 4 [البقرة: 
٠5‏ وقوله -تعالى- : 9 وَلَا يَرَضَى لِعِبَادِه آلْكفْرٌَ» [الزمر: /1]. 

فإن قيل: إن الله -تعالى - يحب الفساد من حيث هو معاقب عليه. 

قلنا: فلا منافاة بينه» وبين كون الفساد في ذاته غير محبوب على ما دل 
عليه النص. 

فإذا أتينا على ما أردنا تحقيقه من معين الإرادة؛ فهي تنقسم إلى قديم» 
وحادث. والمقصود ههنا إنما هو بيان إثبات الإرادة القدعة لله -تعالى-. 

وأما الإرادة الحادثة: فسيأي الكلام عليها فيما بعد إن شاء الله -تعالى-. 
والمعتمد. في ذلك أن يقال: إذا ثبت أن العالم حادث؛» وأنه من أفعال واحب 
الوحود؛ فلا يخفى أن تقدير وجوده قبل أن يوجدء وبعد أن وجدء -على 
شكل ومقدار أكبر ما هو عليه أو أصغر- من الحائزنات. ووقوع بعض 
الجائزات» دون البعض؛ ليس له لذاته؛ لما سبق؛ فلابد له من مخنصص. 

والمنحصص: إما ذات واجحب الوجودء أو أمر حارج عنها. 

لا جائز أن يكون هو ذات واجب الوحود؛ فإن نسبة ذاته إلى جميع 
الجائزات نسبة واحدة؛ فليس تخصيصها للبعض دون البعض,ء أولى من العكس. 
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فلم يبق إلا أن يكون خارجحًا عنهاء وليس ذلك هو القدرة» والعلم 
وباقي الصفات المذكورة من قبل؛ لما سبق؛ فيكون زائدًا عليها» وذلك هو 
المعيئ بالإرادة. 

فإن قيل: لا نسلم صحة اتصاف الرب -تعالى- بالإرادة. 

قولكم: لأن اختصاص العالم كما هو عليه من الصفات دون باقي 
الصفات الحائزة يستدعى مخصصًا. إنما يصح., أن لو ثبت لكم أن ما عدا 
الصفات الي خلق العالم عليه جائزة عليه. ولو قلتم بأن ما وحد عليه من 
الصفات_ لم تكن متعينة له» وأن ما عداها ليس ممتنع عليه؛ لخنصوص ذاته؟ 

سلمنا أن ذلك حائز على العلم؛ ولكن ما المانع من أن يكون الرب - 
تعالى- موجبًا للعالم .مما هو عليه؛ باعتبار ذاته» لا بصفة زائدة؟ 

قولكم: لأن نسبة جميع الائزات إلى ذاته نسبة واحدة؛ غير مسلم. 

وما المانع من أن يكون باعتبار ذاته لا يقتضي من جملة الصفات الحائزة 
إلا ما وحدء وذلك لأن الصفات الحائزة مختلفة في ذواتها وإن اتحدت في صفة 
الجواز. والموجب بذاته لابد وأن يكون بينه وبين ما أوجبه مناسبة طبيعية:. 
باعتبارها يتحقق جعل الموجب علة والموجب معلولاًء وإلا فليس جعل 
أحناها هل لاحن أول "تن المكين 4 بل و لبس مله مغلة لا قرفن اواك 
أولى من غيره. 

وعند ذلك فمن الجحائز: أن تكون ذاته مناسبة لبعض الحائزات» دون 
البعض» وعلى هذا التقدير؛ فلا يستدعي مخصضًا زائدًا. 

سلمنا أن الكل جائز بالنسبة إلى ذاته» وأن تخصيص كل واحد بالنسبة 
إلى ذاته جائزة؛ ولكن لا نسلم أنه يلزم من ذلك الافتقار إلى مخصص زائد 
على الذات. 


والذي يدل على ذلك: أن الأمر الزائد: إما أن يكون قديكّاء أو حادثًا. 


ال ا أبكار الأفكار فل أصول الدين 

فإن كان قديًا: فإما أن يكون مخصضصًا باعتبار ذاته» أو بصفة زائدة. 

فإن كان الأول: فقد وقعتم فيما فررتم منه. 

وإن كان الثاي: فالكلام فيه كالكلام في الأول؛ وهو تسلسل متنع. 

إن كاف ادا اقفر إل مص خرن والكلدم اق "دلق الخصيض: 
كالكلام في الأول؛ وهو تسلسل ممتنع. 

سلمنا أنه لابد من مخصص حارج عن ذاته -تعالى- ولكن ما المانع من 
كونه عدميًا؟ وإن امتنع كونه عدميًا: فما المانع من كونه ليس بموجودء ولا 
معدوم؟ كما قاله النجار من المعتزلة: إن المخصص كونه مريدًا لذاته في 
الأزل» للجائزات فيما لا يزال من غير احتياج إلى صفة الإرادة» وكونه مريدًا 
حالة لا موجودة. ولا معدومة. 

سلمنا أنه لابد وأن يكون وجوديًا؛ ولكن لم قلتم إنه لابد وأن يكون 
قائمًا بذات الله -تعالى -؟ 

وما المانع من كونه مخصضًا بإرادة لا في ذاته» كما هو مذهب البصريين 
من المعتزلة. 

سلمنا أنه لابد وأن يكون المخصص قائمًا بذاته؛ ولكن ما المانع من 
كونه حادثاء كما هو مذهب الكرامية؟ 

سلمنا أنه لابد وأن يكون قديًا؛ ولكن لا نسلم أن ذلك المخصص هو 
الأزاة سن يعاق أن ركون العسى كرنه ماكاها اسيل عليه الفائر نمق 
المصلحة المرححة له على غيره» كما يقوله أبو الحسين البصري» ومع ذلك؛ 
فلا حاجة إلى الإرادة. 

سلمنا أن العلم بالمصلحة غير مرحح؛ ولكن لم قلتم بامتناع كون 
المرجح قوله: « كن 4؟ كما ذهب إليه بعض الكرامية. 

ويذل عاق كوقكر بع اقول تان د ب نما فولنا الشورق إذا 


أيكاد الأفكار فق أصوز الذي تس ج050 
أَرَدْكَهُ أن تقول لذد كن فيُكرن 274 [سؤرة الفخل: 4 ]: 

سلمنا دلالة ما ذكرتموه على أنه لابد من إرادة قديمة قائمة بذات 
واحب الوجود؛ ولكن معنا ما يدل على امتناع ذلك؛ وبيانه بحجج أربع: 

الأولى: أن حدوث الحادث: إما أن يكون متوقفًا على تعلق الإرادة به 
أو لا يكون لتوننا عليها. 

فإن كان الأول: فهو ممتنع لثلاثة أوحه: 

الأول: أن تعلق الإرادة به لا يخلو: إما أن يكون أولى من عدم التعلق؛ 
وإما عدم التعلق أولى» أو أن التعلق وعدمه سيان. 

فإنة كان الأول فالريه عالت رفيلك إنادته أله كمالا» ريده [رااثه 
نقصانًا؛ وهو محال على الرب -تعالى-. 

وإن كان الثاني: كان التخصيص بالوجود ممتنعًا. 

وإن كان الثالث: لم يكن التخصيص أولى من عدمه؛ لعدم الأولوية. 

الثاني: أنه يلزم منه الدور من جهة أن التخصيص متوقف على تعلق 
الإرادة به» وتعلق الإرادة به وصف إضافي بين الإرادة وتخصيص الحادث؛ 
فيكون متوقفا على التخضيض؛ لأن النسبة متؤقفة غلى المتسوب» والمنسويت 
إليه؛ وذلك يوجب توقف تعلق الإرادة على التخصيص» وتوقف التخصيص 
على تعلق الإرادة؛ وهو دور. 

الثالث: هو أن تعلق الإرادة بالتخصيص: إما أن يكون قدمّاء أو حادنًا. 

فإن كان قديًا: لزم من قدمه قدم التخصيص؛ وهو محال. 

ون كاف سحاد فإننة أن يعرقق غلك نمضن آخزه أو لا جر قفن» 

فإن كان الأول: لزم التسلسلء أو الدور؛ وهو ممتنع. 


/7( )١177/١( وابن كثير‎ »)70/١7( انظر: تفسير القرطبي (4/5 74)» والطبري‎ )١( 
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وإن كان الثاني: لزم تخصيص الجحائز لا .مخصص؛ وهو محال» ولو حاز 
ذلك؛ لجاز قي كل حادث. 

هذا كله وإن توقف التخصيص على تعلق الإرادة به. 

وإن لم يكن متوقفا عليها: لم يكن تخصيص بعض الحائزات بالإرادة 
دون البعض أولى من الآخر؛ ضرورة التساوي ف عدم تعلق الإرادة بكل 
واحد منها. 

تفي العاقة ب ان زه ارود ايكون لاد عقيل م1 علوت 
الخاقف زا رقع حدوثة على المي اللي حدت عرب أو :لا ركو خابارنه: 

لا جائز أن يكون غير عالم به: وإلا لكان جاهلاً بعواقب الأمور؛ وهو 
على الله -تعالى- محال. 

وإن كان عامًا به: فيلزم من ذلك وقوع الحادث على وفق ما تعلق به 
العلم؛ وإلا كان علمه جهلاً؛ وهو محال. 

وعند ذلك: فلا حاجة إلى الإرادة. 

الحجة الثالثة: إن قدرة الرب -تعالى- إما أن تكون متعلقة بإيجاد 
الحادث» أو لا تكون متعلقة بإيجاده. 

فإن كان الأول: فمن ضرورة تعلق القدرة بإيجاده» وجوده على وفق ما 
تعلقت به القدرة» وإلا كان الباري -تعالى - عاجرًا عنه» وإذا لزم وجحوده من 
ضرورة تعلق القدرة به؛ فلا حاجة إلى الإرادة. 

وإن كان الثاني: فهو ممتنع التحقق» ولا فائدة في الإرادة. 

وعند ذلك فالواحب تفسير المخصص بالعلم؛ والقدرة» كما ذهب إليه 
النظام» والكعبي من المعتزلة. 

الحجة الرابعة: هو أن الإرادة: إما أن تكون حادثة» أو قليعة. 

فإن كانت حادثة: فهو محال؛ لما سبق. 


أبكا لأفكار ف اول لصي سبل بي س0 

إن كانت قديمة: فهو ممتنع لوجهين: 

الأول: أنه إذا كانت الإرادة قديمة؛ فهي سابقة على الحادث» والإرادة 
السابقة على الحادث عزمء والعزم لا يتصور إلا في حق من أجمع على شيء 
بعد تردده» وفكره فيه؛ وهو محال في حق الله -تعالى-. 

الثاني: أنهما لو كانت قليمة نفسانية؛ لوحب تعلقها بجميع الجائزات من 
أفعاله» وأفعال العباد؛ فإن نسبة القديم إلى سائر الائزات نسبة واحدة. 

وعند ذلك: فليس تعلقه بالبعض» أولى من البعض الآخر؛ ضرورة 
التساوي في النسبة» ويلزم من تعلقه بجميع الجائزات» حالات ثلانة: 

المحال الأول: أنه يلزم منه تعلقها بوجود كل شيء جائزء أو بعدمه. 
وبسكون كل جوهرء وبحركته؛ ضرورة جواز الكل» ويازم من ذلك اجتماع 
الوحود؛ والعدم؛ والحركة»؛ والسكون في شيء واحد معًا؛ وهو محال. 

المحال الثاني: أن العالم مشتمل على خيرات وشرور فلو تعلقت إرادته 
بالجميع؛ لكونه جائرًا؛ فيلزم منه أن يكون خيراء شريرًا؛ لما تقرر في العقول: 
أن مريد الخير؛ خيرء ومريد الشر؛ شريرء والاتصاف بكونه شريرًا؛ من 
صفات القبح؛ فلا يكون الباري -تعالى - متصفًا به. 

المحال الثالث: أن الله تعالى أمر بالطاعة» ونهمى عن المعصية» ولعل ما أمر 
به لا يقع» وما نمى عنه واقع. فلو كان مريدًا لما وقع من المنهيات» ولما لم يقع 
من الطاعات؛ للزم أن يكون قد نمى عما أراد. وأمر هما لم يرد. 

ولا يخفى ما في ذلك من التناقض» وتكليف المحال؛ فيجب تتريه الرب 
-تعالى - عنه. كيف وقد ورد الكتاب العزيز .ما يدرأ ذلك. وهو قوله -تعالى-: 
« وَآلَهُ لا خب الْقَسَادَ 4 [البقرة: ه ٠]ء‏ وقوله -تعالل-: لط وَلَا يَرَضَئ 
ِعِبَادِه الكفرٌَ 4 [الزمر: ]» وقوله -تعالى- : 9 وَاللهِ يريد أن يَعُوْبَ عَلَيِكُمَ 


وومةه 


وَيِرِيدٌ الذيرت يَتَبعُونَ بات أن أميلوا ميلا عَظِيمًا 4 [السياء: 26 ]. 


1ه لكب 222222 56ت20 أبكار الأفكار في أصول الدين 


وقوله -تعالى-: يو يريد آله بكم امسر ولا يُرِيدُ بكم الْعْْرَ» 
البقرة: 185]» وقوله -تعال-: « لا حب اله آلْجَهرَ بَأَلسُوَءِ مِنَ الْقَوَلِ » 
[النساء: »]١4/‏ وقوله -تعالى-: # وَمَا الله “يريد ظُلمَا لَبَاد 4 [غافر: 
4 ]وقوه فا كد : 9 يدوت عَرَضَ آلدَّنيا وَآللّهُ يريد دُ الأآجرَة 4 
[الأنفال: 178]» « وَمَا لقت لحن ونس ن إل لِيَعْبدُونَ 4 0 

١‏ وقول رك شنو لمن اخركر لوهاء ننج 
وَل ءَابَآوْنَا 4 إلى قوله ا ل 
تَرُصُونَ 4 [الأنعام: ,]١48‏ حيث كذهم في قوهمء إلى غير ذلك من 
الظواهر الى يستقصي ذكرها في مسألة لق الأعمال. 

سلمنا أنه مريد بإرادة وحودية قديعة قائمة بذاته» وأنها متعلقة بجميع 
المتعلقات الحائزة» ولكن لا نسلم أنما واحدة. 

وإن سلمنا أنها واحدة؛ فلا نسلم أفها غير متناهية في ذاتماء ولا بالنظر 
إلى متعلقاتا. 
والجواب: 

أما منع وحود العالم قبل أن وجد؛ فمندفع؛ فإنا لو قدرنا وجود العالم 
قبل وقت وجوده بألف سنة» لم يلزم عنه لذاته ا محال. ولا مععئ لكونه جائز 
الوحود قبل وقت وجوده إلا هذا. 

كيف وأنه لو م الحدوث قبل وقت حدوثه؛ لكان إما واجبًا 
لذاته قبل ذلكء» أو ممتنعًا. ولو كان واجبا؛ لما كان معدوماء ولو كان ممتنعًا 
لذاته لما وحد؛ فلم يبق إلا أن يكون جائرًا. ولا يلزم على هذا جواز وجوده 
بعد امتناع أزليته» فإن ما هو الممتنع إنما هو الأزلية؛ وهو غبر زائل» وما هو 
الممكن: إنما هو الحدوث؛ وإمكان الحدوث غير متجدد؛ وذلك غير ممتنع؛ 
بخلاف القول بتجدد إمكان الحدوث بعد أن لم يكن. 
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لك 


أبكار الأفكار في أصول الدين “ااا 

قوهم: ما المانع من أن يكون لذاته مقتضيًا لبعض الحائزات دون البعض؟ 

فقد قيل في جوابه: إن المصحح للتخصيص بالمخصص: إنما هو الإمكان 
وإذا كان الإمكان عامًا لحملة الجائزات» كان تخصيص الكل بالنسبة إلى 
المفخصص بالذات جائزر وهو ضعيف؛ فإنه إن قيل: إن المستقل بصحة 
التخصيص؛ هو الإمكان لا غير؛ فهو غير مسلم؛ وذلك مما يعسر مساعدة 
الدليل عليه. 

وإن قيل: إنه لابد منه في التصحيح؛ فمسلم؛ ولكن لا يلزم من وجود 
ما لابد منه في التحصيص؛ تحقق التخصيص؛ لحواز فوات غيره ثما لابد منه 
أيضًا. 

والحق أن يقال: 

المعحصص للعام بوقت حدوثه؛ مع جواز حدوثه. قبل وقت حدوثه إذا 
كان تخصيصه له بذاته: فإما أن يتوقف على شرط لابد منه» أو لا يتوقف. 

فإن توقف: فذلك الشرط إما قديم» أو حادث. 

فإن كان قديًا: لزم من قدم العلة والشرط؛ قدم المشروط. 

وإن كان حادثًا: فالكلام في تخصيصه كالكلام في الأول؛ وهو تسلسل 
ممتنع» وإن لم يتوقف على شرط: وجب من قدم الذات المقتضية للتخصيص؛ 
وقوع التخصيص قبل كل وقت يفرض التخصيص فيه؛ ضرورة قدم 
المحصص» وعدم توقفه ف التخصيص على أمر خارج عنه. ٍ 

قولهم: المحصص إذا كان زائدًا: فإما أن يكون قدكاء أو حادثا. 

قلنا: بل قدم؛ وهو مخصص بذاته. 

قولهم: فيلزمكم فيه ما فررتم منه في الموحب بالذات. 

قلنا: مى إذا كان للعالم متخصص هو الإرادة» أو غيرها؟ 

الأول ممنوعء والثاني: مسلم؛ وذلك لأنه لا مععئ للإرادة: إلا معن من 


جم تت أبكار الأفكار في أصول الدين 
شأنه نخنصيص بعض الجائز ات دوك البعض» ولا يقال: لى كان تخصيصها 
لم كانت الإرادة إرادة؟ فإنه لا معئ لما إلا هذا؛ وهو غير مسموع. 

قولحم: ما المانع من كون المخصص عدميّاء أو أن يكون لا موجوداء 
ولا معدومًا؟ فقد سبق إبطاله في إثبات واجب الوحود. 

وقول النجار: إنه مخصص بكونه مريداء وكونه مريدًا: معناه أنه غير 
مغلوب» ولا مستكره؛ فهو باطل من أربعة أوجه: 

الأول: أنه يلزم من ذلك أن يكون مريدًا لنفسهء وللمستحيلات؛ إذ هو 
غير مغلوب عليهاء ولا مستكره. 

الثاني: يلزم منه أن يكون الحمادء وجميع الأعراض مريدة؛ إذ هي غير 

الثالث: أنه إذا كان مععئ كونه مريدًا: سلب الكراهية» والغلبة عنه؛ 
تبني التلي ناكو بوياره مز ذلك أذ يكوة الري تعال موطيوفا يكراهية 
ما لا يكون مريدًا له؛ وهو محال. 

الرابع: أنه وإن كان معئ كونه مريدًا: ما ذكر؛ غير أنه نفي محض» 
وعدم صرف؛ وذلك غير صالح للتخصيص؛ فلابد من خصص وحودي. 

قولهم: لم قلتم إنه لابد وأن يكون المحصص قائمًا بذات الله -تعالى-؟ 

قلنا: لأنه لو لم يكن قائمًا بذاته؛ لم يخل: إما أن يكون قائمًا في محل؛ أو 
لا في محل. 

فإن كان قائمًا في محل: فلذلك امحل: إما قديم أو حادث. فإن كان 
حاولا » فينو مفتقر' قو خوده: إل فسن : :و الشخض لبد إنا نفس ما قافية: 

لا حائز أن يكون هو نفس ما قام به: وإلا لأفضى إلى الدور من جهة 


أبكاد الأفكار فق أضول الديك ص بي سح 45580 
توقف كل واحد منهما على الآخر؛ فإن المنخصص صفة قائمة با محل؛ فيكون 
متوقفًا على المحل. فإذا كان ذلك المحل متوقفًا في تخصصه على ما قام به من 
المنحصص؛ فهو دور ممتنع. 

وإن كان المحصص لذلك انحل غير ما قام به من الملخصص: فالكلام في 
ذلك المحصص التاني: كالكلام في الأول؛ ويلزم منه التسلسل» أو الدور 
الممتنع. 

ثم ليس القول بكون الباري -تعالى- مخصصًا للعالم بوقت حدوثه 
بذلك المخصص أولى من كون ما قام به ذلك المخصصء وهو المخصص 
للعالم؛ بل وهو الأولى. 

وأما إن كان امحل قليمًا: فسنبين أنه لا قديم غير الله -تعالى - وصفاته. 

ثم إن إضافة التحصيص إلى امحل القدم الذي قام به الملخصص وهو غير 
الله -تعالى -؛ أولى من إضافته إلى الله -تعالى -. 

وأما إن كان المخصص قائمًا لا في محل: فلقد قال بعض الأصحاب ف 
إبطاله: إنه يلزم أن يكون كل مخصص ف الشاهد هكذا؛ فإن ما ثبت لبعض 
أشخاص الحقيقة» جاز ثبوته للباقي» والمخصص -من حيث هو تخصص- لا 
يختلف شاهداء ولا غائيًا. فإن كان مستغنيًا عن امحل غائبًا؛ فيلزم مثله في 
الشاهد؛ وهو محال. 

قالوا: ولا يمكن إنكار المحصص في الشاهد؟ فإن كل عاقل يجد من 
تيه مدئ فضا اللتجائرات” القدورة ل كما مد امح تفي أن اله غلم 
وقدرة» وغير ذلك. ولا يمكن إسناد ذلك إلى العلم مما في الجائز من المصلحة؛ 
فإنه قد يجد العاقل من نفسه المعئى المحصص مع علمه بتساوي الجائزين في 
المصلحة والمفسدة. كما في صورة تخصيص العطشان أحذ أحد القدحين 
المتساويين في مقصودهء وكذلك ف سلوك أحد الطريقين المتساويين في الإايصال 


يب علل- بكار لأفكارفق أصول الدين 
إلى مطلوبه؛ وهو إنما يفيد -مع تسليم وجود المخصص- في الشاهد: أن لو 
سلم اتحاد حقيقة المعى المحصص شاهداء وغائيًا. ولعل الخصم قد يقول 
باحتلاف الحقيقة؛ وإن وقع الاشتراك في اسم الملخصص. 

وعند ذلك: فلا يلزم أن يكون ما حكم به على أحدهماء حكمًا على 
الآخرء نعم إنما يلزم ذلك: البصريين المعترفين بالتماثل بين الإرادة في الشاهدء 
والغائب. 

والأولى في ذلك أن يقال: 

لو كان المخصص قائمًا لا في محل؛ لم يخل: إما أن يكون حادثاء أو 
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رن" ماق عداو ةا قلؤيك الفشو امتصسن' انض نرازة حرودالقسلم أ 
الدور. 

فإن قيل: المخصص لا يستدعي مخصصًا آخر -وإن كان حادثًا كما في 
الشاهد- ولهذا فإن من وجدت له إرادة لشيء لا يستدعي تلك الإرادة؛ 
إرادة أخرى. وإلا أفضى إلى التسلسل وأن لا يتم لأحد إرادة إلا مع وجود 
إرادات غير متناهية؛ وهو ثما يحسن من النفس بطلانه. 

ورا عضدوا هذا بأمثلة أخرى: كالتمئ؛ والشهوة» ونحو ذلك. 

قلنا: أما قوهم: بأن المخصص لا يستدعي ديم و إن كان عاد 
ليس كذلك؛ فإن ما تخصص بالمخصص: إنما كان مفتقرًا إليه من جهة كونه 
اد لا من جهة كونه ذانًاء أو حقيقة ما. وهذا المععى المحوج إلى 
الملحخصص متحقق في المخصص إذا قيل بكونه ممكناء الا 

قولهم: الإرادة في الشاهد لا تستدعي مخصصًا آحر: ليس كذلك؛ بل 
لابد لها من جهة كونها ممكنة وحادثة» من مخصص. نعم غايته أن لا يحب أن 


يكون المخصص ا إرادة أحرى لمن له الإرادة في الشاهد؛ بل المنخصص للا: 


أبكار الأفكار في أصول الدين ببن-اس سحت 41 
إما هو الإرادة القديمة القائمة بنفسه؛ وعلى هذا: فلا تسلسل. وعلى هذا: 
يكون الكلام فيما كثروا به من أمثلة التمئ» والشهوة أيضًا. 

زأيضنا فاله لو كانجني حصنن ادا يذ اق غيل يد 1 دكن البيقة إلى 
ل ل 0 5-0 

ن قيل: بوجوب نسبته إلى الله -تعالى - لما بينهما من الاشتراك في 
عدم ا إلى المخل. فمع عدم حهة الملازمة من ذلك 0 أن يقال 
بوجوب النسبة إلى باقي الحوادث؛ لما بينهما من الاشتراك في الحدوث؛ بل 
أول :من عيك إغا سيق ين الاععزاك يق الناؤثين اكير بيه الاشتراك بين 
القدسم. والحادث. ثم لو لزم نسبته إلى الله -تعالى- لما بينهما من الاشتراك في 
نفي المحلية؛ لوحب نسبته إلى سائر الجواهر والأحسام؛ إذ هي مشاركة له في 
هذا المعن» فإها غير مفتقرة إلى المحل؛ وإلا لزم التسلسل» وكون الإرادة 
مشاركة للباري -تعاللى- في عدم التحيز» ومفارقته للجواهر في ذلك هما لا 
يوحب إعادة حكمها إلى الله -تعالى- دون الجواهر بدليل أنفسناء وسائر 
الأعراض غير المتحيزة. 

وأيضًا: فإنه لو جاز أن يكون مخصصًا .مخصص موجود لا في ذاته؛ 
لجاز أن يكون موجدًا بقدرة» قائمة في ذاته. وأن يكون عالما بعلم؛ قائم لا في 
ذاته. كما صار إليه جحهم ومتبعوه» إلى غير ذلك من الصفات» ولحاز أن 
يكون الواحد منا عالًا. وقادراء بعلم قائم لا في ذاته» وقدرة قائمة» لا ف 
ذاته؛؟ ولم يقل به هذا القائل. 

وما ذكرناه ههنا: يبطل القول بكون المحصص القائم لا في ذاته قديكًا 
أيضًا. كيف وأنه ما لا قائل به؟ 

وإذا ثبت أنه لابد وأنه يكون مخصصًا بصفة زائدة على ذاته؛ وبطل 
كوها قائمة لا ف ذاته؛ تعين أن تكون صفة قائمة بذاته. 


و سس ل-ه أبكار الأفكار في أصول الدين 

قولحم: ما المانع من كون المخصص القائم بذاته حادثا؟ 

قلنا: لما بيناه من لزوم التسلسل. كيف وإنا سنبين امتناع حلول 
الحوادث بذات الرب - تعالى - فيما بعد؟ 

قولهم: ما المانع من أن يكون المخصص كونه عانًا با اشتمل عليه الجائز 
من المصلحة؟ 

قلنا: لأنا سنبين في مسألة التجويز» والتعديل. أن رعاية الحكمة في فعله 
غير لازم؛ فلا يكون المحصص ما ذكروه من الداعي. 

قولهم: ما المانع من كون المرحح قوله: <( كن 4؟ 

قلنا: لو كان قوله: ظ كن » مخصصاء لكان صدور ذلك عنا مخصصًا؛ 
ضرورة اتحاد الحقيقة. وأن ما ثبت للذات لا ينفك عنها. والآية فغايتها 
الدلالة على أن أمره بالكون عند الإرادة قوله: «( كن 4؛ وليس في ذلك ما 
يدل على كونه مخصصا. 

وما ذكروه من الوجه الأول والثانى في الحجة الأولى: فقد سبق الجواب 
عنه في مسألة القدرة. 

قولهم في الوجه الثالث: تعلق الإرادة بالحادث: إما قدم» أو حادث. 

قلنا: هذا إنما يلزم أن لو كان تعلق الإرادة بالحادث أمرًا يزيد على 
تخصصه بالإرادة؛ وليس كذلك؛ فإنه لا مععئ لتعلق الإرادة بالحادث غير 
تخصصه با؟ 

وعلى هذا فالإشكال يكون مندفعًاء وبتقدير أن يكون التعلق زائدًا على 
التخصيص؛ وهو قديم. فلا نسلم أنه يلزم من ذلك قدم التخصيص؛ إذ لا 
مانع من أن تكون الإرادة ف القدم مقتضية لتخصيص الحادث ف وقت 
حدوثه؛ وهو المعيئ بقدم التعلق. 

كيف وأن هذا الإشكال بعينه لازم على القائل بكون المخصص» 
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مخصصًا بذاته» لا بصفة زائدة على ذاته» أو بصفة زائدة غير الإرادة» فما هو 
حوابه؛ هو حواب لنا. 

قولهم في الحجة الثانية: إذا كان الباري -تعالى- عاًا بحدوث الحادث 
في وقت حدوثه؛ فلا حاحة إلى الإرادة كما قرروه» فقد سبق جوابه في مسألة 
القدرة. 

قولهم في الحجة الثالثة: إما أن تكون قدرته متعلقة بإيجاد الحادث» أو 
لا؟ قلنا: متعلقة بإيجاده مرادّاء لا غير مراد» وعلى هذا: فلا يستغئي عن 
الإرادة. 

قولحم في الحجة الرابعة: أنه لو كانت الإرادة متقدمة على الحادث كان 
عزمًا. فقد سبق حوابه أيضًا في مسألة القدرة. 

قولهم: لو كانت قديمة؛ لتعلقت بجميع الجائزات. 

قلنا: إن أرادوا بذلك: أنها يجب أن تكون مخصصة لكل حائز؛ فليس 
كذلك؛ إذ ليست حقيقة الإرادة التخصيص لكل جائز؛ بل ما من شأنا أن 
تخصص بعض الحائزات دون البعض» ولولا ذلك للزم وقوع كل جائز؛ وليس 
كذلك. 

وإن أرادوا بذلك أها يجب أن تكون مخصصة لكل جائز كائن» أو 
كان أو سيكون؛ فهو حق على ما سيأقٍ تحقيقه في مسألة حلق الأعمال. 

وعلى هذا: فقد اندفع ما ذكروه من المحال الأول. كيف وأن اجتماع 
الوجود» والعدم في شيء واحدء والحركة والسكون, وكذا كل متقابلين؛ غير 
جائر؛ بل مستحيل؛ فلا يكون متعلق القدرة والإرادة. 

قولهم: العالم مشتمل على خخيرات» وشرور. 

قلياة مرا الله جتعال- من خيية :هو .شراد لد ليسن :يشر فاك تعلق 
الإرادة به إنما هو من حهة تخصيصه بالوحود دون العدم» أو العدم» دون 
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الوجود؛ أو ببعض الأحوال الجائزة دون البعض؛ وذلك مما لا يوصف بكونه 
شرًاء من حيث هو كذلك؛ فإن الشر ليس وصفا ذائيًا؛ لما وصف بكونه 
شراء ولا له وجود فْ نفسه؛ بل هو أمر نسبي» ومعين إضافي؛ كما يأَنٍ 
تحقيقه في مسألة التحسينء والتقبيح. وذلك لا يمنع من تعلق الإرادة القديمة 
بالمراد الملوصوف بهء ولو كان ذلك مانعًا من كونه مرادًا؛ لما كان ما يجري في 
العالم من النسفء والزلازل» والأمراض المؤلمة؛ والآفات العامة؛ مرادًا لله - 
تعالى-؛ لكونه موصوفا بالشر؛ ول يقولوا به. 

كيف وأن مستندهم قْ إطلاق اسم الشرير على مريد الشر ف حق 
الغائب» ليس غير الشاهد» وهو فاسد على ما حققناه في مسألة القدرة. 

وما ذكروه من لزوم ال محال الثالث: فإنما يلزم أن لو كان المأمور والمنهي 
مرادًا؛ وليس كذلك؛ بل المأمور الذي علم وقوعه؛ والمنهي الذي علم الانتهاء 
عنه؛ هو المراد» وأما ما علم أنه لا يوجحد؛ فهو غير مراد الوحود وإن كان 
مأمورًا به. 

وما علم بوجوده؛ فليس راد الانتفاء» وإن كان منهيًا عنه؛ وسنبين في 
مسآلة الكلام أنه لا ملازمة بين الأمرء وإرادة الامتثال» ولا بين النهي» وإرادة 
الانتهاء. 

وعلى هذا فلا يلزم من الأمر بالوجودء وإرادة العدم ما ذكروه من 
التناقض» وليس ثمرة الأمر الامتثال؛ بل من الحائز أن يكون له ثمرة أخرى؛ فلا 
يكون عبثًاء ولا متناقضًا. 

ولهذا قال بعض الأصحاب: أنه لو علم الله -تعالى- من أحد من الأمة: 
أنه لو كلف بخصلة من خصال الخير؛ لم يأت بماء ولو ضوعفت عليه لأتى 
بما؛ فإن أمره بالضعف يكون مفيدًا. وإن لم يكن ذلك مرادًا. وذلك على نحو 
أمر البي يَلِدِ ليلة المعراج بالصلوات. هذا كله إن قيل برعاية الحكمة والمصلحة 
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ف أفعال الله -تعالى -» وإلا فلا حاجة إلى هذا التكليف. 
قولهم: إنه يفضي إلى التكليف .ما لا يطاق؛ مسلم. وسيأقٍ تحقيقه فيما 


وأما ما ذكروه من الظواهرء فمما لا نسوغ التمسك بما في مسائل 
الأصول؛ إذ هي مع ما يقابلها من ظواهر أحر ممكنة التأويل جائزة 
التخصيص؛ والمقطوع لا يستفاد من المظنون. 

كيف: وأن القول عموجب أكثرها متجه ههنا. فإنا لا نقول إن إرادته, 
ورضاهء ومحبته» مما يتعلق بالمعاصي على اختلاف أصنافها من حيث هي 
شرور»ء ومعاصيء وفساد؛ فإنهما من هذه الجهات أمور إضافية لأدوات 
حقيقية» والإرادة: إنما تتعلق بالمعاصي من حيث هي أفعال حادثة؛ لا من تلك 
الجهات. 

على أننا نقرر قاعدة ف معن المحبة» والرضاء والإرادة؛ يمكن التوصل 
منها إلى تأويل كل ما يرد من هذا القبيل فنقول: أما المحبوب» والمرضى في 
حق الله -تعالى- فمعناه؛ أنه ممدوح عليه في العاحل» ومثاب في الآحل. 
والمسخوط ف مقابلته. 

فعلى هذا معن قوله -تعالى-: « لا نحِبٌ اللّهُ آلْجَهَرَ بِآلسُوَءٍ © [النساء: 
وقوله: <« لا تحب الْفْسَادَ » [البقرة: 50]» وقوله: « وَلَا يَرَضَى 
لعِبَادِه الْكفْرَ 4 [الزمر: أ أنه غير ممدوح عليه ف العاحل؛ ولا مثاب عليه 
في الآحل» وهكذا تأويل كل ما يرد من هذا القبيل. 

وقد يمكن حمل قوله -تعالى-: « وَلَا يَرَضَى لِعِبَادِه الْكفْرَ4 [الزمر: ] 
على المؤمنين من عباده» ويكون احتصاصهم بلفظ العباد تشريفاء وتكرهًا لهم 
كما قْ قوله -تعالىى-: ف« عَيمًا يشر ب يبا عِبَادُ الله 4 [الإنسان: 5“]» والمراد 


به المؤمنون. 
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وأما الإرادة: فإِهها قد تتعلق بالتكليف من الأمرء والنهي» وقد تتعلق 
بالمكلف به؛ أي بإيجاده, أو إعدامه» فإذا قيل: إن الشيء مراد: قد يراد به: أن 
التكليف به؛ هو المراد» لا عينه وذاته. وقد يراد به: أنه في نفسه مراد؛ أي 
إيجاده: أو إعدامه. فعلى هذا ما وصف بكونه مرادّاء ولا وقوع له؛ فليس 
المراد به إلا إرادة التكليف به فقط. 

وما قيل إنه غير مراد؛ وهو واقع؛ فليس المراد به؛ إلا أنه لم يرد التكليف 
به فقط. 

رو م لو اا امه لقان ال تر -تعالى روات 
يُرِيدُ ظَلمًا لَلِبَادٍ 4 [غاة فر: ]"١‏ بأن يقول المراد به: إنما هو نفي الإرادة 
بالتكليف ني إراده حدوثه: وكذا قوله « يُريدٌ ل يك اله 
وََا يُرِيدُ بكم آلْعُسْرَّ) معناه: الأمر باليسرء ونفيه عن العسر. 

وعلى هذا يخرج قوله -تعالى-: ١‏ وَمَا خَلَقَتُ تن ولس إلا 
لِيَعْبّدُون 4 [الذاريات: 7؛ فإنه ليس المراد به وقوع العبادة؛ بل الأمر بما؛ 
وأمكن أن يكون المراد به: أنهم عبيد له. 

وأما قوله لام لش مه 
[الأنعام: ]١١7‏ تكذيًا للمشركين في قوهم: < لَوْضَاءَ اللّهُ مآ أشرَكتا 4؛ 
فهو تكذيب لهم في دعواهم: اعتقاد ذلك قصد اللحد 0 والميل إلى 
المراغمة. ولهذا قال -تعالى-: ا إن يَتَبِعونَ إل العا 4 [الأنعام: 448 ١]ء‏ 
هكذا قاله أهل التفسير”". 

وأما أن إرادة الرب واحدة غير متناهية في ذامّاء ولا بالنظر إلى 
متعلقانها؛ فبيانه على ما حققناه في مسألة القدرة. 


/( والطبري‎ ,)7/1١7( )7777 23237/١0( )١59 278/17( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
الاعتقاد للالكائي (549/5)؛‎ »)١810/9( دك هلم (5١8/1١د وابن كثير‎ 


وفتح الباري 45/1١7(‏ 5)» والتمهيد (78/7). 
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فخ إثبات صفة العلم لله تعالق”" 

مذهب أهل الحق: أن الباري -تعالى- عالم بعلم واحد قائم بذاته» قديم 
أزلي» متعلق بجميع المتعلقات, غير متناه بالنظر إلى ذاته» ولا بالنظر إلى متعلقاته. 

وأما الفلاسفة فمختلفون: 

فدهن من تق كوه علا مطالقا 7 باةةة ولا يغيرة: 

زيمن الف كوتسعانا بذات» دون غيره. 

ومنهم من أثبت كونه عانًا بذاته وبغيره» إن كان معين كليّاء ولم يجوز 
كونه عامًا بالجزئيات: من حيث هي جزئيات؛ بل على نحو كلي» وهذا هو 
الذي ينصره أبو علي بن سينا. 

وأما المتكلمون: 

فمنهم من قال: لا يوصف الباري -تعالى - مما يوصف به خلقه؛ فلا 
تاشن لكو ابعل مو إن بع 1 ولك بوضيت كرت قاذ 11 فالعا أن ل 
يوصف شيء من مخلوقاته بذلك على الحقيقة» وأثبت لله علومًا حادثة لا في 
محل؛ وهذا هو مذهب جهم بن صفوان. 

ومنهم من قالت: هو عا: .معن أنه ليس مجاهل؛ وهو مذهب ضرار بن 
عر 

وذهب الحبائي» وابنه أبو هاشم: إلى أنه عالم لذاته؛ لكن اختلفا. 

فقال الحبائي: هو عالم لذاته: أي لا يقتضي كونه عالماء صفة زائدة من 
علم, أو حال. 

وقال أبو هاشم: هو عالم لذاته: .معين أنه ذو حالة زائدة لا توصف 


)١(‏ انظر: غاية المرام للمصنف (ص276 84)» وشرح طوالع الأنوار للأصبهاني (ص 
75). وشرح المقاصد (ص255 5195). 
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بالوجود ولا بالعدم ولا بكوفا معلومة» ولا بجهولة. 

وذهب أبو الحذيل العلاف: إلى أن الباري -تعالى- عالم بعلم؛ هو ذاته. 

وذهب أبو الحسين البصري؛ وهشام بن الحكم: إلى أن اتصافه بكون 
عانًا بالجرئيات متجدد» وبالكليات أن 

وذهب آخرون: إلى أنه لا يعلم ما لا ناية له من المعلومات؛ بل إنما 
يعلم ما كان متناهيًا. 

ثم إن من اعترف من الفلاسفة» بكونه عالًا بنفسه وبغيره» انتهج في 
الاستدلال على ذلك منهجين: 

المنهج الألة أسريق كرت ارح ديلت غال ناته اولك 2 ين 
استلزامه علمه بذاته؛ لعلمه بغيره ثانيًا. 

فقال: واحب الوجود يعلم ذاته» ويلزم من علمه بذاته علمه بغيره. أما 
أنه يعلم ذاته: فهو أن وجود واجب الوجود مجحرد عن المادة» وعلائقها: أي 
أنه ليس بجسم. ولا جسمان؛ على ما يأنّ تحقيقه. وكل ماهية بحردة عن 
المادة» وعلائقها؛ فهي عقل: إذ لا نعيئ بالعقل إلا هذا. فواحب الوجود هما 
هو هوية محردة: عقل. وكا يعتبر له أن ذاته له هوية بمحردة: هو عاقل ذاته؛ إذ 
لا معن لتعقل الشيء لذاته إلا حصول ذاته المحردة لذاته» وما يعتبر له أن 
هويته المحردة لذاته: هو معقول. وإذا ثبت أنه عاقل لذاته» وعالم بها؛ فيجحب 
أن يكون عاقلاً لما وجوده من وجوده؛ لأنه إذا علم ذاته» وذاته مبدأء لما 
وخوذة تو جودهالذات + فيجس: أند يكو عالماة ران ذاه فيد لغتره: :واميت 
عليم أن ذاته مبدأ لغيره» فلابد وأن يكون عانًا بذلك الغير؛ لأن العلم بكونه 
مبدأ لذلك الغير» علم ممعين إضائٍ بين ذاته» وما وجب عنه. ولا تحقق لذلك 
دون العلم بالمضافين» ويلزم من علمه بذلك الغير؛ علمه مما صدر عن ذلك 
الغير» وهكذا على الترتيب النازل من عنده طولء وعرضاء إلى ما لا يتناهى. 
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المنهج الثاني: أنه بين كون الرب -تعالى- عالما بغيره» ثم بين أن علمه 
بغيره يستلزم كونه عالما بذاته. 

فقال: إن علم غيره؛ علم ذاته» وقد علم غيره؛ فيلزم أن يكون عانًا 
بذاته. 

وبيان أنه يلزم من علمه بغيره» علمه بذاته: أن من علم شيئا؛ فلابد وأن 
يعلم أنه عالم بذلك الشيءء وعلمه بأنه عالم بذلك الشيء: علم بصفة له؛ 
وهل كو نه اما والعلم بالصفة»؛ يستدعي العلم بالموصوف؛ ضرورة. 

وإذا ثبت أنه يلزم من علمه بغيره؛ علمه بذاته: فبيان أنه عالم بغيره هو 
أن واجحب الوجود مجرد عن المادة» وعلائقها. وطبيعة الوحود من حيث هو 
طبيعة الوحود؛ غير ممتنع عليه أن يعلم» ويعقل. 

وإنما يفرض له أن لا يعلم؛ بسبب كونه في المادة» ومتعلقا بعلائق المادة؛ 
وواحب الوحود ليس ف المادة» ولا له تعلق بعلائق المادة كما يأنَ؛ فلا يمتنع 
عليه أن يعلم» ويعقل. وكل ما لا يمتنع عليه أن يكون معلومّاء بانفراده لا 
يمتنع عليه أن يكون معلومًا مع غيره من البمحردات؛ فواجحب الوحود لا يمتنع 
عليه أن يكون معلومًا مع غيره» وكل ما لا يمتنع تعقله مع غيره؛ فلا تمتنع 
مقارنة ماهيته لماهية ذلك الغير في العقل. 

وإذا لم يكن ذلك ممتنعًا؛ فلا معيئ لكونه عاًا بغيره إلا أن ماهيته الحردة 
مقارنة لغيره من الماهيات المحردة؛ فكونه عالما بغيره؛ غير ممتنع» وإذا لم يكن 
ممتنعًا: فإما واجبء أو ممكن. 

لا جائز أن يكون ممكنًا: لعدم اققان واحي الرسوةة إل عبر فلن فلم 
يق إلا أن يكون علمه بغيره:واحيّاة ويلزم منه أن يكون غالما بذائه لا مضى: 

وهذان المسلكان ضعيفان: 

أما المسلك الأول: فمن أربعة أوجه: 
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الأول: أنه قد لا يسلم أن ذات واجب الوجود عقل. 

قولحم: إن العقل هو الماهية المحردة عن المادة» وعلائق المادة» ليس 
كذلك؛ بل العقل ضرب من العلوم الضرورية كما سبق. 

وذلك هو الذي يحصل به العلم؛ كما تقدم. والباري -تعالى- ليست 
ذاته علما؛ٍ وإلا كان العلم قائمًا بنفسهء وكان كل علم هكذا؛ وهو محال. 

وإن سمى مسم ما بحرد عن المادة وعلائقها عاقلا؛ فلا منازعة ف غير 
التسمية. 

الثاي: أنه وإن كانت ذات واجب الوجود عقلاً؛ فلا نسلم أنه عال بذاته. 

قولحم: لأن ذاته حاصلة لذاته الى هي عقل؛ فتكون ذاته معقولة لذاته. 
نما يستقيم إطلاق القول بحصول ذاته. لذاته مع المغايرة؛ فإن حصول الشيء 
للشيء بنسبة» وإضافة بين الشيئين. ومع عدم التعدد؛ فالقضاء بالحصول محال. 

الغالك: أثة وإن صح إطلاق القول بحصول الذات للذات؛ فلا نسلم أن 
مطلق الحصول؛ يوحب كونه ذاته عالمة بذاته؛ لأن حصول الذات» للذات 
المسماة؛ لا يوحب كوفا معقولة له؛ فإن حصول الذات للعقل أمر أعم من 
تعقل العقل لمها؛ فإن ذلك قد يصح إطلاقه مع التعقل ومع الملازمة من غير 
فل 03 بارزم العمل 

الرابع: وإن سلمنا أنه عالم بذاته؛ ولكن لا يلزم من كونه عالما بذاته: 
أن يكون قاناانا ذاته مبدأ له. اللهم إلا أن يعلم ذاته من حيث هي مبداً 
لغيره» وعلمه بأنها مبدأ يزيد على العلم بذاته» ولهذا يصح العلم بالذات» 
والجهل بكوفا مبدأء» وتوصف الذات بكوفا مبدأ؛ والمعلوم غير المجهول» 
والصفة غير الموصوف. 

وعند ذلك: فلا يلزم من كونه عامًا بذاته» أن يكون عانًا بما لها من 
الصفات» وإلا كان كل من علم شيئًا: علم ما هو ملازم له» ويلزم من ذلك 
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أن يكون العلم لنا بالله -تعالى-» علمًا بكل ما صدر عنه ولزمه» وكذا يلزم 
أن يكون علمنا ببعض المخلوقات» علمًا بجميع صفاته ومبادئه؛ وهو محال. 

وأما المسلك الثانى: فمن سبعة أوجه: 

الأول: هو أنا لا نسلم أنه يعلم غيره. 

قولهم: إن واحب الوجود موجود مجرد عن المادة وعلائقها؛ ومسلم. 
ولكن لم قالوا بأن يكون عالما بغيره؟ 

قولهم: لأن طبيعة الوحود من حيث هو كذلك: غير ممتنع عليه أن 
يعلم. لا نسلم ذلكء؛ ولا يلزم من حواز علمنا ببعض الموحودات» جواز العلم 
بكل موجود, إلا أن يثبت أن طبيعة الوجود مشتركة بين الموجودات؛ وهو 
غير ميلم على مالسيق: 

الثاني: وإن سلم أن طبيعة الوجود غير ممتنع عليها أن يعلم ويعقل؛ 
ولكن مع وجود المانع أو مع عدمه -الأول: ممنوع. والثاني: مسلم؛ فلم قالوا 
بانتفاء المانع؟ 

قولهم: المانع المادة» وعلائقها. لا نسلم الحصر؛ ولا طريق إلى بيان ذلك 
إلا بالبحث؛» وعدم الاطلاع على غيره؛ وهو غير يقبي. 

الثالث: وإن سلم ذلك؛ ولكن لا نسلم أن ما جاز أن يكون معلومًا 
بانفراده؛ حاز أن يكون معلومًا مع غيره؛ خواة أذ يكون الأنق اذ شر طاءا أذ 
الاحتماع مانعًا؛ وإبطاله غير يقيئ. 

الرابع: وإن سلم جواز ذلك؛ ولكن لا نسلم جواز مقارنة ماهية واحب 
الوحود لغيره من الماهيات: إلا أن يكون التعقّل لهما عبارة عن وجود 
ماهيتهما ف العقل؛ وهو غير مسلم على ما سيأي. 

الخامس: وإن سلم جواز المقارنة في العقل؛ ولكن لا نسلم أنه يلزم من 
حواز اجحتماعهما بجهة الحلول في العقل» حواز احتماعهما لا يجهة الحلول 
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4ن وان آذ ركوقة اللقة ريل في الاحتماعء والمقارنة» أو أن الوحود 
الخارجي مانع. 

السادس: وإن سلم ذلك؛ ولكن لا نسلم أنه يلزم من هذه المقارنة علم أحد 
المقترنين بالآحر؛ إلا أن يثبت أن العلم هو نفس المقارنة؛ وهو غير مسلم. 

السابع: وإن سلم ذلك؛ ولكن لا نسلم أنه يلزم من عدم الامتناع؛ 
الوحوب؛ لحواز أن يكون جائرًا؛ وغير ممتنع على الله -تعالى- وذلك لأن 
المقارنة نسبة» وإضافة بين الذاتين؛ والنسب والإضافات جائزة على الله - 
تعالى - من غير وجحوب؛ وهذا يصح أن يقال لوحود الحادث عند وجوده: أن 
وجوده مع وجود الرب -تعالى- وإن لم يكن قبل ذلك موجودًا معه» وهو 
نسبة وإضافة. ولو كان ذلك واجبًا؛ِ لكان لازمًا غير مفارق؛ وهو محال. 

وأما أصحابنا: فقد استدل بعضهم على إثبات علم الله -تعالى- 
بنصوص الكتاب. وذلك مثل قوله -تعالى- 0007 ولا 
تَضَعٌ إلا بعلم 4 [فاطر: »]١١‏ وقوله -تعاللى-: « أَنرّلهُء ليف »4 
[السماء+ 5) وهو صريح في إثبات العلم لله -تعالى -. 

فإن قيل: ظاهر الآيتين: يدل على أن الوضعء والحمل» والإنزال بالعلم» 
وليس كذلكء فتكون الدلالة متروكة الظاهر. 

سلمنا أنها غير متروكة الظاهر؛ ولكن ما المانع من أن يكون العلم 
مفسرًا: بعدم الجهل؟ كما ذهب إليه ضرار بن عمروء أو بعلم حادث لا ف 
محل: كما ذهب إليه حهم بن صفوان؟ 

سلمنا دلالة ذلك على ثبوت صفة العلم لذاته؛ ولكنه معارض بقوله - 
تعالى- « وَقَوْقَ كل ذِى عِلم عَلِيمٌ 4 [يوسف: 5/] -فلو كان للرب- 
تعالى - علمًا؛ لكان ر3 عليم؛ وي ا 
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والجواب عن السؤال الأول: .نع ترك الظهور؛ فإن الدلالة المذكورة 
ظاهرة في جريان ذلك معلومًا بعلمه؛ لا واقعّاء وواجبًا بعلمه» وهو المتبادر إلى 
الفهم من إطلاق ذلك في قولهم: جرى الأمر الفلاني بعلمي» وبعلم فلان. 
وبتقدير أن تكون الدلالة ظاهرة فيما ذكروه؛ فلا يخرج عن أن يكون جمارًا 
فيما ذكرناه» وإذا تعذر العمل باللفظ ف حقيقته؛ تعين العمل به في بحازه 
حذرًا من التعطل. 

وعن السؤال الثاني: بما سيأتي عن قرب. 

وعن السؤال الثالث: بأن ما ذكرناه: خاصء وما ذكروه: فأعلى 
درجاته أن يكون عاماء وتخصيص العام بالخاصء» أولى من إبطال دلالة 
الخاص» والعلم بعموم العام؛ فإن الجمع بين الأدلة مهما أمكن؛ أولى من 
تعطيل الواحد منهاء والعمل بالباقي. 

غير أن التمسك ,مثل هذا المسلك مع افتقاره إلى إثبات صفة الكلام؛ 
قابل إلى التمسك بالظنون ف مسائل القطع؛ وهو بعيد. 

وأما من حهة المعقول: فقد استدلوا بالمسلك المشهور. وهو أن فعل الله 
-تعالى - وصنعه؛ هو العالم على ما سيأي. والعالم .مما هو عليه من الأفلاك 
الدائرة» والكواكب السائرة» وما يلازمها من الحرء والبردء والاعتدال فيهما 
ف الفصول المختلفة» والآثار العجيبة في عالم الكونء والفساد» من أنواع 
المعدنيات» واختلاف النباتات ف الضرر والمنافع» والكيفيات» واختلاف 
الأوقات في ظهورهاء وعدم ظهورهاء على حسب دعوى الحاجة إليهاء وما 
يشتمل عليه أنواع الحيوانات من التركيب العجيب من الأعضاء المختلفة» 
والآلات الحسية: الظاهرة» والباطنة» وتولد بعضها من بعض تولدًا حافظا 
لنوع كل واحد منها على مر الدهور» والأزمان» من غير احتلاف» ولا 
اختلال؛ بل وكذلك ما فيه من الآثار العلوية: كالسحبء والرعودء والبروق» 
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وغيرها في الأوقات المختلفة. على غاية من الحكمة؛ والإتقان» وعلى وجه لا 
يظهر فيه القصورء والنقصان في عقل عاقل ما فإذًا فعل الله -تعالى- وصنعه 
في غاية الحكمة» والإتقان. وكل من فعله ف غاية الحكمة والإتقان؛ 
فبالاضطرار العقلي؛ يعلم كونه عالًا به. 

ولهذا فإن من رأي قصرًا مشيداء وبناء مرتفعٌاء وصنعة محكمة؛ اضطره 
عقله إلى علم صانعه. 

وفيه نظر؛ فإن لقائل أن يقول: 

وإن سلمنا أن العالم صنعهء مع إمكان التراع فيه على ما يأيي؛ ولكن لم 
قلعم إنه يجب أن يكون عانًا به؟ 

قولكم: إن العالم على غاية من الحكمة والإتقان: إما أن تريدون به أنه 
على حالة لو قدر وجوده على خلافها؛ كان ناقصاء أو أنه موافق للحكمة 
المطلوبة منه أو أنه نافع» أو معين آخر. 

فإن كان الأول: فهو ممنوع؛ إذ لا دليل يدل عليهء ولا العلم به 
ضروري. 

وإن كان الثاني: فإنما يلزم أن لو كان فعل الله -تعالى- ثما يجب فيه 
رعاية الحكمة؛ وليس كذلك على أصل هذا الدال» وبتقدير رعاية الحكمة في 
أفعاله؛ فقد لا يسلم توافق كونه موافقا للحكمة المطلوبة منه. فإن ذلك 
يستدعي معرفة الحكم المطلوبة منه. ومعرفة مطابقة خلق العالم لحاء والعلم به 
غير ضروريء والدلالة عليه عسيرة. 

وإن كان الثالث: إما أن يراد به أنه نافع من كل وجه. أو من وحه 
دون وح لا سبيل إلى الأول: فإنه ما من شيء يقدرء وإن كان نافعًا 
بالنسبة إلى جهة؛ فمضر بالنظر إلى جهة أخرى. 

وإن كان الثائي: فلا نسلم دلالته على علم من صدر عنه؛ ولا مانع من 
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أن يكون كالإحراق الصادر عن النار؛ فإنه وإن كان نافعًا بالنسبة إلى بعض 
الجهات؛ فقد يكون مضرًا بالنسبة إلى جهة أخرى, ولا يدل ذلك على كون 
النار عالمة به. 

وإن كان الرابع: فلابد من تصويره.» والدلالة عليه. 

ثم وإن سلمنا أن العالم على غاية الحكمة» والإتقان؛ ولكن لا نسلم 
دلالة ذلك على علم الباري -تعالى- بهء ولا أن العلم به ضروري. 

ولو تردد الناظر بين كون الفاعل له مع العلم» وعدم العلم؛ لم يجد إلى 
الحكم الحزم بكونه عالما سبيلا. دون نظرء واستدلال؛ بل وكان ما يقوله 
الطبيعيون منقدحًا في عقله. وما وقع به الاستشهاد من البناء المحكم ف 
الشاهد؛ فمبينئ على العادة من أن ذلك لا يكون صادرًا من غير المحتار؛ 
والمحتار لما يفعله من غير علم محال؛ فإن النظر فيما نحن فيه إلى كون الباري 
-تعالى- مختارا؛ فهو انتقال إلى مسلك آحرء وترك لما وقع الشروع فيه؛ 
وذلك هو المختار. 

وهو أن يقال: إذا ثبت أن الباري -تعالى- خالق العالم بالقدرة؛ 
والاختيار؛ فالخلق بالقدرة» والإرادة يستدعي القصد إلى الإيجاد والتخصيص» 
والقصد إلى الشيء يستدعي العلم بذلك الشيء ضرورة وإلا فلا يكون القصد 
إلى إيجاد ذلك الشيء أولى من القصد إلى غيره؛ ولهذا فإن من رأي صنعة 
محكمة, وقصرًا مشيدًا؛ اضطره عقله إلى العلم بعلم صانعه» وشعوره به. 

وإذا ثبت كون الرب -تعالى - عاللما: فإما أن يكون المفهوم من كونه 
عاللاهن القهرة مو ذانهه ار خرف 

لا حائز أن يقال بالأول: لوجهين: 

الأول: أنه قد يعقل الذات من يجهل كوفا عالمة؛ والمعلوم غير اجهول. 

الثاني: أنه يصح اتصاف الذات بكوفا عالمة» والصفة غير الموصوف؛ 
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فلم يبق إلا أن يكون المفهوم من كونه عاماء يزيد على المفهوم من الذات. 

وإذا كان زائدًا: فإما أن يكون عدميّاء أو وجوديّاء أو لا وحوديًا ولا 
عدميًا. 

لا جائز أن يكون عدميًا: وإلا لكان سلبه وجودّاء ولو كان سلبه 
وجودًا؛ لما صح اتصاف النفي امخض به؛ وليس كذلك. 

فإنه يصح أن يقال: المستحيل ليس بعالم. وتفسيره بسلب الجهل باطل؛ 
لأن الجهل على ما سبق في قاعدة العلم: 

إما بسيط: وهو عدم العلم لا مطلقاء وإلا كان عدم العلم في الحجر 
جهلاً» وليس كذلك؛ بل عدم العلم فيما من شأنه أن يكون عانًا. 

وإما مركب: هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه. 

فإن كان معبئ كونه عالما: أنه ليس بجاهل: الجهل البسيط؛ فهو سلب. 

والجهل البسيط: هو عدم العلم فيما من شأنه أن يكون عالماء والحكم 
بسلب عدم الشيء؛ يكون إثبانًا لذلك الشيء؛ فإذن سلب الجهل البسيطء 
يكون إِثبانًا للعلم الوحودي. 

وإن كان معن كونه عاًا: أنه ليس جاهلا: الجهل المركبء فلا يخفى أن 
ذلك لخي اركب لا رودب اتضناك ل نات ةعيه ركرية غا لا كالكيدن. 

وإ ادق للك عماس ناته أذ يكون سناهلة نبوجي كون اررق 
-تعالى- قابلاً للجهل المركب؛ وهو محال -عليه تعالى-. 

ولا حجائز أن يكون لا وجوديّاء ولا عدمياء لما يأتي في إبطال القول 
بالأحوال؛ فلم يبق إلا أن يكون وجوديًا. 

وعند ذلك فلا يخلو: إما أن يكون قائمًا بذات الله -تعالى- أو لا بذاته. 

لا جائز أن يكون قائمًا لا بذات الله -تعالى-؛ لما سبق في القدرة؛ 


والإرادة. 
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وإن كان قائمًا بذاته تعالى: فإما قديم» أو حادث. 

لا جائز أن يكون حادنًا: لما سبق أيضًا في القدرة والإرادة. فلم يبق إلا 
انرزكوة معن كونه عاك آئةاقاء تزذاتهضيفة وحودية آزلية: 

وليست تلك الصفة هي نفس القدرةء ولا الإرادة» ولا الكلام» ولا 
السمع؛ ولا البصرء ولا الحياة؛ فهو خارج عنهاء وهو المعبر عنه بالعلم. 

ويحب مع ذلك أن يكون واحدًا لا فماية له في ذاته» ولا بالنظر إلى 
متعلقاته؛ لما تحقق في القدرة أيضًا. 

ويجب مع ذلك أن يكون عاما بجميع المعلومات المقدورة له وغير 
المقدورة له» أما المقدورة؛ فلما سبق. 

وأما غير المقدورة؛ فلأنه لو لم يكن عالًا ببعضها مع كونه قايلاً 
للاتصاف بالعلم؛ فيكون جاهلا؛ إذ الجهل البسيط: هو عدم العلم فيما من 
شأنه أن يكون عانًا؛ وذلك على الله -تعالى - محال. 

فإن قيل: لا نسلم العلم الاضطراري بكون الفاعل -إذا كان مختارًا له 
عالما- يدل على ذلك: ما بحده من الصنائع المحكمة لبعض الحيوانات المختارة 
من غير علم: كنسج العناكيبء وبناء النحل» وغيره. 

سلمنا أن العلم بذلك ضرورى: ولكن شاهدًاء أو غائبًا. الأول: مسلمء 
والثاي: ممنوع. 

ولا يلزم من الحكم بذلك شاهدا؛ الحكم به غائبًا؛ وإلا للزم أن يكون 
أيضًا متحركا بالإرادة» وحساساء وجسماء إلى غير ذلك من الأمور الي 
نعلمها بالضرورة لباقي ما شاهدناه من البناء امحكمء والصناعة المتقنة في 
الشاهد؛ وليس كذلك. 

لما زوم دلق غاتيا» ولكن لا تنبل آذ المفقوع من كونة عام رويد 
على المفهوم من ذاته. 
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قولكم: إنه يتصور العلم بالذات مع الجهل بكون مفهومهاء كوا 
عالمة؛ غير مسلم؛ بل الذي يعلم إنما هو دلالة لفظ الذات على مسماهء 
والذي يجهلء إنما هو دلالة قولنا عالم على مسماه: وأنه هل هو نفس الذات» 
أو غيرها؟ وذلك لا يدل على احتلاف المععئ. 

قولكم: يصح اتصاف الذات بكوفا عالمة. مسلم؛ ولكن لا نسلم دلالة 
ذلك على احتلاف المعن؛ بل جاز أن يكون المعئن واحدًا. وإن كان اللفظ 
مختلفا كما نقول: الإنسان بشرء والخمر عقار» إلى غير ذلك من الألفاظ 
المترادفة. 

سلمنا دلالة ما ذكرتموه على اختلاف المفهومين؛ ولكن لا نسلم أنه أمر 
وحودي؛ بل جاز أن يكون عدميًا: كما ذهب إليه ضرار بن عمرو؛ وبعض 
الفلاسفة. وما ذكرتموه وإن دل على كونه وجوديًا؛ لكنه معارض هما يدل 
على كونه عدميّاء وذلك أن المفهوم من الجاهل مناقض للمفهرم من كونه 
عالماء والمفهوم من الجاهل وحود؛ فكان المفهوم من كونه عالما؛ عدميًا. 

وبيان أن المفهوم من الجاهل وحود: أنه لو كان عدما؛ لكان سلب 
الجاهل وجودًا. ولو كان سلب الجاهل وحودا. لما صح اتصاف المعدوم 
النحض بهء وهو متصف به؛ فكان سلب الجهل عدمًا؛ فيكون المفهوم من 
الجاهل وجوذا. 

سلمنا أنه يمتنع أن يكون عدميّاء ولكن ما المانع من كونه ليس بموجودء 
ولا معدوم؟ كما ذهب إليه أبو هاشمء على ما سيأيَ في تحقيق الأحوال. 

كيف وأن الوحود صفة إثبات» ولا يوصف بالوجود؛ وإلا قام الوجود 
بالوجحود؛ وهو محال» ولا بالعدم: وإلا كان الوجود معدومًا؛ وهو محال. 

وكذلك الحادث في حال خروجه من العدم إلى الوجود ليس كعدوم؛ 
فإن حالة الخروج من العدم؛ لا تجامع العدم. وليس .موجود؛ فإن حالة 
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الوجودء لا تجامع حالة الخروج إلى الوحود. 

سلمنا دلالة ما ذكرتموه على اتصافه بالعالمية» وأنها صفة وحودية؛ 
ولكن معنا ما يدل على امتناع ذلك؛ وبيانه بأمرين: 

الأول: ما أسلفناه من الحجج العامة في نفي الصفات الوجودية الزائدة 
على ذات واجب الوجود. 

الغا الخو كان قا بشيء؛ لكان عانًا بأنه عالم بذلك الشيء؛ 
واللازم متنع لوجهين: 7 

الأول: أنه يلزم منه أن يكون عالما بذاته؛ لما سبق» ولا معمئ للعلم 
بالشيء غير انطباع صورة المعلوم في نفس العالم أو إضافة بين العالم» 
والمعلوم؛ وعلى كلا التقديرين: فيستدعي المغايرة» ولا تغاير في ذات الله - 
تعالى - ولا تعدد. 

الثاي: أنه يلزم أن يكون عائّاء بكونه عالّاك وهلم جراء إلى غير النهاية؛ 
وهو ممتنع؛ لما فيه من التسلسل» وإثبات عالميات لله -تعالى- غير متناهية؛ 
وهو محال كما سبق. 

سلمنا اتصافه بكونه عامًا؛ ولكن لا نسلم أنه يلزم من ذلك أن يكون 
عالما بعلم كما قاله الحبائي» وابنه أبو هاشم. 

ويدل عليه أن اتسافع"الباريئ .كر تو عالماة: إن :أن يكن عقاول أو 
واجبًا. 

لا حائز أن يكون جائرًا: وإلا لما لزم من فرض عدمه المحال. ولو حوزنا 
فرض عدم كونه عالما مع أنه من شأنه أن يكون عانًا؛ فيكون جاهلاً. والجهل 
على الله -تعالى- محال؛ فلم يبق إلا أن يكون ذلك له واجبًا. 

وإن كان اتصافه بالعلمية واجبًّا: امتنع أن يكون في اتصافه بذلك 
محتاجًا إلى العلم» وإلا فعند فرض عدم العلم إن اتصف بكونه عالما؛ فهو غير 
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محتاج إلى العلم. وإن لم يتصف به؛ م يكن واحبًا. وقد قيل بوحوبه. 

سلمنا أنه لابد وأن يكون عالما بعلم؛ ولكن بعلم قائم بذاته» أو لا 
بذاته. الأول: ممنوع؛ والثاي: مسلم. 

بيان امتناع قيام العلم بذاته من عشرة أوجه: 

الوحه الأول: أن العلم القائم بذاته: إما أن يكون ضروريًا أو نظريًا. لا 
جائز أن يكون ضروريًا وإلا كان الرب -تعالى- موصوفا بالاضطراب؛ وهو 
حال. 

ولا جائر أن يكون نظريًا لوجهين: 

الأول: أن النظر يستدعي سابقة الجهل» كما تقدم في قاعدة العلم؛ 
والجهل على الله -تعالى - محال. 

الثاني: أن النظر لابد من إسناده إلى العلوم الضرورية على ما تقدم ف 
قاعدة النظر. والعلم الضروري ف حت الله -تعالى - ممتنع؛ لما تقدم. 

الوحه الثاني: أن العلم القائم بذاته -تعالى-: إما أن يكون هو نفس 
الذات» أو زائدًا عليها. 

فإن كان الأول: فلا صفة. كيف وأنه يلزم أن تكون الذات صفة قائمة 
بمحل؛ ضرورة أن العلم صفة» وإن كان زائدًا على الذات: فإما قدم» أو 
حادث. 

فإن كان حادثًا لزم قيام الحوادث بذات الرب -تعالى؛ وهو محال. كما 
يأق» ثم كلام في افتقار ذلك العلم الحادث في افتقاره إلى علم آخرء كالكلام 
في الأول؛ وهو تسلسل متنع. 

وإن كان قليمًا: فالقدم أحص وصف الإله -تعالى- ويلزم من ذلك 
تعدد الالحة؛ وهو محال. 

والوحه الثالث: هو أن العلم: إما عبارة عن انطباع صورة المعلوم في 
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النفس» أو عن نسبة» وإضافة بين العالم والمعلوم. 

فإن كان الأول: فهو ممتنم لأمرين: 

الأول: أنه يلزم منه أن تكون ذات الرب -تعالى- مركبة؛ لانطباع 
صور المركبات فيها. إذا علمها؛ لأن المطابق للمركب؛ مركب. 

الثاي: أنه يلزم منه أن تكون ذاته عند العلم باطتواولف مش تفتول 
صور الحوادث فيها؛ وهو محال. كما يأقي. 

وإن كان نسبة وإضافة: فالنسبة بين الشيئين تتوقف على تحقق ذينك 
الشيئين؛ ضرورة كوا صفة لحماء والصفة متوقفة على الموصوف. فلو توقف 
إيجاد الرب -تعالى- للحوادث على تعلق علمه يما؛ للزم الدور؛ وهو ممتنع. 

ويلزم منه أيضًا: أن يكون علم الباري -تعالى - متوقفًا على غيره؛ وهو 
محال. 

الوجه الرابع: هو أنه لو كان علمه قائمًا بذاته؛ فلا معن لقيام الشيء 
بامحل إلا افتقاره إليه في الوحود. وإلا كان المعلول أبدًا قائمًا بالعلة؛ وهو 
محال؛ بل لا معن لقيامه به إلا أنه موحود في الحيز تبعًا له» ويلزم من ذلك 
كون الرب -تعالى- متحيرًا؛ وهو محال. 

الوجه الخامس: هو أن العلم القائم به إما أن يكون صفة كمالء أو 
نقصان, أو لا صفة كمال» ولا نقصان. 

فإن كان الأول: فذات الرب تعالى محتاجة في كمالما إلى غيرها؛ وهو 
حال. 

وإن كان الثاني: فاتصاف الرب -تعالى- به محال» وكذا إن لم يكن 
كنات ول عفان 

الوضضة لبها متو عقو الالو كان هاا بعلم قائم بذاته؛ لكان ممائلاً للعلم 
الحادث: فإن حقيقة العلم لا تختلف شاهداء ولا غائبًا. 
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وتلوعسنن للك الرركرن نعوز كااخااءى الفرضيف: والامكانجوذلك 
في صفات الله -تعالى - محال. 

الوجه السابع: أنه لو كان عاكًا بعلم قائم بذاته: فإما أن يكون واحداء 
أو متكثرًا. فإن كان واحدًا: فإما أن يتعلق بجميع المعلومات» أو لا يتعلق 

فإن كان الأول: فيلزم من جواز تعلق العلم الواحد بالمعلومات المختلفة؛ 
وهو محال على ما تقدم في قاعدة العلم. 

ون كان" الناق: قبلزه مله أن يكو الرني حتعا لس بعاهلا يناف 
الموجودات الى لم يتعلق علمه بما؛ وهو محال. 

وإن كان مكتثرًا: فإما أن يكون غير متناه» أو متناهيًا. 

فإن كان غير متناه؛ فهو محال على ما تقدم في إبطال عدد لا يتناهى ف 
إثبات واجب الوحود. 

وإن كان متناهيًا: فما من عدد يفرض إلا ويجوز فرض الزيادة عليه 
والنقصان. فاختصاص الرب -تعالى- ببعض الأعداد دون البعض إن لم يكن 
مخصص؛ فقد وجد الخائز لا.مخصص؛ وهو محال. 

وإن كان ممخصص: فالمخصص: إما ذات واجب الوجود, أو خارج 
عنه. لا جائز أن يقال بالأول: فإن نسبة الذات إلى جميع الحائزات نسبة 
واحدة؛ فلا أولوية. 

وإن كان بخارج عنه: فالباري -تعالى- محتاج فيما قام به من الصفات 
إلى خصص خار ج؛ وهو محال. 7 

الوجه الغامن: أنه لو كان عالما بعلم قائم بذاته» فإما أن يعلم علمه؛ أو 
لا يعلمه. لا حائزر أن يقال بأنه لا يعلمه؛ فإن الشعور بالشيء مع عدم 
الشعور بالشعور محال. 
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وإن علمه: فإما أن يعلمه بذاته» أو بنفس ذلك العلم» أو بعلم آخر. 

فإن كان الأول: فقد ثبت أنه عالم بعلمه لذاته» لا بعلم؛ ويلزم مثله قي 
كل معلوم. 

وإن كان الثاني: فتعلق العلم بالعلم يستدعي المغايرة بين التعلق والمتعلق. 
والعلم الواحد؛ لا تغاير فيه. 

وإن كان الثالث: فالكلام في ذلك العلم الثاني؛ كالكلام ف الأول؛ 
وهو تسلسل ممتنع. 

الوجه التاسع: اد عانًا بعلم قائم بذاته؛ لكان فوقه عليم؛ لقوله 
-تعالى-: « وَقَوَقَ كل ذى علم عَلِيمٌ 4 [يوسف: 75]؛ واللازم ممتنع؛ 
فالملزوم ممتنع. 

الوحه العاشر: أن علمه القائم بذاته: إما أن يكون حادثاء أو قليمًا. 

لا جائز أن يكون حادثا: وإلا كان الرب -تعالى- محلا للحوادث؛ 
وكلو عتم 7 

وإن كان قديمًا: فيحب أن يكون متعلقا بكل ما يصح أن يعلم؛ لأن 
نسبة العلم القدم إلى ذاته نسبة واحدة؛ فليس تعلقه بالبعض أولى من البعض؛ 
وذلك محال. 

وبيان ذلك: هو أن علمه القديم إذا تعلق بوجود بعض الحوادث: فعند 
عدم ذلك الحادث: إما أن يبقى علم الناراق شالع تعلق بو خودو كما 
كانء أو لا يبقى. 

فإن كان الأول: لزم أن يكون الباري عات عن 

وإن كان الثانى: فيلزم منه التغير في علم الله -تعالى - وهو محال. 

فلم يبق إلا أن يكون علمه قائمًا لا في محل كما ذهب إليه الجهمية. 

سلمنا أنه عالم بعلم غير خارج عن ذاته؛ ولكن ما المانع من أن يكون 
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ذلك العلم هو نفس ذاته؟ كما ذهب إليه أبو الهذيل بن العلاف. ويدل عليه 
ما دل على نفي الصفات الزائدة كما تقدم. 

سلمنا أنه عالم بعلم قائم بذاته» وهو زائد عليها؛ ولكن لا نسلم أنه 
قديم. ودليله ما سبق في الوجه العاشر. 

سلمنا أنه قددم؛ ولكن لا نسلم أنه واحد» ودليله ما سبق ف الوجه السسابع. 

سلمنا أنه واحد؛ ولكن لا نسلم صحة تعلقه .ممعلومين فصاعداء وبيانه 
من وجحهين: 

الأول: ما أسلفناه في قاعدة العلم. 

الثاني: هو أن العلم بأحد المعلومين مغاير للعلم بالمعلوم الآخرء وبيانه 
من اربعة اوجه: 

الأول: هو أنه يتصور العلم بأحد المعلومين مع الشك في الآخرء ولو 
كان العلم يمما واحدًا؛ لما كان كذلك. 

الثاني: هو أنه لا يقوم العلم بأحد المعلومين مقام العلم بالآخر؛ وهذا 
فإن العلم بالسواد» لا يكون علمًا بالبياض» وكذلك بالعكس. 

الثالث: هو أن العلم بأن الشيء الفلاني واقع: مشروط بالوقوع؛ والعلم 
بأنه سيقع: غير مشروط بالوقوع؛ والمشروط غير ما ليس ,ٌشروط. 

الرابع: هو أن العلم بالشيء: عبارة عن انطباع صورة مطابقة له في 
النفس. فإذا كانت صور المعلومات» وحقائقها مختلفة ومتغايرة؛ كانت العلوم 
تفنو و تهاورة, 

سلمنا صحة تعلقه معلومين فصاعدًا؛ ولكن لا نسلم صحة تعلقه بكل 
ما يصح أن يعلم. وإن سلم ذلك؛ فلا نسلم صحة تعلقه يمما معًا؛ بل على 
سبيل البدل» وإن سلمنا صحة ذلك معًا؛ِ ولكن لا نسلم الوقوع. 

وبيانه من ثلاثة أوجه: 
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الأول: أنه لو كان عالًا بكل ما يصح أن يعلم. فما يصح أن يعلم غير 
متناه؛ فمعلوماته لا فاية ها؛ ووجود ما لا كاية له محال كما سبق في إثبات 
وااعكبي الوجحواف 

الثاني: أنه يلزم من ذلك أن يكون عانًا بكونه عاناء وعاًا بكونه عانًا 
بكونه عالاء وهلم جراء إلى ما لا نماية له» ويلزم من ذلك قيام علوم بذاته لا 
فهاية لما؛ وهو محال. 

الثالث: هو أنه لو كان عانًا بمجميع الأشياء؛ فيلزم أن ما تعلق علمه 
بوقوعه؛ وحوب وقوعه؛ وما علم عدم وقوعه؛ امتناع وقوعه؛ حى لا يكون 
العلم جهلاً. 

وعند ذلك فلا يبقى بين الفاعل بالاحتيار» وغير الفاعل بالاختيار فرق؛ 
وهو محال» وما أفضى إلى المحال؛ فهو محال. 

والجواب: 

أما النقض بأفعال الحيوانات: فمندفع؛ وذلك أن من سلم كوفها هي 
الفاعلة؛ لم يمنع من كونًا عالمة. ومن قال أفعال الحيوانات غير مخلوقة للها؛ بل 
لله كتعال د فيجين: أن تكوك بمعلومة الله -تعالى-؟؛ وإن لم تكن معلومة 
للحيوانات؛ إذ ليس الإحكام, والإتقان مستندا إليها. 

قوهم: لا نسلم العلم الاضطراري بذلك غائبًا. 

قلنا: العاقل لا يجد من نفسه تفرقة في العلم بعلم المحتار .ما يفعله 
شاهداء ولا غائبًا. فإذا كان الرب -تعالى- فاعلا بالاختيار؛ لزم العلم 
الاضطراري بكونه عانًا به؛ وذلك لأن ملزوم العلم الاضطراري بعلم الفاعل 
المختار .ما يفعله: إنما هو كونه مختارًا له؛ ولهذا يجد العاقل من نفسه العلم 
بذلك» وإن قطع النظر عن كل وصف خارج عن وصف الاختيار» والعلم 
الاضطراري بكون الفاعل ف الشاهد حيوانًاء وجحسماء ومتحركا بالإرادة إلى 


(2) سببسسحده أبكار الأفكار في أصول الدين 
غير ذلك من الصفات المختصة بالشاهد» فمن لوازم كونه فاعلا بالحركة 
والانتقال. لا من لوازم كونه مختارًا. والحركة والانتقال في حق الله -تعالى- 
محال؛ فلذلك لم يلزم كونه حيوانًاء ولا جسماء ولا غير ذلك من صفات 
المحدثات في حقه. 

قولهم: لا نسلم أن المفهوم من كونه عا يزيد على المفهوم من ذاته؛ 
فدليله ما سبق من الوجهين. 

قولحم في الوجه الأول: المعلوم» والمجهول: إنما هو دلالة اللفظ على 
مسماه؛ ليس كذلك؛ فإنه لو اتحد المسمى؛ لكانت كل ذات عالمة؛ وهو 
محال» وبه يبطل ما ذكروه على الوجه الثاني أيضًا. 

قولهم: لا نسلم أن المفهوم من كونه اناه أمر وحودي. 

قلنا: دليله ما سبق. 

قوهم: المفهوم من الجاهل مناقض للعالم. لا نسلم ذلك؟ بل هو مقابل؛ 
والمقابل أعم من المناقض. 

غير أن الجاهل إن كان جاهلا بالجهل المركب: وهو المعتقد لأمر ما 
على خلاف ما هو عليه؛ فيكون ضدًا للعالم» ولا يمتنع اشتراكهما ف الوجود: 
كالتقابل الواقع بين السواد» والبياض. 

وإن كان جاهلاً بالجهل البسيط: وهو عدم العلم فيما من شأنه أن 
يكون له العلم؛ فيكون مقابلاً للعالم: مقابلة العدم» والملكة: كالتقابل الواقع 
يك النصر و العين: 

وعند ذلك: فلا يلزم من رفع هذا العدم المقابل للملكة؛ وسلبه؛ تحقق 
الوحود؛ فلا يمتنع سلبه عن العدم المحض؛ وذلك لأن المسلوب إثما هو 
خصوص عدم: لا مطلق العدم؛ ولهذا إن من وصف شيئًا ما بكونه ليس 
اعم لا بكرن وااههاالة رسحفة وبدرذية. 
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قولحم: ما المانع من أن يكون لا موجوداء ولا معدومًا؟ 

قلنا: لما يأ ف مسألة الأحوال. 

وأما الوحود: فهو عندنا نفس الموجود: على ما يأي في مسألة المعدوم 
هل هو شيء أم لا؟ فلا يمتنع اتصافه بكونه موجودًا؛ إذ ليس الموجود هو ما 
اتصف به الوحود. والوجود زائد عليه؛ ليلزم ما ذكروه. 

وأما حالة الحدوث: فهي أول زمان الوحود عندناء لا أنها حالة 
متوسطة بين زمان الوجود»ء والعدم؛ ليلزم ما ذكروهء والحادث في أول زمان 
وحوده؛ موجود؛ فيمن سلم أنه ليس .يموجودء ولا .معدوم. 

قولهم: معنا ما يعارض ذلكء لا نسلم؛ وأما ما أشاروا إليه من الحجج 
العامة؛ فقد سبق حوابا. 

قولهم: لو كان عالًا بشيء؛ لكان عاًا بأنه عالم بذلك الشيء؛ مسلم؛ 
ولكن لم قالوا بالامتناع؟ 

قولمهم: يلزم منه أن يكون عالما بذاته؛ مسلم. 

قولهم: لا مععئ للعلم بالشيء غير انطباع صورته في نفس العالم» أو 
إضافة بين العالم والمعلوم. عنه جوابان: 

الأول: منع الحصر؛ بل العلم صفة وحودية زائدة على الذات. وليس 
هي نفس الانطباع» ولا نفس الإضافة الحاصلة بين ذات العالم والمعلوم؛ بل 
النسبة» والإضافة: إنما هي بين صفة العلمء والمعلوم. وعلى هذا: فلا يمتنع أن 
تكون ذاته عالمة بذاته ع أن ذاته قامت بما صفة العلم» وتلك الصفة 
متعلقة بنفس الذات على نحو تعلقها بسائر المعلومات» كيف وإنه يمتنع تفسير 
العلم» بالانطباع» والإإضافة. 

أما الانطباع: فلخمسة أوجه: 

الأول: أنه لو كان العلم عبارة عن الانطباع كما ذكروه؛ لكان كل 


وأ سه أبكار الأفكار في أصول الدين 
شيء قام بذاته صفة من الصفات العرضية من كمية» وكيفية» وغير ذلك»؛ أن 
يكون عالما بما؛ ضرورة انطباع صورقا ف ذاته؛ وليس كذلك. وسواء كان 
حيّا مد ركاء أو لم يكن. وإن قالوا: ليس العلم هو الانطباع في الذات؛ بل في 
القوة المدركة. 

قلنا: فالقوة المدركة هي العلم: وهي وراء الانطباع. 

الثاني: أنه لو كان العلم هو نفس انطباع صورة المعلوم في النفس؛ لما 
تصور العلم باستحالة اجتماع السواد» والبياض؛ فإن ذلك يلازمه العلم معن 
السوادء والبياض؛ فإن تصور المفردات سابق على التصديق .ما لما من النسب 
الواجبة لما. فلو كان العلم >معين السواد والبياض عبارة عن انطباع صورة 
السواد والبياض ف النفس؛ لزم اجتماع الضدين في محل واحد؛ وهو محال. 

وإن قيل: بأن استحالة الاجتماع بين الضدين مشروطة بالوجود العيئ؛ 
فإنما يلزم: أن لو كان الوحود زائدًا على نفس الذات؛ وهو غير صحيح؛ على 
ما سيأيٍ في مسألة المعدوم. 

الثالث: هو أنه لو كان الأمر ما ذكر: للزم أن من علم السواد 
والبياض» أو الحرارة والبرودة: أن يوصف بكونه أسودء وأبيض» وحاراء 
وباردًا؛ ضرورة انطباع حقيقة البياض» والسوادء والبرودة» والحرارة في ذاته» 
ونفسه؛ وليس كذلك. 

الرابع: أنه يلزم من ذلك أن يكون امحل المنطبع فيه صورة المعلوم لا ينقص 
في الكمية عن كمية الصورة المنطبعة فيه ضرورة مطابقتها له؛ وهو محال. 

الخامس: أنه لو كان كذلك: فالمعلوم إذا كان جسمًا؛ فاحل المنطبع فيه 
شاهدًا: إما أن يكون جوهرًاء أو عرضاء لا جائز أن يكون جوهرًا: وإلا لزم 
قيام الجسم بالجوهر؛ وهو محال. 

وإن كان عرضًا: لزم قيام الجسم بالعرض؛ وهو أيضًا محال. 
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وأما تفسيره بالإضافة: فالوجه في إبطاله أن يقال: إذا كان العلم صفة 
إضافية: فهي إما وجودية» أو عدمية؛ أو لا وجودية ولا عدمية. لا جائز أن 
يقال بالثاي والثالث؛ لما تقدم؛ فلم يبق إلا أن تكون وحودية» وعند ذلك: 
فإما أن تكون قديمة, أو حادثة. 

لا جائز أن تكون قديمة: وإلا لما تبدلت وتغيرت؛ لأن العدم على 
الموجود القديم محال. ولا يخفى حواز تبدل النسب والإضافات بسبب 
احتلاف المعلوم في نفسه؛ فإن النسبة المتعلقة بالمعدوم من حيث هو معدوم, لا 
تبقى بعد الوجود» وكذلك بالعكسء وإلا كان العلم جهلاً؛ وهو محال. 

ولا حائز أن تكون حادثة لوجهين: 

الأول أنه بلرع مئه أنه يكوق االرت تعال 'غلا الشوادت» .وهو غال 
على ما سيأي. 

الثاني: أن الكلام في حدوث تلك الصفة» وافتقارها إلى علم آخرء 
كالكلام في الأول؛ ويلزم منه التسلسل الممتنع. 

الوحه الثاني: في الحواب عن أصل السؤال: أن منتقض بكون الواحد 
منا عالما؛ فإنه متحقق مع لزوم ما ذكروه من المحالات» وبه يندفع ما ذكروه 
في الوجه الثاني من لزوم التسلسل. 

قولهم: سلمنا أنه عالم؛ ولكن لا نسلم أنه عالم بعلم. 

قلنا: إذا سلم أن المفهوم من كونه عالما: صفة وجودية زائدة على 
الذات؛ فهو المعئ بقيام العلم بذاته. 

ويهذا يندفع قولهم: إن أكون هالا واعي» قل كران علد بالعلم. 
كيف وإن اتصافه بالعلم: إن قيل: إنه واجب .معين أنه لا انفكاك له عن ذاته 
-تعالى-؛ فهو مسلم؛ ولكن ذلك لا ينافي قيام العلم بذاته. 

وإن قيل: إنه واجب بمعين أنه لا يفتقر المفهوم من كونه عامًا إلى قيام 


ا كت ا ا أبكار الأفكار في أصول الدين 
العلم بذاته؛ فهو غير المصادرة نحو المطلوب؛ وهو غير مقبول. 

قولحم: إنه عالم بعلم قائم لا ف ذاته؛ فقد سبق حوابه في إبطال القول 
بكونه مريدًا بإرادة لا في ذاته. 

قولهم: لو كان متصفا بالعلم؛ فعلمه: إما ضروريء أو نظري. إنما يلزم 
أن لو بين قبول علم الرب تعالى لهذا الانقسام» وإلا فلا. وبجحرد القياس على 
الشاهد في ذلك غير صحيح؛ كما مضى. ثم إن الضروري لا مععئ له إلا ما 
لا يفتقر في حصوله إلى نظر واستدلال» ولا تصح مفارقته للنفس مع انتفاء 
أضدادى وعلم الباري -تعالى- كذلكء» غير أن لا يصح إطلاق اسم 
الضروري عليه؛ لعدم ورود الشرع به فالمنازعة في ذلك ليست إلا في اللفظء 
دون المعيئ. 

قولهم: إن كان علمه قديمًا؛ فالقدم أخحص وصف الإله» ويلزم من ذلك 
تعدد الآلهة؛ فقد سبق حوابه فيما مضى. 

قولحم: علمه إما أن يكون عبارة عن الانطباع؛ أو الإضافة؛ فقد سبق 
جحوابه. 

قولهم: لا مععئ لقيام الصفة با محل: إلا أنها موجودة ف الحيز تبعًا نحلها 
فيه. لا نسلم ذلك ولا يلزم من عدم تفسير القيام با محال بالافتقار إليه ف 
الوحود أن يتعين ما ذكروه؛ بل حاز أن يكون معين أخحص من الافتقار إلى 
الشيء في الوجود, ومباينًا لما ذكروه وهو أن يقال: إذا وجد شيئان» واتحدت 
الإشارة الفعلية إليهماء بحيث لا يمكن أن يشار إلى ذات كل واحد منهما بغير 
الإشارة إلى الآخر. فما كان منهما محتاجًا إلى الآخر في الوجود؛ فهو الصفة. 
وما لم يكن محتاحًا؛ فهو امحل» وعلى هذا: فلا يلزم التحيز للمحل من ضرورة 
قيام الصفة به. 

كت يوان ها كرو لاه علن نن راصق الرس هال ب يكرنه غاما 


باد لأفكارقة سول لدي بي -ي بيس 
وقادرًاء ومريداء إلى غير ذلك من صفات الأحكام؛ فإنها قائمة بذات الرب - 
تعالى- وإن لم يكن متحيرًا؛ فما هو جواب لهء هو جواب لنا. 

قولحم: العلم: إما صفة كمالء أو نقصانء أو لا صفة كمالء ولا 
نقصان. عنه جوابان: 

الأول: ما المانع من أن يكون لا صفة كمال» ولا نقصان؟ وليس نفي 
ذلك من البديهيات؛ فلابد من الدليل. 

الثاني: ما المانع من كونه صفة كمال؟ 

قولهم: يلزم منه أن تكون ذات الرب -تعالى- مفتقرة في كماها إلى 
غيرها. 

قلنا: إن أردتم به أن نفس الذات تككون ناقصة دون هذه الصفة 
فممنوع. 

وإن أردتم به أنها لا تكون متصفة بالصفات الكمالية الزائدة عليها دون 
هذه الصفة؛ فهو مسلم» ودعوى إحالته عين المصادرة على المطلوب. 

قولهم: لو كان عانًا بعلم؛ لكان علمه ممائلاً للعلم الحادث إنما يلزم أن 
لو اشتركا في أخص صفة لكل واحد منهماء أو لأحدهما؛ وليس كذلك؛ فإن 
أخص صفة العلم الرباق؛ وجوب تعلقه بالمعلومات بأجمعها على جهة 
التفصيل. وأخص وصف العلم الحادث؛ جواز تعلقه بالمعلومات» لا نفس 
وقوع التعلق؛ فلا اشتراك. 

قولحم: إما أن يكون واحداء أو متكثرًً. 

قلنا: بل واحد. 

قولهم: إما أن يتعلق بجميع المتعلقات» أو ببعضها. 

قلنا: بل بالجميع. وما ذكروه في جهة الإحالة؛ فهو ممنوع على ما سبق 
في قاعدة العلم أيضًا. 


(:4 سح أبكار الأفكار فق أصول الدين 

قولهم: إما أن يعلم علمه. أو لا يعلم علمه إلى آخر الشبهة؛ فيلزم عليه علم 
الواحد منا؛ فإن الواحد عالم بعلم بالاتفاق؛ مع لزوم مع ذكروه من امحاللات. 

قومهم: لو كان عانًا بعلم؛ لكان فوقه عليم؛ فقد سبق جوابه. في أول المسألة. 

قوهم: إن يكتوق عدم قرعا عاد 

قلنا: بل قدتم. 

قولهم: فيجب أن يكون متعلقا بكل ما يصح أن يعلم. 

قوهم: فإذا تعلق علمه بوحود بعض الحوادث: إما أن يبقى مع عدمه. 
0 

قلنا: علم الله -تعالى- باق غير متغير؛ بل المتغير إنما هو المتعلق: وهو 
الوجودء والعدم» والتعلق به فتعلق العلم بأن الشيء موجودء غير تعلقه بأنه 
معدوم؛ من غبر تغيير في نفس العلم» ولا لزوم جهل في حق الله -تعالى-. 

قولهم: ما المانع أن يكون علمه هو نفس ذاته؟ 

قلنا: لو كان علمه هو ذاته؛ فذاته قائمة بنفسهاء وليست صفة لغيرها؛ 
فيلزم أن يكون علمه قائمًا بنفسهء ولا يكون صفة لغيره» ولو كان كذلك 
لكان كل علم هكذا؛ لأن حقيقة العلم -من حيث هو علم- لا تختلف 
شاهداء ولا غائبّاء وإن احتلفا في القدم» والحدوث» وغير ذلك من الصفات 
الخارجة عن مفهوم العلم -من حيث هو علم-. ٍ 

قولهم: وإن كان زائدًا على ذاته. فما المانع من كونه حادثا؟ 

قلنا: لما بيناه من لزوم التسلسلء» ولما سنبينه من امتناع قيام الحوادث 
بذاته تعالى» وما ذكروه في الوجه العاشر؛ فقد سبق حوابه. 

قولهم: سلمنا أنه قديم؛ ولكن لا نسلم أنه واحد. 

قلنا: دليل وحدته ما ذكرناه في وحدة القدرة» والإرادة. وما ذكروه 
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في إحالته في الوجه السابع؛ فقد سبق جوابه. 

قولهم: سلمنا أنه واحد؛ ولكن لا نسلم صحة تعلقه .معلومين فصاعدًا. 

قلنا: دليل صحة ذلك ما سبق في قاعدة العلم. من أن العلم الواحد لا 

يمتنع أن يتعلق .معلومين. #تك: إن الدليل «الدال على كرك علعه مييلنا 
ببعض الأشياء؛ إنما هو حدوئه مقدورًا مرادًا له. وسنبين استناد جميع الحوادث 
إل قذرقه بوإزالاقة و أاعدانو "قحك أذ ركرن قلقة مانا :مها وما 
ذكروه في قاعدة العلم فقد سبق جوابه ثم أيضًا. 

قولهم: العلم بأحد المعلومين مغاير للعلم بالمعلوم الآخر. 

لا نسلم ذلك؛ بل العلم فْ نفسه واحدء واللمتغاير إِنما هو التعلق 
والمتعلق» ولا يمتنع أن و الشيء مع وحدته متكثر التعلق والمتعلق» كما 
نقول: وحدة الشمسء وتكثر تعلقها. وما تتعلق به ما تشرق عليهء 
ويستضيء يماء وكذلك الوحدة الى هي مبدأ العدد فإما واحدة» وإن تعددت 
سنا ماه به يحض كربا فيب ين وثلث الثلاثة» وربع 
الأربعة) وهلم جرا إلى غير النهاية» وعلى هذا: فقد حرج الجواب عما 
000 

أما قوهم: إنه يتصور لمر ار و ل اي 
إنما يرجع إلى العلم بأحد المعلومين دون الآخرء لا إلى نفس العلم. 

وقوهم: إن العلم بأحد المعلومين لا يقوم مقام العلم بالآخر 

قلنا: العلم بأحدهما هو العلم بالآخرء وإنما الذي لا يقوم فيه أحد 
الأمرين مقام الآخرء إنما هو التعلق؛ فإن تعلق العلم بالسواد» لا يقوم مقام 
تعلق العلم بالبياض» ولا نزاع ف تعدده. 

وقولهم: إن العلم بأحد الشيئين قد يكون مشروطا بخلاف الآخر 

قلنا: المشروط إنما هو التعلق أيضًا دون العلم المتعلق» وما ذكروه قْ 


سي اه أبكار الأفكار فقي أصول الدين 
تفسير العلم بالانطباع؛ فقد سبق جوابه. 

قولهم: لا نسلم صحة تعلقه بكل ما يصح أن يعلم. 

قلنا: لو قدرنا عدم تعلقه بشيء من الأشياء الى يصح أن تكون 
متلومة؟ لكان جاهد؟ 1 قد قريوه بواطيل على انه جتالى د خال) نويه 
الدلالة على تعلقه بالفعل يجميع المتعلقات معاء لا على سبيل البدل؛ فإنا لو 
قدرنا عدم تعلقه بالفعل بماء أو ببعضها؛ لكان جاهلا .ما لم يتعلق علمه به 
حالة عدم تعلق علمه به؛ وهو محال كما سبق. 

قولهم: ما يصح أن يعلم؛ غير متناه. 

قلنا: هو غير متناه إمكاناء لا أنه غير متناه بالفعل. ونحن وإن منعنا 
القول بعدم النهاية في الموحودات العينية؛ فلا نمنعه في الأمور الإمكانية؛ بل 
ذلك موضع الإجماع. 

توهوة يلزم :عن :ذلك :أذ يكون اغالا ركونه عا لماوعل حرا 

قلنا: لا يوحب ذلك تعدد العلم قِ نفسه؛ بل تعدد التعلق» والمتعلق) 
وذلك وإن أفضى إلى غير النهاية إلا أنه في طرف الاستقبال» وما لا فاية له 
في طرف الاستقبال؛ فلا نمنع كونه غير متناه» كنعيم أهل الحنة» وعذاب أهل 
النار؛ وإِنما تمنع من ذلك ف الماضي. 

كيف وأن التعلقات من باب النسب والإضافات» وليس لما وجود 
حقيقي» وما ليس له وحود حقيقي؛ فلا نمنع من عدم النهاية فيه؛ كما تقدم 
في الوجه الأول. 

وما ذكروه في الوجه الثالث: فقد سبق جوابه في مسألة القدرة والله أعلم. 
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المسألة الخامسة 
فخ إثبات صفة الكلام لله تعالة”' 

وقد أجمع المسلمون قاطبة على اتصاف الرب -تعالى- بكونه متكلمًا- 
وأنه تكلمء ويتكلم» غير الإسكافي من المعتزلة؛ فإنه نازع في كونه يتكلم. 
متحكمًا في الفرق بين تكلم؛ ويتكلم. 

لكن معئ كونه متكلمًا عند أصحابنا: أنه قام بذاته كلام» قديم, ل 
نفسانني» أحدي الذات» ليس بحروف» ولا أصوات» وهو مع ذلك متعلق 
بجميع متعلقات الكلام. 

لكن احتلفوا في وصف كلام الله -تعالى- في الأزل بكونه أمرًا وفيّاء 
مخاطبة تكلماء فأثبت ذلك الشيخ أبو الحسن الأشعري» ونفاه عبد الله بن 
سعيد» وطائفة كثيرة من المتقدمين: مع اتفاقهم على وصفه -تعالى- بذلك 
فيما لا يزال. 

وأما المعتزلة: فقد اتفقوا كافة على معيئ أن كونه متكلمًا. أنه خالق 
للكلام على وجه لا يعود إليه منه صفة حقيقية كما لا يعود إليه من حلق 
الأحسام وغيرها صفة حقيقية» واتفقوا أيضًا على أن كلام الرب -تعالى- 
مركب من الحروفء والأصوات» وأنه محدث مخلوق. 

ثم احتلفوا: فذهب الحبائي» وابنه أبو هاشم: إلى أنه حادث في محل. ثم 
زعم الحبائي أن الله -تعالى - يحدث عند قراءة كل قارئ كلامًا لنفسه في محل 
القراءة» وخالفه الباقون. 

وذهب أبو الحذيل بن العلاف. وأصحابه: إلى أن بعضه في محل؛ وهو 
قوله طإ كن 4 وبعضه لا في محل؛ كالأمرء والنهيء والخبرء والاستخبار. 


)١(‏ انظر: فماية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني (ص578))» والإرشاد للجويئي (ص 
8) وغاية المرام للمصنف (ص88)» وشرح طوالع الأنوار (ص87١).‏ 
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وذهب الحسين بن محمد النجار: إلى أن كلام الباري -تعالى- إذا قرئ؛ 
فهو عرض» وإذا كتب» فهو ججحسلم. 

وذهب الإمامية والخوارج» والحشوية أيضًا: إلى أن كلام الرب - 
تعالى- مركب من الحروف» والأصوات. 

ثم ا حتلف هؤلاء: فذهبت الحشوية: إلى أنه قلدم أزلي؛ قائم بذات الرب 
-تعالى- لكن منهم: من زعم أنه من جنس كلام البشر. ومنهم من قال: 
ليس من جحندنس كلام البشر؟؛ بل الحرف حرفان» والصوت صوكان قدهم» 
وحادث؛ والقدم منهما ليس من جنس الحادث. 

وأما الكرامية: فقالوا: إن الكلام قد يطلق على القدرة على التكلم» وقد 
يطلق على الأقوال» والعبارات. وعلى كلا الاعتبارين؛ فهو قائم بذات الرب 
-تعالى- لكن إن كان بالاعتبار الأول: فهو قديم متحدء لا كثرة فيه. وإن 
كان بالاعتبار الثاني؛ فهو حادث متكثر. 

وأما الواقفية: فقد أجمعوا على أن كلام الله -تعالى- كائن بعد ما لم 
يكن؛ لكن منهم من توقف ف إطلاق اسم المخلوق» وأطلق اسم الحادث 
عليه. 

ومن القائلين بالحدوث: من قال: ليس هو جوهرًاء ولا عرضًا. وذهب 
بعض المعترفين بالصانع -تعالى-: إلى أنه لا يوصف بكونه متكلماء لا بكلام 
ولا بغير كلام. 

وإذا أتينا على ما هو المنقول عن أرباب هذه المذاهب ف هذه المسألة؛ 
فلابد من الإشارة إلى طرق عول عليها بعض الأصحاب في المسألة» والتنبيه 
على ضعفهاء ثم نبين بعد ذلك ما هو المعتمد إن شاء الله -تعال -. 

قمنها: التمسك بقوله -تعال-: ل إِنّمَا قَوْلنَا لِشَئْءٍ إذ1آ أرَذثنه أن 
ول لَه كن فَيَكُونُ » [النحل: 5 ووجه الاحتجاج به أنه أخجبر يأن 
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مصدر جميع المخلوقات أمرهء وهو قوله: ظ كن 4» ويلزم من ذلك أن يكون 
أمره قديعّاء وإلا لاستدعى أمرًا آخرء والكلام في ذلك الأمر كالكلام ف 
الأول؛ وهو تسلسل ممتنع. 

فإن قيل: ليس المراد من الآية تحقيق الأمر القولي» وخطاب ما أريد 
حلقه به؛ بل المراد به إنما هو تعريف بعود الإرادة» والمشيئة في المخلوقات» 
والتسخير على وفق الإرادة والاحتيار؛ إذ هي حالة تنزل مترلة القول بالأمرء 
والنهي. وقد يرد القول .معي الحالة» لا معن الكلام حقيقة» وإليه الإشارة 
بقوله -تعالى-: « ثُمَّ آسَتَوَئ إلى آلسّمَاءِ وَهِىَ دُحَانُ فَقَالَ ها وَِلأَرَضٍ 
نتيا طَوَعًا أو كرها قَالَمَا أنَيْنَ طَأيِعِينَ 4 [فصلت: .]١١‏ 

وليس المراد من قوله -تعالى- 8 فقال طا » غير التعبرة عن نفوذ 
الإرادة في السماءء والأرض» وكمال التسخير؛ فإن خطاب الحماد متعذر 
باتفاق العقلاء. 

وليس المراد من قوله: ا قَالمَآ أَنيْنَا طَِعِينَ 4 غير التعبرة عن تمام 
الطواعية» والانقياد لإرادة الله -تعالى-» لا نفس الكلام الحقيقي؛ إذ هو 
متعذر في الجمادات قطعًا. 

امتاة الحوض وقال قطني مهلا رويدًا قد ملأت بطني 

أضاف القول إلى الحوض؛ وليس المراد به غير التعبرة عن الحالة؛ 
لاستحالة القول في حقه. وأمثال ذلك في النظم, والنشر كثير. 

ودليل هذا التأويل من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه لو حمل على الأمر حقيقة؛ لكان أمرًا للمعدوم؛ وهو محال. 

الثاني: أنه يكون أمرًا للمخاطب بالكون؛ وهو غير مقدور لف 
والتكليف با محال؛ محال. 
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الثالث: أنه لو كان الكون بالأمر لاستغئن عن القدرة» أو كان هو 
القدرة؛ وهو محال. 

سلمنا أنه أراد به الأمر حقيقة» ولكن ما المانع من كونه حادثًا؟ 
والتسلسل إنما يلزم أن لو كانت الآية عامة في كل شيء حادث؛» وليس 
كذلك؛ فإن لفظ الشيء في الآية نكرة في سياق الإثبات» والأصل فيها 
المخصوص. َ 

ولهذا لو قال رأيت رحلا؛ فإنه لا يعم كل رحلء بخلاف النكرة المنفية؛ 
أو ما هي ف سياق النفي» كما إذا قال: ما رأيت رحلا؛ فإنه يعم. 

سلمنا أنما ظاهرة في العموم؛ وأنها تدل على القدح من الوحه المذكورء 
غير أنما تدل على حدوث الأمر من جهة اللغة» والمعيئ. 

أما من جهة اللغة: فمن ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه قال إذا أردناه. وإذا ظرف زمان خاص بالمستقبل. ولهذا لو 
قال القائل: إذا حاء زيد فأكرمه. فإنه يختص بالاستقبال؛ فالأمر المقترن به 
بكر ا قات والواقع ف الاستقبال؛ لا يكون إلا حادنًا. 

الثاي: أنه قال: « أن تقول لَهُد كن فَيَكُونٌ 4 وأن الخفيفة الناصبة 
للفعل المضارع؛ إذا اتصلت به» خلصته للاستقبال. 

ولجذا لو قال القائل لغيره: أريد أن تفعل كذاء يبمحص للاستقبال؛ 
والمستقبل لا يكون إلا حادنًا. 

الثالث: هو أنه رتب التكوين عقيب قوله: « كن 4 بفاء التعقيب؛ وهي 
مقتضية للترتيب من غير مهلة» وكل ما لا يتقدم على الحادث؛» ولا بينه وبينه 
مهلة؛ فهو حادث. 

وأما من جهة المعين: فهو أنه فسر أمره بقوله: «( كن 4» وكن مركب 
من حرفين مترتبين؛ وذلك في غير الحادث محال. 
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سلمنا دلالة ما ذكرتموه على قدم الأمر؛ ولكنه استدلال بالكلام على 
الكلام وإثبات الشيء بنفسه ممتنع. 

سلمنا صحة الاستدلال به؛ ولكنه معارض يما يدل على كون القران 
56 وبيانه من جهة النصء والإجماع؛ والمععئى. 

أما من جهة النص: فقوله -تعالى- اما باهم : من كر من زَبْهِم 
محَدَشِ 4 [الأنبياء: ؟]. والذكر هو القرآن بدليل قوله -تعالى- داكن 
ْنَا آلذّكرَوَإِنا لَه سححَفِظُونَ 4 [الحجر: ]. 

ديكا قله لحا ات ١‏ آللَهُ تَرّلَ أَحَسَنَ أَخْحَدِيثِ »4 [الزمر: ]ل 
ل جَعَلسَهُ قَدْء'نَا عَرَج 4 [الزرف: +]» وقوله -تعالى -: (١‏ كارت 
أمرٌ آله مَفْعُولاً 4 [الأحزاب: 37"]» والجعل والفعل؛ دليل الحدوث. 

وأيضًا ما روي عنه لد أنه قال: «كان الله ولا شيء ثم خلق 
الذكر»”'', وأيضًا ما روي عنه يَلِةِ أنه قال: «ما خلق الله شيئًا أعظم من آية 
الكرسي»”'"', وما روي عنه يلد أنه كان يقول: «يا رب طه ويسء ورب 
القرآن العظيم»”". 

وأما من جهة الإجماع: فهو أن الأمة من السلف مجمعة على أن القرآن 
مؤلف من الحروفء والأصوات» وبجموع من سورء وآيات» ومن ذلك سمى 
قرآناء أخذا من قول العرب قرأت الناقة لبنها في ضرعها؛ أي جمعته. ومنه 


))1١140( 0ا440)» وابن حباث‎ )*0١9( حديث صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
والحاكم في المستدرك (2)501/5 والنسائي في‎ :)4/1١17( والطبري ف تفسيره‎ 
والحكيم في النوادر (*/44) (470/ق/أ). وانظر: كشف‎ ».)١١5140( الكبرى‎ 
.)١07١/5( الخفا للعجلوني‎ 

(؟) حديث صحيح: رواه الترمذي (5884)» والطبران ف ف المعجم الأوسط (54489)) 
والصغير (51 5)؛ وقال أبو عيسى: حديث حسن صحيح. 

(5) لم أقف عليه في المطبوع أو المخطوط من كتب الحديث أو الأجزاء وغير ذلك. 


لبح بكاو الافكار ففخ أصولالدين 
قوله -تعالى- ١‏ إِنَّ عَلَينَا جمَعهد وَقَرَءَانَهُد 4 [القيامة: 10]» ولولا ذلك لا 
تصور أن يسمعه موسى -عليه السلام-؛ وقد ممعه. 

وأيضًا فإفهم أجمعوا على أن القرآن» مزل مقروء بألسنتناء محفوظ في 
جتوه مسا شا سجر يكال السو دا نااك تر 
بأعيننا؛ ولذلك وجب احترام المصحفء وتبجيله حى أنه لا يحوز للمحدث 
حمله؛ ولمسه؛ والتقرب إليه» ولا للجنب تلاوته» وقد وردت أيضًا الظواهر من 
الكتاب» والسنة .ما يدل على كونه مسموعًاء وملموسّاء وأنه بحرف وصوت؛ 
فمن ذلك قوله -تعالى-: « وإ أحَدٌ من المشركر ‏ اسبخارَك فأهدة 
حَئىَّ يَسَمَعَ كلم الله » [التوبة: 7]» وقوله -تعالى-: « لا يَمَسُهُءَ إلا 
الْمُطَهُرُونَ 4 [الواقعة: 79]. وقول البي يل «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض 
العدو فتناله أيديهم»”"2, وقوله َلِ: «إذا تكلم الله بالوحي 'جمع صوته كجر 
السلسلة على الصفا»”". وقوله يلد «من قرأ القرآن وأعربه فله بكل حرف 
منه عشر حسنات»”" إلى غير ذلك من الظواهر» وذلك كله دليل الحدوث. 


)١(‏ حديث صحيح: رواه مسلم (1879). وابن الجارود في المنتقى »)577/١(‏ وابن 
حبان في صحيحه :47١5(‏ 4717)» وأبو عوانة في مسنده (179/5)» والبيهقي 
في الكبرى ».)223١8/9(‏ والنسائي في الكبرى )865٠09(‏ 2»)8088 وابن ماجه 
(38179)» والربيع في مسنده (475)» ومالك في الموطأ (؟/547) (377)» وابن 
أي شيبة في المصنف (1/8/7؟) (55051)» وعبد الرزاق ))841١( )5١5/8(‏ 
والبزار قي مسنده (578725)» والطبراني في الأوسط (5/ه9؟) (27457215.05)) 
وأحمد في المسند (7//ا, هه 58 5لا »)١78‏ والحميدي ف مسنده (؟/5١5)‏ 
(779)» وابن حميد في المنتتحب »)5417/١(‏ والبغوي ف مسند ابن الجعد /١(‏ 
9 (2)5588 والبيهقي في الشعب ,75١/5(‏ 477, 045) واللالكائي في 
الاعتقاد (51/59*) (580ه» 00517 والبخاري في خلق الأفعال .)89//١(‏ 

(؟) صحيح: رواه أبو داود (75/5١؟)‏ (87548).؛ وابن حبان (5714/1)» واللالكائي 
في الاعتقاد (54 5)» ورواه البخاري بنحوه (51/15/7) .07١547(‏ 

(7) أورده بسنده القرطي في تفسيره »)77/١1(‏ وانظر تخريجنا موسعًا في المناظرة لأهل 
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وأيضًا: فإن الإجماع منعقد على أن القرآن معجزة الرسولء؛ والبرهان 
الدال على صدقه. ومعجزة الرسول يجب أن تكون من الأفعال الخارقة 
للعادة» المقارنة لتحديه بالرسالة؛ فإنه لو كان المعجز قديمًا أزليًا؛ لم يكن ذلك 
مختصًا ببعض المخلوقين» دون البعض؛ إذ القديم لا احتصاص له بواحد دون 
واحد. 

ثم لو حاز أن يجعل بعض الصفات القديمة معجرًا؛ لحاز ذلك على باقي 
الصفات: كالعلم» والقدرة» والإرادة؛ إذ الفرق تحكم لا حاصل له. 

وأما من جهة المعى: فمن وجوه يأتي ذكرها عن قرب. 

والجواب: 

قولهم: إن المراد من الآية تعريف حالة نفوذ الإرادة» والمشيئة في 
المحلوقات؛ فهو خلاف الظاهرء ولا يجوز المصير إليه إلا بدليل. وحيث حمل 
لفظ القول على التعبرة عن الحالة؛ كما ذكروه في النصوصء والإطلاق» فإنما 
كان لدليل عليه؛ ضرورة استحالة مخالفة الظاهر من غير دليل» ولا دليل ههنا؛ 
فيمتنع تأويله. 

قولهم: إنه يكون أمرًا للمعدوم؛ ليس كذلك؛ بل للحادث في حال 
حدوثه؛ وليس بمعدوم. 

قولهم: إنه تكليف .ما لا يطاق, إنما يلزم أن لو كان أمر تكليف؛ وليس 
كذلك؛ بل أمر تكوين. 

قولحم: يلزم منه الاستغناء عن القدرة إِنما يلزم أن لو كان التكوين 
بالقول؛ وليس ف الآية ما يدل عليه؛ بل على وقوعه عنده كما سبق في مسألة 
الإرادة. 

قولهم: لشيء نكرة في سياق الإثبات؛ فيص»ء ولا يلزم منه التسلسل. 


البدع في القرآن لابن قدامة بتحقيقنا- ط. مؤسسة قرطبة بالقاهرة. 


2 سطلسحت ببكار الأفكار فق أصول الدين 

قلنا: عنه جحوابان: 

الأول: أجمع المسملون على أن المراد بمذه الآية كل شيء يراد بدء 
إحداثه من الحوادث» ويدل على ذلك أيضًا أن الباري -تعالى - أورد ذلك في 
معرض التمدح. والاستعلاء» ولو كان المراد به واحدًا؛ لما حصل به التمدح؛ 
نالو اهس المح لوقن مد رمك الكو فلن حمس اها أ رادم 

الثاني: أن النكرة في سياق الإثبات» وإن كانت لا تعم الجميع معًا؛ 
لكنها عامة الصلاحية: أي أنها صالحة أن تتناول كل واحد من آحاد اللجنس 
نحهة الكتيوع):وإعراخ أقولهة: ذا كن #اغنذ حدوثة عن انالك يكون تقيبذا 
للمطلق من غير دليل؛ فلا يجوز. 

قولهم: إذا ظرف زمان مختص بالاستقبال. عنه جوابان: 

الأول: أن الاستقبال مختص بإرادة الكائنات: أي بتعلق الإرادة يماء لا 


أنه عائد إلى القول. 

الثاي: أنه وإن كان الاستقبال مختصًا بالقول؛ لكن بتعلقه بالأمورء لا 
بنفس القول. 

قولهم: أن الخفيفة إذا اتصلت بالفعل المضارع خلصته للاستقبال. عنه 
جوابان أيضًا: 


الأول: المنع» ويدل عليه قول أفاضل النحاة: إن الفعل المضارع مع أن 
الخفيفة في حكم المصدرء فإذا قال القائل: أريد أن أقومء فهو كما لو قال: 
أريد القيام» والمصدر لا تخصص له بحال» ولا اد فما هو ف معناه 
كذلك» ويدل عليه قوله -تعالى-: « وَمَا تَقموأ مِتَجِم بخ إِلّآ أن يُؤْمِنُوأ بآلله 
لْعَرِيز آَلْحَمِيدٍ 4 [البروج: 8]» وليس المراد به ل متوقعًا في الاستقبال؛ 
فإنهم لم ينقموا منهم ما سيكون؛ بل ما هو كائن منهم. 

الثاني: أن ذلك وإن أوجب التخصيص بالاستقبال؛ لكنه عائد إلى تعلق 
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القول لا إلى نفس القول؛ وهذا كما إذا قال القائل: أريد أن يعلم الله نصحى 
لفلان؛ فليس المراد به غير تحدد تعلق العلم به لا تحدد علم الله -تعالى- به. 

توه إنه .رنب التكرين عليه بتاع التعقيب» فيكو تجا دا 

قلنا: المرتب عليه التكوين بفاء التعقيب إنما هو تعلق القول لا نفس 
القول؛ فلا يلزم منه حدوث القول» وإن لزم منه حدوث التعلق. 

ركم إنه فسر أمره بقوله: «( كن » وهو مركب من حرفين مترتبين؛ 
فيكون حادثا. 

قلنا: الحروف والأصوات ليست هي كلام الله -تعالى-» ولا هي نفس 
الأمر؛ بل هي عبارة عنه على ما سيأق» فقوله: « إِنَمَا قَوَلْنَا لِسَّىّءٍ دآ 
أَرَدْسَهُ أن تقول لَهُد كن فَيَكُونُ 4 أي مدلول قولنا: « كن » ولا يلزم من 
حدوث الدال حدوث المدلول وإلا فلو كان ظ كن » تفسيرًا للأمرء للزم 
التسلسل على ما سبق. 

قوطهم: هذا استدلال بكلام على الكلام. 

قلنا: اتفق المسلمون على أن هذا من كلام الله -تعالى- وأنه حق 
صدق؛ فيكون دليلاً على القدم بالنسبة إلى المنازع منهم في الحدوث؛ ولا 
دورء ومن أنكر كونه من كلام الله -تعالىى- استدل عليه بأخبار من دلت 
المعجزة على صدقه عنه أنه كلام الله -تعالى- على ما يأنيّ في النبوات» وما 
ذكروه من المعارضة بالنصوص. 

وأما قوله -تعالى -: « ما 5 من ذكرٍ ين نَبَهِم محَدَثِ إل 
أسْتَمَعُوهُ وَهَمَ يَلعَبُونَ 4 [الأنبياء: ١]؛‏ فهو دليل اللعب عند ورود الذكر 
الحادث من الرب تعالى» وليس في ذلك ما يدل على حدوث كل ذكر يأن 
منه؛ فلا يلزم منه حدوث القرآن. ولهذا أخبر باللعب عند استماعه» والقرآن 
م يحدث عندهم لعبًا وضحكًا؛ بل إفحامّاء واضطرايًا. 
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وعند هذا قال كثير من أهل التفسير -المراد به: إنما هو التذاكير 
والمواعظ الواردة على لسان الرسول الخارجة عن القرآن. 

ومنهم من قال: المراد به الرسول المبلغ؛ فإنه يسمى ذكرًا: ومنه قوله - 
تعالى - « ذْكها رَسُولاً 4 [الطلاق: .]١١ 0٠١‏ 

ويحتمل أن يكون المراد منه الذكر الحادث؛ المركب من الحروف؛ 
والأصوات الدالة على الكلام القديم دون المدلولات. 

وعلى هذا يجب حمل قوله -تعالى-: ط إنا ححَن كَرّلْمَا لكر وَِنَا لَهُر 
لَفِظُونَ 4 [الحجر: 19؛ وقوله -تعالى-: « نَرَّلَ أَحَسَنَ ألتَدِيثٍ » 
[الزمر: 1]» وأما قوله -تعالى-: « وكات أمرٌآلَّهِ مَفْعُولةً 4 [الأحزاب: 
0"]ء فيحتمل أنه أراد به فعله من الثغواب؛ والعقاب» ونحوه؛ فإن الأمر قد 
يطلق بإزاء الفعل. كما قال -تعالى-: « وَمَآ أمرََآ إِلَّا وَحِدَةٌ 4 [القمر: ٠0]؛‏ 
أي فعلناء وقوله -تعالى-: 8 وَمَآ أَمُ فِرَعَوَ بِرَشِيارٍ 4 [هود: 57]: أي 
فعله. ويحتمل أنه أراد به الأمر القولي المركب من الحروف, والأصوات دون 
مدلوله. وقوله -تعالى-: ١‏ إن كه َرَءنَا عَرَبًِا 4 [الزخعرف: *]؛ 
فالمراد بالجعل التسمية: أي سميناه بذلك؛ فإن الجعل قد يطلق .معيئ التسمية؛ 
ويه قولةذهما ل« دين تجكلوا القؤة ان عفين 4[ هر ]ان 
يسمونه كنبا وقوله -تعالى-: « وَجَعَلُو الْمَلَتيِكَة الَذِينَ هم عِبَدُ 
آلرّحمن إِنَما 4 [الرحرف: 2.]١9‏ أي سموهم بذلك. 

ويحتمل أنه أراد به القرآن: بمعيئ القراءة دون مدلوها؛ فإن القرآن قد 
يطلق .معن القراءة. ومنه قول البي يَلِِ: «ما أذن الله لشيء إذنه لنبي حسن 
الترنم بالقرآن»”" أي القراءة. 


)١(‏ حديث صحيح: رواه عبد الرزاق في المصنف (487/7)» والبيهقي في الكبرى 
2578/٠9‏ وف الشعب »)0١١*9‏ وأورده المنذري في الترغيب والترهيب (؟7/ 
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ومنه قول الشاعر”©: 
ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحًا وقرآنا 
أي قراءة. 
وأما الأخبار: فيجب حملها على الدلائل دون المدلولات» وهي 
الحروف والأصوات؛ لما فيه من الجمع بين الدليلين. 
قولهم: إن الأمة مجمعة على أن القرآن مؤلف من الحروف والأصوات. 
قلنا: الإجماع إنما انعقد على ذلك .معيئ القراءة لا بمعيئ المقروء» وإليه 
الإشارة بقوله -تعالى-: 9 إِنَّ عَلَيئَا حمَحَهء وَقَرََاتَه 4 [القيامة: .]١١0‏ 
قرشي و زولةادلك ا اتغيور اناوس رمو عليه السنام: 
قلنا: السماع قد يطلق على الإدراك بحاسة الأذن» وقد يطلق .مع 
الانقياد» والطاعة» وقد يطلق ,معيئ الفهم والإحاطة؛ ومنه يقال: سمعت كلام 
فلان» أي فهمته. 
وعند ذلك فمن الحائز أن يكون سماع موسى -عليه السلام- لكلام الله 
-تعالى- القدعم القائم بنفسه؛ .معيئ: أنه خلق له فهمه. والعلم به: إما 
بواسطة» أو بغير واسطة؛ وذلك المسموع لا يستدعي أن يكون حرفاء ولا 
صونًا. 
قولهم: إن الأمة مجمعة على أن القرآن مترل مقروء بألسنتنا محفوظ ف 
صدورناء إلى آخر ما قالوه. 
قلنا: ما أجمعوا على كونه ميرّلء إنما هو العبارات الدالة على المع 
القدسم» لا نفس المعئ القدم. 
37,» وعزاه للإمام أحمد وغيره» وكذلك أورده الهيثمي في المجمع» وضعفه (7/: 
. وله شاهد صحيح عند البخاري بلفظ: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» 
اف ١44‏ /). 
)١(‏ هو حسان بن ثابت ّنه كما في ديوانه (ص8: .)١‏ 
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وأما كونه مقروءا بألسنتنا: فمعناه أنه مدلول للقراءة القائمة بألسنتناء 
والقراءة مخلوقة قائمة بألسنتنا. ولا يلزم من حدوث القراءة» وقيامها بنا أن 
يكون المقروء كذلك؛ فإن القراءة» والمقروء .متزلة الذكرء والمذكور. 

ومن ذكر الله -تعالى- بلسانه؛ فذكره حادث قائم به دون الله -تعالى- 
وكما لا يلزم ذلك ف الذكر»ء والمذكور؛ فكذلك في القراءة والمقروء. 

وعلى هذا التحقيق يكون الكلام في الحفظء والمحفوظء والكتابة 
والمكتوب. ثم كيف يكون المكتوب حالاً فيما فيه الكتابة؟ والله -تعالى- 
مكتوب في المصاحف؛ وهو غير حال فيها؛ وقد قال الله 2 
محمد ي: « التي لأ لَذِى حجَدُوتهُء مَكيُوبَا عِندَهمْ فى ا 
وَالإمجيل 4 [الأعراف: ]١57‏ وصفه بكونه مكتوبًا في التوراة» والإنجيل؛ 
وإن كاك ولاخالا فبوماء رعق مقااتقه انلك امبابنا: 

فمنهم: من لم يجوز الإطلاق بكون القرآن في المصحف؛ حى يقرن به 
أنه مكتوب فيه؛ دفعًا لوهم الحلول. 

ومنهم: من لم يتحاش عن ذلك مع عنايته أنه مكتوب فيه متمسكا في 
حواز الإطلاق بقوله -تعالى- « إنهد لََرْءَانَ كيم و فى كِتَسبٍ مَكتُونٍ » 
[الواقعة: لالا»ء 78] ولم يخالف في أن القراءة غير المقروء والكتابة ظٍِ 
المكتوب» أحد من المعتزلة. غير النجار -وهو مذهب الحشوية- مع زيادة 
القول بالقدم» ومن وافق منهم على أن القراءة» غير المقروء. 

واتفقوا على أن المقروء لا قيام له بالقارئ غير الحبائي» وأبو المهذيل؛ 
هما قالا: بوجود كلام الله -تعالى - ف القارئ مع القراءة» وطردًا ذلك في 
الكتابة» والحفظ أيضًا مع موافقتهما على أن كلام الله غير الكتابة» والقراءة. 
تم الترما -على ذلك قيام كلام الله -تعاللى- مع وحدته بكل قارئ في ساعة 
واحدة- وأنه يكون مسموعًا عند قراءة كل قارئ» وإن لم يكن صوتاء 
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واحتلفا. فقال الحبائي: إذا قرأ القارئ آية: فيقوم به كلام الله -تعالى- وكلام 
له مثل كلام الله تعالى - متولد من قراءته. 

وطريق الرد على النجار من وجهين: 

الأول: أن القراءة تختلف برفع الصوت» وحفظه. والإعراب» واللحن 
وغير ذلك؛ والمقروء غير مختلف. 

الثاني: أنه لا يحسن أن يقول القائل: قرأت القراءة. كما يحسن ذلك في 
القرآن» ولو اتحدا لما احتلفا. 

وأما قول الحبائي: بقيام كلام الله -تعالى- بالقارئ» والمصحف» 
والحافظ مع مغايرته للقراءة» والكتابة» والحفظ» فمع أنه بجاحد العقل؛ مناقض 
لأصوله من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن البنية المتحصوصة -وهي مخارج الحروف- شرط فْ وحود 
الكلام؛ والشرط غير متحقق في أوراق المصحف. 

الثاني: يلزمه قيام الكلام بنفس الحافظ لكلام الله -تعالى-» مع إنكاره 
قيام الكلام بالنفس. 

الثالث: أن من أصله: أن الكلام المفيد لا يكون إلا من حروف مترتبة 
متوالية بعضها بعد بعض» وقبل بعض. 

وعند هذا: فالكتابة الحادثة دفعة واحدة في قطعة همع من طابع عليه 
كتابة منقوشة. 

إن قيل: بتوالي حروفها مرتبة في أزمنة» فهو حلاف الفرض. 

وإن قيل: بوقوعها معاً. فقد احتل شرط الإفادة؛ فلا يكون الكلام 
المفيد قائمًا بالسمع؛ وهو حلاف مذهبه. 

والقول بقيام الكلام مع وحدته بجميع القراء في ساعة واحدة: ممتنع. 
وإلا لزم منه تعدد المتحدء أو اتحاد المتعدد؛ والكل محال. 


(؟؟ ”سه أبكار الأفكار في أصول الدين 

ثم لو حاز قيام كلام واحد ممحلين؛ لحاز قيام لون واحد بممحلين؛ ونم 
يقل به قائل. 

والقول بأن الكلام مسموعء؛ وليس بصوت؛ يوجب كون الكلام هو 
الحروف؛ إذ الكلام هو الحروف المرتبة عند هذا القائل. فإذا كان الكلام ليس 
بصوت؛ فالحروف ليست أصوانًا؛ وليس كذلك. فإنا لا نشعر عند كلام 
المتكلم .ممع خارج عن صوته» ومقاطع صوته؛ ومقاطع الأصوات أصوات» 
وتلك هي الحروف؛ فمن ادعى الشعور»؛ والسماع لمعن حارج عن ذلك»؛ 
فهو مباهت. كمن ادعى أنه يرى مع الجواهر» والأعراض القائمة يما ما 
يخالفها. 

فإن قيل: لو كانت الحروف أصوانًا؛ لكانت موصوقة بالارتفاع 
والانخفاض». والحسن وضده. وغير ذلك من صفات الأصوات؛ وليس 
كذلك. 

فنقول: لابد في اتصاف الحرف بذلك من حيث هو صوتء وإن لم 
يكن متصفا به من حيث أنه مقطع الصوت. 

وقوله: إنه إذا قرأ القارئ آية قام كلام الله -تعالى- بنفسه» وكلام له 
مثل كلام الله بنفسه أيضًا متولد من قراءته؛ فبطلانه ببطلان القول بالتولد 
كما سيأ إن شاء الله -تعاللى-» وأما كون القرآن مسموعًا بحاسة الأذن؛ 
فد احتلف أصحابنا فيه. 

فأصل شيخنا رحمه الله: أن يجوز تعلق كل إدراك بكل موجود وعلى 
هذا فلا يمتنع سماع كلام الله القدسم بحاسة الأذن. 

وذهب عبد الله بن سعيد: إلى أن إدراك السمع لا يتعلق بغير الأصوات. 

وعلى هذا فا مجمع على كونه مسموعاء وإنما هو القرآن يعن القراءة 
على ما تقدم» وهو المراد من سماع موسى لكلام الله -تعالى-. 
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ومن أصحابنا: من زعم أن المسموع هو لمتكلم» دون الكلام. وهو 
مردود ما تدركه ضرورة من صوت المتكلم عند كلامه. 

وأما الملموس المنظور إليه بالأعين؛ فليس هو المقروء» والأصوات» 
والحروف المنتظمة منها بالإجماع. وإنما هو الكتابة الدالة على القرآن القديم. 

ولا يلزم من حدوثهاء حدوث مدلوها. وما أجمع عليه أنه مركب من 
الحروف والأصوات؛ فإنما هو القرآن بمعيئ القراءة. لا نفس المقروء على ما 
تقدم؛ وعلى هذا فقد اندفع ما ذكروه من الظواهر الخبرية. 

قولحم: الإجماع منعقد على أن القرآن معجزة الرسول. 

قلنا: المراد به القراءة. وإلا فالإجماع منعقد على أن القرآن الحقيقي 
الذي كلام الرسول حكاية عنه ليس معجزة للرسول؛ وإنما الاحتلاف فيما 
وراءه» وهو أن ذلك القرآن ما هو؟ 

فنحن نقول: إنه المعئ القائم بالنفس. والخنصم يقول: إنه حروف 
وأصوات أوحدها الله -تعالى - وعند وحودها انعدمت» وانقضت» وأن ما 
أتى به الرسول من العبارات» وكذلك قراءتنا نحن؛ ليس هو ذلك القرآن. 
نما هو دليل عليه» وهل يقال هو حكاية عنه إطلاقًا؟ فذلك ما حوزه عبد 
الله بن سعيدء وامتنع عنه الباقون من أصحابنا؛ لأن الحكاية مشعرة بالممائلة: 
وما هذا شأنه؛ فيتوقف إطلاقه على ورود الشرع به. 

وعلى هذا منعوا من إطلاق القول: بأن لفظ القارئ بالقرآن مخلوق؛ 
لأن اللفظ منبئ عن الطرح؛ والإلقاء» ولم يرد به الشرع؛ ولم يمنعوا من ذلك 
في قول القائل: لفظ القارئ بقراءته مخلوق» وأما ما يذكرونه من المعئ؛ 
فسيأنيٍ الكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى. 

واعلم أن التمسك ,مثل هذا المسلك غير حارج عن الظنون؛ فلا يكون 
مفيدًا لليقين فيما المطلوب منه اليقين. 
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00 الثاي: قوله -تعالى -: « أل لَهُ خَلقٌ وَآلَدَتْ » [الأعراف: 4 5] 
ووجه الدلالة منه: أنه أثبت له الخلق» والأمرء وفصل بينهما. ولو كان الأمر 
علوقاة: 1ا حسن الفضل. سما لكان سم الكلقم الا :له اقيق تلن 
وخر عع 
وهو من النمط الأول ف عدم إفادة اليقين أيضاء وذلك لأن الأمر 
المذكور مع الخلق» وإن كان من الخلق؛ إلا أن المفهوم من خصوص كونه 
أمرًا يزيد على المفهوم من عموم كونه لقا. 
وإذا احتلف المفهومان؛ فد تحقق الفصل بين الخلق» والأمرء وامتنع أن 
يكون الحاصل من الآية ألا له الخلق» والخلق. وإن قدر اتحاد المفهومين؛ 
فالعطف غير ممتنع نظرًا إلى الاحتلاف ف اللفظ» ومنه قول العبسي: 
حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم اليثم 
وأقوى وأقفر بمعيئ واحد. 
المسلك الثالث: 
قولهم: العقل الصريح يقضي بتجويز تردد الخلق بين الأمرء والنهي» 
ووقوعهم تحت التكليف؛ فما وقع به التكليف من الأمرء والنهي: إما قديم؛ 
او حادث. 
فإن كان قديًا: فهو المطلوب. 
وإن كان حادنًا: فكل صفة حادثة لابد وأن تستند إلى صفة قديمة 
لارب -تعالى - قطعًا للتسلسل. 
وإذا كان كذلك؛ وجب أن يستند تكليفهم إلى أمر» ونى» هو صفة 
قديمة للرب -تعالى- وهذا أيضًا نما يمتنع التمسك به؛ فإن الخصم وإن سلم 
إمكان تردد الخلق بين الأمر؛ والنهي؛ فما المانع من أن يكون ذلك الأمرء 
والنهي حادثا قائمًا لا في ذات الله -تعالى-؟ ولا يلزم من كون ما وقع به 
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التكليف من الأوامر, والتواهي جائرًا؛ أن يستند إلى صفة قليمة: هي أمرء 
وني. طني ذا ايكون اما جاده إلا عن أمر قديم ولانفكا ساد ام كمعن قن 
قديم؛ فإن افتقار الجائز في الوجود لا يدل إلا على شيء قديم يجب الانتهاء 
إليه» والوقوف عليه؛ وهو أهم من كون ذلك الشيء القديم أمرًاء أو فيًا. 

كيف: وأنه لو لزم ذلك؛ لكان الباري -تعالى- متصفا بمثل كل ما 
يوحد في عالم الكون؛ والفساد من الكائنات المخلوقة لله -تعالل -؛ و 
متنع. 
المسلك الرابع: 

قالوا: قد ثبت أن الباري -تعالى- عالم بالأشياء. ومن علم شيئا 
يستحيل أن لا يخبر عنه؛ فالعلم بالشيء, والخبر عنه متلازمان؛ فلا علم إلا 
بخبر» ولا حبر إلا بعلم. 

وهو بعيد عن التحقيق أيضًا؛ فإن الخصم قد لا يسلم ملازمة الإخبار 
عن الشيء للعلم به؛ فإن الإخبار عن الشيء يلازمه العلم به ضرورة. فلو لزم 
من كون الإخبار عن الشيء معلوماء أن يخبر عنه؛ لزم الإخبار عن الخبر 
الأول» وهلم جراء إلى ما لا يتناهى؛ وذلك ما يحسن من النفس بطلانه. ثم 
وإن قدر ملازمة وار لصوي توي ولكن الخبر الذي هو عبارة عن 
العبارة» أو عبارة عن معن قائم بالنفس» غير العلم بالشيء» والإرادة له 
الأول: مسلمء ولكن لا يلزم أن يكون قائمًا بنفس الباري -تعالى- على 
مذهب هذا الدال» والثايي: ممنوع. 

ثم وإن سلم أن الخبر النفساني يكون ملازمًا للعلم بالشيء» ولكن 
مطلقاء أو في حق الخالق دون المخلوق» الأول: ممتنع؛ لما فيه من المصادرة 
على المطلوب» والثاي: مسلم؛ ولكن لا يلزم مثله في حق الرب -تعالى-؛ 
لجواز أن يكون الحدوث شرطًا في الملازمة» أو القدم مانعًا منها. 


(9أ لسلستم أبكار الأفكار في أصول الدين 
المسلك الخامس: 

قالوا: الباري -تعالى- يجب أن يكون حيّاء لما سنبينه» والحي قابل 
للكلام» وكل ما قبل شيئاء فإن خلا عنه؛ فلا يتصور خلوه عن ضد من 
أضداده» وأضداد الكلام من صفات النقصء وذلك كالغفلة» والبهيمية؛ 
والمخرس» ونحوه؛ فلا يكون الباري -تعالى- متصفا يماء وهذا المحال: إنما لزم 
من عدم اتصاف الرب -تعالى- بالكلام النفسان؛ فيكون محالاً وهذا المسلك 
أبعم متحت :لا #سلفت: 

والذي يخصه ههنا أن يقال: 

وإن سلمنا أن الباري -تعالى- حي مع إمكان التراع فيه؛ كما يأني؛ 
فلا نسلم أن ل قابل لاتصافه بصفة الكلام؛ فإن الحيوانات العجماوات 
حية مع عدم قبولها لذلك. 

سلمنا أن كل حي قابل لاتصافه بصفة الكلام» ولكن بشرط الحدوث؛ 
أو لا بشرط الحدوث. الأول: مسلمء والثاني: ممنوع. 

ولا يلزم من قبول الحادث لذلك قبول القدم -تعالى- لذلك؛ حواز أن 
يكون الحدوك شرطاء أو القدم مانعًا. 

وركا أورد عليه أسئلة يمكن التقصي عنها منها: 

قولهم: سلمنا أن كل حي قابل لصفة الكلام؛ ولكن ما الذي عنيتم 
بالضد؟ 

إن عنيتم به عدم الكلام؛ فهو حق؛ ولكن دعوى إحالته عين محل التراع. 

وإن عنيتم به أمرا وجوديًا: يكون منافيًا للكلام؛ فلا نسلم أن الكلام له 
ضد. حب يصح اتصاف الحي به. 

وبيانه: هو أن الكلام صفات الأفعال؛ فإن المتكلم من فعل الكلام» لا 
من قام به الكلام» على ما سيأي. والفعل لا ضد له. 
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وبيانه: يي ا ام لم يخل: إما أن يكون 
ذلك الغند فغلا أو الا يكون فعل. 

لا جائز أن يكوك فعلذ لوحييقة 

الأول: أنه لو كان الفعل ضدًا للفعل من حيث هو فعل؛ لكان مضادًا 
لقم رهن كاله 

الثاني: أنه لو كان الفعل ضدًا للفعل؛ لما اجتمع في امحل الواحد عرضان 
مختلفان من حيث هما فعلان؛ وهو محال. 

ولاتجائر أن لذ ركون اقعاذ ا وإن نا لبس قعل :نزن الوتكرداف لني إلا 
القسم وصفاته -تعالى -؛ وهو قد يكون مضادًا للأفعال لوحهين: 

الأول: أنه كان يلزم امتناع وجودها معه؛ وهو محال. 

الثاني: أن التضاد بين القديم؛ والأفعال الحادثة: إنما يكون باجتماعهما 
في محل واحد؛ وهو غير متصور في حق القسم تعالى. 

سلمنا أن الكلام ليس من صفات الأفعال؛ ولكن مع ذلك يمتنع أن 
يكون له ضدء وبيانه من وجهين: 

الأول: أنه لو كان للكلام فيد لكان مدركا بالإدراك الذي يردك به 
الكلام كما أن السواف لما" كان عدا ليام كان مذركا عا نيه إدراك 
البياض؛ وهو البصرء وليس كذلك؛ فإن الكلام مدرك بالسمع بخلاف 
أضداده. 

الثاني: أنه لو كان للكلام ضدء لتصور أن يتكلم المتكلم بضرب من 
الكلام. وإن قام به ضدء بالنسبة إلى ضرب آخر حت يقال: إنه متكلم أخرس 
معًا. بالنسبة إلى ضربين: كالعلم» والجهل؛ فإهُما لما كانا متضادين صح أن 
ركون الراعد عام تعاهاة بالعطر القوية عم درنس كلك 

سلمنا أن للكلام ضدًا؛ لكن للكلام القائم بالمتكلم» أو للكلام الذي لم 
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يم به. الأول: مسلم» والثاني: تمنو ع. 

وعلى هذا فالخرس وغيره» من أضداد الكلام؛ إنما هو ضد لكلام 
المحلوقين لقيامه به دون كلام الخالق؛ لعدم قيامه به كما يأنَ» وهذا هو 
مذهب النجار من المعتزلة. والذي يدل على أن كلام الله -تعالى - لا ضد له 
على أصل الأشعري أمران: 

الأول: أن الكلام عنده قديم, وتقدير ضد للقديم محال؛ لأنه إنما يجوز 
تقدير الضد فيما يجوز تقدير انتفائه؛ وانتفاء القدم محال. 

الثاني: أن الرب -تعالى- على أصله آمر بأشياء» وغير آمر بأشياء يمكن 
أن يكون آمرًا بماء ولم يكن متصفا بضد الأمر فيما لم يأمر به عنده. وإذا جاز 
أننلة يك مسن به الام نينا لنرادريف اجان أن لأ.يكون مضنا بضيد 
الكلام مع إمكان تكلمه. 

سلمنا أن الكلام له ضد مطلقاء ولكن لم قلتم بامتناع الخلو عن جميع 
الأضداد؟ وبم الرد على الصالحي من المعتزلة في قوله بذلك؟ 

سلمنا استحالة الخلو؛ ولكن مين يكون الخرس»ء أو غيره صفة نقص؟ إذا 
كان الكلام صفة الكمالء أو إذا لم يكن؟ الأول: مسلمء والثاني: ممنوع. 

وذلك لأنه مهما لم يكن الكلام صفة كمال؛ فلا يلزم أن يكون ضده 
صفة نقصء ول يثبتوا أن الكلام صفة كمال بالنسبة إلى الرب -تعالى-؛ فلا 
يقبت أن أضداد الكلام من صفات النقص. 

والجواب: 

أما السؤال: الأول: فمندفع؛ فإنه إذا سلم جحواز اتصاف كل حي بصفة 
الكلام» فالكلام الذي هو صفته: 

إما العبارات المؤلفة من الحروف والأصوات» كما يقوله الخنصومء أو 
المعين القائم بالنفس كما نقوله نحن. 
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وعلى كلا التقديرين: فله ضد؛ فإن كل ما يناقي كلام النفس: كالغفلة» 
والسهوء والطفولية» والبهيمية» فهو ضد له؛ إذ لا مععن للضد إلا هذا. وكل 
معين يمنع من خخطور الكلام ف النفس مطلقا على وجه لا يوجد معه الكلام 
أبدًا؛ فهو المع بالخرس» وليس الخرس المضاد للكلام يمذا المعي: وهو جفاف 
اللسان؛ واختلاف مخارج حروفه بحيث لا يتمكن معه من التعبير؛ فإنه لا مانع 
من الجمع بين ذلك؛ وبين خخطور الحديث في النفس؛ فيكون الكلام في 
النفس» فإن وجد الخرس ف اللسان؛ فالخرس في اللسان مضاد للكلام اللساني 
دون النفساني» وكذلك كل ما ينافيه؛ فهو ضد له: كالسكونء وغيره. 

قولهم: إن الكلام صفة فعلية؛ لأن المتكلم من فعل الكلام لا من قام به 
الكلام؛ فسيأق إبطاله عن قرب. 

ثم وإن سلمنا أن الكلام صفة فعلية؛ فلا نسلم أنه ضد له. 

قولهم: إما أن يكون ذلك الضد فعلأء أو لا يكون؟ 

قلنا: ما المانع أن يكون فعلاً. 

قولحم: ف الوجه الأول: فيلزم من ذلك أن يكون الفعل ضدًا لنفسهء إنما 
يلزم أن لو كان التضاد بينهما باعتبار ما به الاشتراك» وليس كذلك؛ بل جاز 
أن يكون التضاد بينهما مع اشتراكهما ف صفة الفعلية باعتبار ما به التعين» 
والتمايز» وعلى هذا فلا يخفى الجواب عن الوحه الثاني أيضًا. 

قولهم: لا نسلم أن الخرس ضد للكلام؛ دليله ما سبق. 

قولهم: إنه لو كان ضدًا للكلام؛ لكان مدركا عا به إدراك الكلام. 

قلنا: هذه دعوى عرية عن البرهان» وهي غير مسلمة. ولا يلزم من 
إدراك بعض الأضداد .ما به إدراك ضده طرد ذلك في جميع الأضداد. 

ثم يلزمهم على ذلك فناء الجواهر» فإنه مضاد لحاء وهي مدركة بحاسة 
البصرء واللمسء بخلاف الفناء. 
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ثم وإن سلمنا ذلك؛ ولكن لا نسلم امتناع إدراك أضداد الكلام مما به 
إدراك الكلام؛ فإن كل موجود يصح أن يسمع على أصلنا. 

قولحم: لو كان الخرسء أو غيره ضدًا للكلام؛ لتصور أن يكون الواحد 
متكلماء أخرس بالنسبة إلى ضربين من الكلام. 

قلنا: أم الكلام النفسانىي: إن قلنا إنه مععئ واحد لا تعدد فيه -كما هو 
مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري-» فلا يتصور أن يكون المتكلم متكلمًا 
ببعضه دون بعض؛ لعدم التبعيض فيه- وإن قلنا إنه متعدد: فلا مانع من ثبوت 
ضرب من الكلام» وانتفاء بعض آخر لانع يمتنع وجوده معهء ويكون في 
حكم الخرس؛ ولكن را لا يسمى ذلك المانع من البعض حرسا؛ فيكون 
النزاع واقعًا في التسمية لا في المعئ» وعلى هذا يكون الكلام في الكلام 
اللسانىي أيضًا. 

قولحم: الخرس وغيره ضد لكلام المخلوق؛ لقيامه به وليس ضذًا لكلام 
الخالق؛ لعدم قيامه به. 

قلنا: إذا سلم أن كل حي قابل للكلام» وأن الرب -تعالى- حي؛ 
فيكون قابلا للكلام؛ فالمعئ الموحب لنع الكلام في حقه يكون حرسًا على ما 

قوهم: كلام الله -تعالى- عندكم قديم لا يجوز تقدير انتفائه» وما ليس 
كذلك؛ فلا يكون له ضد. 

قلنا: وإن امتنع العدم في كلام الله -تعالى- فبتقدير وجود الضدين 
تقدير عدمه لا يكون مجورًا لعدمه في نفسه. وهذا قال -تعالى-: « لَوَ كان 
فِهمَا َاههٌ إلا الله لْفَسَدَنًا 4 [الأنبياء: ؟؟]. 
١‏ 385 ده من تقديره الفساد» من تقدير اجتماع الآلهة» حواز اجتماع 
الآلهة. 
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قولهم: إن الله -تعالى- عندكم آمر بأشياء» وغير آمر بأشياء يمكن أن 
يكون آمرًا يما على ما قرروه. 

قلنا: إن قلنا.مما ذهب إليه عبد الله بن سعيد -من أصحابنا- أن الأمرء 
والنهي؛ وسائر أقسام الكلام؛ ليس مما يتصف به الكلام القدم في الأزل؛ بل 
فيما لا يزال» وأنه من الصفات الفعلية؛ فالأمر ليس من الصفات القديمة» حىّ 
تل عد الفنات الرب د هال ديه اننكرة نقصما بضدة: 

إن قلنا: .مما ذهب إليه الشيخ أبو الحسن الأشعري: من أنه موصوف به 
في الأزل. 

فنقول: كلام الله -تعالى - صفة واحدة» وحاصله يرجع إلى الإخبار عن 
كل ما يصح الإخبار عنه على ما هو عليه؛ فما أمر الله -تعالى- به؛ فهو مخبر 
عن كونه مأمورا. وما لم يأمر به؛ فهو مخبر عن كونه غير مأمور به؛ فكلامه 
مع وحدته يتعلق بجميع المتعلقات على اختلاف أوصافها. 

فعلى هذا: لو قدرنا وجود الأمر فيما أخبر به الله -تعالى- أنه غير 
مأمور؛ لكان ذلك كنباء وتناقضًا محالاً؛ فوحود الأمر فيما لم يأمر به لا 
يكون متصوراء وعدم اتصاف الرب -تعالى- بالأمر فيما لا يكون الأمر به 
متصورًاء لا يوجب اتصافه بالضد» كما لا يلزم الجهل في حق الحجر من عدم 
العلم فيه لما لم يكن العلم في حقه متصوراء بخلاف الكلام؛ فإنه قد سلم 
تصور اتصاف الرب -تعالى- به على ما سبق. 

كيف وأن ما لم يأمر به فالمنتفى فيه إنما هو تعلق الأمر به» لا نفس 
الأن4 قاذ يلوم ان ركوق لزي دالخ نتصها فيه الأمن. 

قولهم: لم قلتم بامتناع الخلو عن جميع الأضداد؟ 

قلنا: إذا ثبت أن كل حي قابل للكلام فامتناع قيام الكلام به لابد وأن 
يكون لمانع. وإلا لما كان ممتنعًا؛ وذلك هو المعئ بالضد. 
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وعلى هذا: فقد اندفع مذهب الصالحي من المعتزلة ف قوله: يجحواز حلو 
امحل عن جميع الأضداد؛ الى هو قابل لها. 

قولهم: إنما يكون الخرس صفة نقص أن لو بينتم أن الكلام صفة كمال. 

قلنا: إذا ثبت أن الرب -تعالى- حي» ونسلم أن كل حي قابل لصفة 
الكلام» فالرب -تعالى- قابل له والعقل الاضطراري يشهد بأن الكلام في 
حق من هو قابل للكلام صفة كمال» وعدمه صفة نقص. 

ولمهذا فإن من لم يتصف بالكلام من الأحياء كان حاله أنقص من حال 
من اتصف به» وحال من اتصف به أكمل من حال من لم يتصف به على ما 
لا يخفى. 
المسلك السادس: 

وهو مسلك الأستاذ أبي إسحاق الأسفرابين» وهو أن قال: أجمع 
المسلمون على أننا مأمورون» منهيون ف وقتنا هذا بأمر الله -تعالى- ونهيه. 
وهو إما أن يكون قديكاء أو حادثا. 

لجان أن أكون صاد ا سوائة لقان بأن الله دهانت ان النفسة ف 
وقتنا هذا أوامر» ونواهي فإنما لا تبلغناء ولا نحن ف زمن تبليغ؛ فلم يبق إلا أن 
يكون أمره ونهيه قديمّاء ولا قديم من الموجودات غير ذات الله -تعالى- 
وصفاته على ما يأيَ: فكان أمره, ويه صفة قديعة قائمة به. 

وهو ضعيف أيضاء إذ للخصم أن يقول: إنما وافق على أمرنا وثهينا؛ 
بالأمر والنهي الحادث في زمن الوحي. ولا يلزم من عدم ذلك في وقتنا هذا؛ 
امتناع التكليف به في وقتنا هذا بواسطة حكاية البي يلد له -ومن بعده 
العلماء القائمين بأمر الشريعة. 

لهذا فإن السيد لو أمر عبده بفعل شيء في الغد؛ فإنه يعد مأمورًا بأمر 
سيده» وإن كان أمر سيده قد عدم ف الغد. وكذلك لو وصى أولاده بصدقة 


افر ناف وف قوري مجح حم وح ١‏ : 
بعد موته؛ فإنهم يعدون مأمورين بأمر والدهم بعد موته» وإن كان أمره 
معدومًا بعد موته؛ ولهذا يوصفون بالطاعة بعد الموت لأمره: بتقدير الامتثال» 
وبالعصيان له: بتقدير المخالفة» وبالحملة فهذا المسلك غير خارج عن رتب 
الظنون. 
المسلك السايع: 

قالوا: أجمع المسلمونء. على أن الله -تعالى- متكلم بكلام» وأجمعوا 
على أنه لابد من تقدير ضرب من الاختصاص بالكلام؛ فذلك الاختصاص: 
إما .معن قيامه به, أو بمعيئ أنه فعله» أو .معن مشاركته له في كونه لا في مخل» 
كما قيل في الإرادة. 

فجهات اختصاص الكلام بالله -تعالى- لا تزيد على هذه باتفاق 
قروم لأسيل إل تسر الاحتصاض بكوك فاعلا له السبعة ارتعدة 

الأول: أن الواحد منا لو تكلم بكلام مفيد؛ فهو كلامه لا محالة: 
ولذلك يقال تكلم» وهو متكلم. ولا جائز أن تكون جهة نسبته إليه هو كونه 
فاعلا له. وإلا لما كان متكلمًا من خلق الكلام فيه اضطرارا: كالمبرسم 
ولتاقم 

الثاني: أنه يلزم على سياق ذلك لمن اعترف من المعتزلة بأن أفعال العباد 
مخلوقة لله -تعالى- كالنجارية أن يكون الرب- تعالى- هو المتكلم بكلامنا لا 
نحن؛ وهو ححد للضرورة. 

الثالث: أنه لو كان المتكلم من فعل الكلام؛ لوجب أن يكون الباري - 
تعالى- عندهم مصونًا؛ لكونه فاعلا للصوت؛ إذ الكلام عندهم مركب من 
الحروفء والأصوات؛ والصوت أعم من الكلام. 

ولهذا يصح عندهم أن يقال: كل كلام صوتء وليس كل صوت 
كلامًا. ومن ضرورة فعل الأعصء فعل ما يندرج ف معناه من الأعم. 
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وولل أفنا اذاتكون متدرا بها يله زو ابطر كاك وبستض كنا 
ينسب إليه من التكوينات؛ وهو محال. 

الرابع: أن الصفة الحادثة لما نسبة إلى الفاعل» ونسبة إلى المحل؛ فنسبتها 
إلى الفاعل: بأنه محدثهاء ونسبتها إلى المحل؛ بأنها فيه؛ وهما معنيان مختلفان» وما 
نسب إلى الشيء بأنه فيه. يقال بأنه موصوف به لا محالة حي أن من قامت به 
الحركة؛ يقال إنه متحرك؛ وإن لم يخطر بالذهن كونه فاعلاً؛ بل ويحكم عليه 
بذلك مع القطع بكونه غير فاعل لما قام به: كالمرتعش» والمتحرك قصرًا. 

وعند ذلك فلو وصف الفاعل به؛ لأثرت النسبتان المحتلفتان في حكم 
واحد؛ وهو ممتنع على ما سيأي. 

الخامس: هو أن اتصاف من قام به الكلام إذا لم يكن هو الفاعل للكلام 
-بكون متكلمًا على ما حققناه- يبطل رسم المتكلم على أصلهم بأنه الفاعل 
للكلام؛ إذ هو غير جامع. 

السادس: أنه لو كان المتكلم من فعل الكلام؛ لوجب أن يكون المريد 
والقادر» والعالم من فعل الإرادة» والقدرة» والعلم؛ وليس كذلك بالإجماع) 
ولا فرق بين هذه الصور على ما لا يخفى. 

السابع: أنهم إذا قالوا بأن معين كون الباري -تعالى- متكلمًا ممع أنه 
فاعل للكلام. 

فيقال للهم: فما طريقكم في إثبات هذه الصفة الفعلية؟ 

فإن قالوا: دليل وقوعها كوفا مقدورة لله -تعالى-؛ فيلزم أن يكون 
كل مقدور واقع؛ وهو محال. 

وإن قالوا: طريقنا ليس إلا قول الأنبياء الذين دلت المعجزة على 
صدقهم, وقد قالوا: إن الله -تعاللى - متكلم بأمرء ونمى» وغيرهما. 

قلنا: فلو لم يبعث الله -تعالى- رسولء فعندكم أنه يحب على العاقل 


أبكار الأفكار فَهٍ أصول الدين سسب يتح 410 
معرفة الله -تعالى - معرفة تتعلق بذاته وصفاته. 

فكيف يعرف كونه متكلمًا؛ وذلك لا يعرف إلا بالرسول» ولا رسول؛ 
فلابد لهم من المناقضة في أحد أمرين: إما في القول بإيجاب المعرفة بالعقل. 
وإما في القول بأن المعرفة منوطة بالرسول. 

وهذه المحالات: إنما لزمت من القول بأن المتكلم من فعل الكلام؛ 
فالقول به ممتنع. 

ولا سبيل إلى القول بالثالث؛ لما سبق في الإرادة. 

فلم يبق إلا الاختصاص. .معي القيام به. 

وعند ذلك. فإما أن يكون قدكّاء أو حادثا. 

لاكتائو اذاه كرف جا دنا سويد كان اندم حاين ‏ تقر الس ادلنة 
وهو محال» كما سيأن؛ فلم يبق إلا أن يكون قديًا. 

وهو ضعيف أيضًا: فإنه وإن سلم اتفاق المسلمين على كونه متكلمًا 
بكلام؛ لكن للخصم أن يقول: إنما وافقت على كونه متكلمًا بكلام؛ .معن أنه 
حالق للكلام. 

وعند هذا فمنازعته؛ إما في تحقيق هذا المعى وجوازه؛ أو في إطلاق اسم 
المتكلم بهذا الاعتبار. 

لا سبيل إلى الأول: إذ هو حلاف إجماع المسلمين على كون الرب - 
تعالى- قادرًا على خلق الحروف, والأصواتء؛ وغيرها. وإن تورع في جواز 
إطلاق الاسم؛ فهو بحث لغوي لاحظ له بالمعى ومثل هذا لا تدار عليه 
مشائن الأضول» 
المسلك الكامن: 

قالوا: أجمع المسلمون على أن الباري -تعالى- متكلم بكلام» فذلك 
الكلام لا يخلو: إما أن يكون قائمًا بذاته -تعالى - أو لا يكون قائما بذاته. 
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فإن كان قائمًا لا في ذاته: فإما أن يكن قائمًا في محل» أو لا في محل. 
لا حائز أن يكون قائمًا لا في محل؛ فإنه إن ادعى أنه جسم لطيف كما 

قاله النظام؛ فقد كابر العقل» وإن سلم أنه عرض؛ فالعرض لا يقوم بنفسه 

على ما يأني. 
ولا جائز أن يكون قائمًا.محل, وإلا لاشتق له من عمومه؛ أو خصوصه 

اسم: إما له. أو للجملة الى هو منها. وإن تعذر الاشتقاق؟ فلابد من تقدير 

إضافة إليه؛ والكل متعذر فيما نحن فيه. 
وتحقيق القول فيه: أن الصفة القائمة با حل لها صفة عموم» وخصوص. 

والاشتقاق قد يكون من جهة عمومها: كاشتقاق العالم من العلم القائم به. 
وقد يكون من جهة الخصوص: كاشتقاق اسم الفقيه مما قام به من 

خحصوص العلم بالفقه. 
وقد يكون ذلك لنفس امحل الذي قامت به الصفة: كاشتقاق اسم 

الأسود للمحل الذي قام به السواد. 
وقد يكون ذلك للجملة الى محل الصفة من جملتها: كاشتقاق اسم 

العالم للإنسان, من العلم القائم بنفسه. 
وإن تعذر الاشتقاق؛ فلابد من تقدير إضافة» وذلك كما في رائحة 

المسك القائم بالمسك؛ فإنه وإن تعذر الاشتقاق منها؛ فلابد من إضافتها. 
وهو أن يقال: رائحة المسكء, فلو كان الكلام قائمًا في محل» لسمى 

متكلماء أو قيل كلام ا محل؛ وليس كذلكء فلم يبق إلا أن يكون قائمًا بذاته 

تعالى؛ وهو إما قديم» أو حادث. 

ل غات اذه يك سانا نول ان ارك نا معد الدزادكه 

وهو ممتنع كما أت فلم يبق إلا أن يكون قديمًا؛ وهو المطلوب. 
وعلى هذا التقدير: فقّد اندفع مما تشكك به المعتزلة من قوههم: 


7 لطلللئتت ري 

إنه لو خلق الله -تعالى- الرزق ف محل مخصوص؛ فإنه يرجع منه 
الوصف إلا الرب -تعالى- حي يقال له رازق. لا إلى امحل إذ لا يقال له 
رازق. 

وكذلك لو خلق الله -تعالى- الكتابة في محل فإنه -تعالى- يقال له 
كاتب» ولا يقال للمحل كاتب. 

وكذا إذا حلق الحياة في محل؛ قيل له حي. ولا يرجع إلى امحل 'منه 
وصف؛ فكذلك إذا حلق الكلام في محل؛ وجب أن يسمى متكلماء ولا 
يسمى امحل الذي فيه الكلام متكلمًا 

أما الإشكال الأول: فلأنه وإن لم يعد إلى المحل من عموم الرزق حكم؛ 
فد عاد إليه من أحص وصفه وهو كونه نفعّاء ولذة, فيقال: المحل ملتذء 
ومنتفع به ولا كذلك الكلام؛ فإنه لا يرجع منه إلى امحل حكم لا عموماء ولا 
خصوصا. 

وأما الإشكال الثاني: فلأن اشتقاق الكاتب إنما هو من الكتابة» وهي 
تحريك الأدوات والجوارح؛ الي بعضها وضع الرقوم؛ والحروف المتألفة الدالة. 
لا أنما نفس الرقوم الحادثة» وعلى هذا فيمتنع تسمية الرب -تعالى- كاتبًا؛ 
لعدم صدور الكتاية عنه. 

وأما قوله -تعالى-:« كتَبَ رَبكُمَ عَلَىْ نفس آَلرّحَمَةَ 4[الأنعام: 4 0]: 
أي وعد بماء وأوحبها على نفسه. وقوله -تعالى-: « وَكمَبَنَا عَليِمَ فآ أن 
آلنَفسَ بالنفس وَآلْعَيََ بِالْعَيْن 4 [المائدة: ©4] معناه أوحيناء وألزمناء 
وقوله: « وَإِنَّ لَه كَبَبُورت 4 [الأنبياء: 94]: أي موجبون؛ وملزمون. 
وقوله يهُ: «كتب الله التوراة بيده»2©7: أي ألزم حكمها بقدرته» ومشيئته. 


)١(‏ رواه أحمد في الرد على من يقول القرآن مخلوق (ص55).؛ عن كعب قال: «كتب 
الله التوراة بيده»» ورواه البيهقي قي شعب الإعان كما في المختصر (554)) وأحمد 


سس سيييمها أبكار الأفكار في أصول الدين 

وأما الأشكال الثالث: فمندفع أيضًا؛ فإنه يسمى امحل الذي خلقت فيه 
الحياة حيّاء وذلك عين الاشتقاق من خصوص وصف الحياة. 

وهذا المسلك أيضًا من النمط المتقدم؛ وذلك أنه لو قيل: لم قلتم إنه 
يلزم من قيام الكلام بامحل أن يعود إليه منه وصفء أو إضافة؟ لم يجدوا إلى 
ذلك سبيلاً غير بحرد الدعوى» أو القياس على بعض الصفات؛ وهو غير لازم؛ 
لحواز أن يكون ذلك لنصوص تلك الصفة؛ أو أن حصوص ما نحن فيه مانع. 

أجمع أهل الملل قاطبة على وقوع البعثة؛ وتبليغ الرسل إلى الكافة أنواع 
التكاليف: بالأوامر» والنواهي» والإعلام ما أحبر الله -تعالى- به مما كان وما 
سيكون» وأنهم حاكمون مبلغون عن الله -تعالى- ذلك. ولو لم يكن لله - 
تعالى - كلام ولا أمر ولا نمي؛ لما تحقق معي التبليغ والرسالة؛ فإنه لا مععى 
للرسول إلا المبلغ لكلام المرسلء فلو لم يكن لله تعالى كلام وراء كلام 
الرسول المخلوق فيه أصالة عندهم, أو لله -تعالى - عندنا؛ لكان هو الآمر 
بأمره والناهمي بنهيه؛ فلا يكون 00 ولا مبلعًا؛ بل كان كاذبًا قي دعواه: 
إن رسول الله إليكم فيما أمرت به أو نهيت: كالواحد منا إذا أمر غيره» أو 
فاه) ولم يكن مبلعًا عن الغير؛ فإئه لا يكون رسولاً؛ بل ولما تحقق أيضًا معئ 
الطاعة» والعبودية لله -تعالى-؛ فإن من لا أمر له؛ ولا نمي؛ لا يوصف بكونه 
مطاعاء ولا حاكمًا. ومن أنكر ذلك من غير أهل الملل؛ كان محجوجا .ما 
دلت عليه المعجزات القاطعة» الدالة على صدق من ظهرت على يده من 


في المسند (017)» والبيهقي في الأسماء والصفات (4)77 وأبو الشيخ في العظمة (0/ 
.)١٠‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة :)5١/5(‏ (0581/5)» وعبد الله بن أحمد 
في السنة (5528: 795 478)» والفريابي في القدر (ص6 5)» ومسلم ))5١57/5(‏ 
وأبو داود 7575/54)» وابن ماجه )7١1/١(‏ من حديث أي هريرة بنحوه. 


أبكا الأفكار فق أصول الدي: ببسب سسحت 80 4 
الرسل المتقدمين» الذي شاهد ذلك منهم من حضرهم., وتواترت أخبارهم إلى 
من غاب عنهم. 

وعند ذلك: فالإجماع أيضًا من العقلاء منعقد: على أن كلام المتكلم لا 
يخرج عن الحروف, والأصوات المنتظمة» الدالة بالوضعء؛ وعما هي دليل عليه 

فإن كان الأول: فلا يخلو: إما أن يكون لكلام الله تعالى معبئ ف نفسهء 
أو لا معئ له فْ نفسه. 

فإن لم يكن له مععئ في نفسه؛ فلا يكون آمراء ولا ناهيًا؛ ولهذا إن من 
قال لغيره؛ أفعل كذاء أو لا تفعل كذاء ولم يكن لعبارته معيئ في نفسه؛ لا 
يكون آمراء ولا ناهيًا؛ بل عابثاء وإن كان لها معيئ ف نفسه؛ فذلك هو الذي 
تروم إثباته؛ ونعبر عن بكلام النفس. 

وإن كان الثاني: وهو أن معئ الكلام هو المعين القائم بالنفس؛ فهو 
المطلوب» ولولا ذلك لا تحقق كونه متكلمًا. وهو فلا يخلو: إما أن يكون 
قدمّاء أو حادمًا. 

لأعائر :أن بكرف اداه وال كاف الرسا طقال عل للحوادث؛ 
وهو محال» فلم يبق إلا أن يكون قديًا. 

فإن قيل: الاستدلال بالإجماع فرع تصوره؛ وكونه حجة؛ وهما ممنوعان 
على ما سبق في قاعدة النظر. 

سلمنا أن الإجماع حجة؛ لكن في القطعيات»؛ أو الظنيات. 

الأول: ممنوعء والثاي: مسلم. 

وذلك لأن مستند كونه حجة لا يخرج عن الظواهر الخبرية والأمور 
الظنية» وما نحن فيه من القطعيات؛ فلا يكون حجة فيه. 

سلمنا أن حجة في القطعيات؛ ولكن فيما يتوقف عليه كون الإجماع 
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حجة, أو في غيره. الأول: ممنوعء والثاني: مسلم. 

وذلك لأن الاحتجاج بالإجماع على ما لا يثبت كون الإجماع حجة إلا 
به. يكون دورًا ممتنعًا؛ أو ما هو مدلول الإجماع. إنما هو كلام الله والإجماع؛ 
فلا يتم كونه حجة إلا به؛ لأن كون الإجماع حجة إنما هو بالسمع؛ والسمع 
مستند إلى قول الرسول» وصدق الرسول في دعواه أنه رسول متوقف على 
إثبات كلام الله -تعالى - على ما ذكرتموه؛ فيكون دورًا. 

سلمنا صحة الاحتجاج بالإجماع مطلقًا؛ ولكن لا نسلم وحود الإجماع 
فيما نحن فيه. 

قولكم: أجمعت الملل على أن الله -تعاللى- متكلم بكلام. 

فنقول: أجمعوا على إطلاق ذلك لفظاء أو معى -الأول: مسلمم 
والثاني: منوع. 

وهذا قال بعضهم: كلام الله -تعالى - حروف» وأصوات. 

وقال بعضهم: هو مدلول الحروف, والأصوات القائم بالنفس. 

فإذن ما اتفقوا عليه من الإطلاق لفظاء لا يدل على الكلام النفساني» 
وما لم يتفقوا عليه؛ لا يكون ثابنًا بالإجماع. 

سلمنا الاتفاق على المدلول؛ ولكن لا نسلم أنه يلزم من ذلك بوت 
كلام هو صفة نفسانية للرب -تعالى- وبيانه من وجهين: 

الأول: أن تلك الصفة النفسانية: إما أن تكون من جنس كلام البشرء 
أو لا تكون من جنس كلام البشر. 

فإن لم تكن من جنس كلام البشر؛ فلا يكون معقولاً. وما ليس .معقول 
لا سبيل إلى إثباته فضلا عن اتفاق العقلاء عليه. وإن كان من جنس كلام 
البشر؛ فهو ممتنع لوجهين: ٍ 

الأول: أنه يلزم أن يكون مشاركا لكلام البشر في العرضية» والإمكان؛ 
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وأن يكون الرب -تعالى - محلا للأعراض؛ وهو ممتنع. 

الثاني: أنه لو كان من جنس كلام البشر: فإما أن يكون من جنس 
الكلام اللساني» أو لا من جنسه. 

فإن كان من جنس الكلام اللساني: فإما أن يكون بحروض» وأصوات» 
أو لا بحروف. وأصواتء أو هو صوت بلا حرفء أو حرف بلا صوت. 

لا جائز أن يقال بالأول: إذا الأصوات لا تكون إلا عن اصطكاك 
أحرام صلبة من قرع؛ أو قلع. والحروف عبارة عن مقاطع تلك الأصواتء 
ولا تكون إلا مترتبة» ومتعاقبة» لا وجود للمتقدم منها مع المتأخرء وكذلك 
بالعكس؛ فتكون حادثة» والحادث لا يكون صفة للرب -تعالى - كما يأيَ: 

ولا حائز أن يقال بالثاني: وإلا فهو حارج عن جنس كلام اللسان؛ فإن 
كلام اللسان؛ عبارة عن أصوات مقطعة دالة بالوضع على عرض مطلوب» 
وعلى هذا يمتنع تفسيره» بالثالث» والرابع أيضًا. 

كيف وأنه يتعذر أن يكون الكلام حرفا بلا صوت؛ فإنا لا نعقل 
للحرف معئ غير مقاطع الصوتء ويتعذر أن يكون الكلام صوئًا بلا 
حروف؛ إذ لا تمييز له عن صوت دوي الرعودء ونقر الطبول» ونحوه. 

وإن لم يكن من جنس الكلام اللساني؛ فليس بمعقول. وما ليس .معقول؛ 
لا سبيل إلى إثباته. 

الثاني : أله لو كان حقضفا بصفة الكلام: فإما أن يكون ذلك الكلام 
قدماء أو حادثا. 

لذ جائر أن. يكوث حادثاء وإلا كان الرب بوه امهرد للحوادث؛ 
وهو محال. 

وإن كان قديًا: فهو ممتنع لوجوه ثلاثة. 

الأول: أن الكلام منقسم إلى: أمرء وتمي» وخبرء واستخبار» ووعد 


(ف؟ سس سه أبكاو الأفكار في أصول الدين 
ووعيد» ونداء؛ وذلك يجر إلى إثبات قديمين فصاعدًا؛ وهو ممتنع؛ لما فيه من 

الثاني: أنه يفضي إلى الكذب في الخبر في قوله -تعالى-: إن وجلا 
توحًا 4 [نوح: »]١‏ وقوله -تعالى-: « وَإِذْ قال مُوسَئْ لِقوَّمِ4- 4 [البقرة: 
ل ( كما قال عِيسى أبن مَرْيَمَ لِلحَوَارِيِسْنَ 4 [الصف: 15١]ء‏ ونحو ذلك 
من حيث إنه خبر قدم» والمخبر عنه حادث. 

الثالث: أنه يلزم منه أن يكون أمرًاء ونيا وحيرّاء واستخباراء أو وعدا 
ووعيدًاء ونداء» ولا مأمور» ولا منهي» ولا مخبر» ولا مستخبر عنه. ولا 
موعود, ولا متواعد» ولا منادي؛ وذلك كله محال؛ لما فيه من منافاة الحكمة؛ 
ولزوم السفه. 

قولكم: ولولا ذلك لما تحقق معيئ الطاعة؛ والعبودية لله -تعالى- ولا 
معي الرسالة» والتبليغ؛ ليس كذلك؛ إذ أمكن أن يقال: بأن صحة الطاعة, 
والعبودية لله -تعالى- يستند إلى التسخيرء والوقوع على وفق الإرادة 
والأخيزار على با تي او المسلاك الأول وكذ لك :قد يعكف صهاء قسن يعن 
الناس بحيث يقرب اتصاها بالعقول والنفوس العلوية» بحيث يطلع على الأشياء 
الغيبية من غير واسطة:» ولا بعلم؛ فيسمع من الأصوات ويرى من الصور ما لا 
يسمعه) ولا يراه من ليس من أهل مترلته من البشر على نحو ما يسمعه ويراه 
النائم في منامه؛ فيكون حاله إذ ذاك نازلة مترلة ما لو أوحي الله: بأن الأمر 
الفلاني كذاء وكذاء ولا منازعة في الإطلاقات بعد فهم المعئن. 

سلمنا أنه لابد من ثبوت صفة نفسانية؛ ولكن ذلك لا يسمى كلاما؛ 
إذ الكلام في اللغة: عبارة عن الأصواتء المقطعة» المنتظمة» الدالة بالوضع 
دلالة مفيدة» وبتقدير أن يسمى ذلك كلامًا؛ فالمعقول من الصفات النفسانية 
غير خارج عن القدرة؛ والإرادة» والتميز الحاصل للنفس الحيوانية بالحواس 
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الباطنة؛ وذلك كما تتصوره القوة الخيالية من شكل الفرس عن شكل الحمار؛ 
ونحوه. وما تنصوره القوة الوهمية من المعئ الذي يوجب للشاة نفرتًا من 
الذئب» ونحوه. والتميز الحاصل للنفس الناطقة الإنسانية بالقوة النظرية الى بما 
إدراك الأمور الكلية بالفكرة» والروية: وذلك كتصورنا معي الإنسان من 
حيث هو إنسان» وحكمنا عليه بأنه حيوان ونحوه» فإن أريد به القدرة» أو 
الإرادة» فذلك غير حارج عما سبق إثباته من الصفات. 

وإن أريد به التمييز» والتصور الحاصل للنفس الحيوانية» والإنسانية؛ 
فذلك أيضًا غير حارج عن قبيل العلوم. 

كيف: وأنه بتقدير أن يراد به التميز الحاصل بالحواس الباطنئة؛ فإن 
إدراكها لذلك لا يكون إلا بانطباع الصور المحسوسة أولآً» في إحدى الحواس 
الظاهرة الخنمسء ثم بتوسطها في الحس المشترك: وهي القوة المترتبة في مقدم 
التجويف الأول من الدماغ على نحو انطباع الصور في الأجرام الثقيلة 
المتقابلة» ثم بتوسطها في المفكرة, ثم ف الوهمية» ثم في الحافظة. وبعض هذه 
القوى وإن لم يفتقر في الانطباع إلى حضور المادة: كالحس المشترك» 
والمفكرة؛ والوهمية» والحافظة؛ فهي لا تنفك ف الانطباع عن علائق المادة) 
وأن إدراكها لا يكون إلا بانطباع الأشكال والصور الحزئية القابلة للتحزي» 
وانطباع ما يقبل التجزي لا يكون إلا فيما هو قابل للتجزي» والباري - 
تعالى - يستحيل أذا بيك ف محرا 

سلمنا أنه وراء العلم» والقدرة» والإرادة؛ ولكن ما المانع أن يكون هو 
حديث النفس؟ وهو تقديرات العبارات اللسانية» وهو تحدث النفس 
بالعبارات المختلفة بالعربية» والعجمية» ونحوهما؛ وذلك خارج عن العبارة وما 
جعلتموه مدلولا لما. 

سلمنا أنه خارج عن حديث النفس بالمعيئ المذكور؛ ولكن لم قلتم بأنه 


<> ص تت ببكار الأفكار فق أصولالهين 
ليس بحرف وصوت كما ذهبت إليه الحشوية؟ 

سلمنا دلالة ما ذكرتموه على ثبوت كلام النفس القدم؛ ولكنه معارض 
بالنصوصء والإجماعات كما سبق في المسلك الأول. 

والجواب: 

قولحم: هذا تمسك بالإجماع؛ وهو فرع تصوره؛» وفرع كونه حجة. عنه 
جوابان: 

الأول: أن الاحتجاج: إنما وقع بمساعدة الخنصوم على ذلكء» وإجماعهم 
على ما ادعيناه؛ فلا يفتقر في إثبات ما ادعيناه من أن الله -تعالى - له كلام 
إلى دليل مع مساعدة الخصم عليه. 

ومن أنكر ذلك من أرباب الملل؛ فلم يحتج عليه بالإجماع؛ بل بما ورد 
من التواتر القاطع بإخبار من وجب تصديقه بذلك على ما سلف. 

الغا ولك “فيلها أن الاحتجاج بالإجماع» فقد بينا الدلالة على 
تصورهء وعلى كونه حجة ف قاعدة النظر. 

وعلى هذا: فقد اندفع ما ذكروه من السؤال الثاني. 

قولهم: هذا تمسك بالإجماع فيما يفضي إلى الدور؛ ليس كذلك؛ فإنا لآ 
نسلم أن صدق الرسول يتوقف على ثبوت كلام الله -تعالى-» ولا على 
وحوده من حيث أن دلالة المعجزة على صدقه معلوم بالضرورة على ما 
ستبينه. وبعد أن ثبت صلقه بالمعجزة» فإذا أخبر عن وجود الله -تعالمى- 
وصفاته» وكلامه؛ ثبت بإخباره من غير دور. 

قولهم: الإجماع منعقد على اللفظ» أو المعى؟ 

قلنا: على اللفظء والمعئ. 

أما اللفظ: فمن غير خلاف. 

وأما المعيى: فلا شك في إجماعهم على أن قول القائل: إن الباري - 
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تعالى- متكلم بكلام له معيئ. غير أن الاختلاف واقع في نفس ذلك المعى 
والاحتلاف في نفس المعى غير مانع من الاتفاق على أن اللفظ له مععئ. 

وإذا ثبت أن له معئ؛ فذلك لمعبئ إن كان هو العبارة؛ فلابد لما من 
معيئن ف نفسه على ما تقدم تقريره. 

قولهم: لو كان من جنس كلام البشر؛ لكان مشاركا له في العرضية» 
والإمكان؛ فقد سبق جوابه فيما تقدم. 

قولهم: إذا لم يكن من جنس كلام اللسان» لا يكون معقولا؛ ليس 
كذلك؛ فإنا إنما نريد به. ما يجده الإنسان من نفسه عند قوله لعبده: افعل 
كذاء أو لا تفعل كذا. 

وكذلك ف سائر أقسام الكلام. 

وهذه المعاني هي الى يدل عليها بالإشارات. وهي مغايرة للعبارات؛ إذ 
هى مدلواء والدال غير المدلول. وأنها لا تتبدل» وإن تبدلت العبارات الدالة 
عليهاء وأا غير وضعية؛ ودلائلها وضعية. 

قولهم: إما أن يكون قديمّاء أو حادثًا؟ 

قلنا: قدتم. 

قولهم: إنه يفضي إلى تعديد الآلحة. فجوابه أيضًا ما سبق. 

قولهم: يفضي إلى الكذب في الخبر منه وأن يكون أمراء وميك وخبراء 
ولا مأمورء ولا منهىء ولا مخبر. 
قضية واحدة) ولا يتصف بكونه أمرّاء وفيا وحبرّاء إلى غير ذلك من الأقسام 
في الأزل؛ بل فيما لا يزال؛ فقد اندفع الإشكال. وإن سلكنا مذهب الشيخ 
أبي الحسن الأشعري حرحمه الله- من أنه متصف ف الأزل بكونه أمراء وفيا 
وغيره من أقسام الكلام؛ فغير بعيك أن يكون قُّ نفسه صفة واحدة. وإن 
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اختلفت العبارات عنه بسبب اخحتلاف النسب» والإضافات إلى المتعلقات؛ 
وذلك أن يقال: 

الأمر: هو الإخبار باستحقاق الثواب على الفعل. واستحقاق العذاب 
على الترك» وفي النهي بعكسه. 

والوعد والوعيد: الخبر بإيصال النفع» أو ضرر في طرف الاستقبال من 
لمعن 

والاستخخحبار: الإخبار بإرادة الاستعلام. 

والنداء: الإخبار بإرادة الحضورء وعلى هذا النحو. 

وعند هذا؛ فغير بعيد أن يقوم بذات الله -تعالى- خبر عن إرسال نوح 
تلا وتكرة النهزة .غتة قبل الاوسال). إن #تدسلةر :ويقك الازسالة. إن وفنا 
نوحًا؛ فالمعبر عنه يكون واحدًا. 

وإن اختلفت التعبيرات عنه بسبب اختلاف الأحوال؛ الي هي متعلق 
الخبر القديم» وذلك لا يفضي إلى الكذب ف المعئ القائم بالنفس المعبر عنه) 
ولا بالنسبة إلى المعبر به أيضًا. 

وكذلك أيضًا يجوز أن يقوم بذات الله -تعالى- طلب خلع النعل من 
موسى على جبل الطورء واقتضاه منه على تقدير وجوده. وتكون التعبرة عنه 
قبل الوحود: بصيغة إنا سنأمر» وعند الوجود بصيغة ا خلع الدالة على الطلب» 
والاقتضاء القدم الأزلي. 

ولهذا لو قدرنا الواحد منا في نسفه؛ اقتضى فعلا من شخض معدوم 
واستمر ذلك الاقتضاء إلى حين وجود المقتضى منه؛ فإنه إذا علم به إما 
بواسطة؛ أو بغير واسطةء وكان الطالب ممن يجب الانقياد له؛ كان ذلك 
الاقتضاء بعينه أمرًا له وموجبًا لانقياده» وطاعته من غير استئناف طلب آخر. 

فعلى هذا النحو هو أمر لله -تعالى - للمعدوم» وتعلقه به. واشتراط فهم 
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المأمور» إنما يكون عند تعلق الخطاب به ف حال وجوده لا غير. ومن فهم 
معن كلام النفس» ودفع عن وهمه الأزمان المتعاقبة» والأحوال المحتلفة لم 
يخف عليه ما قررناه. 

وربما استروح بعض الأصحاب في هذا الباب إلى المناقضة» والإلزام 
فقال: كيف يصح استبعاد تعلق الأمر بمأمور معدوم؟ وعندكم أنه لا يتناول 
الملأمور به إلا قبل حدوئه. ومهما وجدء خرج عن أن يكون مأمورا به» وهو 
أحد متعلقي الأمرء فإذا لم يبعد تعلق الأمر بالفعل المعدوم؛ لم يبعد تعلقه 
بالفاعل المعدوم. 

وأيضًا: فإن الأمة مجمعة على أننا في وقتنا هذا مأمورون. وعندكم أن 
الأمر قد تقضىء ومضىء فإذا لم يبعد وجود مأمور ولا أمرء لم يبعد وجود 
أمر بلا مأمور. ولو لزم من وجود الأمر وجود المأمور؛ لازم من وجود 
القدرة» وحود المقدور؛ وذلك يجر إلى قدم المقدورء لقدم القدرة؛ وهو محال 
على كلا المذهبين. 

وفيه نظر؛ وذلك أن الأمرء والنهي من خخطاب التكليف» والتكليف 
يستدعي مكلفا به؛ والمكلف به يجب أن يكون معلومًا مفهومًا؛ ليصح قصده 
لغرض الإتيان به» والانتهاء عنه؛ إذ هو مقصود التكليف. 

فإذن الفهم شرط في التكليف, ولهذا حرج من لا فهم له عن أن يكون 
داخلا في التكليف: كالحمادات» وأنواع الحيوانات العجماوات» ونحو ذلك؛ 
لعدم شرط التكليف في حقهم. 

وعند ذلك فلا يلزم من تعلق الأمر بالمأمور به» مع عدمه تعلقه بالمأمور, 
مع عدم الفهم؛ فإن تعلقه بالمأمور به ليس تعلق تكليف؛ بخلاف تعلقه 
بالمأمور. 


والقول بأنه إذا جاز موجود مأمورء ولا أمر؛ جاز وجود أمرء بلا 
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مأمور؛ فدعوى بحردة عن الدليل. 

كيف: وإنه لا يلزم من كون الشحص مكلفا يما كان من الأمر مع 
وجود شرط التكليف, وهو الفهم, تحقق أمر التكليف مع انتفاء شرطه» وهو 
فهم المأمور. 

وعلى هذا: فقد حرج الإلزام بالقدرة؛ إذ القدرة معين من شأنه تحقق 
الوجود الممكن به؛ لا ما يلازمه الوحود؛ وذلك متحقق بدون وحود المقدور 
بخلاف الأمر؛ فإنه تكليف», والتكليف بدون شرط ممتنع؛ فإذن مععئ كون 
المعدوم مأمورًا. ليس معناه غير تعلق الأمر به بشرط الوجود والفهم؛ على ما 
أسلفناه. 

وما ذكروه في تحقق معن الطاعة» والعبودية» والبعثة؛ فغير صحيح؛ وإلا 
لزم أن يكون كل تسخيور بفعل شيء أمراء ويتركه نميا وأن لا يكون الانقياد 
على وفق التسخير طاعة؛ كان ذلك في نفسه عبادة» أو معصية؛ وهو محال؛ 
فإنه ليس كل ما سخر به مأموراء ولا كل ما انقاد العبد إلى فعله -وإن كان 
على وفق التسخير- طاعة. 

وعلى هذا فلابد من تفسير الأمر والنهي ما وراء ذلك. وهو ما يعد في 
نظر أهل العرف تكليفاء ولولا ذلك لما تحقق معين التبليغ» والرسالة على ما 
أسلفناه. 

قولحم: إن لمععئ النفسانى لا يسمى كلامًا. لا نسلم ذلك؛ إذا لا مانع 
من جهة الإطلاق؛ فإن يصح أن يقال: في نفسي كلام» وفيٍ نفس فلان 
كلام أومنه قولة تهات « وَيَقُولُونَ فى أَنفسِبِم 4 [امحادلة: 8]؛ ومنه قول 
الشاعر: 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 
وهذا الاستشهاد. والإطلاق دليل صحة إطلاق الكلام على ما في 


أبكار الأفكار في أصول الدين طلسم و .5 
النفس ولا نظر إلى كونه أصليًا فيه» أو فيما يدل عليه أو فيهما. 

كيف وأن حاصل التزاع ههنا إنما هو في قضية لغوية» وإطلاقات 

قولهم: المعقول من الصفات النفسانية» غير حارج عن القدرة» والإرادة) 

وبيانه: هو أنه إذا قال القائل لعبده: افعل كذا؛ فالذي يجده من نفسه 
مدلولا لصيغته ليس هو الإرادة» ولا القدرة, ولا التمييز؛ بل معئ آخر. 

أما أنه ليس هو الإرادة» فلأن الإرادة الى هي مدلول صيغة الأمر: إما 
أن تكون هي إرادة الفعل» والامتثال» أو إرادة إحداث الصفة» أو إرادة جعل 
الصيغة دالة على الأمر على ما هو مذهبهم. 

لا جائز أن يكون هو إرادة الفعل» والامتثال؛ فإن الأمر قد يوجد بدون 
إرادة الفعل» وبيانه من وجهين: 

الأول: هو أن الإجماع منعقد على أن من علم الله -تعالى- أنه لا 
يؤمن: كأبي جهل» وغيره أنه مأمور بالإمان» وم يرد منه وقوع الإيمانء 
والامتثال؛ فإن تعلق إرادة الباري -تعالى- بفعل ما علم أنه لا يقع محال. 

الثاني: هو أن من الأفعال ما هو مأمور به بالإجماع: كالصلاة 
والزكاة» والحج ونحو ذلك من العبادات الخمس. وقد لا يكون مرادًا؛ لكونه 
غير واقع. ولو تعلقت به الإرادة؛ لاستحال أن لا يتخصص؛ فإنه لا معى 
لتعلق الإرادة بالفعل» غير تخصيصه بزمان حدوثه» فلا يعقل التعلق من غير 

وقد احتج الأصحاب في ذلك بوجهين آخرين. 

الأول: أن السيد المعاتب من جهة السلطان على ضرب عبده. إذا 
اعتذر بأنه يخالف أمره. وأمره بين يدي السلطان؛ لتحقيق عذره. فإنا نعلم أنه 
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لا يريد منه الامتثال؛ لما فيه من ظهور كذبه؛ وتحقق عتاب السلطان له. ومع 
ذلك؛ فإن أهل العرف يعدونه آمرّاء ويعدون العبد مطيعاء بتقدير الفعل. 
وعاصيّاء بتقدير الترك؛ ولو لم يكن أمراء لما تمهد عذره. ولما عد العبد مطيعاء 
وعاصيًا. بتقدير المحالفة» والفعل. 

وبه يندفع قول القائل: إنه موهم بالأمر» وليس بآمر؛ وهو مع أنه 
تمسك ف أمر عقلي» بأمر عرق» وإطلاق لغوي؛ فهو لازم على أصحابنا في 
اعتقادهم أن الأمر هو الطلبء واقتضاء الفعل. فإنا كما نعلم أن العاقل لا 
يريد ما يظهر به كذبه؛ ويتحقق به عقابه؛ فكذلك نعلم أن العاقل لا يطلب 
ما فيه ذلك» ومع ذلكء فهو أمر بدون الطلب؛ فكما هو لازم على اعتقاد 
الخصم كون الأمر هو إرادة الفعل؛ فهو لازم على أصحابنا في اعتقادهم: أن 
الأمر طلب الفعل. 

الوجه الثاني: ما اشتهر من قصة إبراهيم الخليل -عليه الصلاة والسلام- 
من أمره بذبح ولده مع عدم تعلق الإرادة بوقوع الذبح» لعدم وقوعه؛ على ما 
سلف بيانه. 

وما يقال من أن ذلك كان منامّاء لا أمرًا. وأن تعلق الأمر لا يكون إلا 
بالعزم على الذبح؛ أو الإنكاء» وإمرار السكين, أو أن الذبح ما وقع» واندمل 
الجرح. 

ولههذا قال -تعالى-: ١‏ قَدَ صَدَّفَتَآلدّدَيَآ 4 فمندفع؛ فإن أكثر الوحي 
إلى الأنبياء -عليهم السلام- إنما كان بجهة المنام» ولو لم يكن ذلك بطريق 
الوحي» وإلا كان إقدام النبي على فعل محرم بما لا أصل به؛ وذلك محال”'". 

وحمل الأمر على غير الذبح. من العزم؛ أو الإنكاء» وإمرار السكين؛ 


؛)١0‎ 2١5/5( وابن كثير‎ »)0٠١4 2٠٠١# 2٠١5/١8( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.)١51/9( والإحكام للآمدي‎ :)737/١7( وفتح الباري‎ 
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باطل. وإلا لما صح تسميته بالبلاء؛ إذا لا بلاء فيه» ولا تسمية الذبح فداء مع 
وقوع المأمور به. 

وبه يندفع القول بتحقيق وقوع الذبح؛ واندمال الحرح» وهو وإن كان 
من الظواهر المغلبة على الظن؛ فبعيد عن اليقين. 

هذا إن قيل: هو إرادة للفعل» ولا جائز أن يكون عبارة عن إرادة 
إحداث الصيغة؛ فإنه ليس مدلولاً لها؛ فإن مدلولات أقسام الكلام مختلفة؛ ولا 
احتلاف في إرادة إحداث الصيغة. 

ولا جائز أن يكون عبارة عن إرادة جعل الصيغة دالة على الأمر لثلاثة 
أو حه: 

الأول: أنه تصريح بأن الإرادة وراء الأمر الذي هو مدلول قوله: افعل» 
وأمرتك» وأنت مأمور. 

الثاني: أن كل عاقل يقضي بأن قول القائل: افعل. ليس ترجمة عن إرادة 
جعله دالا على شيء مخصوص. 

الثالث: أن كل عاقل يجد من نفسه بقاء ما دل عليه قوله: افعل» وأن 
عدم لفظه» وإرادة جعله دالاً على شيء ما. 

وأما أنه يمتنع أن يكون هو القدرة: فلأن القدرة على ما سبق عبارة عن 
معين يتأتى به الإيحاد بالنسبة إلى كل ممكن. والأمر» والنهي لا يتعلق بكل 
ممكن؛ فإن الطاعات ممكنة؛ ولا يتعلق يما النهي. والمعاصي ممكنة» ولا يتعلق 
يما الأمر. 

فإذن القدرة أعم من الأمر من هذا الوجه. والأمر عند القائلين بحواز 
التكليف .ما لا يطاق أعم من القدرة من جهة أحرى» وهو تعلقه بالممكن» 
وغير الممكن. 

وإن قيل: إنه عبارة عن القدرة على التكلم؛ فكل عاقل يجد من نفسه 
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وجدانًا ضروريًا أن مدلول قوله: افعل» ولا تفعل. وكذا في سائر أقسام 
الكلام؛ ليس هو القدرة على التكلم؛ بل غيره. 

وأما أنه لا يمكن تفسيره بالعلم» أو بضرب منه؛ من حيث أن العلم أعم 
من الأمر؛ إذ هو قد يتعلق هما لم يتعلق به الأمر: كالمعاصيء وما لا يتعلق به 
الأمر: كالطاعات؛ فلا يكون الأمر هو نفس العلم. 

كيف: وإن كل عاقل يجد من نفسه: أن مدلول قوله: افعل ولا تفعل» 
وراء كل ما يقدر من أنواع العلوم؛ فد بان أن مدلول الصيغ الدالة حارج 
عن المعلوم» والقدرة» والإرادة» وذلك هو المطلوب. 

قولههم: إنه حديث للنفس؛ ليس كذلك لوجهين: 

الأول: هو أن تحدث النفس بالعبارات الى تصور الحروف والكلمات 
الدالة» لا تتصور مع عدم العبارات اللسانية. حت إنا لو قدرنا إنسائا ما عرف 
لغة» ولا خحطرت له العبارات اللسانية ببال؛ فإنه لا يتصور ف نفسه شيئا من 
ذلك. وما يلزم من ذلك اختلال المعاني الي يمكن التعبرة عنها بالعبارات 
اللسانية من الطلبء والاقتضاءء وغيره من المعاني؛ فلا يكون لديه حاضرًا 
عندنا. 

الثاني: هو أن ما نتصوره من الحروف»ء والكلمات غير حقيقية؛ بل 
اصطلاحية مختلفة باختلاف الاصطلاحات في الأعصارء والأمم؛ وهذا يجوز 
أن يحدث نفسه بعبارات مختلفة: كالعربية» والعجمية» ونحوهماء وما يجده في 
نفسه من مدلولات هذه العبارات متحد لا يختلف» ولا يتبدل. 

قولحم: ما المانع أن يكون ذلك الكلام النفساني بحروف وأصوات؟ 

قلنا: إن قيل إنه بحرف» وصوت: كحروفناء وأصواتنا؛ فلا شك في 
كو ادا ضرورة أن الحروف مقاطع الصوتء وكل واحد فله أول 
وآخرء ولا يتصور اجتماع حرفين منهما معًا؛ بل على التعاقب والتجدد. 
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فعند وجود الحرف الأخير» ينعدم الأول. وعند وحود الأول؛ فالأخير 
لا يكون موجوداء وذلك ظاهر مستغن عن الإطناب فيه. 

فلو قيل: ثبوت مثل ذلك لله -تعالى- يلزم نه أن يكون محلاً للحوادث؛ 
وهو محال؛ كما يأقَ. 

وإن قيل: إنه بحروف؛. وأصوات. لا كحروفناء وأصواتنا؛ فحاصله 
ير جع إلى المنازعة في الإطلاق اللفظي. 

ولا يخفي أن جواز إطلاق ذلك؛ موقوف على ورود الشرع به 
والشرع وإن ورد بإطلاق الحروف والأصوات» كما سبق؛ فلا نسلم أنه ورد 
بذلك ف الكلام النفساني» ح يقال بجحوازه. 

وأما ما ذكروه من النصوصء والإجماع؛ فقد سبق جوابه في المسلك 
الأول. 

وإذا ثبت أن متصف بصفة الكلام؛ وأن كلامه قديم -على ما سبق- 
وأنه ليس بحرف» ولا بصوتء فهو متحدء لا كثر فيه قْ نفسه؛ بل التكثر إنما 
هو في تعلقاته» ومتعلقاته؛ كما سلف. 

فإن قيل: عاقل لا يماري نفسه في انقسام الكلام إلى أمر» ونهى» وغيره؛ 
من أقسام الكلام: وأن ما انقسم إليه حقائق مختلفة» وأمور متمايزة» وأنها من 
أخص أوصاف الكلام. لا أن الاحتلاف عائد إلى نفس العبارات»؛ والتعلقات» 
والمتعلقات ودفعناها وهما لم يخرج الكلام عن كونه منقسما. 

وأيضًا: فإن ما أخبر عنه من القصص الماضية» والأمور السالفة مختلفة 
متمايزة. وكذلك المأمورات» والمنهيات؛ مختلفة أيضًا؛ فلا يتصور أن يكون 
الخبر عما جرى لموسى -عليه السلام-؛ هو نفس الخبر عما جرى لعيسى 
عليه السلام» ولا الأمر بالصلاة؛ هو نفس الأمر بالزكاة؛ وغيرهاء ولا أن ما 
تعلق بزيد» هو نفس ما تعلق بعمروء ولا ما سمى خخيرًا هو نفس ما سمى أمرًا؛ 
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إذا الأمر طلبء والخبر لا طلب فيه؛ بل حكم بنسبة مفرد إلى مفرد إِيجابّاء أو 
سلبًا؛ فثبت أن الكلام أنواع المختلفة» والكلام عام للكل؛ فيكون الجنس لها. 

قلنا: قد بينا فيما تقدم أن الكلام قضية واحدة» ومعلوم واحدء قائم 
بالنفس. وأن احتلاف العبارات عنه بسبب اختلاف التعلقات والمتعلقات؛ 
وهذا النوع من الاختلاف ليس راجعًا إلى أخص صفة الكلام؛ بل إلى أمر 
حارج عنه. 

وعلى هذا نقول: إنه لو قطع النظر عن التعلقات» والمتعلقات الخارحة؛ 
فلا سبيل إلى توهم اختلاف ف الكلام النفساني أصلاء ولا يلزم منه دفع 
الكلام في نفسه: وزوال حقيقته. 

وعلى هذا: فلا يخفى اندفاع ما استبعدوه من اتحاد الخبر» واحتلاف 
المخبر» واتحاد الأمر» واختلااف امامو وكذلك اختلااف الأمر» والخبر مع 
اتحاد صفة الكلام. 

فإن قيل: إذا قلتم بأن الكلام قضية واحدة» وأن احتلاف العبارات عنها 
بسبب المتعلقات الخارحة» فلم لا جوزتم أن تكون الإرادة» والعلم والقدرة؛ 
وباقي الصفات راجعة إلى معئ واحد. ويكون احتلااف التعبيرات عنه بسبب 
المتعلقات» لا بسبب اختلافه في ذاته» وذلك بأن يسمى إرادة: عند تعلقه 
بالتخصيصء وقدرة: عند تعلقه بالإيجاد» وهكذا سائر الصفات. 

إن جاز ذلك؛ فلم لا يجوز أن يعود ذلك كله إلى نفس الذات من غير 

أجاب الأصحاب عن ذلك: 

بأنه يمتنع أن يكون الاختلاف بين القدرة» والإرادة بسبب التعلقات؛ 
والمتعلقاتء إذ القدرة: معيئ من شأنه تأ الإيجادية» والإرادة: معن من شأنه 
تأتى تخصيص الحادث بحالة دون حالة. 
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عند احتلاف التأثيرات لابد من الاختلاف في نفس المؤثر. وهذا بخلاف 
الكلام؛ فإن تعلقاته متعلقاته لا توجب أثرَاء فضلاً عن كونه مختلفاء وفيه 
نظر؛ وذلك أنه وإن سلم امتناع صدور الآثار المختلفة عن المؤثر الواحد؛ مع 
إمكان التراع فيه؛ فهو موجب للاختلاف في نفس القدرة؛ وذلك لأن القدرة 
مؤثرة قُْ الوحود. والوحود عند أصحابنا نفس الذات» لا أنه زائد عليها. 
وإلا كانت الذوات ثابتة في العدم؛ وذلك مما لا نقول به. 

وإذا كان الوجود هو نفس الذات؛ فالذات مختلفة؛ فتأثير القدرة في آثار 
مختلفة؛ فيلزم أن تكون مختلفة كما قرروه» وليس كذلك. 

وأيضًا: فإن ما ذكروه من الفرق» وإن استمر في القدرة والإرادة» فغير 
مستمر في باقي الصفات: كالعلم؛ والحياة» والسمع؛ والبصر؛ لعدم كوقفا 
مؤثرة في أثر ما. 

والحق أن ما أوردوه من الإشكال على القول باتحاد الكلام» وعود 
الاحتلاف إلى التعلقات» والمتعلقات؛ فمشكل. وعسى أن يكون عند غيري حله. 

ولعسر جوابه فر بعض أصحابنا إلى القول بأن كلام الله -تعالى- القائم 
بذاته حمس صفات مختلفة) وهي: الأمر والنهي» والخبر» واللاستخبار» والنداء. 
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المسألة السادسة 
فخ إثبات الردراك لله تعالة "© 

والإدراك وإن أطلق .معين العلم بالشيء؛ فإنه يصح أن يقال: أدرك فلان 
الشيء إذا علمه؛ وبمعيئى اللحوق؛ إذ يقال: أدرك فلان العصر الفلاني» إذا 
لحقه, وععين البلوغ لحالة من أحوال الكمال» ومنه يقال: أدرك الغلام إذا بلغ 
سن كمال العقل» وأدركت الثمار» إذا زهت واستوتء إلا أن المقصود فيما 
نحن فيه؛ إنما هو الإدراك بمعيئ السمع والبصر. 

وقد أجمع العقلاء» على أن الواحد منا مدرك» ثم احتلفوا: 

فمن قال بنفي الأعراض: قال: هو مدركء لا بإدراك. 

ومن أثبت الأعراض: قال هو مدركء بإدراك» وإن الإدراك معين؛ غير 
الإدراك عرض قائم بجزء من المدرك عند المعتزلة» وقائم بنفس المدرك عند من 
لايرى تعدي حكم الصفة عن محلها. 

وعند هذا احتلف المتكلمون في الرب تعالى: 

فذهب أصحابنا: إلى أنه سميع بسمع؛ بصير ببصر. 

وذهب المعتزلة: إلى أنه سميع بلا مع بصير بلا بصر. 

وذهب ابن الحبائي: إلى أن معيئ كونه سميعاء بصيرًا: أنه حي لا آفة به. 

وذهب الكعبي: إلى أن معناه: أنه عالم بالمسموعات؛ والمبصرات. 

وقد اعتمد أصحابنا في المسألة على المسلك المشهورء وهو أهم قالوا: 
الباري تعالى حيء والحي إذا قبل حكمًا لا يخلو عنه» أو عن ضده. وهو كونه 
حيًا موجب لقبول السمعء؛ والبصرء فلم لم يتصف الباري -تعالى- بالسمع؛ 
والبصر. لكان متصفا بضدهما وضد البصرء والسمع» صفة نقص؛ فيمتنع 


)١(‏ انظر: غاية المرام للمصنف (ص١5١)»:‏ وشرح المقاصد (77/75). والملل والنحل 
للشهرستاني »)81/١(‏ وفاية الإقدام له (ص١74).‏ 
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اتصاف الباري -تعالى- به. 

وبيان أن الموحب لقبوله للسمع» والبصر كونه حيًّا: ما نراه في الشاهد؛ 
فإن الموجب لقبول الإنسان» وغيره من الحيوان لذلك: إنما هو كونه حيًا؛ فإنه 
لو قدر أن الموجب لذلك غير الحياة من الأوصاف؛ لكان منتفضًا. 

وإذا كان الموجب لقبول ذلك: إغا:هو كونة حيّا: فالباري .-تغالى- 
حي كما يأنَ؛ فيجب أن كرون منفها ساجرالة كان منيها: رامدادها: 
وهو ممتنع» واعلم أن هذا المسلك: مما لا يقوى نظرًا إلى ما حققناه في مسألة 
الكلام. والذي نعده ههنا أن نقول: 

حاصل طريقة آيل إلى قياس التمثيل؛ وهو الحكم على الغائب ,مثل ما 
حكم به على الشاهد بجامع الحياة» وهو إِنما يصح أن لو ثبت أن الحكم في 
الأصل الممثل به لمعين» لا أنه ثابت لنفسهء أو بخلق علم الله -تعالى - له في 
ذلك من غير افتقار إلى أمر حارجء يكون مصححًا له» وموجبًا. 

وإن سلم أنه ثبت لمععن؛ لكن لابد من حصر أوصاف النحل؛ وذلك لا 
يتم إلا بالبحث؛ والسبر؛ وهو غير مفيد لليقين كما سلف. 

ثم وإن أفاد علما للباحث؛ فلا يكون حجة على غيره؛ فإن بحث زيد لا 
يفيد العلم في حق عمرو. 

ثم وإن سلم الحصر؛ فلابد من التعرض لإبطال التأثير في كل رتبة تحصل 
له مع إضافته إلى غيره؛ وذلك مما يعسر ويشق. 

وإن سلم التعرض لإبطال غير المستبقى» غير أن نما به إبطال غير 
المستبقى؛ فهو لازم على إبطال المستبقى؛ فإنه منتقض بباقي أعضاء الإنسان» 
وأعضاء غيره من الحيوان؛ فإِنها حية مع انتفاء السمع» والبصرء وأضدادهما عنها. 

وإن سلم أن الحكم لغير ما عين؛ لكن من الجائز أن يكون ذلك له 
باعتبار الشيء الموصوف بهء ومهما لم يتبين أن الموصوف به في محل التراع 
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هو الموصوف به في محل الوفاق» لم يلزم الحكم. 

وإن سلم أن المصحح كونه حيًّا لا غير؛ فإنما يلزم ذلك في حق الله 
تعالى أن لو كان إطلاق اسم الحي على الله -تعالى- وعلى الواحد منا .معن 
واحد؛ وهو غير مسلم. 

ولا يلزم من كون الحياة في حق الله -تعالى- شرطًا لصحة الاتصاف 
بالعالمية» والقادرية» كما في الحياة في الشاهدء التماثل بين الحياتين؛ لحواز 
اشتراك المحتلفات في لازم واحد. 

سلمنا اتحاد المسمى الحي بين الشاهد والغائب» ولككن لم قلتم إنه يلزم 
من وجود المصحح؛ وجود الصحة؛ وما المانع من أن تكون ذات الباري - 
تعالى- مانعة؟ إذ لا يلزم من وجود المصحح انتفاء المانع. ولهذا: فإن كونه 
حيًا كما أنه مصحح ذه الإدراكات؛ فهو مصحح في الشاهد لأضدادها. 
وما لزم من وحوده في حق الله -تعالى - صحة اتصافه بأضداد الإدراكات. 

وقد ترد عليه أسئلة أحرى يمكن الانفصال عنها وهي أن يقال: 

سلمنا أنه يلزم من وحود المصحح؛ صحة اتصافه بالإدراكات؛ ولكن 
ما الذي تعنون بأضداد الإدراكات؟ 

إن أردتم يما عدم الاتصاف بالإدراكات فهو حق؛ ولكن لا نسلم أن 
الاتصاف بعدم الإدراك ممتنع؛ والقول بأنه صفة نقص؛ عين محل القراع. 

وإن أردتم به معن ثبوتيًا: فهو غير مسلم. 

وبيانه: أنه لو كان معين؛ لوجب أن يدركه الحي من نفسه» كإدراكه 
جميع صفاته ال شرطها الحياة؛ وذلك كما إذا قدر أو علم؛ فإنه يدرك كونه 
عالماء أو قادرّاء والعلم الاضطراري يشهد بأنا لا ندرك مععئ عند عدم إدراكنا 
للأمور الغائبة عنا. 

سلمنا وحود أضداد الإدراكات» ولكن لا نسلم امتناع خلو الي 
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عنهما كما ذهب إليه أبو الحذيل. 

سلمنا امتناع الخلو؛ ولكن لا نسلم أن أضداد الإدراكات من صفات 
النقص كما تقدم في مسألة الكلام. 

سلمنا أفها نقص؛ ولكن لم قلتم بامتناع اتصاف الرب -تعالى- بما؟ 
فلئن رجعتم إلى الإجماع؛ فمدرك كون الإجماع حجة, إنما هو النصوص من 
الكتاب» والسنة» فلنرجع ف إثبات السمع» والبصر إليهما؛ إذ هو أولى من 
هذا التطويل مع ضعفه. 

سلمنا دلالة ما ذكرتموه على اتصاف الرب -تعالى- بالسمع» والبصرء 
لكنه ينتقض بباقي الإدراكات من الشمء والذوق» واللمس؛ فإن ما ذكرتموه 
يوحب كونه -تعالى - متصفا بما؛ ول يقل به قائل. 

والجواب: 

أما السؤال الأول: فمندفع؛ وذلك لأنه إذا ثبت كون الرب -تعالى- 
حيّاء وأن كونه حيًا: مصحح لاتصافه بالسمع» والبصر؛ فالسمع؛ والبصر 
صفة كمال للحي على ما تقدم تقريره. فإذا لم يكن متصفا يهماء فهو ناقص» 
وسواء كان ضدهما هو عدم السمع» والبصرء أو معى ثابنًا. 

كيف وإن الأدلة الدالة على ثبوت الأعراض بعينها دالة على كون 
أضداد السمع» والبصر معين» وسنبين ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى. 


الأول: هو أن السهو من أضداد العلم» وهو معينء وما لزم أن يكون 
رك فإنه لو كان رتكا لكونه ساهيًا؛ لما كان ساهيّاء فإذن ليس كل 
ع كو درك 

العا تاهو انار تسل أو كل سني للبت أن يكو بتار كان تولك فين 
كان من صفات الحي» أو فيما لا يكون من صفات الحي. 
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الأول: مسلم, والثاي: ممنوع؛ ولكن لم قلتم بأن المانع من صفات الحي 
إذ المانع من الإدراك بالسمع؛ والبصرء في اليدء والرحل عندنا؛ مجانس للمانع 
في الجماد. 

القالك عنيسنا أن كر مع عب أن يكزن فر كالهر لكان م انإذا رم 
منه التسلسل» أو إذا لم يلزم: الأول: ممنوع» والثاني: مسلم. 

والموانع لو لزم أن تكون مدركة؛ للزم من عدم إدراكهاء إدراك مانعهاء 
وهلم جراء إلى غير النهاية؛ وهو محال. وأما منع إحالة الخلو من الأضداد؛ 
فقد سبق جوابه ف مسألة الكلام. 

وأما الأصحاب: فقد استدلوا على موقع المنع من أربعة أوجه: 

الأول: أن الاتفاق واقع على أن المحل بعد اتصافه ببعض الصفات لا 
يخلو عنها :إلا بضدها. فإما أن يكون ذلك لازمّاء أو لا يكون لازمًا. 

فإن لم يكن لازمًا: حاز أن لا يقع؛ وهو حلاف الإجماع. 

وإن كان لازمًا: فاللزوم إما لنفس الذات» أو للازم الذات. 

وعلى كلا التقديرين يلزم استمرار هذا الحكم بدوام الذات. 

الثاني: أنه لو جاز خلو امحل عن جميع الأضداد: فإما أن يكون التعاقب 
بينهما واحبّاء أو لا يكون واجبًا. 

فإن كان غير واحب: فلا يمتنع وحودهما معًا؛ وهو محال. وإن كان 
التعاقب واجبًا؛ فهو الملطلوب. 

الثالث: هو أن امحل لو جاز خلوه عن الأضداد: فإما أن يكون ذلك 
لذاته» أو لمعوئ. 

فإن كان الأول فيلزم منه امتناع اتصافه بواحد منها؛ وهو محال. 

وإن كان الثاني: فيلزم أن يكون 20 ببعض الأضداد حالة خلوه 
عنها؛ وهو محال. 
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الرابع: أنه لو جاز حلو امحل عن جميع الأضداد؛ لامتنعت الدلالة على 
استحالة حلول الحوادث بذات الرب تعالى؛ إذ لا طريق إلى ذلك غير قولنا: 
لو حاز أن يكون محلاً للحوادث» لما خلا عنهاء أو عن أضدادها في الأزل؛ 
وهو ممتنع؛ لما فيه من وحود حوادث متعاقبة إلى غير النهاية. 

ومكن أن يجاب عن الأول: بأنه لا مانع أن يكون ذلك من لوازم 
اتصاف امحل بالصفة.ء لا أنه من لوازم الذات» ولا لازم الذات. 

وعن الثاني: بنفي وحجوب التعاقب» ولا يلزم من انتفاء وجوب 
التعاقب» جواز الاجتماع. 

وعن الثالث: أن حلو امحل عن الأضداد لا لذاته» ولا لمعين. 

وعن الرابع: .ما فيه من تصحيح الأصل؛ ضرورة صحة ما لا يصح إلا به. 

وأما السؤال الثالث؛ والرابع: فمندفع .ما حققناه في جواب السؤال الأول. 

وأما السؤال الخامس: فقد سبق جوابه في مسألة إثبات الصفات بجهة العموم. 

المسلك الثاني: 

وهو مناسب لأصول المعتزلة» وهو أن الله -تعالى- حي لذاته» وكل 
حي لذاته؛ فإنه يدرك المدرك عند وجوده؛ فالباري -تعالى- يدرك المدرك 
عنلد وجوده. 

أما أنه حي: فمجمع عليه مع قيام الدليل عليه فيما يأن. 

وأما أن كل حي لذاته فهو يدرك المدرك عند وحوده؛ فهو: أن الحي 
في الشاهد مدرك ومد ركيته معللة بكونه حيّاء ومفهوم الحياة متحد في الغائب 
والشاهد؛ فيلزم من كوا علة المدركية في الشاهد؛ أن تكون علة في الغائب. 

أما بيان كون الحياة في الشاهد علة المدركية: فمن ثلاثة أوجه: 

الأول: أن بعض الحي إذا كان بّا4 كان هدر كاء وإذا خرج عن كونه 
حيًا بالقطع» وغيره خرج عن كونه مدركاء ودوران المدركية معه وجودا 
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وعدمًا؛ دليل كونه علة لها. 

الثاني: أن الحي -السليم الحاسة- إذا حضر المدرك؛ وانتفت الموانع» 
ووجدت الشرائط؛ كان إدراكه له واجبًا. 

وإدراكه: إما أن يكون معللاً بكونه حيّاء أو بانتفاء الموانع» أو بصحة 
الحاسة» أو لوجود المدرك» أو زمر اشر جاه اضكرة عاذ وامقاء 
الموانع لثلاثة أوجه: 

الأول: هو أن انتفاء الموانع يعم الحي» والميت؛ وذلك يوحب كون 
الميت فلار كان وهو غال. 

الثاني: هو أن العدم لا يكون علة لأمر ثُبوت. 

الثالث: هو أن الموانع المنتفية كثيرة: فإما أن تعلل المدركية بواحد منهاء 
وإما بالكل» أو لا بشيء منها. 

والأول: ممتنع؛ إذ لا أولوية لبعضها دون البعض. 

والثاي: ممتنع؛ لأنما عند الاجحتماع: إما أن يكون كل واحد مؤثرًا في 
جملة الحكم, أو ف بعضه. أو أنه لا تأثير لكل واحد منها في شيء ما. 

لا سبيل إلى الأول: وإلا كان كل واحد منها مستقلا بالحكم. ومع 
استقلاله» أنه ثبت به لا غير» وف ذلك إبطال استقلال كل واحد منها. 

ولا سبيل إلى الثاني؛ لعدم التبعيض ف الحكم. 

وإن كان الثالث؛ فهو المطلوب. 

ذا تفائن ' افميكون مك بعد طامة كله اتن الفميكة الحاية 
غير انتفاء الافات عنهاء وهو عود إلى القسم الذي تقدم. 

ولا جائز أن يكون معللاً بوحود المدرك: فإن المدركية تكون موجودة 
ف غير المدرك؛ والعلة لا توحب حكمًا ف غير محلها. كما يأتي في العلل 
والمعلولاات. 
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ولا جائر أن تكون المدركية معللة بأمر خارج عن هذه الأقسام: وإلا 
نزم من فرض عدمه امتناع الإدراك مع فرض الحياة» ووحود المدرك» وصحة 
الحاسة» وامتناع الموانع؛ وهو محال. 

الوحه الثالث: هو أنه إذا كان المحل حيّا مع صحة الحاسة» وانتفاء 
الموانع» والمدرك موجود؛ فإنا نعلم حصول المدركية» ولا شك أهُا موقوفة 
على وحود المدرك» وعند ذلك؛ إما أن تتوقف المدركية على شرط آخرء أو 
لا. 

فإن توقفت على شرط آخر: فإما أن يكون من الشرائط المذكورة من 
صحة الحاسة؛ وانتفاء الموانع» من القرب المفرط» والبعد المفرط» وارتفاع 
الحجبء أو خارجًا عنها. 

لا جائز أن يقال بالأول: لأن هذه الشروط إنما يعقل ثبوتها في حق 
الأحسام؛ والله -تعالى - ليس بحسم؛ فلا يتصور ثبوتما في حقه. وما استحال 
ثبوته لشيء» استحال كونه ا في ثبوت غيره لذلك الشيء؛ لأن كونه 
شرطًا: صفة ثبوتية» والصفة الثبوتية: لا تكون صفة للعدم الصرف. 

ولا جائز أن يقال بالثاني: وإلا لزم عدم الإدراك عند فرض عدمه مع 
وجود ما قيل من الشرائط؛ وهو ممتنع» مخالف لما هو معلوم لنا بالضرورة. 

وإن كان الثاني؛ فهو المطلوب. 

وهو ضعيف أيضًا؛ إذ لقائل أن يقول: 

لا نسلم أن علة المدركية في الشاهد, كون المدرك حيًا. 

وأما ما ذكروه من الدوران؛ فباطل .ما سبق ف قاعدة الدليل كيف وقد 
أمكن أن يكون حلول الحياة في العضو مع اتصاله بالحملة الحية من جملة 
المصحح. 


وأما الوجه الثاني: فباطل؛ إذ لا مانع من كون العلة صحة الحاسة. 
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قولحم: معن صحة الحاسة, انتفاء الآفات» لا نسلم ذلك؛ بل هو عبارة 
عن اعتدال المزاج» وهو أمر وجودي لا عدمي. 

فلئن قالوا: المزاج المعتدل كيفية حادثة عن تفاعل الكيفيات الملموسة 
للعناصر. ولا يكون ذلك إلا من اجتماع أمور؛ وهو باطل هما سبق ف تقرير 
امتناع التعليل بانتفاء الموانع؛ فهو باطل على أصلهم؛ حيث قضوا باستحالة 
قيام الحياة بالجوهر الفرد» وحواز قيامها بالجسم المركب من الجواهر امجتمعة؛ 
وفيه توقف الحياة على كل واحد من أفراد الجسم لا محالة. 

وأما الوحه الثالث: لأن إلحاق الغائب بالشاهد؛ إنما هو بواسطة 
الاشتراك ف العلة المصححة للمدركية في الشاهدء فإذا أمكن أن يكون 
المصحح هو الحياة» وحصول المدرك» وصحة الحاسة» وانتفاء الموانع؛ فإن 
استحال تحقق هذه الشرائط» أو بعضها في حق الله -تعالى- فلم يوحد ف 
حقه. ما كان هو المصحح ف الشاهد؛ فكان الإلحاق ممتنعًا. 

كيف وأن كل ما أوردناه على المسلك المتقدم؛ فهو وارد ههنا. 

ورا استروح بعض الأصحاب ف إثبات السمع؛ والبصر لله -تعالى- 
إلى ظواهر واردة في الكتاب والسنة. 

منها ما يدل على كونه سميعًا بصيراء كقوله -تعالى-: 8 إرح الله 
سَمِيعٌ بَصِيرٌ [الحج: ]. 

ومنها ما يدل على نفس السمع؛ والبصرء كقوله -تعالى-: «١‏ إتنى 
مَعَكُمَا أُسْمَعْ و [طه: 157 إلى غير ذلك من الظواهر؛ وهي 
غير مفيدة لليقين» ولا خروج لها عن الظنء؛ والتخمين؛ والتمسك هما هذا 
شأنه في إثبات الصفات النفسية» وما يطلب فيه اليقين» ممتنع. 

والمعتمد في ذلك: ما ذكرناه من الطريقة العامة ف إثبات الصفات!؛ 
فعليك بنقلها إلى ههنا. 
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غير أنه قد يرد عليه ههنا شبه وتشكيكات خاصة هذه المسألة غير ما 
ورد فيما تقدم, لابد من إيرادهاء والإشارة إلى وجه الانفصال عنها. 

الأول منها: لا نسلم أن كون السميع سميعًاء والبصير بصيرًا معى 
إنْباتيّاه لا شاهدًاء ولا غائبًا؛ بل المفهوم منه إنما هو عدمي؛ إذ هو عبارة عن 
كونه حيّا لا آفة به كما هو مذهب ابن الحبائي. 

سلمنا أنه أمر ثبون؛ ولكن لا نسلم خروجه عن كونه عانًا 
بالمسموعات» والمبصرات كما هو مذهب الكعبي؛ فلا يكون زائدًا على ما 
سبق من الصفات. 

سلمنا أن معين كون السميع سميعًا معن ثبوتيّاء وأنه زائد على كونه 
عالما بالمسموعات؛ والمبصرات؛ ولكن لا نسلم أن المدرك في الشاهد, 
والغائب» مدرك بإدراك زائدة على المدركية» وبيانه من أربعة أوجه: 

الأول :"أنه لو كات هدر كا بإفورقة ناد أنتيدراة الواح وين اعفن ها 
يكون بحضرته, وأن لا يدرك ما هو أعظم منه؛ لحواز أن يخلق له الإدراك 
بالأحفى دون الأظهرء وذلك بأن لا يرى إبرة ولا يرى ما بين يديه من 
الجبال الراسية» والحمال السائرة» وأن يسمع اهمس الخفي من الأصوات» 
دون ما بحضرته من أصوات الدبادب» والبوقات. 

الثاني: هو أنه إذا صحت الحاسة» وكان المرئي في مقابلة الرائي ولم 
يكن في غاية الصغرء واللطفء ولا في غاية القرب المفرط» والبعد المفرط» 
وانتفت الحجب؛ فالمدركية واحبة الحصولء وممتنعة الحصول عند فوات هذه 
الشروطء أو بعضها على ما تشهد به الفطرء وتقضي به العقول. 

وعند ذلك: فلو كانت المدركية معللة .بمعيئ» فذلك المعيئ: إما أن يكون 
ملازمًا لهذه الشروط وجودًا وعدمّاء أو هو منفك عنها.بأن يوجد مع عدمهاء 
ويعدم مع وجودها. 
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لا جائز أن يقال بالانفكاك: وإلا لزم وجود المدركية عند وحود ذلك 
المعيئ» وإن انتفت تلك الشروطهء أو انتفاء المدركية عند انتفائه» وإن وجحدت 
تلك الشروط؛ وهو محال. ولا حائز أن يقال بالملازمة: لوحوه ثلاثة: 

الأول: أنه يلزم منه أن تكون تلك الشروط علة له ضرورة دورانه 
معهاء وعدم تعلقه بغيرهاء وشهادة العقل بأن المدار على هذا الوجه» يكون 
علة للدائر لا شرطًا. 

الثاني: هو أن العقل جازم بوجوب وجد المدركية» عند تحقق هذه 
الشروط» وإن قطع النظر عما سواهاء وبانتفاء المدركية عند انتفائهاء أو انتفاء 
بعضهاء وإن وجحد غيرهاء فلو كانت المدركية معللة .ممعيئ؛ للزم انتفاؤها عند 
وجود هذه الشروط وتقدير عدم ذلك المعين» أو وجودها عند وجودهء 
وتقدير عدم هذه الشروط؛ وهو خلاف ما يشهد به العقل. 

الثالث: هو أنه يلزم من ملازمة المعيئ لهذه الشروطء أن يكون بينهما 
تعلق» وإلا لما كانت الملازمة أولى من عدم الملازمة وذلك إما تعلق اشتراطع 
أن اليف 

وعند ذلك: فإما أن يكون التعلق من الحانبين؛ أو من أحد الحانبين. 

لا جائز أن يقال بالأول: لما فيه من الدور الممتنع. 

ولا جائز أن يقال بالتعلق من أحد الحانبين: لأنه لا يخلو من أن يكون 
ذلك المععئ مشروطًا بتلك الشروط؛ أو هي مشروطة بهء أو هي معلولة له أو 
هو معلول للا. 

لا حائز أن يقال بالأول: فإنه يمتنع حصول الشرط دون المشروط. 

وعند ذلك: فلو قدر وجود هذه الشرائط دون ذلك المعيئ؛ فيلزم منه 
انتفاء المدركية؛ لانتفاء ذلك المعين» مع وجود تلك الشروط. وهو محال. 

ولا جائز أن يقال بالثاني: لوجهين: 
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الأول: أنه لا مانع من وجود ذلك المعين دون تلك الشرائط؛ لكونه 
شرطا ها. 

وعند ذلك: فيلزم وجود المدركية» لوحود علتها دون تلك الشروط؛ 
وكوي 

الثاني: أن كل واحد من تلك الشروط غير متوقف على ذلك المع 
المعبر عنه بالإدراك؛ وكذا كل اثنين منها؛ فالجملة لا تكون متوقفة عليه؛ فإن 
الآحاد من الجملة. 

ولا جائر أن يقال بالئالث: وهو أن يكون المعئ علة لتلك الشروط 
لوجوه خمسة. 

الأول: أن كل واحد من تلك الشروط متحققء. دون الإدراك فلا 
يكون منها ما هو معلول له. 

الثاني: هو أنه إذا كان الإدراك علة للمدركية: فإما أن يتوقف على تلك 
الشروطهء أو لا يتوقف عليها. 

فإن قيل بالتوقف: فهو ممتنع على أصلكم ف امتناع توقف العلة في 
اقتضائها على معلوها. 

وإن لم يتوقف: فيلزم عند وجود ذلك المعئ وجود المدركية مع تقدير 
انتفاء تلك الشروط؛ وهو محال. كما سبق. 

الثالث: هو أن الإدراك متوقف على كل واحد من تلك الشروط؛ فلا 
يكون علة له نفيًا للدور. 

الرابع: هو أن الإدراك إذا كان علة للمدركية» وهو علة لتلك الشروط؛ 
فيلزم أن تكون العلة الواحدة لمعلولين مختلفين؛ وهو محال. 

الخامس: وهو أن عندكم إدراك كل شيء مخالف لإدراك غيره. 

وعند ذلك: فصحة كل واحد من تلك الشروط: إما أن تكون معللة 
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بواحد من تلك الإدراكات»؛ أو بكل واحد منها على سبيل الاستقلال» أو أنه 
غير معلل بشيء منهاء لا سبيل إلى الأول والثاني: لما تقدم قبل. 

وإن كان الثالث: فهو مطلوب. 

ولا جائز أن يقال بالرابع: وهو كون الشروط علة للإدراك» لأنه إما أن 
تكون العلة هو الواحد منهاء أو كل واحد علة» أو أنه لا شيء منها علة. 

لا جحائز أن يقال بالأولء والثالث: إذا هو حلاف الفرض. 

والثابي: باطل .ما سبق. 

الوجه الثالث: أنه لو كان المدرك مدركًا بإدراك؛ لجاز على القادر خحلق 
إدراك المعدوم ف العين. كما حاز تعلقه باللون» والطعمء وغيره؛ وإدراك 
المعدوم محال. 

الرابع: أنه لو كان الإدراك معين؛ لصح إدراكه بإدراك آخر؛ لأن كل 
موجحود يصح أن يكون مدركا عندكم. 

وعند ذلك: فلا يتصور الخلو عن إدراكه» أو عن ضده. وضده أيضًا 
يكون معيئ؛ فيصح إدراكه. 

وعند ذلك: فيجب أن لا تخلو عن إدراكه؛ أو عن ضده والكلام في 
ذلك الثاي؛ كالكلام في الأول» وهو تسلسل ممتنع. 

سلمنا أن المدرك ف الشاهد؛ مدرك بإدراك؛ ولكن لا نسلم لروم ذلك 
في حق الله -تعالى - وبيانه بخمسة أوجه: 

الأول؟ أنه لا يخلوة تإما أن يكوة :فليا 'أو نحادًا. 

لا خائر أن يقال يكوته حادتا: وإلا كان الرين عسعا ب عد 
للحوادث؛ وهو محال. 

ولا جائر أن يقال قليكًا: وإلا للزم أن يكون له مسموعات؛ ومبصرات ف 
القدم؛ إذ السمع؛ والبصر من غير مسموع؛ ولا مبصر محال؛ وذلك يجر إلى القول 
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بقدم العالم» أو أن يكون المعدوم مدركا؛ وهو محال. 

الثاني: هو أن الإدراك في الشاهد: إما أن يكون مشروطا بالبنية 
المنخصوصة: أو لا يكون مشروطا يا. 

لا جائز أن لا يكون مشروطا: وإلا للزم الالتباس بين الإدراكات» وأن 
تكون حاسة واحدة مدركة بإدراكات مختلفة؛ وهو ممتنع. 

وإن كان مشروطا بالبنية المحصوصة: كما ذكرناه فيما تقدم في تحقيق 
كل واحدة من الحواس؛ فهو في حق الله -تعالى - محال. 

الثالث: أنه لا مانع من تفسير الإدراك بانطباع صور المحسوسات ف 
حاسة المدرك كما هو مذهب ابن سيناء أو أن يكون الانطباع شرطا فيه كما 
هو مذهب الطبيعيين» ويدل على ذلك ما سيأ عن قرب؛ وذلك في حق الله 
ان د 

الرابع: أنه لا مانع من أن يكون الإدراك وو بخروج شعاع من 
العين متصل بالمدرك كما هو مذهب الرياضيين» وهذا فإنّا لا ندرك المباء في 
غير شعاع الشمس النازل من الكوى. وأن الناظر إذا وقف بين مرآتين 
متقابلتين؛ فإنه يرى ظهره في المرآة الى في قبالة نظره» وليس ذلك إلا بسبب 
تردد الأشعة بين المرآتين. 

وكذلك يرى وجهه مستطيلاء أو معرضًا عند نظره في السيف طول 
وعرضًا؛ وذلك بسبب ما ينعكس عند ذلك الشكل من الشعاع؛ ولتعدد 
الشعاع» واجتماعه بسبب البعد» والقرب» ومخالطة الأبخرة له يرى الشيء 
على البعد صغيراء أو على القرب كبيرًا على ما سلف؛ وهو أيضًا محال في 
قانتعا , 

الخامس: أنه لا مانع من كونه مشروطًا باستحالة الهواء المشف المتوسط 
بين الناظن..والمنظور آله إدراكة كمااهو مذهت حالينوس؛ :وذلك” كله غيز 


47:7 السل-ااااس-س-ه أبكار الأفكار فَهيٍ أصول الدين 
متصور في حق الله -تعالى-. 

ليها و لكلة من عر قززة على كوف ارتو بتعا ددر كك اناف 
ولكنه ينتقض بباقي الإدراكات؛ وغيرها من الكمالات المفروضة في الشاهد. 

سلمنا أنه مدرك بإدراك؛ ولكن لا نسلم خروج الإدراك عن جنس 
العلوم؛ وبيانه من وجهين: 

الأول: أنه لا يتصور أن يدرك المدرك شيئا لا يعلمه؛ وذلك دليل على 
الاتحاد. 

الثاني: هو أن أحكام العلوم ثابتة للإدراكات بدليل أن العلم لا يؤثر ف 
متعلقه لا شاهدًاء ولا غائبًا. وكذلك الإدراك؛ فدل على الاتحاد. 

والجواب: 

قولهم: لا نسلم أن مفهوم المدرك ثُبوت؛ بل المدرك هو الحي الذي لا 
افة به. 

قلنا: دليل كون المدرك مدركا أمرًا تُبوتيّاةِ ما يجده كل عاقل من نفسه 
عند سماعه الأصوات» وإبصاره المبصرات من أمور تحددت بعد أن لم تكن, 
كما يحد من نفسه: أنه عالم» وقادر ونحو ذلك؛ وذلك مما لا مراء فيه» ولا 
سبيل إلى جححده. ومكابرته. ثم ذلك الذي يجده كل عاقل من نفسه: إما أن 
يكون تبوتيًا أو نفييًا. 

لا حائز أن يكون نفييًا: فإن نقيض كون السميع سميعًاء والبصير بصيرًا؛ 
لا سميع؛ ولا بصير» ولا سميع» عدم محض؛ إذ يصح وصف العدم انحض به 
ولو كان ثبوتيًا؛ِ لكان العدم المحض متصفا بالصفة الثبوتية؛ وهو محال» فثبت 
أن مفهوم السميع؛ والبصير ثبوتيًا. 

قولهم: المدرك هو الحي الذي لا آفة به باطل؛ لوجوه سبعة: 

الأول: هو أن الحياة» ونفي الآفة» غير مختلف» وكل عاقل يجد من نفسه 
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اعزااق: نحن المد هيه كو نه قدا بورق لوقنام وذاساب 1 لذمكة سحلت 
غير ما ليس ممختلف. 

الثاني: هو أن المدرك: إما أن يكون هو الحي الذي انتفت عنه جميع 
الآفات» أو بعض الآفات: 

فإن كان الأول: فهو ممتنع؛ فإنا قد نحد من حلت به بعض الآفات: 
كالسقيم المدنف مدركاء والأعمى سامعًاء والأطرش مبصرًا إلى غير ذلك. 
ولو كانت الحياة مع انتفاء جميع الآفات. هي معيئن كون المدرك مدركا؛ لما 
كان كذلك. 

وإن كان الثاني: فيلزم أن يكون مدركا من اتتفت عنه بعض الآفات؛ 
وإ ةخلك ةيه الاقة المائغة لدمينه كوانه مدر كا وهو عا 

وإن قيل: المدرك هو الحي الذي انتفت عنه الآفة المانعة له من كونه 
قر كاة قهى اعتراف. يآن اللقركية تتزنية) رز أن ها اط مانعا وهو الوقن 
مذهب ابن الحبائي القائل يمذا المذهب. 

الوجه الثالث: أنه يلزم من كون المدرك هو الحي الذي لا آفة به. 

أن يكون الحي عند انتفاء الآفات: مدركا للطيفء والبعيد المفرط» 
والقريب المفرط» ولما هو محجوب بالحجب الكثيفة؛ ضرورة تحقق مفهوم 
المدرك» وتساوي نسبته إلى كل شيء. 

فإن قيل: بأن انتفاء هذه الأمور شرط للمد ركية. 

فنقول: إذا كان حد المدرك: هو الحي الذي لا آفة به» فمن كان حيّاء 
ولا آفة به؛ فقد وحد فيه حد المدرك؛ ويلزم من وجود الحد؛ وجود المحدود, 
فلو كانت هذه الأمور شروطا لكونه مدركا؛ فيلزم من تقدير انتفائهاء انتفاء 
المدركية مع وجود حدها؛ وهو ممتنع. 

كيف وأنه لو قيل لابن الحبائي: ما المانع من أن يكون المدرك: هو الحي 
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الذي انتفت عنه هذه الأمورء وانتفاء الآفات شرط؟ لم يجد إلى الفرق سيا 

الوجه الرابع: هو أن العين مدركة للمبصرات» والأذن مدركة 
للمسموعات»ء ويلزم من ذلك: كون كل واحد من العضوين حيّاء لا آفة به؛ 
ضرورة أنه يلزم من وجود المحدود وجود الحد؛ ويلزم من ذلك: أن يكون 
ك1 سنن المضكي در نذا رور اكدالاع وتحوووة تيناري يميه لحرا 
ونفي الآفات إلى جميع المدركات. 

وإن قيل: باشتراط البنية المنحصوصة في كل عضوء بالنسبة إلى ما 
يدركه؛ وبنية كل واحد من العضوين فانية في العضو الآخر؛ فهو فاسد؛ على 
ما سيأق عن قربء ثم حوابه ما سبق في الوجه الثالث. 

الوحه الخنامس: أنا نحد من أنفسنا اشتهاء كوننا مدركين لبعض 
المدركات: كسماع الأصوات اللذيذة» وشم الرائحة الطيبة» إلى غير ذلك؛ 
ولو كانت المدركية: هي انتفاء الآفات عن الحي, فإذا كان المشتهي حيًا لا 
آفة به؛ فذلك مما لا تتعلق به الشهوة لحصوله؛ فإن الشهوة إنما تتعلق بحصول 
ما ليس بحاصل. 

السادس: أنا قد بحد من أنفسنا كراهية الرؤية» لبعض الأشياء وسماع 
بعض الأصوات,ء وبالحملة: نكره كوننا مدركين لكثير من الأشياء» والحياة» 
ونفي الآفات لا تكره؛ والمكروه غير ما ليس بمكروه. 

السابع: أنه لو قيل لابن الحبائي على قياس مذهبه: ما المانع من أن 
يكون العالم: هو الحي الذي لا آفة به؟ وكذلك في القادر» والمريد» ونحوه؛ لم 
يبجد إلى الفرق ا 

قو #الأاتشلم ررم عاد 'كويه الا :ب لتموعا شو دوا لبضر اط 

قلنا: دليل خحروجه عن ذلك من خمسة أوجه: 

الأول: هو أنا إذا علمنا الشيء بطريق من الطرق» ثم رأيناه فإنا نحد 
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تفرقة ضرورية بين الحالتين» وليس ما حده من الحالة الثانية -وهو الرؤية- 
عائدًا إلى كوننا قادرين» دلا مريدين» ولا متكلمين؛ ضرورة؛» ولا إلى الحياة» 
ونفي الآفات. كما تقدم؛ فبقى أن يكون قسمًا آخر؛ وهو المعين بالمدركية. 

فإن قيل: ما لمانع أن تكون التفرقة عائدة إلى الحملة» والتفصيل» 
والإطلاق» والتقييد في الشيء المعلوم؟ بأن نكون عالمين بالشيء جملة» أو على 
وج انطاق قاذ راكاد علساه متعنال أو “بقية )ةلف لل روسن سروت 
عن العالمية, 

سلمنا حروجه عن العلمية؛ ولكن ما المانع من عود التفرقة إلى تأثير 
الحاسة من الشيء المحسوس؟ فإن الحواس قابلة للانفصال عن المحسوس؛ وذلك 
كما نحده من تأثير العين الباصرة عند التحدق إلى جرم الشمسء؛ والصدمة 
الداحلة في الأذن عند الأصوات الشديدة كالبوقات» وغيرهاء والانقباض 
والانبساط من بعض المشمومات والمطعومات» والملموسات. 

قلنا: أما الأول: فمندفع» وذلك أنا لو رأينا حرمًا صغيراء ثم غمزنا 
العين عنه؛ فإنا نبقى عالمين به على ما رأيناه. 

ثم إذا فتحنا العين نحوه مرة ثانية؛ فإنا نحد من أنفسنا حصول أمر زائد 
على ما كان معلومًا لنا من حالة غمز العين عنه. ونحد تفرقة ضرورية بين 
الحالتين» فما نحده من الحالة الثانية: هو المعيئ بالمدركية؛ فإن سميت تلك الحالة 
عالمية؛ فهو نزاع في اللفظء لا في المععئى. 

وقوطم: ما المانع من عود التفرقة إلى تأثير الحاسة؟ 

قلنا: ليس كذلك؛ فإن الحاسة وإن كان قابلة للتأثير كما ذكروف إلا 
أن ما بحده من أنفسنا عند الإحساس بالشيء بعد العلم به إنما هو عائد إلى 
زيادة كشف» وإحاطة بالشيء المحسوسء بالنسبة إلى حالة كونه معلومًا؛ 
وذلك وجدان لا مراء فيه. 
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الوجه الثانى: هو أنا نحد من أنفسناء الكراهة لرؤية بعض الصور دون 
العلم يما؛ وذلك دليل على الاحتلاف بين المدركية» والعلمية. ومع هذا 
الاختلاف, فلا مبالاة بالمنازعة في تسمية المدركية نوعا من العالمية. 

الوحه الثالث: هو أن العالمية باتفاق العقلاء يجوز تعلقها بكل موجودء 
والمدركية الحاصلة بكل واحدة من الحواس عند الخصوم» وعند بعض 
أصحابنا؛ لا تتعلق بكل موجود؛ وهو دليل الاختلاف. 

الرابع: أنه قد يعلم ما لا يدرك: كالعلم بالمعدومات» وقد يدرك ما لا 
يعلم: كد بد وهو منغمس ف سهوهء ووسواسه؛ فإن مع رؤيته 
للشيء؛ لا يكون عانًا به؛ وهو دليل الاختلاف. 

الخامس: أنه لا يتصور حصول العلم إلا ويعلم حصوله؛ بخلاف 
الإدراك؛ كما حققناه من مثال المدرك الساهي. 

قولهم: لا نسلم أن المدرك مدرك بإدراك. 

قلنا: لأن حد المدرك: من قام به الإدراك؛ فلا يعقل مفهوم المدرك؛ 
دون تعقل الإدراك» كما لا يعقل مفهوم الأسود والأبيضء دون فهم السواد, 
والبياض؛ ولو جاز تعلق مدرك بلا إدراك؛ لحاز تعلق أبيض» وأسود بلا 
سواد» ولا بياض؛ وهو من أمحل الحالات. 

قولهم: لو كان مدركا بإدراك؛ لجاز أن يدرك الأحفى دون الأظهر على 
ما قرروه. 

قلنا: إحالة ذلك: إما أن ينظر فيها إلى العقل أو إلى العادة. 

فإن كان الأول: فممنوعء؛ وإن كان الثاني: فمسلم. 

ولكن كما أنه يستحيل بالنظر إلى العادة؛ انتفاء الإدراك للأظهر مع 
إدراك الأخفى؛ فيستحيل بالنظر إلى العادة أن لا يخلق لنا الإدراك للأظهر مع 
لق الإدراك للأخفى. 
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ثم ما هو لازم علينا في الإدراك» فهو لازم على الخنصم ف المدركية؛ وما 
هو جواب له ثم هو جواب لنا ههنا. 

قولحم: إن المدركية واحبة الحصولء عند حصول هذه الشروط غير 
مسلمء وبيان ذلك من وجهين: 

الأول: هو أنا قد نرى الكبير صغيرًا من البعد» مع وجود ما ذكروه من 
الشرائط. 

وعند ذلك: فالرؤية» إما أن تكون متعلقة بكل أحزائه؛ أو أنه لا تعلق 
لما بشيء منهاء أو أنما متعلقة بالبعض دون البعض. 

فإن كان الأول: فكان يلزم إدراكه على ما هو عليه؛ وهو محال. 

وإن كان الثاني: فهو محال وإلا لما رئي أصلاً. 

وإن كان الثالث: فكما أن الشرائط متحققة بالنسبة إلى ذلك الجزء 
المرئي فهي متحققة بالنسبة إلى الباقي» ومع ذلك فما لزم الإدراك مع وحود 
الشرائط؛ وهو المطلوب. 

الثاي: هو أنا إذا رأينا شيئا سحيقا ناعمًا بجمتع الأجزاء؛ فلابد وأن 
نكون رائين لكل واحد من تلك الأجزاءء إلا أن ذلك المرئي هو مجموع تلك 
الأحزاء. 

وعند ذلك: فإما أن تتوقف رؤية كل جزء من الأجزاء المفردة منه على 
رؤية الزء الآخرء أو لا تتوقف رؤية كل واحد على رؤية غيره» أو أن 
البعض متوقف على رؤية البعض» دون البعض» لا سبيل إلى الأول لما فيه من 
اللذون 

والثان» والثالث: يلزم منهما حواز رؤية الجوهر الفرد الذي لا يتجرأ 
بالفعل عند وجود الشرائط حالة الاحتماع» فلو وحب رؤية ذلك عند وجود 
الشرائط حالة الاحتماع؛ لوجب حالة الانفراد» وليس كذلك؛ فلا وحوب. 
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فإن قيل على الحجة الأولى: لا نسلم وحود الشرائط في الأجزاء الي 
على أطراف المرئي البعيد؛ إذ هي أبعد من الوسطء بالنسبة إلى الناظر فلذلك 
زَأغ الوط دوق الأطراف: 

وبيان ذلك: أنا إذا قدرنا حروج خط من الناظر متصل بالحزء الوسط 
المرئي» حدث من قيامه على بعد المرئي» زاويتان قائمتان» فإذا افترضنا 
خطين» خرجا من الناظر» متصلين بأطراف بعد المرئي» كانا وترين للزاويتين 
القائمتين» ووتر الزاوية القائمة أطول من كل واحد من ضلعيهما؛ فالبعدان 
المتصلان بحوانب المرئي؛ أبعد من البعد المتصل بالوسط. 

سلمنا التساوي بين الأطراف» والوسط؛ ولكن شرط المدركية عند 
القائلين بالانطباع: إنما هو بانطباع صورة المرئي؛ في الرطوبة الحليدية وأن 
يكرة بين الناظر»والمرتي. تروط تمتو هو راويه امن بجهة الناظر وقاعدتة من 
جهة المرئي» ولا يخفى أنه كلما ازدادت أبعاد المحروط طولا بسبب بعد 
ا مر ئي ؟ ازدادت زاويته ريا وكلما قصر؛ ازدادت زاويته سعة» ونحل 
الانطباع إنما هو الزاوية المفروضة؛ فيجب اتساعهاء وضيقها؛ وبسبب القرب 
والبعد؛ يكون كبر المنطبع؛ وصغره. 

وعند القائلين بخروج شعاع من العين متصل بالمرئي يكون مدركا له: 
إئما احتلف المرئي بالصغر والكبر» وبالبعد» والقرب بسبب ضعف الشعاع 
المتصل به؛ بسبب تبدده» أو بسبب مخالطته الأبخرة الكثيفة به. 

وعند القائلين بأن المحواء المشف ما بين الرائي» والمرئي يستحيل آلة 
دراكة بإحالة قوة الناظر له: إنما احتلف الصغرء والكبرء بالبعد» والقرب؛ 
بسبب ضعف تأثير القوة في الإحالة وقوتّا. 

وعلى الحجة الثانية: إنما يلزم الدور أن لو توقف صحة رؤية كل واحد 
من الأحزاء على صحة رؤية الآخر توقف متأخحرء على متقدم؛ وذلك بأن 
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يقال: صحة رؤية كل واحدء علة صحة رؤية الآخرء وليس كذلك؛ بل 
توقف معية؛ أي أنه لا يصح رؤية كل واحدء إلا مع رؤية الآخر؛ وذلك غير 
موجب للدور كالمضافات. 

والجواب: 

أما دعوى زيادة البعد المتصل بالطرفء على البعد المتصل بالوسط؛ 
فمندفع. فإنا لو قدرنا أن ضلع الزاوية القائمة: وهو الآحذ من وسط المرئي 
إلى الطرف ذراعا؛ فيعلم أن بعد الطرف الذي هو وتر تلك الزاوية لا يزيد 
على بعد الوسط بذراعء بل أقل؛ لأن ضلعي الزاوية القائمة يزيدان على 
وترها لا محالة» ومع ذلك: فإنا لو قدرنا تباعد الوسط ذراعًا آحر بحيث 
يساوي وتر الزاوية» ويزيد عليه؛ لما غاب من الحس. 

وأما الرد على مذهب أرباب الانطباع وغيرهم» فسيأنٍ عن قرب. 

وأما الإشكال على الحجة الثانية» فضعيف جدًا. 

سلمنا وحوب حصول المدركية؛ ولكن لا نسلم امتناع تعليلها بالإدراك. 

قولهم: إما أن يكون الإدراك ملازمًا لهذه الشروط» أو لا؟ 

قلنا: غير لازم» وإن كان لازما؛ فما المانع منه؟ 

قولهم: يلزم منه أن تكون تلك الشروط علة للإدراك نظرًا إلى الدوران؛ 
فهو باطل مما سبق ف قاعدة الدليل. 

قولهم: لو كانت المدركية معللة همعين؛ لحاز تحقق المدركية عند وجود 
ذلك المعيق» وإن عدمت الشروطء فأن لا توجد مع وحود هذه الشروط مع 
انتفاء ذلك المعيق؛ وهو محال. إنما يصح أن لو تصور الانفكاك بين المعى 
واجتماع تلك الشروط؛ وهو غير مسلم. 

قولهم: إنه يلزم من ملازمة المعيى لهذه الشروطء أن يكون بينها تعلق؛ 
مسلم. 
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قوهم: التعلق إما جهة العلية» أو الاشتراط؛ لا نسلم الحصر؛ بل التعلق 
أمر أعم من القسمين» ولهذا يتصور التلازم بين المضافين» وإن لم يكن التعلق 
بينهما لا بجهة العلية» ولا الاشتراك, وكذلك التلازم بين المعلولات لعلة 
واحدة؛ فإنه حارج عن تعلق العلة» والشرط. 

سلمنا الحصر؛ ولكن لا نسلم الامتناع من ذلك. 

قولهم: إن كان المعى مشروطًا بتلك الشروط؛ فلا يمتنع وجود الشرط 
وو المشر وهل 

قلنا: لا نسلم أن ذلك غير ممتنع على الإطلاق ف كل شرط ومشروط؛ 
ولهذا وقع الاتفاق على أن يكون الباري -تعالى- حيًا شرط لكونه عالماء 
وقادراء ولا انفكاك لأحدهما عن الآخر. 

سلمنا تصور وحود هذه الشروط» دون ذلك المعن؛ ولكن لا نسلم 
امتناع حصول هذه الشروط بدون المعيئ للإدراك» ولا امتناع حصول المعين؛ 
بدون الشروط؛ كما سبق» وبه يندفع ما ذكروه من القسم الثاني أيضًا. 

قولهم: في القسم الثالث: أنه يمتنع أن يكون المععئ علة لتلك الشروط؛ 
ممنوع. 

قولهم: في الوجه الأول منه: يلزم أن يكون كل واحد مني تنا 
دونه؛ لا يلزم أن تكون الهيئة الاحتماعية متحققة دونه. 

قوهم قي الوحه الثانق منه: إذا كان الإدراك علة للمدركية؛ فيلزم من 
وحوده» وجود المدركية» وإن لم تتوقف على تلك الشروط؛ مسلم؛ ولكن لا 
نسلم إحالة ذلك كما سبق. 

قولحم ف الوجه الثالث منه: إن الإدراك متوقف على كل واحد من تلك 
الشروط؛ فلا يكون علة لها؛ لا نسلم التوقف على ما سبق. 

قولحم في الوجه الرابع: إنه يلزم منه أن تكون العلة الواحدة علة 
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لمعلولين؛ وهو ممتنع لا نسلم امتناع ذلك؛ كما سيأتٍ في العلل والمعلولات. 

والوجه الخامس منه: إن نزلنا الكلام على أن الإدراك علية للشروط؛ 
فجوابه صعب جذدًا. 

قوشم: لو كان المدرك .مدركا بإدراك؛ لخاز على القادر لق إدراك 
المعدوم في العين؛ وهو ممتنع. 

قلنا: إن كان إدراك المعدوم بالعين ممتنعًا؛ فقد امتنع القول بجواز حلقه 
في العين» وإن لم يكن ممتنعًا؛ فقد امتنع القول: بأن إدراك المعدوم بالعين ممتنع. 

قولهم: لو كان الإدراك معين؛ لصح إدراكه بإدراك آخرء ولما تصور 
الخلو منه» أو من ضده؛ وهو تسلسل ممتنع؛ على ما قرروه. 

فنقول: التسلسل وإن كان ممتنعاء فلا يدل على امتناع الإدراك؛ لحواز 
أن: :يكون “ذلك لازمًا من القول مواق 'إذرَاك' الآقراك؛ أو من" القول .بأن 
الإدراك له ضدء أو من القول بأن الذات القابلة للضدين لا تخلو عنهما. 

قوهم: سلمنا لزوم ذلك ف الشاهد؛ ولكن لا نسلم لزوم ذلك في 
الغائب. 

قلنا: إذا ثبت أن حد المدرك من قام به الإدراك؛ فالحد لا يختلف 
شاهداء ولا غائبًا. 

قولهم: لا يخلو: إما أن يكون قديمّاء أو حادنًا؟ 

قلنا: بل قلم. 

قولهم: يفضي إلى قدم المسموعات» والمبصرات؛ ليس كذلكء فإن تعلق 
الإدراك بالمدركات؛ على نحو تعلق العلم بالمعلومات» وما لزم من قدم العلم 
قدم المعلوم؛ فكذلك في الإدراك. 

قوحم: إن البئية المحصوصة على شرط في الإدراك؛ ليس كذلك؛ فإن 
القائل به معترف بأن الإدراك قائم بجرء واحد من جملة المدرك» ولا أثر 
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لاتصال محله .مما جاوره؛ إذ الجواهر لا يؤثر بعضها فيما يرجحع إلى ما يقوم بما 
من الأعراض كما يأنَ؛ بل الجوهر يكون على صفته عند المحاورة لغيره في 
حالة انفراده» فإذا جاز قيام الإدراك بجزء واحد في حال انفراده واتصاله؛ 7 
أن لا تكن النية الملحضومة شرطاء ولا يلزم على هذا الاجتماع؛ حيث إنه 
يقوم بالجوهر عند إضافته» وضمه إلى غيره» ولا يقوم به عند انفراده؛ لأنا 
نقول: الكون القائم بكل جزء في حالة الاحتماع» وهو بعينه قائم في حالة 
الافزاق -مظلقا: والمحتلف إنما هو الأسماء» وهو أن ذلك الكون القائم 
بالجوهر عند ضميمة غيره إليه» يسمى احتماعاء وعند انفراده» لا يسمى 
ندنل 

ثم وإن سلم أنه لا ينفي حالة الانفراد» لكنه غير لازم» وذلك لأن 
الصفات العرضية: منها ما يقتضي لذاته الضمء والاجتماع بين المحال: 
كالصفات الإضافية مثل: الاجتماع؛ ونحوه. 

ومنها ما لا يقتضي ذلك: كالسواد والبياضء وغيره ثما ليس بصفة 
إضافية» ولا يلزم من كون الصفات الإضافية كذلك» طرد ذلك فيما ليس 
بإضاتي» ولا يخفى أن الإدراك ليس من ذلك القبيل الموحب للجمع؛ والضم 
بين الأجسام. 

وما يدل على أن الإدراك غير مفتقر إلى البنية المخصوصةء ويخص 
البعيرية لانو كرون ناوي نوات عدر كا اذه وان دكاتم البفية 
الخضرضة قرط“ ق الشاهت ومن" .طزوها غائتا» على ماهو قاغندة 
١‏ ويلزم من ذلك وجود 
البنية المنحصوصة في حق الله -تعالى - لكون مدركا. 

فإن قيل: اشتراط البنية إنما هو في حق المدرك بإدراك الباري -تعالى- 
ليس مدركًا بإدراك؛ فلا يشترط البنية قْ حقه. 
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قلنا: فقد اقضوا قاعدتهم في العالمية» حيث شرطوا كون العالم حيّا في 
الشاهد» وإن كان عانًا بعلم» وطردوا ذلك في الغائب» وإن لم يكن عانًا 
بعلم» ولو سئلوا عن الفرق؛ لم يحدوا إلى ذلك سبيلاً. 

قولهم: إن ذلك يفضي إلى الالتباس بين الإدراكات ليس كذلك؛ فإن 
الالتباس بين الإدراكات لا يكون بسبب اتحاد محلهاء وإلا لما تصور قيام 
عرضين بمحل واحدء إلا وهما متشايمان. ولا يخفى جواز قيام الأعراض 
المحلتفة بانخل الواحد؛ مع عدم التشابه: وذلك: كالسوادء والحلاوة ونحوهماء 
وما الالتباس» والاشتباه بين الأعراض لأمور عائدة إلى أنفسها. ولا يخفى أنه 
لا تشابه بين أنواع الإدراكات في أنفسها؛ لاحتلافها في ذواتها على ما يجده 
كل عاقل من نفسه؛ ولهذا لا يقوم أحدهما مقام الآحر؛ فإن إدراك الشيء 
بالبصر لا يقوم مقام إدراكه بالسمع؛ والشمء والذوق» واللمس» وكذلك 
بالعكسء» وعلى هذا: فتبين أن ما ذكروه من حدود الإدراكات لا حاصل له. 

قومهم: الإدراك هو الانطباع؛ أو أن الانطباع شرط في الإدراك؛ فباطل 
من وجهين: 

الأول: هو أن ما ذكروه مبئ على اشتراط البنية المخصوصة ف 
الإدراك؛ وقد سبق إبطاله. 

الثاني: هو أن الصورة المنطبعة في العين: إما أن تكون منتقلة من صورة 
المرئي» أو غير منتقلة. 

فإن كان الأول: فالمتنقل: إما جوهر» أو عرض. 

لا جائز أن يكون جوهرًا: وإلا فهو مع انطباعه ف العين: إما أن يكون 
متصلاً بالمرئي» أو منفصلاً عنه. 

فإن كان متصلا به: فيبعد أن يكون منطبمًا في العين؛ بل بل المنطبع في 
العين طرفه؛ ويلزم من ذلك أن لا يكون منه مدركا غير المنطبع دون غيره. 
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وأن يزاحم الحواء الراكد بين الرائي والمرئي» ويخ ركه وأف تكوة اند تق 
الأشياء الصلبة الشفافة: كالبلور إذا كان متوسطًا , بين الرائي والمرئي» وأن 
يكون قد خرج من الخردلة المرئية جرم مخروط ملا ما بين الرائي» والمرئي مع 
بعده» وأن لا يرى المرئي على شكله: بل على الشكل المنطبع في العين على 
صغره؛ وأن لا ترى السماء في أول جزء من أجزاء زمان فتح العين؛ بل بعد 
أزمنة وهي ما يمكن فيها قطع المتنقل من المرئي إلى الرائي في المسافة الي 
بينهماء وأن تتصف العين بما انطبع فيها من صور الألوان حي يقال لها 
سوداء» وبيضاءء وأن تحترق بانطباع صورة النار فيهاء وتبرد بانطباع صورة 
النار فيها؛ والكل محال. 

وإن كان منفصلاً عنه: فكان يلزم أن يحس به المنفصل عنه إذا كان 
درا وأن لا يدرك ذلك المرئي الخارج؛ لعدم انطباعه؛ وهو محال. 

وإن كان عرضًا: فالعرض لا تحرك له بنفسه؛ وإن تحرك .ممحله أوجب 
امحالات السابقة» هذا إن قيل بانتقال الصورة المنطبعة من المرئي» وإن لم تكن 
متنقلة: فالقول بانطباعها في العين مع عدم انتقالها من المرئي؛ محال. 

قولحم: إنه لا مانع من روج شعاع من العين متصل بالمرئي؛ فباطل 
أيضًا من سبعة أوجه: 

الأول: أنه مب على البنية؟ وقد أبطلناه. 

الثاني: هو أن الشعاع الخارج من العين إما جوهر» أو عرض. 

فإن كان جوهرًا: فهو ما اتصاله بالمرئي: إما أن يكون متصلاً بالعين» 
أو منفصلاً عنها. 

فإن كان متصلاً بالعين: فهو ممتنع لثلاثة أوجه: 

الأول: أنه يلزم منه أن يكون قد حرج من العين مع صغرها جرم 
مخروط ملا نصف كرة العالم متصلاً بالثوابت؛ وهو محال. 
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الثاني: أنه يلزم منه أن يحرك الحواء الراكد» وأن ينفذ في الأحرام الصلبة 
الشفافة» إذا كانت متوسطة بين الرائي» والمرئي كما سبق؛ والكل محال. 

الغالث: أنه يلزم أن لذ يخالف: المرئي على القرب» والبعد بسبب اتصال 
المدرك به. 

وإ" كان سفميد عن الك فكان يلزم أن لا يختلف المرئي في القرب» 
والبعد؛ لاتصال المدرك به وأن يحرك ما يلاقيه من الأجرام المزاحمة لهء» وأن لا 
يدرك الرائي» المرئي؛ لانفصال الشعاع عنه إذا أغمض العين قبل زمان عود 
الشعاع؛ والكل محال. 

وإن كان لعرضًا: فهو أيضًا محال؛ لما سبق في الانطباع. 

الثالث: وهو خصيص .ذهب العتزلة القائلين بالشعاع» أن يقال: 
الشعاع عندكم جسم.ء والأحسام غير داخلة تحت مقدور البشر بالاتفاق مناء 
ومنكم. 

وعند ذلك: فلا يخلو: إما أن يقولوا بأن الله -تعالى- يخلقه عند فتح 
العين أو أنه يتولد. أو أنه كان مستكنًا في العين» ثم انبعث عند فتح الأجفان. 

فإن كان الأول: فيلزم منه جواز فتح العين مع سلامتهاء وتحقيق 
الشروط الي اعتبروهاء وأن لا تحصل الرؤية؛ لحواز أن لا يخلق الله -تعالى- 
ذلك الشعاع؛ وذلك عندهم محال. 

وإن كان الثاني: فهو محال؛ كما يأنَّ بعد. 

وإن كان الثالث: فإما أن يكون انبعاث الشعاع بطبعه» أو بخلق الله - 
تعا د للق ل 

فإن كان بطبعه: وجب أن لا يتحرك كيف كان؛ بل إلى جهة معينة. 

وإن كان ذلك بخلق الله -تعالى-؛ فيلزم حواز فتح العين مع سلامتهاء 
وانتفاء الموانع بدون الرؤية؛ لحواز أن لا يخلق الله -تعالىى- ذلك الانبعاث؛ 
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وهو تحال على أصوطم. 

الرابع: هو أنه لو كان الجوهر الفرد من الناظر على الوجه المشروط من 
القرب» والبعد؛ فإنه لا يرى عندهء ولو كان إدراكه باتصال الشعاع به؛4 
لرؤى ضرورة اتصال الشعاع به عندهم. 

ويمكن أن يجاب عنه: بأنه وإن وجد هذا الشرط: وهو البعد المشروط» 
واتصال الشعاع به؛ لكنه أمكن أن يكون ثم شرط آخر؛ وهو أن لا يكون في 
غاية الصغر؛ وقد فات ذلك. 

الخامس: أنه لو كان الإدراك باتصال الشعاع المرئي؛ لما رؤيت 
الأعراض؛ لعدم اتصال الشعاع بها عندهم. 

فإن قالوا: الشرط اتصال الشعاع بالمرئي» أو بمحله؛ والعرض وإن لم 
يتصل به الشعاع؛ فهر متصل بمحله؛ فيلزمهم رؤية لون الجسم مهما رؤى 
الجسم؛ لاتصال الشعاع ممحله؛ وليس كذلك؛ فإن عندهم قد يرى الجسم من 
البعد. من لا يرى لونه إلى أن يقرب منه. 

ثم يلزمهم رؤية الطعمء» والرائحة؛ ضرورة اتصال الشعاع ممحله) ونم 
يقولوا به؛ لكن هم أن يقولوا الطعم وإن اتصل الشعاع .محله؛ فليس ما يصح 
أن يرى عندنا؛ وهو شرط في الرؤية. 

السادس: أنه لو أوقدت نار في ليل مظلم؛ فإن من هو واقف في ضوئها 
لا يرى من هو واقف في الظلمة عند مقطع الضوءء ومن هو في الظلمة يراه 
مع استوائهما في انبعاث الأشعة. 

فإن قالوا: شعاع النار لقوته يبهر الشعاع المنبعث من عيِئٍ من هو في 
ضوئهاء وبمنعه من النفوذء بخلاف الواقف في الظلمة. 

قلنا: فإذا كان شعاع النار مانعًا من نفوذ الشعاع المنبعث من العين؛ 
فالظلمة أولى من أن تكون مانعة للشعاع المنبعث من عين الواقف فيها. 
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ولهذا إنه قد يرى الشيء في وقت طلوع شعاع الشمس ف مسافة لا 
يرى في مثلها في الظلمة» وكذلك فإن اهبا يرى في شعاع الشمس النازل من 
الكوى, ولا يرى في الظلمة. 

ثم يلزم منه أن لا يرى أحد الواقفين في الضوء للآخرء لكون الشعاع 
المنبعث في العين مبهرًا بشعاع النير المفروض؛ فكان امتناع رؤية النار لقوة 
شعاعها أولى. 

السابع: أنه لو كان اتصال الشعاع المنبعث من العين بالمرئي شرطًا في 
الرؤية في الشاهد؛ لكان شرطا 'ق: كون الغائب مدركًا؛ لأن الشرط عندهم 
ثما يجب اطراده؛ كما سلف» وليس كذلك؛ حيث قضوا بأن الرب -تعالى- 
مدرك» وعلى هذا فققد اندفع ما ذكروه من الشبه. 

كيف: وأن ما ذكروه من الشعاع النازل من الكوى؛ ليس هو الشعاع 
المنبعث من العين الذي هو شرط الإدراك؛ بل غيره؛ فلا يكون توقف إدراك 
اهبا عليه دليلا على ما قصدوه؛ وكذلك الشعاع المنعكس من إحدى المرآتين 
المتقابلتين على الأخرىء الذي به إدراك الناظر لظهره؛ ليس هو الشعاع 
المنبعث من العين: فلا يكون ذلك دليلا على اشتراط انبعاث شعاع العين. 

ثم لو قيل لهم: ما المانع أن يكون ذلك كله بحكم حجري العادة؟ لم يجدوا 
إلى دفعه سبيلا. 

قولحم: ما المانع أن يكون الإدراك باستحالة الحواء المتوسط بين الرائي 
والمرئي آلة دراكه, قلنا: لوجوه ثلاثة: 

الأول: أنه لو كان كذلك؛ لكانت استحالته عند اجتماع المبصرين أشد. 

وعند ذلك: يجب أن يكون إدراك الواحد للشيء عند الاحتماع أشد 
من حالة الانفراد؛ لقوة الاستحالة. 

الثاني: أنه كان يلزم أن يضطرب المرئي عند تشوش الجو» واضطراب 
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الرياح بسبب محدد الآلة الدراكة؛ وهو ممتنع. 

الثالث: أنه يلزم منه أن لا يكون الناظر هو المدرك؛ إذ المدرك حارج عنه. 

وعلى هذا فالإدراك: معين يخلقه الله -تعالى- للمدرك مع قطع النظر 
عن البنية المخصوصة. والانتقال» والانطباع» والآلات؛ والأدوات» والأشعة. 
والأهوية المشفة» وكل ما قيل وما وقع من ذلك ملازمًا للإدراك؛ فليس إلا 
بحكم جري العادة: كالري عند شرب الماء» والشبع عند أكل الخبز» ونحوه 
وحيث لم يكن العقبء أو اليدء أو غيرهما من الأعضاء المبصرة» ولا سامعة» 
ولا شامة» ولا ذائقة» فليس لعدم صلاحيتها لذلك؛ بل لأن الله -تعالى - لم 
يخلق له آلة الإدراك؛ وهذا أصل مطرد عند أهل الحق من أصحابنا في سائر 
الإدراكات. 

وربما قبل ف إبطال ما ذكروه من نقل الصوت بالهواء إلى صماخ 
الأذن: أنه لو كان كذلك؛ لا أد ركنا جهته» كما لا ندرك جهة الملموس لما 
كان إدراكه بالوصول إلى الحاسة اللامسة؛ وهو بعيد؛ إذ المدرك بالسمع: إنما 
هو الصوتء لا نفس حصوله من تلك الجهة؛ بل ذلك إنما يكون بغير السمع. 

وأما النقض بباقي الإدراكات؛ فقد سبق جوابه في مسألة إثبات 
الصفات بجهة العموم. 

كيف: وأنا لا تمنع اتصاف الرب -تعالى- بباقي الإدراكات على ما 
ذهب إليه القاضي أبو بكر من أصحابنا؛ فإنه قال: الرب -تعالل - موصوف 
بالإدراكات الخمسء» ودليله ما هو دليل السمعء والبصر. 

قولهم: لا نسلم روج الإدراك عن أجناس العلوم. 

قلنا: قد احتلف أصحابنا في ذلك. 

فمنهم من قال: إنه من أجناس العلوم. 

ومنهم من قال: إنه خخارج عن أجناس العلوم» وهو اختيار القاضي رحمه الله. 
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وأما نحن فنقول: 

قد بينا فيما تقدم الاحتلاف بين العالم» والمدرك؛ فإذا كان العالمح: من 
قام به العلم» والمدرك: من قام به الإدراك؛ فيجب أن يكون العلم» والإدراك 
مختلفين ضرورة؛ وهو المطلوب. 

وأما الاحتلاف: هل اختلاف نوع؛ أو جنس؟ فمما لم يظهر لي بعد. 

قولهم: إنه لا يتصور أن يدرك المدرك شيئاء ولا يعلمه؛ غير مسلم. وإن 
سلم؛ فالتلازم لا يدل على الاتحاد. 

قوهم: الإدراك والعلم قد اشتركا في أنهما لا يؤثران في متعلقهما. 

قلنا: والاشتراك في هذا الأمر» أو في غيره لا يدل على الاتحاد أيضًا؛ 
لحواز اشتراك المختلفات في لازم واحد. ويدل على ذلك أن الكلام لا يؤثر 
ف متعلقه: كالعلم؛ وهما مختلفان. 

فإن قيل: قد بينتم احتلاف الإدراكات» وأا مخالفة لأنواع العلوم» وما 
يحوز على الله -تعاللى- منهاء وما لا يجوزء فهل الإدراكات منحصرة في 
الإدراكات النمسة أم ل 

قلنا: ذهبت الفلاسفة إلى أن الإدراكات عشرة على ما حققناه في 
قاعدة العلم. 

وأما أصحابناء فمتفقون على الإدراكات الحاصلة بالحواس الخمسة 
الظاهرة. واختلفوا في الإحساس بالألم. واللذة» والفرح؛ والغم؛ ونحوه. هل 
هو من قبيل الإدراكات» أو العلوم؟ 

فذهب كثير من الأصحاب: إلى أنه من قبيل العلوم. 

والذي ارتضاه القاضي: أنه إدراك سادس» محتجًا على ذلك بأن العلم 
يتعلق .ما مضى من الآلام» والإحساس بالألم غير متعلق ما مضى؛ وذلك لا 
يدل على خروجه عن أنواع العلوم؛ لحواز أن يكون متعلق البعض منها مما لا 
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يتعلق به البعض الآخر» كما قيل في الإدراكات المختلفة النوع. 

والحق في ذلك: أن الإحساس بالألم» واللذة؛ مخالف لباقي الإدراكات» 
ومخالف لباقي أنواع العلوم من حيث أن الإحساس بالألم واللذة» ونحوهء لا 
يتعلق .ما يتعلق به غيره من العلوم: كالعلم .مما مضى من الآلام» وغيرها من 
الموحودات» وأما كونه من أنواع الإدراكات, أو العلوم؛ فمما لم يظهر لي بعد. 

فإن قيل: فهل يجوز أن يخلق الله -تعالى- إدراكا حارجًا عما ذكرتمره 
من الإدراكات» أم لا؟ 

قلنا: قد احتلف أثمتنا في ذلك. 

اعجرم ا ل 

ومنهم: من جوز؛ وهو مذهب ضرار بن عمرو. 

والحق: أنه لا دليل قاطع على النفي» والإثبات فلا سبيل إلى الحزم 
بأحدهما. 

فإن قيل: فهل الإدراكات الحادثة مقدورة للبشر» أم لا؟ 

قلنا: اتفق القائلون يما على أنها غير مباشرة القدرة الحادثة» غير أن 
مذهب أصحابنا أنما مخلوقة لله -تعالى- على ما سيأن. 

ومذهب بعض البصريين من المعتزلة أن الرؤية منها حادثة بطريق التولد 
عند فتح العين؛ وهو باطل على ما يأنٍ أيضًا في إبطال التولد؛ والله أعلم. 
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المسألة السابعة 
فخ أن الله تعالق حم بحياة 

مذهب أصحابنا: أن الله -تعالى حي بحياة» وأن الحياة صفة وجودية 
زائدة على ذات الرب -تعالى- وما له من الصفات الوحجودية السابق ذكرها. 
واتفقت المعتزلة: على كونه حيًّا لا بحياة. 

لكن منهم من قال: معين كونه حيًّا: أنه لا يمتنع عليه أن يعلم ويقدرء 
كأبي الحسين البصري. 

وذهبت الفلاسفة: إلى أن معيئن كونه حيّاء أنه ليس يميت. احتج 
أصحابنا بثلائة مسالك: 
المسلك الأول: 

قالوا: قد ثبت أن الباري -تعالى- عالم» قادر» مريد. وشرط هذه 
الصفات في الشاهد كون المتصف با حيًا؛ فيجب أن يكون الباري -تعالى - 
حيًا؛ لأن الشرط لا يختلف شاهداء ولا غائًا. 

وإذا كان حيًاءِ فالحي عبارة عمن قامت به الحياة؛ والحد لا يختلف 
شاهداء ولا غائبًا؛ فيجب أن يكون الباري -تعالى- حياة بحياة» وهو 
ضعيف؛ لما سبق من إبطال إلحاق الغائب بالشاهد. 
المسلك الناني: 

قالوا: الذوات المنقسمة إلى ما يصح عليها أن يعلم ويقدرء وإلى م١‏ لا 
يصح عليها ذلك. وهذه التفرقة تستدعي مميرًا؛ وذلك المميز الذي به صح 
على بعض الذوات أن تكون عالمة قادرة؛ وهو المعئن بصفة الحياة» والرب - 
تعالى- يصح عليه أن يكون عالاء قادرًا؛ فكان حيّا بحياة» وهو باطل أيضا؛ 
فإن الذوات مختلفة عندناء وعند أكثر العقلاء. 

وعند ذلك: فلا يمتنع أن تكون صحة قبول القادرية» والعالمية مستندة 
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إلى نفس الذات؛ لا إلى أمر حارج عنها. 
المسلك الثالت: 

قال بعض المتأخحرين: أجمعنا على كون الرب -تعالى- حيًا. فقولكم: 
الحي هو الذي لا يمتنع عليه أن يعلم ويقدر» إشارة إلى سلب الامتناع؛ 
والامتناع سلب للسلب؛ فيكون أمرًا ثبوتيًا. 

وهذا الأمر الثبوق» ليس هو نفس الذات؛ فإنا نعلم ذات واجب 
الوجودء وقد بجهل كونه لا يمتنع عليه أن يعلم ويقدر. والمعلوم غير ما ليس 
بمعلوم؛ فثبت أن كونه -تعالى - حيّاء صفة حقيقية قائمة بذاته. لا أنها سلب 
محض؛ وهو ضعيف أيضًا؛ فإك امتناع كونه لا قادراء وإن كان سلا 
وسلبه ثبوت؟ فُذللك القوت هو كيه كر هه عالما قادرا 

وهو إن كان أمرًا زائدًا على ذات واحب الوحود؛ فليس فيه ما يدل 
عل أن كرية سنا يزيد على كونرعالاء وقادرًا. 

قد ثبت أن الرب -تعالى - موصوف بالعلم» والقدرة والإرادة. 

وعند ذلك: فإما أن يكون قابلاً للاتصاف بمذه الصفاتء أو لا يكون 
كناك لا 

لا جائز أن يكون غير قابل لما: وإلا لما صح اتصافه يما وقد قيل: هو 
موصوف با. 

وإن كان قابلا لما: فالقبولية لمذه الصفات زائدة على نفس ذات الباري - 
تعالى- ونفس العلم» والقدرة» والإرادة. ولهذا فإنا نعقل ذات الباري -تعالى - 
ونفس العلم, والقدرة الإرادة» وبجهل قبول الذات لما؛ والمعلوم غير ما ليس .معلوم. 

وإذا كان زائدًا: فإما أن يكون وجودياء أو عدميّاء أو لا وحوديًا ولا 
عدها: 
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لا جائز أن يكون لا معدوماء ولا موجوداء على ما سنبينه في إبطال 
الأحوال. 
ولا جائز أن يكون عدميًا: فإن نقيض القبول لا قبول» ولا قبول عدم؛ 
لصحة اتصاف الممتنع به. ولو كان ثُبوتيّاءِ لما كان صفة له؛ فتعين أن يكون 
القبول وحوديًا؛ وذلك هو المعبئ بصفة الحياة. 


و4 عل - ببكر الأفكارفقٍ أصول الدين 
المسألة الثامنة 
في أن هل للباري تعالق صفة زائدة 
علق ما أسلقناه من الصفات أم يا؟ 

وقد احتلف ذلك: 

فذهب بعض أصحابنا: إلى أنه لا يجوز اتصافه بصفة زائدة على ما 
أثبتناه. محتجًا على ذلك بأن الدليل الذي دل عليها؛ لم يدل على غيرهاء وما 
لم يدل عليه الدليل؛ فلا سبيل إلى تحويزه. 

وهو باطل من جهة أنه لا يلزم من انتفاء الدليل؛ انتفاء المدلول في 
نفسه» وإن انتفى العلم بوجوده. 

ومنهم من قال: لو جاز أن يكون له صفة أخرى» لم يخل: إما أن تكون 
صفة كمالء» أو نقصان. 

فإن كان صفة كمال؛ فعدمها في الحال نقص. 

وإن كانت صفة نقص؛ فتثبوقا له ممتنع. 

وهو أيضًا ضعيف؛ إذ أمكن أن يقال: إنها ليست صفة كمالء ولا 
نقصء ولا دليل يدل على نفي ذلكء ولا هو بديهي. 

وإن سلمنا الحصر؛ ولكن ما المانع أن تكون صفة كمال؟ 

قولهم: لأن عدمها في الحال نقص. إنما يصح أن لو قيل بعدمها؛ وليس 
يلزم من كوها جائزة أن تكون معدومة» ححيى يقال: إن عدمها في الحال 
نقص؛ بل غايته أن لا نحكم بثبوتًا لعدم قيام الدليل عليهاء وورود الشرع به. 

والحق في ذلك: ما ذهب إليه بعض الأصحاب: وهو أن ذلك جائز 
عقلاً وإن :1 تقطن كبرق القلم الدليل عليف ووروة الصترع .ينه وتاللك يا لا 
يوحب لواحب الوحود في ذاته نقصًا. إلا أن يكون ما هو جائز عليه غير 
ثابت له. 
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ومن أثئمتنا من زاد على هذاء وأثبت له صفات زائدة على ذلك وجزم 
ما كالبقاءء والقدم. والوجه. والعينين» واليدين. 

وق شور ارق اراد سل :عير اتمفيه للد قو فل روي ان وي قا 
وقدمّاء واستواء على العرش» ونزولاً إلى سماء الدنياء وصورة على صورة آدم» 
وكفاء وإصبعين» وضحكاء وكرمّاء إلى غير ذلك. 

وتمسكوا في ذلك بظواهر من الكتابء والسنة» وأدلة لا يعمسك بما في 
هذا الباب» ولابد من الإشارة إلى تحقيق ما في كل صفة من هذه الصفات. 
الصفة الأولى: البقاء : 

وقد اتفق المتكلمون: على جواز إطلاق الباقي على الخالق» والمخلوق 
المستمر الوحود حقيقة خلافا لأبي هاشم فإنه قال: الباقي على الحقيقة إنما 
هو لله فال > وتمسية اللخلرق »افا ان 

واتفقوا على أن الحادث ف أول زمان حدوثه لا يوصف بكونه باقيًا -ما 
عدا الكرامية» فإنه وصفوه بكونه باقيّاء وأما كون الباقي باقيًا ببقاء زائد عليه. 

فقد أثبته الشيخ أبو الحسن الأشعري رحمه الله» ومعظم أئمتنا. 

وقال القاضي أب اك الباقي باق بنفسه, لا ببقاء زائد عليه؛ وهو 
دذفت الشرلة 

واختلف قول الشيخ أبي الحسن الأشعري: في بقاء الله -تعالى- وصفاته. 

فال تارة: الله -تعالى- وصفاته باقية ببقاء واحد. وذلك البقاء باق 


ببقاء آخر. 
وقال تارة: الله -تعالى- باق ببقاء قائم به» وكل صفة من صفاته باقية 
وعند هذا فنقول: 


أما الخلاف في كون المخلوق باقيًا حقيقة» أو بجارًا؛ فحاصل التراع فيه 
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يرحع إلى الإطلاق اللفظي؛ فإن من قال بكونه باقيّا حقيقة؛ لم يرد به غير أن 
مستمر الوجود زمنين فصاعدًا. 

ومن قال إنه حاز: فمعناه أنه غير مستمر على الدوام» ولا حرج ف 
الاصطلاحات بعد فهم المعن. 

وكذلك الخلاف ف تسمية الحادث في أول زمان حدوثه باقيّاء فإن من 
نفى ذلك: لم يرد به إلا أنه غير موصوف في وقت حدوثه بكون مستمر 
الوجحود. 

ومن أثبت: لم يرد به غير أنه ثما يصح استمرار وجوده. 

وإنما الاشكال: ف كون الباقي باقيّا ببقاء زائد عليه» وقد اعتمد مثبتوا 
البقاء على مسالك: 
المسلك الأول: 

وهو ما تمسك به الشيخ أبو الحسن الأشعري» ذَنهِ وهو أنه قال: 
الجوهر ف أول زمان حدوثه غير موصوف بكونه باقيًا.. وقد اتصف بذلك في 
الزمن الثاني؛ فقد تجدد له وصف لم يكن؛ وذلك يوجب أن يكون لزيادة 
معين» وهو البقاء. كالذي وصف بالمتحركية بعد أن لم يكن متحركا؛ فإن 
ذلك يتضمن إثبات حركة قائمة به زائدة على كونه متحركا؛ فلو جاز أن 
يكون باقيًا بلا بقاء؛ ان آنا يكوك متمفر 16 وله نط كة! وهو محال» وهذا 
المسلك ضعيف؛ إذ لقائل أن يقول: القول بكون تحدد هذا اللقب: وهو البقاء 
معن تُبوتيًا فرع كون المفهوم من كونه باقيًا أمرًا ثبوتيّاهِ وليس كذلك ويدل 
عليه وحوه أربعة؟ 

الأول: أنه أمكن أن يقال: معيئن كونه باقيّا في الزمن الثانىي» أن الموجود 
ف الزمن الأول لم يبطل ف الزمن الثاني؛ وهو سلب محض. 

الثاتي: أنه أمكن أن يقال: معين كونه باقيّا في الزمن الثاني. أن ما حصل 
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ف الزمن الأول هو بعينه حاصل في الزمن الثاني» والحصول ف الزمن ليس أمرا 
بوتي وإلا كان ذلك الحصول الثابت حاصلا أيضًا في ذلك الزمان؛ والكلام 
أيضًا في حصول ذلك الحصولء كالكلام في الأول؛ وهو تسلسل ممتنع. 

وإن قيل: إن الحصول مع كونه ثبوتيًا حاصل في الزمان الثاني بنفسه لا 
بحصول زائد عليه؛ فليقل مثل في حصول الحوهر فيه. 

الثالث: أنه ينتقض بوحود الجوهر في أول زمان حدوثه؛ فإنه يوصف 
بكونه حادنًا فيه» ولا يوصف بذلك في الزمن الثاي» مع بقاء ذاته» فكونه 
عاو 0000 وأبن كرزه ادن انر توماو ره كانه ساد ال رازم 
التسلسل» وإذا لم ي> كل كون ارم رادل أمرًا بوتي مع كونه زائدا على 
ذاته؛ فكذلك كونه باقيًا. 

الرابع: ما قاله الأصحاب: إن المفهوم من كونه باقيّاء أنه مستمر في 
الزمن الثاني» ومفهوم الاستمرار واحد في الوجود والعدم» بدليل صحة قسمة 
المسكمنة إلى المشعتن ,الو جغرد» والمشض الخدم ونور الفسحة حب أن 
يكون واحدّاء وإذا كان مفهوم الاستمرار واحدًا في الوجحود»ء والعدم؛ فلو 
كان صفة ثبوتية؛ لكان العدم النحض متصفا بما؛ وهو محال. 

ويمكن أن يقال: 

لا نسلم اتحاد المفهوم من الاستمرار ومورد القسمة: إنما هو اللفظ دون 
المعيئ. ثم هو مقابل مما يدل على أن مفهوم الاستمرار ثبوتياهِ وذلك لأن 
نقيض الاستمرار» لا استمرار» ولا استمرار عدم بدليل صحة اتصاف العدم 
به في أول زمان تحققه؛ فيكون الاستمرار تبوتيًا. 

سلمنا أن المفهوم من كونه باقيًّا أمرًا ثبوتيّاءِ ولكن لا نسلم أنه معلل 
بالبقاءء ودليله من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه لو افتقر ف كونه باقيًا إلى قيام بالبقاء به؛ فقيام بالبقاء 
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بالباقي: إما أن يتوقف على كونه باقيّاء أو لا يتوقف. فإن توقف فقد لزم 
الدور الممتنع» وإن لم يتوقف؛ لزم صحة حصوله البقاء قي الجوهر لا حالة 
كونه باقيًا؛ وهو محال. 

الثاني: هو أنه لو كان الباقي مَغللاً بالتقاء؛ فالتقاء: إما أن يكون ضفة 
ثبوتية» أو لا يكون صفة تبوتية. 

فإن كان الأول: فإما أن يكون باقيّاء أو لا يكون باقيًا. 

فإن كان باقيّاءِ لزم أن يكون باقيًا ببقاء آخر؛ وهو تسلسل. ثم ليس 
قيام أحد البقاءين بالآخر أولى من العكس. 

وإن لم يكن باقيّا؛ِ فما لا يكون باقيّا لا يكون صفة لله -تعالى -. 

وإن لم يكن ثبوتيًا: استحال أن يكون علة للأمر الثبوي. 

الثالث: هو أنه لو كان الباقي معللاً بالبقاء؛ لكان العلم القديم معللاً 
بالبقاء لكونه باقيًا. 

والبقاء: إما أن يكون صفة» أو لا يكون. 

لا جائز أن لا يكون صفة له: وإلا لجاز أن يقال: إن العالم يعلم بعلم لا 
يقوم به» والمتحرك يتحرك بحركة لا تقوم به؛ وهو ممتنع» وخخلاف قاعدة 
الشيخ أبي الحسن. 

وإن كان البقاء صفة للعلم؛ أفضي ذلك إلى قيام المعيئ بالمعيق؛ وهو 
أيضًا محال. 

فإن قيل: لا نسلم اتصاف العلم بكونه باقيّاء وإن كان مستمراء وهذا 
المنع لعبد الله بن سعيدء وإن سلمنا ذلك؛ ولكنه غير لازم» وبيانه من ثلاثة 
أوجه: 

الأول: هو أن يقال: العلم قائم بذات الله -تعالى - وذات الله -تعالى- 
ليست مغايرة لعلمه؛ فقد قام به بقاء العلم لا بغيره؛ فهو كما لو قام به. 
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الثاني: هو أن ذات الباري -تعالى- باقية ببقاء زائد عليهاء وصفاته باقية 
ببقاء هو أنفسهاء ولا يلزم على أن يقال: فجوزوا أن يكون الجوهر باقيّا ببقاء 
هو نفسهء أو أن تكون ذات الباري -تعالى- باقية ببقاء هو نفسها. 

أما الأول: فلأنه كان يلزم أن يكون الجوهر في الحالة الأولى باقيًا؛ 
لوجحود نفسه فيها. 

وأما الثاي: فلأنه يلزم أن تكون الذات معين؛ واستحال أن تكون قائمة 
بنفسهاء بخللاف الصفة. 

الثالث: هو أن ما ذكرتموه إنما يلزم أن لو قيل بأن البقاء علة لكون 
الباقي باقيًا. وليس كذلك؛ بل هو شرط لكون الباقي باقيًا. ولا يلزم قيام 
الشرط بالمشروطء بدليل الحياة مع العلم» ولا يلزم على هذا أن يقال يجواز 
كون الله -تعالى- باقيًا ببقاء غير قائم بهء أو أن يقال يبقاء جوهر فرد غير 
قائم به. 

أما الأول: فلأنه لو حاز أن يكون بقاء الله -تعالى- غير قائم به. فإما 
أن يقوم بنفسه أو بغيره. 

لا جائز أن يقوم بنفسه؛ إذا المعاى لا تقوم بأنفسها. 

وإن قام بغيره: لزم أن يكون ذلك الغير قدّاء ولا قديم غير الله تعالى. 

وأم الثاني: فلأن الإجماع منعقد على أن الله -تعالى- قادر على خلق 
جوهر فرد لا موجود معهء وقادر على تبقيته ما شاءء فبقاء ذلك الجوهر» لا 
جائز أن يقوم بنفسه؛ لما تقدم. 

وإن قام بغيره: لزم منه امتناع نلق ذلك الحوهر الباقي على الله - 
تعالى - إلا مع غيره؛ وذلك محال. 

قلنا: .أما منع كون العلم. باقيّا مع استمراره؛ فمكابرة للمعقول» ونزاع 
في عبارة. 
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وأما الوحه الأول: فمندفع؛ فإن شرط العلة أن تكون قائمة بما له الحكم 
على ما تقررء وذات الباري -تعالى- وإن لم يقل إنها غير الصفة ولا الصفة 
غيرها؛ فليس ععئ اتحاد حقيقتهما؛ إذ هو محال؛ بل .معيئ امتناع الانفكاك 
بينهماء فإذا كان بقاء الصفة قائمًا بالذات؛ فلم يكن قائمًا بالصفة لا محالة. 

وأما الثاني: فلأن معي البقاء» مخالف لمعن العلم. فإذا حاز أن تكون 
الصفة الواحدة علمًا بقاء؛ فلا مانع من أن يكون الشيء ذانًا بقاء. ويكون من 
جحهة كونه ذانًا قائمًا بنفسه» ومن حهة كونه بقاء غير قائم بنفسه؛ بل ولحاز 
أن يكون السواد أسود بسواد هو نفسه؛ والعالم عانًا بعلم هو نفسه؛ وذلك 
قلب لقاعدة العلل والمعلولات. 

وأما الثالث فمن وجهين: 

الأوالة العالى كان فارطا لكون الباقي باقيًا فمن قضية الشرط أن 
لا يمتنع وجوده دون المشروط: كالحياة مع العلم. 

وعند ذلك: فلا يمتنع تقدير وجود البقاء بدون كون ما قام به باقيّا؛ 
وهو محال. 

الثاني: أنه لو كان البقاء شرطًا لكون الباقي باقيّاك وأن يكون البقاء 
قائمًا بغير الباقي؛ لحاز أن يقال ببقاء الأعراض» ببقاء قائم بالجواهر لا بما؛ 
وهو محال على أصل الشيخ أبي الحسن الأشعري. 

الوجه الثاني على أصل المسلك: أن ما ذكره الشيخ منتقض على أصله 
بالقدم؛ فإن القدتم قد يطلق على المتقدم بالوجودء إذا تطاول عليه الأمدء 
ومنه قوله -تعالى -: « كَالْعَرجُون الْقَدِيم 4 [يس: 59]. 

والجوهر لا يوصف ف أول زمان حدوثه بكونه قدرمًا يهذا الاعتبار. وقد 
يوصف به بعد ذلك؛ فقد بتحدد له حكم لم يكن, كما تحدد في الباقي. 

فإن جعله معللا بالقدم؛ فهو حلاف مذهبه. 
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وإن ١‏ يعلله بالقدم؛ فقد انتقض دليله. 
المسلك الثاني: 

للشيخ أبي الحسن الأشعري. 

وحاصله: أنه لو بقى الباقي بنفسه من غير بقاء؛ لما تصور عدم الجوهر, 
واللازم ممتنع؛ فالملزوم مثله. 

وبيان الملازمة: هو أن الجوهر إذا كان باقيًّا لا ببقاء؛ فهو لا ينعدم 
بنفسه؛ إلا لما كان باقيًا. 

والقدرة لا تتعلق بوجوده في حالة بقائه حى يقال بعدمه بسبب عدم 
تعلق القدرة بإيجاده حال كونه باقيًا؛ لما فيه من إيجاد الموجود» وتحصيل 
الحاصل. ولا يتعلق بعدمه؛ إذ القدرة المؤثرة» لابد لها من أثرء والعدم لا 
يكون أثرًا؛ إذ هو نفي محض. 

وهو ضعيف أيضًا؛ إذ لقائل أن يقول: 

ما المانع من إعدامه بالقدرة» كما قاله القاضي؟ 

والقول بأن العدم نفي محض؛ فلا يكون أثرًا للقدرة؛ فمندفع. فإنه إن 
قيل: بأن أثر القدرة لابد وأن يكون أمرًا ثبوتيًا؛ فممنوع. 

وإن قيل: إن أثر القدرة ما لولا القدرة لما كان؛ فالعدم يمذا الاعتبار 
أثر؛ فإنه لولا القدرة لما كان. 

ولا يلزم على هذا أن يقال: فيلزم أن يكون العدم السابق على العام 
مقدورًا؛ وهو حلاف إجماع العقلاء؛ لأن العدم السابق قديم» والقدمم لا تتعلق 
بالقدرة به؛ لما فيه من تحصيل الحاصل؛ وهو محال» بخلاف العدم المتجدد 
الكائم بعد ما لم يكن. 

سلمنا أنه يمتنع أن يكون عدم الجوهر مقدورًا؛ ولكن ما المانع من أن 
يكون طريق عدمه بأن لا يخلق الله -تعالى- الأعراض الي لا يتصور سحلو الجوهر 
عنهاء أو بعضهاء ويكون انقطاعه بسبب انقطاعهاء ولا يازم على هذا أن يقال 


(:.2ك سسب حت ببكار الأفكار ففخ أصول الدين 
بكون الأعراض مؤثرة في وجود الجوهر؛ لضرورة عدمه بانقطاعهاء وإلا كان 
الحياة مؤثرة في العلم؛ لضرورة أنه يلزم من عدمها عدمه؛ وهو محال. 

فإن قيل: إذا حوزتم كون الباقي باقيًا بلا بقاء؛ فما المانع من الحكم 
على الأكوان بكوفها باقية؟ ولو كانت باقية؛ فما طريقكم في عدمهاء وعدم 
الكون لا يكون عند المعتزلة إلا بضدهء وذلك يجر إلى امتناع عدم الأكوان 
جملة؛ وهو محال. 

فنقول: هذا إنما يلزم أنه لو قيل: بامتناع كون الأعراض باقية؛ بسبب 
امتناع قيام البقاء يما وليس كذلك؛ بل استحالة بقائها مما سننبه عليه ف 
بطع إن اناه الله حدما ا حر 

وأما المعتزلة: فقد اعترضوا على هذا المسلكء؛ بأن الله -تعالى- يخلق 
فناء هو عرض لا في محل مضاد للجوهر؛ فيفئ به الجوهر؛ وهو باطل -على 
ما سنبينه قي موضعه- واستدلوا على نفي البقاء بغلاث مسالك: 
المسلك الأول: 

أنه لو كان البقاء معين» لم يخل: إما أن يكون له ضدء أو لا ضد له. 

فإن كان الأول: وجب قيام ضد البقاء بالجوهر؛ فإن جملة المتضادات» 
لا تقوم بغير الجواهر. ولو قام ضد البقاء بالجوهر حالة كونه بقيّا؛ لكان 
باقيّاء وغير باق؛ وهو محال. وإن لم يكن له ضد: فعدمه متعذر. 
المسلك الثاني: 

هو أنهم قالوا: لا معيئ لكون الجوهر باقيّاء إلا أنه مستمر الوجود 
والبقاء عند القائلين به متجدد غير مستمر. فلو كان استمرار الوجود مفتقرًا 
إلى البقاء المتجدد؛ لكان استمرار الوحود متجددًا؛ وهو محال. 
المسلك الثالت: 

أنهم قالوا لو كان الجوهر باقيّا ببقاء؛ فبقاؤه زائد على وجوده. وعند 


أبكار الأفكار فَؤْ أصوا الدبين سب سح 400 
هذا فلا يخلو: إما أن يقال بجواز حلق الجوهر ف وقتين فصاعدًا دون البقاى 
أو أنه يمتنع حلقه دون البقاء. 

لا جائر أن يقال بالثاني: وإلا كان الباري -تعالى- ملجأ إلى خلق 
البقاء» عند خلق الجوهر؛ وهو ممتنع» فلم يبق إلا الثاني؛ وهو المطلوب. 

وهذه المسالك أيضًا باطلة: 

أما الأول: فلأنه وإن لم يكن للبقاء ضد كما يقوله الشيخ أبو الحسن 
الأشعري ذَِ؛ فإنما ينعدم؛ لاستحالة بقائه في نفسهء وما كان كذلك؛ فلا 
يكون مفتقرًا في فنائه إلى ضد. 

وأما الثاي: فلأنه دعوى محردة؛ فإنه لا يمتنع أن يكون المقصود من 
الشرط مقارنته للمشروط؛ وذلك حاصل به حالة استمرار الوحود بتعاقب 
الكترك اوواتسار د ارما 

وأما الثالث: فباطل با حياة مع العلم» وبكل شرط مع شروطه. 
الصفة الثانية: القدم: 

وقد اتفق الجمهور على أن الله -تعالى - قدم لنفسه لا بقدم زائد عليه. 

وقال عبد الله بن سعيد من أصحابنا: إنه قديم بقدم» وأثبت القدم معى 
زائدًا عليه. 

واحتج على ذلك بها سبق الاحتجاج به على البقاء - وقد سبق إبطاله. 

والذي يخصه ههنا أن يقال: لا يخلو: إما أن يريد بالقدم: أنه الذي لا 
أول له؛ فيكون أمرًا سلبيّاه ومعين عدمياء فلا يستدعي أن يكون معللاً معي. 

أو يريد به ما فسر كلامه به الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييئ» وهو أن 
قال: المراد من قول ابن سعيد: إن الله -تعالى - قليم بقدم: أنه مختص ف قيامه 
بنفسه بمعين لأجله ثبت وجوده لا في مكان» كما اختص المتحيز بمعين لأجله 
ثبت وجوده لا في مكان» كما اختص المتحيز بمعيئ لأحله كان مختصًا بالحيز؛ 


ولأ سسب بم أبكار الأفكار فَيْ أصول الدين 
فهو مع بعده عن دلالة لفظ القدم؛ فالقدم يرجع حاصله إلى صفة نفي: وهي 
وجوده لا في مكان, والصفات السلبية لا تعلل» بخلاف الصفات الثبوتية. 
وإن أراد به غير ذلك؛ فلابد من تصوره» وإقامة الدليل عليه. 
الصفة الثالئة: الوجه: 

ذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري في أحد قوليف والأستاذ أبو 
إسحاق الأسفراييق» والسلف إلى أن الرب -تعالى- متصف بالوجهء وأن 
الوحه صفة ثبوتية زائدة على ما له من الصفات» متمسكين ف ذلك بقوله 
-تعالى-: « وَيَبْقَْ وَجَهُ رَيَِكَ ذو آخَلَلٍ وَالْإكْرَامٍ 4 [الرحمن: 170 لا أنه 
بمعين الجارحة» ومن المشبهة من أثبت الفح فم لجار حة. 

ومذهب القاضي والأشعري -فٍ قول آحر- وباقي الأئمة: أن وجه الله 
-تعالى- وجوده. 

والحق ف ذلك أن يقال: 

لا سبيل إلى إثبات الوجه .ممعيئ الجارحة؛ لما سنبينه قي إبطال التشبيه وما 
لا يحوز على الله -تعالى-. 

وكونه زائدًا على ذاته» وما له من صفات لا .معي الجارحة» وأنه وجه 
لا كوجوهنا كما أن ذاته لا كذواتناء كما هو مذهب الشيخ في أحد قوليه. 
ومذهب السلف؛ وإن كان ممكنًا إلا أن الحزم بذلك يستدعي دليلا قاطعا؛ 
ضرورة كونه صفة للرب -تعالى- ولا وجود للقاطع ههنا. 

وإن جاز أن يكون الدليل ظاهرًا؛ فلفظ الوجه في الآية لا دلالة له على 
الوجه يهذا المعيئ لغة لا حقيقية» ولا مجحارًا؛ فإنه لم يكن مفهومًا لأهل اللغة 
حت يقال: إفهم وضعوا لفظ الوجه بإزائه» وما لا يكون مفهومًا لهم؛ لا يكون 
موضوعًا لألفاظهم؛ فلم يبق إلا أن يكون مولا على مقتضاه لغة. 

وقد تعذر حمله على الحقيقة -على ما تقدم- وهو الوجه ممعبئ الجارحة» 


أبكاد الأفكار فق أضو الدييى ص ح 4082 
إذ هو المتبادر من لفظ الوجه عند إطلاقه إلى الفهم؛ والأصل ف ذلك إنما هو 
0006 

فلم يبق إلا حهة التجوز. وهو التعبرة بالوحه عن الذات» ومجموع 
الصفات. 

ثم وإن صح التجوز به عن صفة أحرى على ما قيل. غير أن التجوز به 
عن الذات» وبجموع الصفات أولى» وذلك من حهة أنه خصصه بالبقاء 
والبقاء لا يتخصص بصفة دون صفة؛ بل الباري -تعالى- باق بذاته» وبجموع 
صفاته. 
الصفة الرابعة اليدان: 

وقد اختلف المتكلمون ف مقتضى قوله -تعالى- لإبليس: 8 قَالَ 
يتإِتِيسُ ما مَتَعَكَ أن تَشَجُدَ لِمَا حَلَقَتْ بِيَدَىَ 4 [ص: 05]؛ إذ هو 
صريح في إثبات اليدين لغة» فذهبت المشبهة: إلى أنهما بمعيئ الجارحتين. 

وذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري: إلى أهما صفتان تبوتيتان؛ زائدتان 
على ذاته» وباقي صفاته؛ لا أهما بمعيئ الجارحتين؛ وهو مذهب السلف. وإليه 
ميل القاطي .فى بعصن كته 

وذهب أكثر أثمتنا: إلى تفسير اليدين بالقدرة» وكثير من المعتزلة إلى 
التفسير بكونه قادرًا. 

وذهب بعض المعتزلة: إلى التفسير معيئ النعمة. 

وذهب قوم: إلى أن اليدين ف الآية» صفة زائدة. 

والحق عندنا في ذلك أن يقال: 

أما إثبات اليدين معن الجارحتين: فباطل؛ لما سيأق في نفي التشبيه. 

وأما إثبات اليدين بالمعن الذي أراده الشيخ أبو الحسن الأشعري: 
فيستدعي دليلا قاطعًا؛ لما سبق في الوجه» ولا قاطع. 


عه تتا اا ااا ا 20000 أبكار الأفكار في أصول الدين 


وإن سلمنا الاكتفاء في ذلك بالدليل الظاهرء إلا أنه غير موجود فيما 
نحن فيه؛ لما حققناه في صفة الوجه. 

وإن سلمنا وجود الظاهرء غير أنه يمتنع الحمل على ما قيل؛ لأنه أضاف 
الخلق إلى اليدين؛ فإن كانت اليدان مما يتأتى يمما الخلق؛ فهي القدرة. وإلا 
فإضافة الخلق إليهما يكون كذبًا. 

وأما تفسير اليدين بالنعمة؛ فباطل لوجهين: 

الأول: أنه أضاف الخلق إليهماء والخلق لا يتعلق بالنعمة. 


الثاي: أنهما مذكوران بلفظ التثنية» ونعم الله -تعالى- على آدم غير 
2 5 ولي ه ف * م 
منحصرة ف أمرين على ما قال -تعالى-: 8« وَإن تعدوأ نِعَمَتَ الله لا 


مره 4 [إر: :؟]. 

فإن قيل: النعمة تنقسم: إلى ظاهرة» وباطنة» وإلى عاجلة» وآجلة؛ 
فيحتمل أنه أراد بيدي: أي بنعمي العاجلة» والآجلة» أو الظاهرة» والباطنة» 
ويحتمل أنه أراد به سجود الملائكة له وتعليمه الأسماء كلها. 

قلنا: إلا أن ما ذكروه قد كان مجتمعًا في حق آدم؛ فإن حمل على الكل 
خرج عن التثنية؛ وإن. حمل على خصوص اثنين منهما؛ فلا يكون أولى من 
غيره؛ فلا يكون التخصيص مفيدًا. 

ولا سبيل إلى القول بكون اليدين صفة زائدة؛ لما فيه من تعطيل الدلالة. 

وإذا بطلب جميع هذه الأقسام» فالأشبه أهما .مع القدرة؛ فإن إطلاق 
اليدين .ععين القدرة» سائغ عرفا ولغة؛ وهذا يقال: فلان في يدي فلان. إذا 
كان متعلق قدرته» وتحت حكمه ومشيئته؛ وإن لم يكن في يدين اللتين .معى 
الجار حتين. 

فإن قيل: بمتنع حمل اليدين على القدرة لوجهين: 

الأول: أنه يلزم من ذلك إبطال فائدة التخصيص» بذكر خلق آدم 


أبكار الأفكار في أصول الدين بجللسل سح 00 
باليدين» من حيث أن سائر المحلوقات؛ إنما هي مخلوقة بالقدرة القديعة. 

الثاني: هو أن اليدين مذكورتان بصيغة التثنية» وقدرة الرب تعالى واحدة. 

قلنا: أما الأول: فمندفع؛ فإنه جاز أن تكون فائدة التخصيص 
التشريف». كما حصص المؤمنين بلفظ العباد» وأضافهم بالعبودية إلى نفسه. 
و خصص روح عيسىء والكعبة بالإضافة إلى نفسه. 

وأما الثاي: فلأنه قد يعبر باليدين عن القدرة كما ذكرناء وكذلك 
بلفظ اليد ولا امتناع في اللغة عن التعبرة بالتثنية» أو ادمع عن الواحد. 
الصفة الخامسة: العينان: 

قال الله -تعالى- ا تجرى بِأَعَييِنَا 4 [القمر: 4 »]١‏ وقال -تعالى-: 
٠‏ وَلِعْصَنَمْ عَلْ عَيََ 4 [طه: 4"]. وقد احتلف المتكلمون في معناهما: 

فقالت المشبهة: هما عينان معبئ الجار حتين. 

وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري: -فٍ أحد قوليه- وجماعة من 
السلف: مما صفتان نفسيتان كما قال في اليدين. 

وق قول آخر له: إفهما معن البصر. 

والحق في ذلك: أن إثبات العينين .معيى الجارحتين ممتنع؛ لما سيأتي في 

وأما القول: بأنها صفة نفسانية زائدة على ما له من الصفات؛ فيستدعي 
دليلاً قاطعًا -كما سبق- ولا قطع ههنا. 

وإن سلمنا الاكتفاء في ذلك بالدليل الظاهر؛ فالآية غير متناولة له 
بطريق من طرق الدلالات اللفظية؛ لما سبق. 

وإن سلمنا أنما محتملة له لغة. غير أنما أيضًا محتملة لغيره» وبيان 
الاحتمال من أربعة أوجه: 

الأول: أنه يحتمل أنه أراد بقوله « تجرى بِأَعَّدَِا 4: أي بحفظنا 


(7) 77ص سمه أبكار الأفكار في أصول الدين 
وكلاءتنا؛ ولهذا تقول العرب: فلان بعين فلان» أي في حفظه وكلاءته. 

الثاني : أنه يحتمل أنه أراد به ببصرناء وهو بصير كما سبق ف 
الإدراكات. وصيغة الجمع للتعظيم كما في قوله -تعالى -: 9« نحن قَسَمَنَا 4) 
[الزرحرف: 7"]ء» وقوله -تعالى-: ١‏ لكا مِنَ السّمَاءٍ مَآء 4 [المؤمنين: 
] إلى غير ذلك. 

الثالث: أنه يحتمل أنه أراد به ما انفجر من عيون الأرض وأضافها إليه 
إضافة تمليك. 

الرابع: أنه يحتمل أنه أراد به عيون المتعينين من عباده للنجاة من الغرق» 
واختصاصهم بالإضافة إليه للتشريف والإكرام» كما سبق. 
الصفة السادسة: الجنب: 

وقد أثبت المشبهة للباري -تعالى- صفة الجنب بمعين الجارحة تمسكا 
بقوله -تعالى -: 9 يَنَحَسَرَْ عَلْ ما قََطْتٌ فى جنب الله 4 [الزمر: 55]. 

ومن السلف: من حمل لفظ الجنب في الآية على صفة زائدة على ما له 
من الصفات النفسانية لا.معيئ الجارحة. ولا يخفى أن حمله على الجارحة ممتنع 
كما سيأق» وحمله على المععئ الثاني أيضًا ممتنع؛ لما سبق. 

كيف وأن الاحتمالات في الآية المتعارضة؛ فيحتمل أنه أراد بحنب الله 
أمره؛ فإن الجنب قد يطلق .معن الأمرء ويكون الحاصل قوله: ل« قرطت فى 
جَنْ سب الله 4: أي في أمر اللهء ومنه قول الشاعر: 

أما تتيقن الله في جنب عاشق ‏ له كبد حرى عليك تقطع 

معناه: في أمر عاشق» ويحتمل أنه أراد به الجناب» ومنه يقال: فلان لائذ 
بحنب فلان: أي بجنابه» وحرمه. 
الصفة السابعة: صفة الئور: 

قاف الشيية الل نور عييكا بقوله حتفنا ده ب« الله ثور 


باد لأقكار قل اول اليك اب بي--سس 429 
وَلأَرَض » [النور: 5؟]» وعتنع حمله على ما هو المتبادر منه إلى الفهم وهو 
النور الكائن من أشعة النيرات وإلا كان الباري -تعالى- عرضًا؛ وهو محال 
كما يأن. 

فإن قيل: المراد به أنه نور لا كأنوارناء فلابد له من دليل قاطع» ولا قاطع. 
وإن سلمنا الاكتفاء بالظاهر, غير أن اللفظ لا يحتمله لغة» على ما سبق. 

وإن سلمنا احتمال اللفظ في الآية له» غير أنه يحتمل غيره» وبيانه من وجهين: 

الأول: أنه يحتمل أنه أراد به أنه منور السموات» والأرض بخلق أنوارها. 

ويحتمل أن يكون المراد به أنه هادي أهل السموات والأرض بطريق 
حذف المضافء وإقامة المضاف إليه مقامه كقوله -تعالى -: « وَسّكَل الْقَرَيَة 4 
[يوسف: *8]: أي أهل القرية. ْ 

الصفة الثامنة: الساق: 

قال الله -تعالى-: 9« يوم يُكشَّفُ عَن سَاقٍ 4 [القلم: »]4١‏ وقد 
احتلف ف مفهومه: 

فمنهم: من حمله على ظاهره؛ وهو الساق .عيئ الجارحة كالمشبهة. 

ومن السلف من قال: هو ساق لا كالسوق. 

والقول الأول باطل؛ لما يأن. 

والثاني: أيضًا ممتنع؛ لما سبق في باقي الصفات الخبرية. 

ثم إنه كما أمكن حمله على ذلك؛ فقد أمكن حمله على الكشف عما ف 
يوم القيامة من الأهوال؛ وهذا يقال: قامت الحرب على ساقء عند التحامهاء 
واشتداد أهواها. 
الصفة التاسعة: الاستواء على العرس: 

قال الله -تعالى-: « الرَحْمَنٌ على الْعَرَشٍ أَسَْتَوَى 4 [طه: 5]ء وقد 
اختلف أهلة الملة في ذلك. 


44 حص بح أبكارالأفكار فق أصول الدين 

فمنهم: من حمله على الاستقرار والمماسة للعرش: كالمشبهة؛ وهو 
باطل؛ لأنه لو كان مستقرًا على العرش» والعرش جسم من الأحسام؛ فإما أن 
يكون مساويًا لى أو أكبر» أو أصغر؛ والكل محال؛ لما سيأنٍ ف إبطال ما لا 
يجوز على الله تعالى. 

وعلى هذا فما نقل عن بعض الأئمة المشهورين من قوله: الاستواء 
معلوم» والكيف بجهول؛ والسؤال عنه بدعة» والإيمان به واجب. 

إن أراد بالاستواء المعلوم: الاستقرار والمماسة؛ فهو محال. 

وإن أراد به استواء لا كاستوائناء كما ذهب إليه السلف» والشيخ أبي 
الحسن الأشعري في أحد قوليه؛ فغير معلوم؛ لعدم دلالة القاطع عليه وعدم 
دلالة اللفظ عليه لغة - كما سيبق-. 

وما عداه فالاحتمالات فيه متعارضة؛ على ما يأقي. 

ومنهم من توقف» والتوقف إن كان للتردد بين الاستواء .معى 
الاستقرار» وغيره من الاحتمالات» فخطأ؛ ضرورة انتفاء الاستواء .مععى 
الاستقرار قطعًّاء وإن كان للتردد بين ما عدا ذلك من الاحتمالات؛ لعدم 
القطع بواحد منها على سبيل التعيين؛ فلا بأس به. 

ومنهم: من صار إلى التأويل؛ والقائلون بالتأويل فقد احتلفوا: 

فمنهم من حمل الاستواء في الآية على الاستيلاء» والقهر. ومنه قول 
العرب: استوى الأمير على مملكته. عند دخول العباد في طاعته» ومنه قول 


الشاعر: 
قداستوى بشر على العراق ‏ من غير سيف ودم مهراق 
أي استولى. 
وقال الآخر: 


وما علونا واستوينا عليهم تركناهم صرعى لدسر وطائر 
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أي استولينا عليهم؛ وهو من أحسن التأويلات وأقربا. 

فإن قيل: حمل الاستواء على الاستيلاء» يشعر بسبق المغالبة وتقدم 
المقاومة؛ وهو متنع على الله -تعالى -. 

سلمنا عدم إشعاره بذلك» غير أنه لا فائدة في تخصيص العرش بذلك» 
مع تحقيقه بالنسبة إلى كل الحوادث. 

قلنا: أما الأول» فإنه وإن جاز أن يكون الاستيلاء مسبوقا بالمقاومة, 
والكن ل يلزه ان ايكون ميرك أباء نول نط" الاسعيااء تشع بف وذ لكان 
لفظ الغالب مشعر به؛ وليس كذلك بدليل قوله -تعالى -: 9« وَالنَّهُ عالت عَلَنّ 
أمرفه 4 [نوسف 3 

1 أما الثاني: فمندفع أيضاءٍ فإنه جاز أن تكون فائدة تخصيص العرش 
بالذكر للعشريك) كها ميق :وينان أن يكون ذلك للشيه بالأعلى على الأدن 
من حيث أن العرش في اعتقاد الخلائق أعظم المخلوقات؛ وأحل الكائنات. 

ومنهم: من حمل الاستواء في الاية على الاستعلاء والرفعة» وينقدح فيه 
الإشكالان السابقان» وجوابهما ما سبق. 

ومنهم: من حمله على القصد والإرادة لخلق العرش؛ فإن الاستواء قد 
يطلق بمعى القصدء ومنه قوله -تعالى-: « تم آسَتَوَىَ إلى آلسّمَاءٍ وَهىَ 
دَحَان » [فصلت: :]١١‏ أي قصد إلى السماء. 

وفيه نظر؛ فإن الاستواء وإن أطلق بمعين القصد عند صلته بإلى؛ فلا يلزم 
مثله» عند صلته بعلى؛ ولهذا يحسن أن يقال: فلان قاصد إليك» ولا يقال: 
قاصد عليك. 
الصفة العاشرة: النزول: 

وقد ورد ف الصحاح المنقولة عن الثقات عن النبي يلك أنه قال: «إن الله 
-تعالى - يترل إلى سماء الدنيا في كل ليلة» وف رواية: كل ليلة جمعة» فيقول: 


(ك لس ده أبكار الأفكار فَهيٍ أصول الدين 
هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟»2©06؛ وظاهر لفظ 
الترول؛ للانتقال والحركة من جهة العلو؛ إلى جهة السفل. 
فمن حمله على ذلك في حق الله -تعالى - من المشبهة؛ فقد أوجحب كون 
الباري -تعالى - متحيرًا؛ لانتقاله في الأحياز» وتبدلها عليه» وهو محال» كما 
يأي» ولما تعذر حمله على ما هو ظاهر فيه» احتلف الأئمة. 
فذهب بعض السلف: إلى حمل الزول في حق الله -تعالى - على تزول 
لا كتزولنا من غير حركة وانتقال. وهو إن كان ممكمًا في نفس الأمرء غير أنه 
لا يدل عليه قاطع, ولا لفظ الترول ف الخبر يحتمله على ما سبق؛ فتعين 
التأويل .عا يحتمله لفظ الترول؛ وهو حمل الترول على معيئ اللطف والرحمة» 
وترك ما يليق بعلو الرتبة وعظم الشأن» والاستغناء الكامل المطلق. 
ولهذا يقال: نزل الملك مع فلان إلى أدئ الدرجحات؛ عند لطفه به 
وانبساطه في حضرة مملكته, وفائدة ذلك الانبساط الخلق على التقرب 
بالعبادات» وإلا فلو نظر إلى ما يليق .ممملكته» وعلو شأنه. وعظمته؛ لما وقع 
التجاسر من العبيد على خدمته» والوقوف بين يديه في طاعته؛ فإن العباد 
وعباداقم من صومهم)» وصلاهم بالنسية إلى عظمة الله -تعالى - وجلاله» 
دون تحريك أغلة لبعض العباد طاعة وخدمة لبعض ملوك العباد» ومن فعل 
ذلك؛ قإله .يكن تق العرفن تيتا ملعيرنا بذلك الملك» وحارجًا عن دائرة 
)١(‏ رواه البخاري »)٠١514(‏ ومسلم (7017)» وابن حبان (470)» والترمذي (5/ 
115 والدارمي (475 »)١‏ وأبو داود (4/5؟) )١515(‏ (47737)» والنسائي 
في الكبرى 4)٠١114(01١7١١(‏ وابن ماجه »)١7757(‏ مالك في الموطأ (431/4) 
)2١4/١١‏ وأحمد ف المسند 5514/99 710 387 4)4817 وعبد الله بن أحمد 
في السنة (؟/480» »)48١‏ والطبراني في الأوسط )١59/5(‏ (1079)» وابن أبي 
عاصم في السنة (؟491) (505)» والبخاري في الأدب المفرد (5515/1) (757)» 


والمروزي في تعظيم قدر الصلاة »)5517/١(‏ وابن بطة في الإبانة -بتحقيقنا- ط. 
العلمية- بيروات. 


أبكار الأفكار في أصول الدين سسب سح 0ه 
التعظيم» فما ظنك من هو دونه ف الرتبة؟ 

وأما التخصيص بسماء الدنياء فإئما كان لأنهما أدن الدرحات بالنسبة إلى 
حلال الله -تعالى- فلذلك خصصت بالترول إليها مبالغة في التلطف. كما 
يقال للواحد منا: صعد إلى الثرياء ونزل إلى الثرى» من حيث أن ذلك أنهى 

الدرحات بالنسبة إليه» ارتقاء ونزولاً. 

ولأحل ذلك حصص الترول بالليالي دون الأيام؛ من حيث إفا مظنة 
الخلوات» وأنواع العبادات؛ لأرباب المعاملات. 

ويحتمل أن يكون المراد بذلك نزول ملك من ملائكة الله بطريق حذف 
المضاف» وإقامة المضاف إليه مقامه 0 -تعالى -: 8 وَسَكْلٍ الْقَرَيَة 3 أي 

أهل القرية: ولقوله -تعالى ط الَذِينَ نحارِبُونَ لله 4: أي أولياء الله. ويقول: 

هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ويضاف ذلك القول 

إلى الله -تعالى - كما يقال: نادى الملك في مدينته وقال: كذا كذا. وإن كان 

المنادى» والقائل غيره9". 

الصفة الحادية عشرة: الصورة: 

وقد روى عن البي يلد أنه قال: «إن الله حلق آدم على جور , 
فذهبت المشبهة: إلى أن هاء الضمير في الصورة عائدة إلى الله -تعالى-؛ 

وأن الله -تعالى - مصور بصورة مثل صورة آدم؛ وهو محال كما يأيّ: 

)70/5( انظر في مسألة النزول: تفسير القرطبي (17/5): (40/11) وفتح الباري‎ )١( 
وشرح الزرقاني‎ 2»)١57 ١417 21١74/9( والتمهيد لابن عبد البر‎ »)١5:585( 
وتحفة الأحوذي‎ 2»)١40/4( وعون المعبود‎ »)5١ »49/5( ,»)710/١( للموطأ‎ 
وشرح مسلم للنووي (57/7: 77)» وشرح سنن ابن‎ »)58/٠١( )770/9( 
والديباج للسيوطي (؟/558)»:‎ »)١717/١( وتنوير الحوالك‎ »)91/١( ماحه‎ 
»)507/5( وأعلام الموقعين لابن قيم‎ 2)517/1١( والبداية والنهاية لابن كثير‎ 
.)60/١( والإحكام لابن حزم (414/1)» والإنصاف للبطليوسي‎ 

(5) تقدم نخريجه. 


(7إ مالسب ساد أبكار الأفكار في أصول الدين 

ومن عرف سبب ورود الخبر هان عليه التقصي عنه. وسببه ما روي أن 
البي يله رأى شخصًا يلطم صبيّا على وجهه فقال: لا تلطمه إن الله خلق آده 
على صورته. على صورة الصبي ولو قطع النظر عن سبب الورود؛ فيمكن 
تأويله بعود الضمير في الخبر إلى آدم» وبيانه من وجهين: 

الأول: أنه أمكن أن يقال: المراد به أنه حلق آدم على صورته الي رؤى 
عليها ابتداء من غير أب» وأم؛ وتقلب في أطوار الخلقة. 

الثاني: أنه حلق آدم في ابتداء حلقه على الصورة الى هبط با من الجنة؛ 
لا أنه غير عنهاء ويكون المراد من ذلك بيان تخصيص آدم بذلك تشريقًا له 
وتكريًا. 
فإن قيل: وإن استمر لكم مثل هذا التأويل في قوله: إن الله خلق آدم 
على صورته. فما وجه التأويل ف قوله صلك: «إن الله حلق آدم على صورة 
الرحمن»”'“2؛ فإنه من الأحاديث المشهورة بالصحة. 

قلنا: إذا ثبت استحالة اتصاف الرب -تعالى - بصورة مشايهة لصورة 
آدم؛ فالتأويل واحبء والحمل على الاحتمال البعيد لازم. وإن كان في غاية 
البعدء وهو أن يقال: يحتمل أنه أراد بقوله: «على صورة الرحمن»: أي صفة 
الرحمن؛ فإن الصورة قد تطلق ويرد بما الصفة. 

ولهذا يقول القائل لغيره إذا أراد استعلام أمر؛ اذكر لي صورة الحال: أي 
صفة الحال» وحيث خلق آدم مخصضًا بعلوم لم توجد لغيره من المخلوقين على 
ار ل و 1 ءَاكَمَ الدّسَمَاء كلها 4 [البقرة: ]"١‏ الآيق» وكان 
الرب -تعالى- أيضًا منفردًا بعلوم لا يشاركه فيها أحد من المخلوقين فصح 
القول: بأنه خلق آدم على صورة الرحمن: أي على صفة الرحمن؛ ويحتمل أن 
يقال: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن: أي على صورة معظمة في علم 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


أبكار الأفكار فق أصول الدين سسسب تح 02 
لله -تعالى- وأضافها إلى الرحمن تشريفا له» وتكرًا على ما سبق. 

وعلى هذا المعى حمل بعض المفسرين قوله -تعالى-: 9 لَقَدَ خَلّقئًا 
11 7 ضااء. 0 7 
الإِفسنَ فّ أحسّن تقوي م4 [التين: 4]. 
الصفة الثانية عشرة: الكف: 

وقد روى عن البي وله أنه قال إحبارًا عن ليلة المعراج: «فوضع كفه 
بين كتفي فوجدت بردها في 0 فلذلك ذهبت المشبهة إلى كون 
الرب -تعالى- قم بكف معن الجارحة. 

ومن السلف من قال: هو موصوف بكف لا كالكفوف. 

ومن الأئمة من سلك طريق التأويل. 

أما القول الأول: فباطل؛ لما سيأقي. 

وأما الثاني: فهو أيضًا ممتنع لما سبق في المسائل المتقدمة. 

والمتأول قال: إذا تعذر حمل اللفظ على حقيقته تعين حمله على مجحازه. 

ووحه التجوز فيه؛ أن الكف قد تطلق ويراد يما الاحتواء على التقدير 
والتدبير بالخير والشر» ومنه يقال: فلان في كف فلان: أي في تدبيره. 

وعلى هذا فمعئ قوله وله «فوضع كفه بين كتفي» أراد به بيان ألطافه 
قد يعبر به في اللغة عن كل روح وراحة؛ ومنه قولهم: ابترد فلان إذا استراح. 
الصفة الثالثة عشرة: الإصبعان: 

قال ولد «إن قلوب الملوك بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف 
)١١‏ حديث صحيح: رواه البحاري 8ف 46 ومسلم 2)١934(‏ وابن حبان في 


يحه (57.6.0))» والترمذي (ه/دم) (* جسم (2084). وانظر: النور 
الوهاج للأحهوري -بتحقيقنا لأول مرة- ط. دار الكتب العلمية - بيروت. 


«7 لح بكار الأفكار فق أصول الدين 
حلي 1 و كن أنه بكرن مهما ايعان عي اللدااسمي ولت باضيعون 
لا كأصابعنا؛ لما مر في باقي الصفات الخبرية» وأما وجه التأويل؛ فكما سبق 
قي البدين. 
الصفة الرابعة عشرة: القدم: 

قال َللٌِ في أثناء حديث مطول «فيضع الحبار قدمه في النار فتقول قط 
قط»: أي حسبي حسبي -ويتعذر حمله على القدم .معيئ الجارحة» وعلى صفة 
زائدة بكونه قدمًا لا كأقدامنا؛ لما تقدم في اليدين. 

وإذا تعذر حمل اللفظ على ظاهره. تعين حمله على ما هو بعيد فيه؛؟ وهو 
أنه يحتمل أنه أراد بالقدم أقدام الحبارين المرتفعين عن التكاليف؛ فإن كل من 
طغى» وبغى» وخرج عن ربقة التكليف يقال له: حبار» وعبر عن المجموع 
بلفظ الواحد كما في قوله -تعالى-: 9 إِنَّ لسن لَفى خُسْرٍ» |[العجدرة 2 

ويحتمل أنه أراد به قدم بعض ار يناه ويكون الله -تعالى- قذ 
أهم النار طلب المزيد إلى حين وضع قدم ذلك الجحبار المعين فيهاء ويحتمل أنه 
أرافةينه ملكا سان الثان: 
الصفة الخامسة عشرة: الضحك: 

وقد أثبت المشبهة صفة الضحك للباري عالت تاها روى عن 
البي يلي أنه قال في أثناء حديث «فضحك حت بدت نواجزه»”2 وعتنع حمله 


)١(‏ حديث صحيح: رواه مسلم (5 555)» وابن حبان (407)؛ والحاكم في المستدرك 
»)*0١4.0( )*8107/‏ والترمذي )5١+889(‏ (5557)» والنسائي في الكبرى 
»)06١ 4070‏ وفي الصغرى (574؟١)»‏ وابن ماجه )١99(‏ (2))58714 وأحمد في 
المسند )١87/5( )١١/*( )١077/7(‏ (51/7)» والبيهقي في الاعتقاد (١1/؟55١)»‏ 
والأسماء والصفات »)017/١(‏ وعبد الله بن أحمد في السنة )١755(‏ (5/-05). 

(؟) حديث صحيح: رواه مسلم »))١١1١١( )١87(01175/1(‏ والبخاري )٠١55/0(‏ 
0" هع)("*ه .هع (هل/ا١/)‏ والترمذي (ه9ه5؟) (ه/1ا559550()91) (8؟57» 


أبكار الأفكار فق أصول الديى س7 سح 450 
على التبسم» والقهقهة بالآلات» والأدوات الجسمانية؛ لما سباق إبطاله في 
إبطال التشبيه» وعلى ضحك لا كضحكنا؛ لما تقدم؛ فلابد من التأويل. 

وتأويله أن يقال: الضحك قد يطلق على ظهور تباشير النجح في كل 
أمر. 

ومنه يقال: ضحكت الرياض إذا بدت أزهارهاء وعلى هذا فقوله 
فضحك؛ أي بدت تباشير الخير» والنجح منه. 

وقوله: «ح بدت نواجزه»: أي ظهر كنه ما كان متوقعًا منه؛ فإن 
بدو النواحز قد يطلق على هذا المعين» ومنه قول الشاع ”") 

قوم إذا البشر أبدى ناجزيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا 

أما أن يكون المراد به الأسنان؛ فهو محال. 
الصفة السادسة عشرة: الكرم: 

الظواهر واردة» والإجماع منعقد على اتصاف الرب -تعالى- بالكرم. 

وقد ذهب عبد الله بن سعيد: إلى أن كرمه صفة نفسانية زائدة على ما 
له من الصفات» وهو وإن كان ممكنّاء إلا أنه لا دليل عليه قطعًاء ولا ظاهرًا؛ 
فيمتنع الجزم به. 

وعلى هذا: فما مععئ اتصافه بالكرم؟ فسيأت في شرح أسماء الله الحسينء 
وليس تأويل هذه الظواهر امعان اتير إليه من ا محامل ممستبعد كما 
حمل قوله -تعال - : 9 وَهَو مَعَكد أبن مَا كُتُمْ » [الحديد: اه 
تعال- « ما يكور ين خوَئ تَلَنَةِ إِلَّا هوَ رَابِعْهُرَ وَلَا حَمْسَة إِلَا هو 
سَادِسْهُمَ 4 [امحادلة: 7'] على معيئن الحفظء والرعاية. 


وأبو داود )"١ 4/١( )١١7*(‏ وغيرهم بلفظ «أنيابه». 
)١١‏ أورده الرامهرمزي ف أمتال الحديث (ص؛ ».)٠١‏ وابن قدامة في المغي )2 
والحويئ ف الشامل (هكه). 
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وكما حمل قوله -تعالى- على ما أحبر به نبيه يله عنه أنه قال: «من 
أتاني ماشيّا أتيت إليه مهرولاً»”" على معن التطويل؛ والإنعام إلى غير ذلك 
ب ال فو 


))17١54( )1019-0( حديث صحيح: رواه مسلم (5175؟) (/5541)» والبخاري‎ )١( 
»)١5١ .»4.١/7( وأحمد في المسند‎ »)5871١( والترمذي 75079). وابن ماجه‎ 
والبيهقي في شعب الإبمان‎ »)١7١4( والطبرانى في الكبير (51151)) وفي الأوسط‎ 
والبخاري في خلق أفعال‎ »)5١9/١( وابن منده في الإبمان‎ »)390/5( )17/٠ 
.)555/1١( وابن المبارك في الزهد‎ »)4 4/١19 العباد‎ 


أبكار الأفكار في أصول الدين لل ب-دس سح 420 
المسألة التاسعة 
في أن الصفة هل هم نفسر الوصف أم غيره؟ 

وقد احتلف في ذلك: 

فذهبت المعتزلة: إلى أن الصفة هي نفس الوصفء والوصف خير المخبر 
عمن أخبر عنه بأمر ما كقوله: إنه عالم» أو قادر» أو أبيض» أو أسودء ونحوه 
وأنه لا مدلول للصفة» والوصف إلا هذا. 

واحتجوا على ذلك: بأنه لو حلق الله -تعالى- العلم» والقدرة؛ أو غير 
ذلك لبعض المخلوقين؛ لم يصح تسميته باعتبار ذللك:ؤاضفاء .ولو كان العلم 
والقدرة صفة؛ لصح تبشوية عالق ونا كما يصح تسمية خخالق الحركة 
تح ركاء ولو أخبر عنه أنه عالم؛ أو قادر» أو غير ذلك؛ صح ا 
والفقه عب أن يكون ها وكوق 4 الرافيف واضفا وليس على هذا النحو 
غير القول» والإخبار. 

وإذا ثبت أن الوصف هو القول» والإخبار؛ فالعرب تقول: الوصف 
والصفة معبئ واحد: كالوحه والجهة» والوعد والعدة» والوزن والزنة. 

وإذا كان الوصف هو القول؛ فالصفة هي القول؛ لكوها ف معناه. 

وأما معتقد أهل الحق من الأشاعرة» وغيرهم: فهو أن الورصف هو 
القول الدال على الصفة» والصفة هي المع القائم بشي ء ما: كالعلم؛ 
والقدرة» والإرادة» ونحو ذلك. 

وبيانه من أربعة أوجه: 

الأول: ما اشتهر في لسان العرب أن الصفة النفيية منقسمة إلى: خلقية 
لازمة؛ وغير خلقية» وفسروا الخلقية بالسواد والبياض؛ ونحوه. وغير المخلقية: 
ما كان مكتسبًا من العلوم وغيرها؛ وهو دليل صحة إطلاق الصفة على 
المعين. 
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الثاني: هو أن العقلاء متفقون على صحة إطلاق القول بأن العلم صفة 
فلانء والجهل صفة فلان؛ وأن العدل» والأفضالء» والإحسان صفات لله - 
0-0 

الثالث: إجماع العقلاء على أن من اتصف بصفة:؛ لا تزايله تلك الصفة 
بإخبار المخبرين» وعدم إخبارهم» ولو كانت الصفة هي الإخبار؛ لما كان 
كذلك. 

الرابع: هو أنه لو لم تكن الصفة هي المعين؛ بل القول والإخبار» لما كان 
الرب تعالى ينا ق الأزل بصفات الإلحية» والحلال؛ لعدم المخبرين» 
والواصفين؛ وهو خرق لإجماع المسلمين. 

والقول بأنه لو كانت الصفة هي المععئ القائم بالشيء» لسمى خالقه 
واصفا؛ ليس كذلك؛ إذ ليس اشتقاق اسم الواصف من الصفة؛ بل من 
الوصف؛ وهو الإخبار عن الصفة» ولو كان اشتقاق اسم الواصف من نخلق 
الصفة؛ لسمى الرب -تعالى- عائًا بخلقه للعلم الحادث» ومستطيعًا؛ بخلقه 
للاستطاعة الحادثة؛ وهو محال. 

وعلى هذا: فلا نسلم أن اسم المحرك مشتق من الحركة؛ بل من 
التتخريلة. 

وقول العرب: الوصفء والصفة يمترلة واحدة إن صح؛ فجوابه من 
وجهين: 

الأول: أنه أمكن أن يقال: معناه تتريل الصفة مترلة الوصف ف 
المصدرية» وإن كانت الصفة خارحة عن قياس المصادر؛ ولهذا يقال: وصفته 
صفة» ووصفته وصفاء ومثل ذلك سائغ في اللسان» ومنه قوله -تعالى- 
١‏ وَاللَهُ َبَتَك مِنَ الأرض تَبَانًا 4 [نوح: 17]؛ وإن كان المصدر المنقاس 
فيه الإنبات» ومن ذلك قولهم: كتب كتابّاء والمصدر المنقاس كتابة. 
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الثاني: أنه أمكن أن يقال معيئن قولهم: الوصف, والصفة يمتزلة واحدة: 
أي أن الوصف صفة للواصف المخبر لقيامه به» وبالجملة فالبحث في هذه 
المسألة لغوي» لا معنوي. 


و( علس هاه أبكار الأفكار في أصول الدين 
المسألة العاشرة 
فهٍ أن الصفة هل هم نفس الموصوف أم غيره؟ 
وأن الصفة هل لا توصف أم لا؟ 

أما أن الصفة هل هي نفس الموصوفء أو غيره؟ 

فالذي ذهب إليه الشيخ أبو الحسن الأشعري» وعامة الأصحاب أن من 
الصفات ما هي عين الموصوف: كالوجحود. 

وديا امي مره درجي كل صفة أمكن مفارقتها ا 
كصفات" الأففال :"مق > قوايه نين لماك بوواز ماود قوم وديا ا زارفا 

عين الموصوف, ولا غيره: وهي كل صفة امتنع القول .عفارقتها لوس 

بوجه ما: كالعلمء والقدرة» والإرادة» وغير ذلك من الصفات النفسانية لله - 
تعالى- بناء على أن معي المتغايرين كل موجودين صحت مفارقة أحدهما 
للآخحر بجهة ما. 

وعلى هذا: فكما أن الصفة الي لا تفارق ليست هي عين الموصوف» 
ولا غيره؛ فكذلك الصفات النفسانية بعضها مع بعض ما شع انفكا 
بعضها عن بعض؛ فلا يقال: إن بعضها عين الصفة الأخرىء ولا غيرها. 

أما أنما ليست هي هي؛ فلأن المفهوم منها غير متحد قطعا. 

وأما أنما ليست غيرها؛ فلعدم الانفكاك, وحاصل التراع في هذا لا 
يرجع إلا إلى اصطلاح لفظي لاحظ له في المععن. 

وأما أن الصفة» هل توصف؟ 

فالذي عليه اتفاق العقلاء: أن الصفات لا يمتنع وصفها بصفات 
أنفسها؛ لكوفا موجودة:؛ وثابتة» وغير ذلك. 

وإنما الخلاف بينهم في وصف الصفات بصفات معللة .معن زائد عليها. 

فذهب عبد الله بن سعيد: إلى أن الصفات لا توصف ,مثل هذه الصفات» 


باذ كافاعو اليك اسبب س0 
فلا تورصف صفات الرب -تعالى- بكوها باقية» ولا قديمة -وإلا كانت باقية 
بيقاء» وقديعة بقدم. 

ويلزم منه قيام المعيئ بالمعيى؛ وهذا مما لا سبيل إليه مع استمرار صفات 
الله تعالى فيما لا يزال» وكومًا لا أول لا؛ بل الحق إنما هو وصفها بكوفما 
قلرعة) وباقية. 

وأما كوا موصوفة بالبقاء» والقدم أو غير موصوفة به؛ فقد سبق 
تحقيقه جما فيه مقنع» وكفاية. 


و7 سلبلبل-نتس-سا-سس-ده أبكار الأفكار فخ أصول الدين 
المسألة الحادية عسرة 

في تعلق الصفات بمتعلقاتها وأنه ثبوتقخ أو عدمة 

والمناسب لأصول أصحابنا أن مفهوم تعلق العلم بالمعلوم لا يزيد على 
كونه معلومًا به» وأن تعلق القدرة بالمقدورء لا يزيد على حصول المقدور 
بالعلارة: 

وعلى هذا في كل مضافين» ومن نازع زعم أن تعلق القدرة بالمقدور 
أمر ثبو زائد على حصول المقدور بالقدرة» وأن تعلق العلم بالمعلوم أمر 
ثبوقٍ زائد على كون المعلوم معلومًا بالعلم. 

احتج الأصحاب بأنه لو كان تعلق القدرة بالمقدور أمرًا ثبوتيّاء وله 
وجود في الأعيان لم يخل: إما أن يكون واجبا لذاته» أو ممكنًا لذاته. 

لا جائز أن يكون واجبًا: وإلا لما افتقر إلى غيره في وحوده والتعلق إذا 
كان صفة وجودية؛ فهو مفتقر إلى الموصوف به؛ فلا يكون واجبًّا لذاته؛ فلم 
يبق إلا أن يكون ممكنًا: وعند ذلك فلابد له من مؤثرء والكلام في تعلق ذلك 
المؤثر به كالكلام في الأول؛ ويلزم منه التسلسلء أو الدور. 

وهذه المحالات إنما لزمت من كون التعلق ثبوتيًا قي الأعيان؛ فالقول به 
ممتنع. 

فإن قيل: لا نزاع بين العقلاء في المغايرة بين ذات القدرة» والمقدور, 
والعلم» والمعلوم» وأن القدرة متعلقة بالمقدورء والعلم بالمعلوم» ولولا ذلك لما 
تحقق وحود المقدورء ولما كان المعلوم معلومًا. 

وهذا التعلق ليس هو نفس القدرة» ولا نفس المقدورء ولا نفس العلم؛ 
ولا نفس المعلوم؛ بدليل صحة العلم بكل واحد من هذين المتعلقين مع الجهل 
ما بينهما من التعلق؛ والمعلوم غير ما ليس بمعلوم. 

وإذا كان التعلق زائدًا على المتعلقين فلا يخلو؛ إما أن يكون تبوتيّء أو نفييًا. 
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لا حائز أن يكون نفييًا؛ فإن نقيض التعلق لا تعلق» ولا تعلق في نفي 
بدليل صحة اتصاف العدم النمحض بهء فالتعلق ثبوي. 

وهو إما أن يكون كذلك ف نفس الأمرء أو لا يكون كذلك في نفس 
الأمر. 

لا جائز أن لا يكون كذلك في نفس الأمر؛ إذ هو حلاف ما الكلام 
فيه؛ إذا الكلام إنما هو مفروض فيما إذا تعلقت القدرة بالمقدورء والعلم 
بالمعلوم حقيقة في نفس الأمرء لا في فرض الفارضء» وتقدير المقدرء وسواء 
كان .ذلك معلومًا لنأء أو حهولا: 

وإذا كان كذلك ف نفس الأمر؛ فلا معئ لكونه موجودًا في الأعيان إلا 


قلنا: أما التغاير بين ذات القدرة» والمقدورء والعلم؛ والمعلوم كذا في 
كل مضافين؛ فمسلمء غير أنا لا نسلم أن الإضافة» والتعلق بين العلم 
والمعلوم؛ والقدرة والمقدور يزيد على حصول المقدور بالقدرة» وكون المعلوم 
معلومًا بالعلم» وعلى هذا النحو ف كل مضافين» وإذا كان تعلق القدرة 
بالمقدور لا معئ له إلا حصول المقدور بالقدرة؛ وتعلق العلم بالمعلوم لا مععى 
له غير كون المعلوم معلومًا بالعلم» وذلك لا يفضي إلى التسلسل على ما 
حققناه عند كون التعلق زائدًا عليه. 

وعلى هذا فلا مانع من تعلق الصفة ممتعلقها في حالة دون حالة من غير 
تسلسلء ولا تغير ف ذات الصفة» وإن تغير التعلق والمتعلق. 


(.ع بس ا-ده أبكار الأفكار في أصول الدين 
النوع الثالث 
فيما يجوز علق الله تعالق 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى 

في أن حقيقة واجب الوجود هل هدق الآن معلومة أم لا؟ 

وقد اختلف فيه: فقال بعض المتكلمين من أصحابناء ومن المعتزلة: العلم 
بحقيقته في الآن حاصلء ومنهم من منع ذلك. 

ثم احتلف القائلون بالمنع في أنه: هل يجوز أن تصير حقيقته معلومة؟ 
فمنهم من منع أيضًا: كالفلاسفة» وبعض أصحابنا: كالغزالي» وإمام الحرمين. 

ومنهم من توقف: #القامي أبي بكر» وضرار بن عمرو. 

واحتج القائلون بالمنع مطلقا بحجج أربع: 

الحجة الأولى: أن حقيقته غير متناهية؛ والعقل متناهء وإدراك غير 
المتناهمي بالمتناهي ؛ حال. 

الحجة الثانية: هو أنه ذاته وحقيقته مخالفة بذاتما لسائر الحقائق» 
والذوات تو كل دا تعافة ننه ككرق مرهرةانتو عاك ف بوقلو زه زمري ال 
غير ذلك من الصفات؛ فغير مانع من وقوع الاشتراك فيها؛ ولحذا يفتقر بعد 
معرفة ما له من صفات إلى بيان وحدانيته» وإذا كانت ذاته مانعة من وقوع 
الاشتراك فيهاء وكل ما نعلمه منه غير مانع من وقوع الاشتراك فيه؛ فذاته غير 
معلومة. 

الحجة الثالثة: أن طريق معرفة واجب الوجودء إنما هو وجود الممكنات» 
ووحوب إسنادها إلى موجود واجب؛ قطعًا للتسلسلء والدور» وليس في 
ذلك هنا" يدل علق كه حقيفئة . وجعرفة باظيفةه: و كل انا دار كةدميةه بعد 
ذلك؛ فلا يخرج عن الصفات الخارجة عن الذات: كصفات النفس من العلمء 
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والقدرة» ونحوه. ٍ 

أو الصفات الإضافية: ككونه خالقاء مبدثاء ونحوه. أو الصفات 
السلبية» ككونه ليس بجوهرء ولا جسمء ولا عرض» ونحوه. وكل ذلك لا 
يدل على كنه الحقيقة؛ فكانت غير معلومة. 

الحجة الرابعة: قوله -تعالى-: « وَلَا شخِيطُوَ بهء عِلمّا 4 [طه: 
٠‏ وأما القائلون بكوفا معلومة؛ فقد احتجوا بأن قالوا: 

لا حفاء يحواز الحكم على ذاته بإثبات صفات الكمال» وسلب صفات 
النقص؛ وهذا الحكم فرع تصور المحكوم عليه؛ فإن ما لا يكون متصورًا في 
العقل لا يكون مصدقا بإثبات حكم له؛ أو سلبه عنه. 

وعلى هذا: فمن قال إن ذاته غير معلومة؛ يلزمه من هذا الحكم 
التصديقي أن تكون ذاته معلومة» ثم اعترضوا على حجج المذهب الأول: 

أما الحجة الأولى: فإِهها منقوضة بتعلق العلم بوجوده؛ فإنه غير متناه. 
وسواء قلنا هو نفس الذات» أو زائد عليهاء ومع ذلك ل يمنع من تعلق العلم 
بهء» وكذلك سائر صفاته النفسانية؛ عند المعترف با. 

وأما الحجة الثانية: فقالوا: لا نسلم أن كل ما نعلمه منه غير مانع من 
وقوع الاشتراك فيه؛ فإن وجوده معلوم مموافقة الخصم ههناء وبالدليل على ما 
سبق؛ وهو مانع من وقوع الاشتراك فيه» كما سلف في النوع الأول. 

وأما الحجة الثالثة: فحاصلها يرحع إلى إبطال مدرك من المدارك. 

وليس ف ذلك ما يدل على إبطال كل مدركء ونفي باقي المدارك بعدم 
الاطلاع عليها مع البحث عنها؛ غير يقيئ» كما سبق. 

كيف: وأنه إذا اعترف بأن الطريق المذكور موصل إلى العلم بوجود 
واحب الوحود؛ فقد بينا في النوع الأول: أن ذاته وجودهء ووجوده ذاته؛ فإذا 
كان وجوده معلومًا؛ كانت ذاته معلومة. 


وأ سب اباس ده أبكار الأفكار فخ أصول الدين 

وأما الآية: فلا حجة فيها؛ فإن قوله -تعالى- + 8 يَعْلَم ا 
أَيَدِيهِرَ وما خَلفَهُمَ » 4 [البقرة: 155]: أي من الأمور الغيبية» والضمير في 
قوله -تعالى- بطر نت 4 | : ]٠١١‏ عائد إلى معلوم 
الله -تعالى - ما بين أيديهم؛ وما خلفهم من الأمور الغيبية» لا إلى الله تعالى. 

وأما نحن فنقول: 

لا شك أنه معلوم الوجود؛ فإن كان الجوهر هو نفس الذات؛ فالذات 
معلومة» وإن كان زائدًا على الذات؛ فالحكم بأن وحوده زائدًا على ذاته 
جك اصديك متدعي نصور اكوم هاه 

وعلى كلا التقديرين؛ فيجب أن تكون ذاته متصورة. 

ثم تصور الشيء تارة يكون بتصور ذاتياته» ومقوماته» إن كان مركبًا. 

وتارة بتصور خحواصهء ولوازمه. وسواء كان مركبّاء أو بسيطاء لكن 
ذات واحب الوجود بسيطة غير مركبة كما يأت؛ فتصورها لا يكون بالطريق 
الأول؛ بل بالثاني. 

وعلى هذا: فمن قال إفا متصورة بالطريق الثان؛ فقد قال حقاء ومن 
قال إخااخين متصورة بالطريق لزاع فك قا عا 

وأما إن وقع التراع بالنفي» والإثبات على أحد الطرفين؛ فالنافي ف 
الطريق الأول: مصيبء وف الثاني: مخطئ, والمثبت بعكسه. 
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المسألة الثانية 
في رؤية الله تعالة”" 

وتشتمل على مقدمة وفصلين: 

أما المقدمة: فنقول: قد بينا الإدراكات» ومعناها في مسألة: السمع 
والبصر لله -تعالى- فلابد من الإشارة إلى متعلقاتها من المدركات؛ واختلاف 
المتكلمين فيهاء وما هو المحتار. 

أما الرؤية: فيصح تعلقها بكل موجود عند أثمتناء وأن المصحح للرؤية 
الوجحود, على ما يأن. إلا عبد الله بن سعيد؛ فإنه نقل عنه أنه قال: لا تتعلق 
الرؤية بغير القائم بنفسه. 

وأما الصفات: فلا تتعلق بما حي قال: من رأى جسمًا أسودًاء فما رأى 
سواده؛ بل المرئي: كونه أسودء وكذلك المسموع؛ هو المتكلم دون الكلام. 

وذهب أكثر المعتزلة: إلى أن المدرك إنما هو الأحسامء والألوان» لا غير. 

وذهب بعضهم, وكثير من الكرامية: إلى أن المدرك ليس غير الألوان. 

واتفقت المعتزلة: على استحالة رؤية العلوم» والقدرء والإرادات» 
والروائح» والطعوم شاهدًاء وغائًا. 

واتفق العقلاء: على استحالة رؤية المعدوم؛ غير السالمية فإفهم جوزوا 
ركه 


وأما المواء: فقد احتلفوا قْ رؤيته. 


)١(‏ انظر: تلبيس إبليس (ص5١5)»‏ شرح العقيدة الطحارية 2511/1١(‏ 575)» تبيين 
كذب المفتر (ص١١١2: 20)١5١5 ١59‏ صريح السنة (ص١٠)»2‏ مقالات 
الإسلاميين (ص/اه١2»‏ 8١5”ء‏ 235948 4785)» والإبانة للأشعري (ص؛ 2١‏ ه”2 
41 250 47)» الفصل في الملل والنحل (7/5)» منهاج السنة (؟5517/7) (؟/ 
»)©١‏ العقيدة الأصفهانية (ص850).» بيان تلبيس الجحهمية »))1١07 »/7/١(‏ رؤية 
الله للدارقطئٍ (ص 25 87)» المواقف »)١37/7(‏ وأصول الدين (ص7١١).‏ 
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فمنهم من قال: هو مرئي الآن ليلأء وغارًاء كأكثر أصحابنا. 

ومنهم من منع ذلك مطلقًا: كالمعتزلة. 

ومنهم من جوز ذلك ليلأء لا ثمارًا: وكل ما صح أن يرى؛ فهو مرئي 
لكل راء؛ خلافًا للقاضي أي بكرء وبعض المعتزلة. 

أما القاضي: فإنه قال: الرؤية المخلوقة لزيد لا يراهاء ويجوز أن يراها غيره. 

وأما بعض المعتزلة: فإفهم قالوا: ذات الله -تعالى- مرئية له غير مرئية لمن 
سواه وكذلك فناء الجواهر مرئي لله -تعالى- دون المخلوقين. 

ومنهم: من طرد المنع من الرؤية في هاتين الصورتين مطلقا. 

أما صحة تعلق الرؤية بكل موجود على أصل أصحابنا: فمبئ على أن 
مصحح الرؤية هو الوجود؛ فإن صح ذلك - على ما سيستقصي الكلام فيه 
في رؤية الله -تعالى- فهو الحجة على مذهبهم؛ وإبطال مذاهب المخالفين في 
امتناع رؤية بعض الموجحودات»؛ والقائلين برؤية بعض المعدومات. 

وعلى هذا فمن قال بالأحوال من أصحابنا؛ فلا سبيل إلى كوها مرئية 
عنده -وإن كانت ثابتة- ضرورة عدم المصحح لرؤيتهاء وهو الوجود؛ إذ هي 
غير موجودة» ولا معدومة. 

والذي يخص المنكرين رؤية الألوان» والصفات: كعبد الله بن سعيد: ما 
يجده كل عاقل من نفسه من إدراك السواد» والبياض» وغير ذلك من الألوان. 
ولو ساغ إنكار ذلك؛ لساغ إنكار كل مشاهد مرئي؛ ولا يخفي ما فيه من 
المحال. 

ولعله لم يرد ما هو الظاهر من كلامه؛ بل لعله أراد به أن الصفات لا تدرك 
على حيالها عند فرض قيامها باحل؛ بل امحل يدرك على سواده. وبياضه. 

والذي يخص إبطال مذهب من يرى أن المرئي ليس غير الألوان أمور 
ثلائة: 
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الأول: أن كل عاقل يعلم من نفسه رؤية أشكال الأحسامء» ومقاديرها. 
كما يعلم من نفسه رؤية ألوافهاء ولو ساغ إنكار ذلك؛ لساغ إنكار رؤية 
الألوان؛ لعدم الفرق. 

الثاي: أنا ندرك بالضرورة كون الأحسام في بعض الجهات دون 
البعض؛ وليس ذلك من الألوان في شيء. 

الثالث: هو أنا ندرك وحود الأجسام المقبلة على بعد ولا ندرك ألواها 
إل علق قوب 4ك و امد زه عور مالي درك 

وأما أن المهواء مرئي: فلا يخفى حوازه إن صح أن المصحح للرؤية هو 
الوجود؛ إذ هو موجود. 

وأما أنه مرئي ف وقتنا هذا: فقد استدل عليه جما نراه من احتلاف 
الأحوال عند طلوع الشمسء وغروماء وانبساط شعاع الشمس على الأرض؛ 
وتقلص الظل إلى ما قبل الزوال؛» وازدياد الفيء فيما بعد التزول؛ مع بقاء 
الأرض على لوا في جميع الأحوال. 

وإذا ثبت احتلاف الألوان في هذه الأحوال» وتعذر عوده إلى لون 
الأرض؛ لبقائها مع احتلاف الأحوال على ما هي عليه من اللون المرئي لنا؛ 
تعين عوده إلى الهواء وعلى حسب شروق النير على الهواء وغروبه. يرى الهواء 
افيا وتارة ظلمًا. وهذا دليل على أن لون الحواء لذاته أسود مظلمء 
وما له من الإضاءة؛ إنما هو سبب شروق الشمس عليه أو غيرها من النيرات. 

ولقائل أن يقول: 

لا مانع أن يقال: بأن ما نراه من الألوان عند انبساط الشمس على وجه 
الأرض؛ ونقصان الظل» وتقلص الشمسء وازدياد الفيء؛ إنما هو لون 
تكتسبه الأرض بسبب انبساط الشمسء وتقلصها غير ما لها من اللون ف 
نفسهاء لا أنه لون المواء. 
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ثم وإن سلم أنه لون الحواء؛ ولكن لا نسلم أنه يلزم من رؤية لون 
الشيء؛ رؤية ذلك الشيء على ما ذهب إليه بعض أصحابنا. وإن حالف فيه 
أكثر المعتزلة» وكثير من أصحابنا ولعله الأظهر على أصول أصحابنا نظرًا إلى 
أن المصحح للرؤية إنما هو الوحود؛ واللون موجود؛ فلا يتوقف ف رؤيته على 
رؤية محله. 

ورعا عضد من نفي رؤية الحواء: بأنه لو كان مرثيّاء لميز الرائي بين 
الراكد منه والحاري: كالماء؛ واللازم ممتنع. 

وأيضًا: فإنه لو كان مرئيّاء لما حالف فيه قوم لا يتصور على مثلهم 
التواطؤ على الكذبء والخطأ. 

وقد خالف في ذلك أكثر المعتزلة وأكثر أهل الحق من المتكلمين؛ وهم 
قوم لا يحصرهم عدد؛ ولا يتصور من مثلهم التواطؤ على الخطأ عادة؛ بخلاف 
السوفسطائية. 

وأما حجة من احتج على رؤية الهواء ليلاً؛ فما نراة عليه من السواد 
والظلمة؛ وإليه ميل القاضي أبي بكر. 

ولقائل أن يقول: 

إنا لا نسلم رؤية الشيء في الليل المدلهم» ولهذا فإن الإنسان لا يجد 
تفرقة في الليل المدلهم بين حالة كونه مغمض العين» وبين حالة فتحها؛ وهو 
غير راء حالة تغميض العين؛ فكذلك حالة فتحها. ولو كان رائيًا في إحدى 
الحالتين دون الأحرى؛ لأحس بالفرق ضرورة؛ هذا ما يتعلق بالرؤية. 

وأما باقي الإدراكات: فعلى أصل الشيخ أبي الحسن أن المصحح 
للادراك هو الوحودء فكما أن الرؤية عامة لكل موحود؛ فكذلك كل إدراك 
يعم كل موحود. 

وذهب عبد الله بن سعيد» والقلانسي» وكثير من أصحابنا: إلى أن باقي 
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الإدراكات لا تعم كل موجودًا؛ بل إدراك السمع يختص بالأصوات» والشم 
بالروائح» والذوق بالطعوم» واللمس بالحرارة» والبرودة» والرطوبة» واليبوسة» 
وما يتركب من هذه الكيفيات الملموسة؛ مصيرًا منهم إلى أنه لا علة جامعة 
بين جميع المرئيات على وجه يطرد؛ وينعكس غير الوجود. 

وأما في إدراك السمع فقالوا: العلة المصححة له الجامعة لجميع أنواع 
المسموعات على وجه يطرد» وينعكس؛ إنما هو الصوت وف إدراك الشم 
الرائحة» وف إدراك الذوق الطعم» وف إدراك اللمس؛ الكيفية الملموسة» وهو 
ظاهر بين؛ ولعله الأظهر. 

وربما قيل في تحقيق الفرق بين الرؤية» وباقي الإدراكات: أن الرؤية لا 
تستدعي اتصال المرئي بالمدرك بخلاف باقي الإدراكات؛ فإها لا تتم دون 
اتصال المدرك بالمدرك؛ فلذلك حصت و تعم. 

وقد أحاب عنه بعض الأصحاب: بأن الاتصال في باقي الإدراكات غير 

أما الطعم: فلأن من دلك أسفل قدميه بالحنظل مرارًا؛ أحس بالمرارة في 
حلقه مع عدم الاتصال. 

وأما ف الرائحة: فما نراه من شم المسك الأزفر على بعد من غير 
اتصال. 

وأما ف الملموسات: فما نحده من الحس بحرارة النار عند القرب منهاء 
وبرد الثلج عند القرب منه من غير اتصال. 

وهو غير سديد؛ إذ أمكن أن يقال: سبب الذوق؛ إنما هو نفوذ طعم 
الحنظل في المسام البدنية إلى الحلق. وف الشم بسبب ما يحمله الهواء من 
الأحزاء اللطيفة من ذي الرائحة إلى المشم» حي إنه لو كان المشموم في شيء 
لا مساس فيه» وهو مسدود سدًا مهندمًا؛ لما أدركت رائحته, أو أن ذلك 


و2؟ ح سح أبكار الأفكار فق أصول الدين 
بسبب خلق الله -تعالى- الرائحة في المواء المحاور لذي الرائحة الواصل إلى 
المدرك؛ وكذلك فإن المدرك حرهء وبرده عند القرب من النارء والثلج؛ إنما 
هو حر الحواء المسخحن بالنار» وبرد المواء المبرد بالثلج؛ بل الأقرب في دفع ما 
قيل من الفرق أنه وإن وجد الإدراك هذه الأمور عند الاتصالات؛ فليس إلا 
بحكم حجري العادة. 

وآما' أن يكرة :ذلك شرطا "فق الأذراك قا على ها زيتاق' مسنالة 
السمع والبصر لله -تعالى-. 

ثم ما ذكروه وإن كان ظاهرًا في الإدراك بالذوق» واللمس؛ فغير ظاهر 
قي السمع والشم. 

وعلى هذا فإن قلنا بتعلق كل إدراك بكل موجود على ما هو مذهب 
الشيخ أبي الحسن الأشعري؛ فليس ذلك مما يوجب اتحاد الإدراك كما ف 
العلم؛ إذ ليست حهة التعلق في الكل واحدة؛ بل مختلفة على ما يجده كل 
غاقل مخ “قنيه اغندا ب إذراكه. للشيء بالشمع» والبضرة: :وغين #ذلاك :مرق 
الإدراكات. وهذا بخلاف العلم؛ فإن جهة تعلقه بجميع المعلومات واحدة؛ 
وهو معرفة المعلوم على ما هو عليه» وذلك ما لا يختلف فيه تعلق العلم 
بالشيء وضده؛ فلذلك كانت الإدراكات مختلفة دون العلم؛ واتحاد المتعلق؛ 
مع اختلاف جهة التعلق؛ لا يوجب اتحاد الإدراكات بدليل العلم» والقدرة؛ 
والإرادة» فإِمهُا لما احتلفت حهة تعلقها؛ كانت مختلفة. وإن كان متعلقها 
واحداء ومما يتصل يذه المقدمة إدراك الكون باللمس. 

وقد اختلف فيه أصحابنا: فأنكره بعضهمء وأوحبه آخرون؛ وهو 
الأظهر؛ فإن كل عاقل يجد من نفسه إدراك الجسم كا فسااكنا 
العو ناه ومتعونا باللمثر وان كامتمض عدن 

وإذا عرفت الإدراكات» ومتعلقاتها؛ فالادراك الحادث هل يتعلق عدر كين» 
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أو لا يتعلق إلا ممدرك واحد؟ وإن الإدراكين المتعلقين يمدركين مختلفين» 
مختلفان. وأن الإدراكات المختلفة هل تقوم ممحل واحد؟ وأنه هل يتصور 
إدراك بلا مدرك؟ فالكلام فيه على ما سبق في العلوم. 


4 للح أكار اافكارفق أصولالدين 
الفصل الأول 
في جواز رؤية الله تعالق عقلا 

والذي عليه إجماع الأئمة من أصحابنا أن رؤية الله -تعالى- غير ممتنعة 
عقلاً؛ بل هي حائزة في الدنياء والأحرى» وهل الرؤية في الدنيا جائزة سمعًا؟ 

فجوزه بعض مثبي الرؤية؛ وأنكره آخرون. 

وذهب بعض من أثبت حواز الرؤية إلى امتناعها في الدنياء وهل يجوز 
إطلذق القول بأنا ان حعوال هر أت يكوة مور 

فذهب القلانسي» وعبد الله بن سعيد: إلى المنع من ذلك» وجوزه باقي 
أصحابناء وهل يجوز أن يرى ف المنام؟ فحوزه بعض المثبتة للرؤية» وأنكره 
آخرون. 

والحق أنه لا مانع من هذه الرؤية» وإن لم تكن رؤية حقيقية» ولا 
حلاف:بين أصحابنا أن الله -تعالى- يرئ نفسه وجوبا. 

وأما المعتزلة» والخوارج؛ وجماعة من الرافضة: فقد أجمعوا على امتناع 
رؤية الباري عقلاً لذوي ال حواس» واختلفوا في رؤية الله -تعالى- لنفسه 
فذهب الأكثرون إلى المنع من ذلك» وجوزه الأقلون. 

وقد احتج المثبتون للحواز الرؤية بحجج عقلية» وسمعية. 

أما الحجج العقلية فأربع: 
الحجة الأولى: وهي معتمد القاضي أبي بكر, وأكثر الأئمة 

وها نحن نذكرها بزيادة تحرير» وتقرير؛ فنقول: قد بينا في المقدمة أن 
الأحسام والألوان مرئية؛ فالأحسام, والألوان مشتركة في صحة تعلق الرؤية 
كماء وصحة تعلق الرؤية بما يستدعي مصححًا. 

وإنما قلنا ذلك؛ لأنه لو كانت الأجسام معدومة؛ لاستحال أن تكون 
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مرئية» ومدركة بالاتفاق مناء ومن المعتزلة» ومن كل محصل؛ فحيث استحال 
تعلق الرؤية بما حال عدمهاء وصح مع وجودها؛ لزم أن يكون ذلك 
المنحصصء وإلا لعم الحكم نفيّاء أو إِنْبانًاةِ وذلك المخصص هو المع 
بالمصحح. 

ولا يخفى أن بين الأحسام والألوان اتفاقاء وافتراقا؛ فالمصحح: إما أن 
يكون ما به الاتفاق» أو ما به الافتراق» أو مجموع الأمرين. 

لا حائز أن يكون المصحح للرؤية ما به الافتراق» أو ما به الاتفاق 
والافتراق معًا؛ وإلا كان الحكم الواحد المشترك بين المحتلفات؛ معللاً بعلل 
مختلفة؛ وهو محال. 

وذلك لأن كل واحدة من العلتين: إما أن تستقل بالتصحيح؛ أو 
إحداهما دون الأخرىء أو أنه لا استقلال لكل واحدة منهما. 

فإن كان الأول: فلا معيئ لكون العلة مستقلة بالتصحيح إلا أنما هي 
المصححة دون غيرهاء فإذا قيل كل واحدة مستقلة بالتصحيح؛ لزم منع عدم 
استقلال كل واحدة منهما. 

وإن كان الثاني: فالمصحح أحد العلتين دون الأحرى, ثم يلزم منه صحة 
الرؤية في امحل المختص بتلك العلة؛ وعدم صحة الرؤية في لحل الذي لم توجد 
فيه تلك العلة؛ وهو محال. 

وإن كان الثالث: فيلزم منه صحة الرؤية لكل واحد من المحلين المختلفين؛ 
ضرورة عدم استقلال ما اختص به بالتصحيح؛ فلم يبق إلا أن يكون المصحح ما 
به الاتفاق لا غير» وما به الاتفاق: إما أن يكون عدمّاء أو وجودًا. 

لا جائز أن يكون المصحح ما به الاتفاق من الأعدام» والسلوب لوجهين: 

الأول: أن العدم لا يصلح أن يكون علة موحبة لصحة الرؤية؛ فإن 
كون العلة موحبة صفة إثبات للعلة» والعدم المحض لا يتصف بالصفات 


(2:0) سب اسه أبكار الأفكار في أصول الدين 
الإثباتية؛ فلم يبق إلا أن تكون العلة المصححة وجودية. 

الثاني: أن العدم لا اختصاص له .محل دون نحل» ويلزم من ذلك أن 
يكون مصححًا للرؤية بالنسبة إلى كل محل بمجهول؛ وهو تحال. 

وما به الاتفاق بين الأحسام والألوان من الصفات العامة الوحودية؛ 
ليس إلا الوحودء والحدوث. 

والحدوث لا يجوز أن يكون هو المصحح لثلاثة أوجه: 

الأول: أنه يصح رؤية الأحسام في حال بقائهاء ولا حدوث في حالة 
البقاء. 

الثاني: أنه لا معن للحدوث؛ء إلا سبق الوجود بالعدم» أي أنه لم يكن؛ 
فكانء أو أنه مما لا يتم وحوده بنفسه» وهذه أعدام» والعدم لا يكون علة 
على ما تقدم» ولا جزء من العلة؛ لأن جزء العلة لابد وأن يكون مؤثرًا مع 
الجزء الآخر» والتأثير صفة إثبات؛ فلا يكون صفة للعدم انحض. 

الثالث: أنه لو كان المصحح هو الحدوث؛ فيلزم على أصول المعتزلة 
صحة رؤية العلوم» والقدرء والإرادات. وكذلك الطعوم؛ والروائح؛ لكونه 
حادثة؛ .وهو خحلاف أصوطم؛ فلم يبق إلا يكون المصحح هو الوجودء 
والوجحود متحقق في حق الله -تعالى- ويلزم من ذلك صحة الرؤية عليه؛ 
ضرورة الوجود المصحح. 

فإن قيل: لا نسلم اشتراك الأحسام والألوان في ضحة الرؤية» وما المانع 
من أن يقال: الألوان غير مرئية؟ كما هو مذهب عبد الله بن سعيد من 
أصحابكم؛ حيث ذهب إلى أنه لا يرى غير القائم بنفسه» أو أن الجسم غير 
مرئي؛ كما هو مذهب بعض المعتزلة» وأكثر الكرامية؟ 

قولكم: في المقدمة: إنا لا نشك في رؤية أشكال الأحسام,» ومقاديرها 
وكوما في بعض الحهات دون البعض؛ فغايته أنه دليل على أن المدرك عرض 


أبكار الأفكار في أصول الدين ستب0تنتسحح جه 
آخر؛ وليس ف ذلك ما يدل على كون الجسم مرثئيًا. 

سلمنا صحة رؤية الأحسام والألوان؛ ولكن لا نسلم أن صحة الرؤية 
أمر شبوتي؛ وما ليس بشبوتي؛ فلا يحتاج إلى التعليل. 

أما أن الصحة ليست أمرًا تُبوتيا؛ِ فلأنه لا معن لصحة الرؤية إلا إمكان 
الرؤية. والإمكان ليس بثبوق؛ وبيانها من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن الإمكان نقيضه لا إمكان» ولا إمكان عدم لصحة اتصاف 
العدم الممكن بهء ولو كان صفة ثبوتية؛ لكان صفة للعدم المحضء والنفي 
الصرف؛ وهو محال. 

الثاني: هو أن الحادث قبل حدوثه متصف بالإمكان» فلو كان الإمكان 
صفة وحودية» فإما أن يكون صفة للحادثء أو لغيره. 

لا جائز أن يكون صفة للحادث؛ وإلا كان الصفة الوجودية لما ليس 
عمو جحود. 

ولا جائز أن يكون صفة لغير الحادث؛ وإلا لما وصف الحادث بهء» كما 
لا يوصف امحل بكونه أسود بسواد قائم بغيره. 

الثالث: أنه لو كان الإمكان صفة وحودية: فإما أن يكون واجبًا لذاتى 
أو ممتنعًا لذاته» أو ممكمًا لذاته. 

لا حائر أن يكون واجبًّا لذاته: وإلا لما كان صفة لغيره. 

ولا جائز أن يكون ممكنّاء وإلا كان ممكنًا بإمكان آخر؛ ولزم التسلسل. 
فلم يبق إلا أن يكون ممتنع الوحود لذاته وهو المطلوب. 

وإذاانبك أن صعدة الروية لين آمرًا توا فنا لبس كتوق إل عله لأن 
العلة: إما وحودية؛ أو عدمية. ْ 

فإن كانت وحودية: فإما قديمة, أو حادثة. 

فإن كانت قديمة؛ فهو تمتنم؛ لأن القديم لا تخصص له بعدم دون عدم؛ 


:يسبب -سي-م أبكار الأفكار فقي أصول الدين 
فيجب أن يكون علة لكل معدوم؛ وأن لا يزول الإعدام أبدَا؛ ضرورة أن 
العلة الموحبة ما موجودة قديمة» وأن القديم الموجود لا يزول كما يأ تحقيقه. 
إنه يلزم من دوام العلة دوام معلوها. 

وإن كانت العلة الموحودة حادثة؛ فهو محال؛ لأن العدم الذي هو 
معلولها سابق عليها؛ والمعلول لا يسبق العلة» وإن كانت العلة عدمية؛ فهو 
ممتنع لثلاثة أوجه: 

الأول؛ والثاي: ما سبق ف تقرير الدليل. 

والثالث: أن الأعدام من حيث هي أعدام متساوية» بخلاف الذوات 
الموجودة» فلو كان العدم علة للعدم؛ لكان أحد المتساويين علة للآخر؛ وليس 


هو أولى من العكس. 
سلمنا أن صحة الرؤية أمر ثبوق؛ ولكن لا نسلم أن كل أمر ثبوقٍ 
لشيء يجب أن يكون معللاً. 


قولكم: إنه لو كانت الأحسام؛ والألوان معدومة استحال أن تكون 
مرئية. لا نسلم ذلكء وما المانع من كون المعدوم مرئيًا كما ذهب إليه 
السالمية؟ ولا سيما على أصلكم من حيث أن الإدراك نوع من العلم والمعدوم 
معلوم؛ فلا يمتنع تعلق الإدراك به. 

سلمنا استحالة رؤية المعدوم؛ ولكن لم قلتم إن رؤية الأحسام, والألوان 
المعللة؟ 

قولكم: لو لم يختص .معي توجحب صحة رؤيتهاء لما اعتصت بالرؤية بل 
عم الحكم نفيّاء أو إثُبانًا. 

قلنا: هذا منتقض بصور. 

الصورة الأولى: أن اختصاص محل الحكم بالعلية» أمر زائد على انحل؛ 
وعلى نفس العلة» ومع ذلك فإنه لا يستدعي مخصصًا آخرء وإلا لتسلسل 


أبكاد الأفكار فو أضول الدين ‏ ٠7ب‏ سح 400 
الأمر إلى غير النهاية؛ وهو محال. 

الصورة الثانية: أن اختصاص العلة بكوها علة للحكم أمر زائد عليهاء 
وعلى المعلول أيضاء ومع ذلك فلا يستدعي مخصضًا نفيًا للتسلسل. 

الصورة الثالثة: أن المعلومية» والمذكورية حكم زائد على ذات المذكور 
والمعلوم» وليس .معلل؛ لأنه يعم الوحود» والعدم؛ فلو كان معللاً: فإما أن 
يعلل بصفة إثبات» أو نفي. 

فإن علل بصفة إثبات: انتقض بكون المعدوم معدوماء ومذكورًا. 

وإن علل بصفة عدم: انتقض بكون الموجود معلوماء ومذكورًا. 

كيف وأن العدم لا يصلح أن يكون علة على ما تقدم» وكذلك الكلام 
ف المقدور, والمراد أيضًا. 

الصورة الرابعة: أن اختصاص امحل بالسواد» والبياض» وغير ذلك من 
الأعراض صفة إثباتية زائدة على ذات المحل» وقد اختص به عما ليس بذي 
سواد ولا بياض» ومع ذلك فإنه غير معلل؛ وإلا لزم التسلسل. 

الصورة الخامسة: هو أن وقوع الفعل من الفاعل» لا يكون معللاء وإن 
كان زائدًا على ذات الفاعل؛ لأنه لو كان معللا: فإما أن يعلل بذات الفاعل؛ 
أو بصفة لازمة لذاته» أو .ما سوى ذلك. 

فإن كان الأول» والثاني: لزم أن لا يتأخر وقوع الفعل عن ذات 
الفاعل» حي لا يتأخر الحكم على علته؛ كما لا يتأخر كون الأسود» أسود 
عن واد 

وإن كان القالك» فإما أن يكوق قدعاء أن :جادنا: 

فإن كان قديًا: فهو ممتنع؛ لما تحقق في القسم الذي قبله. 

وإن كان حادنًا: فهر أيضًا فعل» ويفتقر في وقوعه إلى علة أخرى 
والكلام في تلك العلة؛ كالكلام في الأولل؛ وهو تسلسل متنع. 


2 سسحت يكار الأفكار فق أصول الدين 

الصورة السادسة: التماثل» والاحتلاف؛ فإنه وإن كان حالا زائدًا أيدًَا؛ 
فهو غير معلل على ما يأن في العلل؛ والمعلولات. 

فإذن قد انقسمت الأحكام, والأحوال الزائدة: إلى ما يعلل» وإلى ما لا 
يعلل؛ فلم قلتم بأن ما نحن فيه مما يجب تعليله. 

سلمنا أن صحة الرؤية من الأحوال المعللة؛ ولكن لم قلتم بامتناع 
التعليل ما به الافتراق بين الأحسام» والألوان؟ 

قولكم: يلزم منه تعليل الحكم الواحد بعلل مختلفة» إنما يلزم أن لو 
كانت صحة رؤية الجسمء واللون؛ حكمين متماثلين. ولا نسلم إمكان 
التمائل بين شيئين أصلاً؛ فإن كل شيئين لابد من التغاير بينهما بوحه من 
وجوه التغاير والتمايز؛ وما به التمايز» لابد وأن يكون مختلفاء ولا تماثل مع 
الاحتلاف من وجه. 

سلمنا إمكان التماثل في الجملة؛ ولكن لا نسلم ممائلة صحة رؤية 
الجمسم؛ لصحة رؤية اللون. 

وبيانه: أن المثلين عبارة عن كل شيئين يسد أحدهما مسد الآخر فيما 
يحب»ء ويجوز من الصفاتء أو ما يشتركان فيما لكل واحد من الواحبات» 
والجائزات» والممتنعات عليه. 

وصحة رؤية الجسم واللون» ليس كذلك؛ فإن رؤية كل واحد منهما 
لا تقوم مقام رؤية الآخرء ولا تسد مسده؛ فإن رؤية الجسم ليست رؤية 
اللون» ولا رؤية اللون» رؤية الجسم؛ فلا تمائل. 

سلمنا التماثل بينهما؛ ولكن من وجه؛ أو من كل وحه. 

الأول: مسلمء والثاني: ممنوع» وتقريره ما سبق قبله. 

سلمنا التماثل من كل وجه؛ ولكن لا نسلم امتناع تعليل الحكم الواحد 
بالعلل المختلفة» وما به الافتراق» وما ذكرتموه من الدليل على امتناع تعليل 


لف ري 
الحكم الواحد بعلتين مختلفتين؛ فهو منتقض من خمسة أوجه: 

الأول: أن الحقائق المتفقة بالجنسية المختلفة بالنوعية؛ لا تتم حقيقة كل 
واحد منها دون ما به الاتفاق» والافتراق. 

وعند ذلك: فإما أن يكون بين ما به الاتفاق والافتراق» في كل واحد 
من الأنواع المختلفة تحت الحنس الواحد ملازمة؛ أو لا ملازمة بينهما أصلاً. 

لا جائز أن يقال بعدم الملازمة: وإلا لجاز الانفكاك» وخرج َك نوع 
عن حقيقته؛ وخروج الشيء عن حقيقته محال. 

وإن كان بينهما ملازمة؛ فلا جائز أن يقال: بأن ما به الاتفاق مستلزم 
لا به الافتراق في كل واحد من الأنواع؛ وإلا كان ما اختص بكل واحد من 
الأنواع مجحتمعًا في كل واحد من الأنواع؛ ضرورة اتحاد المستلزم في الكل؛ 
وذلك محال؛ فلم يبق إلا أن يكون ما به الافتراق مستلزمًا لما به الاتفاق؛ وفيه 
ليل القت بالمستلفت. 

الثان: هو أن عامية الله -تعالى- بالسواد مثلاً؛ ممائلة لعالمية الواحد منا 
به» وعامية الله -تعال - عندكم معللة بعلمه القديم, وعالمية الواحد مناء معللة 
بالعلم الحادث» ولا ممائلة بين العلم القديم», والحادث؛ وفيه تعليل المتحدء 
بالملحتلف. 

الثالث: هو أن الاحتلاف مشترك بين المختلفات؛ فإن كل واحد من 
المحتلفين مخالف للآخرء ومخالفته للآحر: إما لذاته» أو للازم ذاته؛ وفيه تعليل 
المتفق بالمختلف. 

الرابع: هو أن الكذب, والجهل متفقان في صفة القبح» وقبح كل واحد 
منهما لذاته» أو للازم ذاته؛ وهما مختلفان مع الاقتضاء لحكم واحد. 

الخامس: أن السواد والبياض متفقان ف اللونية» ومختلفان في السوادية 
والبياضية. وقد اتفقا في الافتقار إلى محل يقومان به؛ وهو حكم واحد. 


وإ للببسبب-ا سد أبكار الأفكار فَديْ أصول الدين 

وعند ذلك: فإما أن يكون كل واحد من السواد والبياض» مفتقرًا إلى 
المخل من جهة ما به الاتفاق من اللونية» أو من جهة ما به الافتراق من 
السوادية» والبياضية» أو من اللجهتين. 

لا جائز أن يقال بالأول فقطء وإلا كان السوادء والبياض من جهة 
سواديته» وبياضيته مستغنيًا عن اخل؛ وهو محال. 

فلم يبق إلا الثاني» والثالث؛؟ وفيه تعليل المتفق بالمختلف. 

سلمنا أنه لابد من اتحاد العلة» ولكن لا نسلم أن مسمى الوجود واحد 
مشترك فيه بين الأحسام والألوان؛ إذ الوحود هو نفس الموجود على ما 
سيأت في مسألة المعدوم» ولا سيما على أصلكم., والموجودات مختلفة بذواتها؛ 
فلا اتحاد. 

سلمنا أن مسمى الوحود واحد؛ ولكن لم قلتم إنه هو المصحح؟ 

قولكم: لا مشترك غير الوحودء والحدوث؛ لا نسلم ذلك. والبحث 
والسبر مع عدم الاطلاع على غيره .ما لا يوجب العلم بعدمه؛ بل غايته عدم 
العلم به أو غلبة الظن بعدمه؛ ولا يلزم أن يكون الغير معدومًا في نفسه؛ كما 
سبق في تحقيق الدليل. 

سلمنا أن البحث حجة؛ ولكن مع الاطلاع على شيء آخرء أو لا مع 
الاطلاع الأول: ممنوع؛ والثاني: مسلم. 

وبيان وحود أمر آحر من الأوصاف العامة من ثلاثة أوجه: 

الأول: هو أن الاشتراك متحقق في صفة الإمكان» وهو إما أن يكون 
وجوديّاء أو عدميًا. 

فإن كان وحوديًا: فأمكن أن يكون هو العلة. 

وإن كان عدميًا: فصحة الرؤية تكون عدمية؛ إذ الصحة هي الإمكان 
كما تقدم. 


أبكار الأفكار فخ أصول الدين للب سس :4 
وعند ذلك: فيلزم منه أن لا تكون معللة» أو أن يصح تعليلها بأمر 
الثاني: هو أن ما يسلم الخصم كونه مرئيّا؛ إنما هو الأجسامء والألوان» 

والألوان أعراض. والجسم: فعبارة عما تألف من جوهرين فصاعدًا على 

أصلكمء؛ أو من ستة جواهرء أو ثمانية على أصل المعتزلة؛ فالتأليف داحل ف 

مسمى الحسمء أو ملازم له؛ وهو عرض مشارك للألوان في صفة العرضية؛ 

فلا يمتنع أن يكون هو العلة. وهذان الوصفان لا تحقق لمما بالنسبة إلى الله - 

عالت 
الغالث: الاشتراك في المعلومية» والمقدورية» والمذكورية. 
سلمنا أنه لا مشترك ف الأوصاف غير الوجودء والحدوث؛ ولكن لم 

قلتم الحدوث ليس بعلة؟ 
قولكم: الحدوث عبارة عن سبق الوجود بالعدم» والعدم الداحل في 

مفهوم الحدوث لا يكون علة؛ لا نسلم أن العدم السابق داخل في مفهوم 

الحدوث؛ بل هو عارض للحدوث. 
سلمنا امتناع التعليل بالحدوث؛ ولكن لا يلزم منه أن يكون الوحود 

علة مصححة للرؤية؛ لأن الوجود المشترك عند القائل به حال؛ والحال لا 

يصح أن تكون علة على أصلكم. 
سلمنا إمكان التعليل بالوحودء ولكن مشروطًا بالحدوث؛ أو لا 

000 بالحدوثء الأول: مسلم. والثاني: تمنوع. 
والحدوث إن كان عدماء فلا يمتنع أن يكون شرطا في الصحة؛ فإن 

انتفاء أحد الضدين عن امحل شرط لصحة اتصاف امحل بالضد الآخر» وإن لم 

يكن علة له. 


سلمنا أنه غير مشروط بالحدوث؛ ولكن إنما يصح التعليل بالوجود أن 
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لو م يدل الدليل على امتناعه. 

وبيان امتناع التعليل به هو أنه لا يخلو: إما أن يكون علة لرؤية نفس 
الوحود» أو للماهية الى هو صفة لما لا غير» أو مجموع الأمرين. 
الوجود المشترك بينهماء وأن لا يدرك التفرقة بينهما؛ وهو محال. 

وإن كان الثانئي: وجب أنه لا يكون الباري -تعالى- مرئيًا؛ إذ لا ماهية 
له خارحة عن وجودهء كما سبق. 

وإن كان الثالث: فيلزم منه أنا إذا رأينا السواد مثلا: أن ندرك التفرقة 
بالبصر بين وجوده» وماهيته؛ وهو محال. 

وأيضًا: فإنه لو كان الواجود هو المصحح للرؤية؛ لكانت الطعوم, 
والروائح مرئية؛ لكوها موحودة؛ والضرورة تشهد بخلافه. 

سلمنا أن الوجحود هو المصحح لرؤية الألوان» والأجسام فقط؛ ولكن 
إغا يلزم منه صحة رؤية الباري -تعالى - أن لو كان وجوده ممائلا لوحود 
الممكنات؛ وليس كذلكء وإلا لكان ما ثبت لأحدهما ثابئَا للآخر. 

ويلزم من ذلك أن يكون وحود الرب -تعالى- ممكناء أو أن يكون 
وجود الممكنات واجبّاء أو أن يكون كل واحد منهما واجبّاء وممكنًا؛ وهو 
حال. 

ديكا أن متنى ونشو وائمن الوسوه انلا لوتعوة المدكنات» ولك 
لا نسلم أنه يلزم من وجود المصححء وجود الصحة في حق الباري - تعالى -؛ 
لحواز أن لا يكون قابلا لما؛ وذلك لأن الحكم كما يتوقف على وجود 
المصححء يتوقف على وجود القابل» أو أن تكون ذات الباري -تعالى- 

ولهذا فإن كون الواحد في الشاهد حيّا؛ِ مصحح لكونه منتظمّاء ومشتهياء 
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وجائعًاء وعطشان» ومريضاء وصحيحًاء إلى غير ذلك. والباري -سبحانه 
وتعالى - مساو في كونه حيّا للشاهد» ومع ذلك فيمتنع ثبوت هذه الأحكام 
ف حقه. 

سلمنا دلالة ما ذكرتموه على كون الرب -تعالى - مرئيّاء ولكن لنفسهء 
أو لنا؟ الأول: مسلم, والثاني: ممنوع. 

وبيانه ما سبق في مسألة السمع» والبصر من الأدلة المانعة من كون 
الرب -تعالى- بصيرًا؛ فإنها بعينها تدل على امتناع كونه مرئيًا لنا. 

سلمنا دلالة ما ذكرتموه على كونه مرئيًا لنا؛ ولكنه منتقض بأمرين: 

الأول: بصفة المخلوقية؛ فإهها ثابتة للجواهر» والأعراض» وذلك 
يستدعي مموونةا وس انول مكم فاخن الوجحرق بواللتوضي وادوة 
ليبس بعلة كما بينتم؛ فكان الوجود هو العلة» والباري -تعالى- مشارك 
للجواهر» والأعراض في معن الوجود؛ وما لزم صحة المخلوقية عليه. 

الثاني: هو أنا كما ندرك الأجسام؛ والألوان بإدراك البصر؛ فندرك 
الأحسام؛ والأعراض الملموسة؛ باللمس. ولابد من مصحح للإدراك باللمس. 
ولا مصحح غير الوجود؛ لما سبق من التقرير» والوجود متحقق في حق الله - 
تعالى-؛ وهو غير مدرك باللمس. 

لمن جوان:.رقيته لنا عقلاً؛ ولكن في الدنياء أو ف الأخرى؟ الأول: 
ممنوع» والثاني: مسلم. 

وذلك لأنه لا مانع من امتناع الرؤية في الدنيا دون الأخرى بسبب 
افتراقهما ل الشواغل» ولموانع» والانغماس ف الرذائل» والانهماك على 
الشهوات العاحلة» والخلو عنها في الأخرى. 

واللحواب: 

أما منع كون الألوان مرئية؛ فباطل؛ لما سبق في المقدمة. 
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وأما منع كون الأحسام مرئية؛ فباطل؛ لما سبق ف أول المسألة. 

قولهم: إن الأشكال؛ والمقادير عرض آخر؛ ليس كذلك؛ بل هي جملة 
أحزاء الجسم المؤتلفة؛ ولذلك يزيد بزيادتماء وينقص بنقصاها. 

قولهم: لا نسلم أن صحة الرؤية أمر ثبوتٍ على ما قرروه. 

قلنا: نحن إنما نعلل رؤية الأحسام, والألوان» ونعيي بصحة الرؤية» وقوع 
الرؤية؛ وهو أمر وجودي؛ وليس ذلك هو نفس إمكان الرؤية؛ فإن فرق بين 
الرؤية؛ وإمكان الرؤية؛ وعلى هذا فقد اندفع جميع ما ذكروه في حهة التقرير. 

فإن قيل: يلزم على هذا من وجود المصحح في حق الله -تعالى- وحود 
الرؤية. 

قلنا: بلى مجواز. 

وبيانه أنه لو لم تكن الرؤية ممكنة؛ لكانت واجبة لذاتاء أو ممتنعة لذاتا. 

ولا جائز أن تكون ممتنعة لذاتها؛ إذ الممتنع لذاته» لا مصحح له؛ فلم 
يبق إلا أن تكون ممكنة؛ وهو المطلوب. 

قولهم: لا نسلم أن كل أمر ثبوقٍ يجب أن يكون معللاً. 

قلنا: دليله ما سبق. 

قولحم: لا نسلم امتناع رؤية المعدوم. 

قلنا: اتفق جميع العقلاء؛ ما عدا السالمية» على امتناع رؤية المعدوم» ولا 
حاجة إلى الدلالة بالنسبة إلى الموافق» ومن حالف؛ فطريق الرد عليه أن نقول: 
نحن إنما نعلل رؤية ما رؤيته واقعة» ورؤية المعدوم غير واقعة» على ما يجده 
كل عاقل من نفسه؛ ولو أراد مريد رؤية المعدوم؛ ؛ لكان طالبًا شططًا؛ بخلاف 
رؤية الأحسام, والألوان على ما لا يخفى. 

قولهم: إن الرؤية عندكم نوع من العلوم؛ لا نسلم ذلك» وإن سلمنا 
ذلك فلا يلزم تعلق كل علم بكل معلوم. 
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قولهم: لم قلتم بأن رؤية الأحسام, والألوان متعلقة؟ 

قلنا: لما ذكرناه. 

قولهم: إن اختصاص محل الحكم بالعلة أيضًا زائد عليه» ولا يستدعي 

قلنا: ما جعلناه» علة مصححة إنما هو نفس الوجود» والوجود عندنا 
نفس الموجود لا زائد عليه؛ على ما يأق؛ بخلاف الرؤية. 

قولمهم: إن اختصاص العلة بكوها علة أمر زائد. 

قلنا: إلا إنه ابت لذاته؛ فلا يستدعي مخصصا آخر. 

قولهم: المعلومية» والمذكورية: غير معللة. 

قلنا: لأنما عامة للموجودات»؛ والمعدومات؛ فلا يستدعي مخصصًا 
بخلاف ما ذكرناه من الرؤية حيث تخصصت بالموجود دون المعدوم. 

قولهم: اختصاص بعض لمحال بالسواد أو البياض» صفة زائدة ولا 
يستدعي مخصصًا؛ ليس كذلك؛ بل لابد وأن يكون ذلك لازمًا لذات امحلء 
أو لصفة لازمة لذات امحل. 

قومهم: إن وقوع الفعل من الفاعل لا يكون معللاً. 

قلنا: وقوع الفعل من الفاعل لا معن له غير وجود الفعل» ووجود 
الشيء في نفسه لا يكون معللاً؛ إذ ليس وجوده زائدًا على ذاته: وإستاده إلى 
الفاعل لابدي؛ ضرورة كونه ممكناء وإلا كان واجبًا لذاته؛ وليس الفاعل هو 
المصحح. 

قولهم: إن التماثل» والاختلاف حال زائد» وليس معللاً. 

لا نسلم أن التماثل, والاختلاف حال زائد؛ فإنه لا معن للتمائل غير 
الاشتزاك.ق أخض .ضفات النفس 4 وليس ذلك خالا :زائدً1. 

وأما الاحتلاف: فحاصله راجع إلى أن أخص أوصاف النفس لكل 
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وحن فى اله او للحي را لالتحاو زا لوك قاذ كو عاد كنا 
تقدم. 

وعلى هذا أيضًا: يمتنع تعليل التضادء والغيرية؛ إذ لا مع للتضاد غير 
امتناع الجمع» ولا معن للغيرية: إلا أن أحد الشيئين ليس هو الآخرء وليس 
حكما إِثباتيَا؛ بل حاصله يرجع إلى السلب, والعدم المحض. 

قولههم: لا نسلم التماثل بين رؤية الأجسام, والألوان. 

قلنا: الرؤية من حيث هي رؤية لا اختلاف فيها؛ ولذلك يمكن تحديدها 
بحد واحد؛ وإنما الاحتلاف في التعلق» والمتعلق؛ وذلك لا يوجب الاختلااف 
في نفس الرؤية كما سبق ف العلوم والقدرء والإرادات ونحوها من الصفات. 

وعلى هذا: فقد اندفع ما ذكروه من منع التمائل مطلقا؛ ومن منع 
التمائل ف رؤية الجسمء واللون» ومن قوهم بالتمائل من وجه دون وجه. 

قولحم: لا نسلم امتناع تعليل الحكم الواحد بعلل مختلفة. 

قلنا: دليله ما ذكرناه. 

وأما ما ذكروه من الإشكال الأول: فمندفع فإن الملازمة بين ما به 
الاتفاق» والافتراق ف كل نوع إنما هي من الحانبين» لا من أحد الحانبين دون 
الآخر. والملازمة من الحانبين ليست تدل على أن كل واحد علة للآخر أو أن 
أحدهما علة للأخرء من غير عكس؛ بل الملازمة بين الشيئين أعم من ذلك. 

ولهذا فإن الملازمة بين المتضايفات ثابتة من الحانبين» ولا علية ولا 
معلولية لأحدهماء بالنسبة إلى الآخر. 

وأما الإشكال الثاني: فإنما يصح أن لو كان العلم القديم غير ممائل للعلم 
الحادث من حيث هو علم؛ وليس كذلك؛ بل هما مثلان من هذا الوحه. وإن 
وقع الاحتلاف بينهما؛ فليس في ذاتيهما؛ بل في عوارض خارجة عنهما. 
وعلية العالمية إنما هي القدر المشترك بينهما دون غير هذا إن قلنا بالأحوال» 
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وإلا فالعالمية لا تزيد على قيام العلم بالذات. 

وأما الإشكال الثالث: فإنما يلزم أن لو ثبت أن الاحتلاف والتضاد أمر 
بوت زائد على ذات المختلفين» والمتضادين؛ وليس كذلك على ما سبق قبل. 


الكذبء والجهل؛ وهو غير مسلم؛ بل هو راحع إلى حكم الشارع؛ أو مخالفة 
الأعراض على ما يأنّ في مسألة التحسين, والتقبيح. 

وأما الإشكال الثاني: فمندفع أيضاءٍ فإن اتفاق السواد والبياض ف 
الافتقار إلى امحل ليس حكمًا تبوتيًا؛ بل حاصله يرجع إلى صفة سلبية؛ وهو 
نولأ وغوه لك وافة منوجا دون اكز و قاذ يكون لاد كمااسيى: 

قولهم: لا نسلم أن مسمى الوجود مشترك بين الأحسام, والألوان. 

قلنا: هذا المنع إن صدر ممن يعترف بأن الوحود زائد على الموحود؛ وأنه 
مشترك بين الموجودات من المعتزلة وغيرهم؛ فهو فاسد. 

وإن صدر ممن لا يعترف بذلك: كأ الحسين البصري» وغيره؛ فموقفه 
صعب جداء وأقصى ما فيه أن يقال: 

قد نبت أن الأحسام؛ والألوان مرئية فمحل الرؤية -وههو المعى.مصحح 
الرؤية- إما أن يكون وجوداء أو عدمًا. 

لا حائز أن يكون عدمًا لما سبق؛ فلم يبق إلا أن يكون وجودًاء وقد 
ثبت أن المصحح لا يكون مختلفا .مما سبق؛ فتعين أن يكون مال فإن سلمت 
هذه المقدمات؛ فمنع التساوي ف الوجود الذي هو متعلق بالرؤية يكون منعًا 
لما سلم من المقدمات؛ وهو ممتنع. 

قولهم: إن الوحود على أصلكم غير مشترك. 

قلنا: ما يذكر بطريق الإلزام؛ لا يلزم أن يكون معتقدًا للملزم. 

وعلى هذا فلا حاحة بنا إلى دعوى حصر الأوصاف المشتركة ف 


( 4 لسسستحلح- ده أبكار الأفكار في أصول الدين 
الوحود والحدوث؛ فإنه لا سبيل إلى إثبات ذلك بغير البحث والسبر؛ وهو 

وما ذكرناه أيضًا يندفع ما عارضوا به من صفة الإمكان» والعرضية» 
والمعلومية. والمذكورية. وغيرها. 

على أنا بحيب عن كل واحد يما يخصه: 

أما الإمكان: فحاصله ير جع إلى صفة سلبية كما تقدم. كيف وأن 
الإامكان متحقق في المعدومات؟ وهي غير مرئية. 

وأما الاشتراك في العرضية: فلا يصلح أن يكون مصححًا للرؤية على 
أضل الخصم» وإلا كانت الطعوم. والروائح مرئية على أصلهم؛ وليس 
كذلك. 
للرؤية لوحهين: 

الأول: إنما إما أن تكون صفة لما قيل إنه معلوم» ومقدور» ومذكور» 
وإما أن لا تكون صفة له. 

فإن كان الأول: فيلزم أن لا تكون صفة وجحودية؛ ضرورة صحة 
اتصاف المعدوم بما. 

وإن لم تكن صفة له: فلا يكون علة مصححة لرؤيته؛ إذ العلة لا تخرج 

الثاني: أن هذه الصفات ثابتة للمعدوم» وليس مرئي. 

قولحم: لم قلتم إن الحدوث لا يكون علة؟ 

قلنا: لما ذكرناه. 

قولحم: إن سبقية العدم عارض للحدوث. 

قلنا: الوجحود إذا سبقه العدم صدق عليه اسم الحدوث» فإن كان العدم 
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دالا قمفيو كدوك فين الظلورب» 

وإن كان عارضا: فهو عارض للوجود. 

وعلى كلا التقديرين: فيمتنع أخذه في المصحح؛ فلم يبق إلا التعليل 
بالوجحود. 

قولهم: إن الوجود حال: لا نسلم أنه حال؛ بل هو نفس الموحودء وإن 
كان حالا؛ فلا نسلم أنه يمتنع التعليل به» وإن امتنع التعليل مما عداه من 
الأحوال الي ليست من الصفات الوجودية. 

قوهم: إن التعليل بالوجحود مشروط بالحدوث. 

قلنا: إذا كان الحدوث لا تحقق له دون سبق العدم؛ فالعدم السابق» 
يكون شرطًا في تصحيح الرؤية» والشرط يجب أن يكون متحققًا مع 
المشروط؛ والعدم السابق على الوجود المرئي لا يكون معه؛ فلا يكون شرطا 
ف رؤيته. 

قولهم: إن الدليل قد دل على امتناع التعليل بالوحود على ما قرروه إنما 
يصح أن لو كان الوجود زائدًا على الموحود؛ وهو غير مسلم. 

وإن كان زائدًا على الموحود؛ فما المانع من كونه مصححًا لرؤية الذات 


المتصفة به. 

قولهم: إن وجود الرب -تعالى- لا يزيد على ذاته ممنوع على رأي 
بعض الأصحاب. 

قولهم: لو كان الوحود مصححًا؛ لصحة رؤية الطعوم والروائح وهي 
غير مرئية. 


قلنا: لا نسلم أنها غير حائزة الرؤية. 
قولهم: إن وحود الرب -تعالى - ممائل لوجود الممكنات» ممنوع على 
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قوههم: لو كان مائلاً؛ لاشتركا في الوجوبء أو الإمكان. 

قلنا: لا معبئى لكون وحجحوب واجب الوجود واجبًّا لذاتهه غير أن ذات 
واحب الوجود لذاتماء لا تفتقر ْ اتصافها بالوحود إلى علة خارجة» ولا 
معبئ لكون الممكنات ممكنات الوجودء غير أن ذات ما قيل أنه ممكن لذاتف لا 
يقتضي الوجود لذاته» ولا العدم؛ فالاختلاف إنما هو عائد إلى الذوات» لا إلى 
صفة الوجود المشترك؛ والذوات المختلفة. 

قوطهم: لا نسلم أنه يلزم من وحود المصحح وحود الصحة. 

قلنا: إذا ثبت التساوي في المصحح؛ فما ثبت لأحد المتماثلين يكون 

قولهم: جاز أن لا تكون ذات الرب -تعالى- قابلة للرؤية. 

قلنا: لو لم تكن قابلة للرؤية؛ لما كان المصحح موجوداء ولا مععى 
للمصحح للرؤية غير القابل لما. وإن امتنع أن يكون مرئيًا؛ فقد فات ما لابد 
منه في صحة الرؤية. 

وعند ذلك: فالمصحح لا يكون موجودًا؛ فإنه لا معن للمصحح إلا ما 
يتحقق صحة الرؤية به» وفي ذلك منع وجود المصحح بعد تسليمه؛ وبه يندفع 
القول باحتمال وجود المانع أيضًا. 

كيف وأنه يلزم من اعتبار قبول القوابل المختلفة في صحة الرؤية. 
احتلااف المصحح؛ وهو محال على ما تقدم. 

وعلى هذا: فقد اندفع ما ذكروه من احتمال وجود المانع. 

قولحم: إن المصحح في الشاهد للألم» والجوع» وغير ذلك؛ إنما هو 
الحياة: لا نسلم ذلك. 

قولمهم: الرب -تعالى- مرئي له» أو لنا. 

قلنا: بل لنا؛ فإن ما بيناه من المصحح للرؤية؛ إنما هو مصحح لما بالنسبة إلينا. 
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وما ذكروه في مسألة الإدراكات مما يقتضي كون الرب -تعالى - غير 
مدرك لناء فقد سبق جوابه. 

وأما ما ذكروه من النقض بصفة المخلوقية: فمندفع؛ فإنه لا مععى لكون 
الأحسام والأعراض مخلوقة. غير أنها موحودة غير مستغنية عن الفاعل لماء 
ووجودها ليس زائدًا عليها؛ فلا يكون وجودها معللاًء وكوها غير مستغنية 
عن الفاعل؛ فصفة سلبية؛ فلا تكون معللة أيضًا. 

وأما النقض بالإدراك اللمسي؛ فمندفع؛ فإنا لا نمنع من كون الرب - 
تعالى - مدركا بجميع الإدراكات عندنا؛ وإنما الذي يمتنع عليه أن يكون طريق 
إدراكه ماسة الأحسامء» وما يقع الإدراك عنده في الشاهد عادة. 

قولهم: لا نسلم جواز ذلك في الدنيا. 

قلنا: إذا ثبت أن المصحح للرؤية في الأحسام, والألوان هو المصحح ف 
حق الله -تعالى- فذلك المصحح, مصحح في الدنيا؛ فكان الباري -تعالى- 
حائز الرؤية في الدنياء وسواء تحققت الرؤية في الدنياء أم لا. 

وق التحقيق فهذه الإشكالات مشكلة» وما ذكرناه في جوايها؛ فهو 
أقصى جحهد المقل. 
الحجة الثانية: وهي قريبة من الأولى 

قولحم: إن الرؤية تتعلق بالموجودات المختلفة: كالأحسام» والألوان 
ومتعلق الرؤية منها ليس إلا ما هو ذات ووجود؛ وذلك لا يختلف وإن 
تعددت الموجودات. 

وأما ما سوى ذلك مما يتعلق به الاتفاق» والافتراق؛ فأحوال لا تتعلق 
جما الرؤية؛ إذ ليست بذوات» ولا وجودات. 

وإذا كان متعلق الرؤية» ليس إلا نفس الوجود» وجب تعلقها بالباري 
-تعالى -؛ لكونه موجودًا. 
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ولا يخفى ما يرد عليها من الأسئلة» الواردة على الحجة الأولى» وأحوبتهاء 
وتختص بإشكال مشكل؛ وهو أن الوحود: إما أن تتفق به الذوات» أو لا تتفق. 

فإن اتفقت به الذوات: فما تتفق به الذوات عند القائل بالأحوال حال؛ 
فالوجود حال؛ فلا يكون متعلق الرؤية» اللهم إلا أن يفرق بين حال؛ وحال 

وإن لم تتفق به الذوات: فمتعلق الرؤية بين واجحب الوحود؛ وممكن 
الوحود لا يكون متحدًا. 

وعند ذلك: فلا يلزم من كون الأجسام والأعراض متعلق الرؤية أن 
تتعلق الرؤية بالباري -تعالىى-؛ لعدم الاشتراك في المتعلق. 
الحجة الثالئة: 

ولعبارات الأصحاب فيها متسع؛ وأوجز ما قيل فيهاء ما قاله القاضي 
أبو بكر: وهو أن الرؤية معيئ» لا تقتضي استحالة في ذات القديم؛ ولا ف 
صفة من صفاته. ولا في ذات الحادث» ولا ف صفة من صفاته؛ وإذا انتفت 
مدارك الاستحالة؛ لزم القول بالجواز؛ كما ف العلم. 

وهذه الحجة ضعيفة جدًا؛ وذلك أن للخصم أن يقول: دعواكم أن 
الرؤية جائزة» وأا لا توجب إحالة في ذات الرائى» ولا المرئي» ولا ف 
صفتيهما: إما أن يكون معلومًا لكم؛ أو غير معلوم. 

فإن لم يكن معلوماء امتنع الحزم به. 

وإن كان معلومًا: فإما أن يكون عن ضرورة» أو نظر. 

لا سبيل إلى الأول؛ إذ هو مباهتة» ومكابرة. 

كيف: وأنه لا يسلم عن مقابلته بدعوى العلم الضروري بنقيضه» وإن 
كان نظريًا؛ فلابد لكم من دليل. 

فإن قيل: دليل الحواز انتفاء الاستحالة» والاستحالة منتفية؛ لبطلان دليلها 
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فإن كان ما تشبث به الخصم ف بيان الاستحالة من تعلق الرؤية بالباري - 
تعالى- من جهة اشتراط مقابلة المرئي للرائي» وانطباع صورة المرئي في عين 
الرائي» وانتقال صورة المرئي إلى الرائي» أو انتقال شيء من الرائي إلى المرئي» 
أو اتصال الأشعة, أو غير ذلك؛ فقد أبطلناه فيما تقدم. 

وإذا كانت مدارك الاستحالة باطلة؛ فالاستحالة ممتنعة والقول بالحواز 
واحب. فللخصم أن يقول: وإن سلم لكم بطلان المدارك المعينة» فلم قلتم 
ببطلان جميع المدارك؟ وما المانع من أن يكون ثم مدرك من مدارك الاستحالة 
لم تعثروا عليه؟ وعدم الاطلاع عليه مع البحث» والسبر غير موجب لليقين 
بعدمه كما تقدم. 

قال القاضي أبو بكر: القائل من الملة قائلان: قائل بالحواز قطعًاء وقائل 
بالاستحالة قطعًا. والقائلان متفقان على امتناع الوقف» والتشكك ف أحد 
الأمرين؛ فيمتنع القول به؛ لما فيه من شخالفة الإجماع. فلم يبق إلا القول 
بالاستحالة أو الحواز جزمًا ومن قال بالاستحالة لم يقل ممدرك غير ما ظهر؛ 
فقد اتفق القائلون بالحواز؛ والاستحالة على نفي مدرك آخر؛ فمن ادعاه 
يكون خارقًا للإجماع. 

وقال إمام الحرمين: قد أجمعنا على القطع بتجويز حدوث أمثال 
السماوات» والأرض بقدرة الله -تعالى - مع إمكان ورود هذا السؤال بعينه؛ 
فكل ما يقوله الخصم في حوابه؛ فهو جوابه ههنا. 

والحوابان ضعيفان: 

أما الأول: فمع أن حاصله يرجع إلى التمسك بالإجماع؛ وهو سمعي لا 
عقلي. فلقائل أن يقول: انقسام أهل الملة إلى القاطع بالحواز» والقاطع 
بالاستحالة. وإن كان إجماعًا منهم على القطع بنفي الوقف والتردد؛ لكن لا 
نسلم إجماعهم على حصر مدارك الاستحالة؛ بل للحصم أن يقول: مدرك 
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الاستحالة عندي: انتفاء مدرك الحواز. 

'وعند ذلك: فإن لم تبينوا مدرك بالحواز؛ فقد صح ما قلته. وإن 
بينتموه؛ فلا حاحة إلى هذه الحجة. 

ثم وإن قدرنا انتفاء جميع مدارك الاستحالة؛ فلا يلزم من انتفاء الدليل؛ 
افقاع الدترل ضق فس توق لكر اللو ل امنا وإن لم يخلق الله - 
تعالى - دليلا عليه كما تقدم. 

وعند ذلك: فالجزم بنفي الاستحالة يكون ممتنعًا. 

فإن قيل: إذا كانت مدارك الاستحالة منتفية؛ فالحزم بالاستحالة ممتنع. 
ولا سبيل إلى الوقف؛ لما تقدم فلم يبق إلا القطع بالحوازء فللخصم أن يقول: 
والحزم أيضًا بالجواز مع انتفاء دليله أيضًا ممتنع. ولا سبيل إلى الوقف» فيجب 
الحزم بالاستحالة. 

وعند ذلك: فإن بينتم دليل الجواز؛ فلا حاحة إلى هذه الحجة» وإن لم 
تبينوا دليل الحواز؛ فقد تقابل اللحانبان. 

وأما الجواب الثاني: فللخصم أن يقول فيه: إنما يلزمئ هذا أن لو كنت 
قائلا بحواز خلق أمثال السموات» والأرض بالنظر إلى نفي مدارك الاستحالة؛ 
وليس كذلك؛ بل إنما قلت به بالنظر إلى وجود دليل الحواز» حى أنه لو لم 
يقم عندي دليل الحواز؛ لما قلت به. 
الحجة الرابعة: وهي أشبه الحجح 

هو أن الإدراك عبارة عن كمال يحصل به مزيد كشف وإيضاح على ما 
حصل في النفس من العلم بأمر ما على ما حققناه في مسألة الإدراكات. 

فإذن هذا الكمال الزائد على ما حصل في النفس في كل واحدة من 
الحواس هو المسمي إدراكًا كما مضى. وقد بينا فيما مضى أن الإدراك بالرؤية 
ليس بخروج شيء من البصر إلى المبصرء ولا بانطباع صورة المبصر في البصرء 
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وأن لا يفتقر إلى مقابلة» ولا اتصال أحسامء ولا بنية خصوصة. وإنما هو مععئ 
يخلقه الله -تعالى- ف الحواس المخصوصة بحكم جري العادة» وأنه لو خلق 
ذلك الإدراك في القلب» أو غيره من الأعضاء؛ لكان جائرًا. 

وإذا عرف ذلك؛ فالعقل يحوز أن يخلق الله -تعالى- في الحاسة المبصرة؛ 
بل وق غيرها؛ زيادة كشف وإيضاح بالنظر إلى ذاته ووحوده بالنسبة إلى ما 
حصل بالبرهان» والخبر اليقيئى من العلم به؛ فإن ذلك ف نفسه ممكن, والقدرة 
لا تقصر عنه؛ 00 

وعلى هذا فقد ظهر جواز تعلق الرؤية بجميع الإدراكات» والطعوم, 
والروائح وكل موجود من العلوم؛ والقدرء والإرادات» غير ذلك ما لا تتعلق 
به الرؤية في محاري العادات. 

فإن قيل: ما ذكرتموه في جواز إثبات الرؤية إما أن تعمموا به كل 
إدراك» أو تحكموا بكونه حاص بالرؤية. 

فإن كان الأول: فيلزمكم على سياقه أن يكون الرب -تعالى- 
مستمر عا ومظه زنك وداناه ملو ه مولز للق عا جا قي عرق القون .نه 
أرباب العقول. 

وإن أوحبتم تخصصه بالرؤية: فالفرق تحكم غير معقول. 

ثم وإن سلمنا دلالة ما ذكرتموه على جواز الرؤية» غير أنه معارض هما 
يدل على عدم الجواز؛ وبيانه من وججحهين: 

الأول: أنه لو جاز أن يكون الباري -تعالى - مرئيّا؛ لجاز أن يكون 
مرئيًًا ف الدنيا؛ لأن الموانع من القرب المفرط» والبعد المفرط والحجب؛ منتفية 
وإلا لجاز أن يكون بين أيدينا حبل شامخ؛ أو جمل واقف؛ ونحن لا نراه» مع 
سلامة الآلة» وانتفاء الموانع؛ وهو محال. فحيث ل ير مع انتفاء الموانع» لم يكن 
ذلك إلا لكونه غير مرئي في نفسه. 
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الثاني: أنه لو جاز أن يكون مرئيًا: فإما أن يكون في مقابلة الرائي» أو 
لا في مقابلته. 

فإن كان الأول: فيلزم أن يكون في جهة, ويلزم من كونه في الجهة أن 
يكون جوهرًاء أو عرضًا؛ وهو على الله -تعالى- محال. 

وإن لم يكن في مقابلة الرائي: فالرؤية متعذرة غير معقولة. 

ورا عضدوا ذلك بالشبه الى سبق ذكرها في تحقيق الإدراكات» وما 
يفضي إليه من التجسيم والأينية على تفاصيله. 

والجواب: 

أما الإشكال الأول: فقد اختلف في جوابه أصحابنا: 

فمنهم: من عمم وقال: الرب -تعالى- مدرك بالإدراكات الخمسة 
طردًا للدليل المذكورء غير أنه لا يجوز تعلق الأسباب المقارنة لذه الإدراكات 
في الشاهد عادة بالله تعالى: كتقليب الحدقة ونحوهء والإصغاء بالأذن إلى 
حهته؛ والتحرك إليه لقصد إدراكه؛ لكنه لا يطلق عليه هذه الأسماء؛ لعدم 
ورود الشرع بماء وهذا هو مذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري. 

ومنهم من قال: إن باقي الإدراكات لا تعم كل موحود؛ بل إدراك 
السمع يختص بالأصوات» والباري -تعالى- ليس بصوت» ولا الصوت من 
صفاته؛ فلا يتعلق به السمع» والشم يتعلق بالروائح» والرب -تعالى- ليس 
برائحة» ولا الرائحة من صفاته؛ فلا يتعلق به إدراك الشمء والذوق يتعلق 
بالطعم؛ والرب -تعالى- ليس بطعمء ولا الطعم من صفاته؛ فلا يتعلق به 
الذوق. 

واللمس: يتعلق بالكيفيات الملموسة؛ والرب -تعالى- ليس بكيفية» ولا 
الكيفية الملموسة من صفاته؛ فلا يتعلق به إدراك اللمس. 

والذي يدل على صحة هذا: ما يجده كل عاقل ف نفسه من التفرقة بين 
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هذه الإدراكات» ولو اتحدت في الإدراك؛ لوقع الالتباس بين الإدراكات؛ وهو 
محال وهذا هو مذهب عبد الله بن سعيد» والقلانسي وكثير من أصحابنا. 

وعلى هذا فحصول مثل هذه الإدراكات لله -تعالى - واتصافه بها غير 
متنع عقلأء وإن لم يجز إطلاقها عليه؛ لعدم ورود الشرع بماء وإن حصول 
الإدراكات المختلفة لمدرك واحد غير ممتنع. 

وأما تعلق الإدراكات المختلفة .ممدرك واحد من حهة واحدة؛ فممتنع 
كما بيناه. 

وأما انتفاء الرؤية من وقتنا هذا: فإنما يلزم منه انتفاء جواز تعلق الرؤية 
بالله -تعالى- أن لو لم يقدر ثم مانع يعنع من الرؤية» ولا مستند لهم في حصر 
الموانع غير البحث؛ والسير؛ وهو غير يقي كما سبق. 

كيف: وأنه من المحتمل أن يكون المانع من الإدراك تكدر النفس 
بالشواغل البدنية» وانغماسها ف الرذائل الشهوانية» وعند صفوها ف الدار 
الأخرى» وزوال كدورتًا بانقطاع علائقهاء وانفصال عوائقها يتحقق لها ما 
كانت مستعدة لقبوله) ومتهيئة لإدراكه. 

وإن سلمنا انتفاء الموانع مطلقاء فلا نسلم وحوب تعلق الرؤية 
ووقوعها؛ لحواز أن لا يخلقها الله -تعالى - كما سلف بيانه. 

وما ذكروه من الاستشهاد بالصورة المذكورة؛ فغير ممتنع عدم الرؤية 
فيها عقلاء وإن كان ممتنعًا عادة كما سبق. 

ثم كيف ينكر ذلك مع ما قد ورد من الأحبار المتواترة الصادقة عن 
النبي الصادق ما أوجحب لنا العلم بأنه كان عليه السلام يرى جبريل» ويسمع 
كلامه عند نزوله عليه» ومن هو حاضر عنده لا يدرك شيئا من ذلك: مع 
سلامة آلة الإدراك» وانتفاء الموانع. 

وأما الإشكال الأخير فمندفع مما حققناه من امتناع اشتراط المقابلة» 
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وكل ما ذكروه من الشروط؛ فإن الإدراك مع ذلك غير ممتنع. 

كيف وأن هذا بعينه لازم على من اعترف منهم بأن الله -تعالى - يرى 
نفسه» ويرى غيره؛ فما هو جوابه في رؤية الله -تعاللى- للغير؛ هو الجواب في 
رؤية الله -تعالى- برؤية غيره. 
وأما الحجة السمعية: 

فقوله -تعالى-: « رَبٍ أَرِنَ أنظز نيلك قَالَ لَن تَرَنى وَلَيكن آنظر 
0 الْجَبَلِ فَإِنِ أَسَتَفكَ 1 فَسَوَْفَ تَرننى » [الأعراف: 4 1]ء 
ووخة 000 به من وجحهين: 
تك 4 وام كانت ل ةناما 3 00 موقن 0 
أو جاهلاً يما. 

فإن كان عائًا بالإحالة: فالعاقل لا يسأل الال ولا يطلبه» فضلاً عن 
كونهانبيًا كرما :وإن كات جاهلا بالإحالة؛ فيلزم أن يكون آحاد المعتزلة ومن 
حصل طرفًا من علومهم؛ أعلم بالله -تعالى- وبما يجوز عليه» وما لا يجوز 
عليه من النبي الصفي؛ والقول بذلك غاية التجاهلء» والرعونة. 

وإذا بطل القول بالإحالة لما يلزم عنه من المحال؛ تعين القول بالجواز 
وهو المطلوب. 

الوحه الثاني: قوله -تعالى-: « فَإِنِ أسْتَقرٌ مَكَاتهُء فَسَوَف تَرَننى » 
علق الرؤية على استقرار الحبل» واستقرار الحبل ممكن ف نفسه» وما علق 
وجوده على الممكن؛ فهو ممكن. 

فإن قيل: أما الوحه الأول: فالكلام عليه من وجوه. 

الأول: لا نسلم أن موسى سأل الرؤية» وإنما سأله أن يعلمه به علمًا 
ضروريًا. وعبر بالرؤية عن العلم؛ إذ العلم ملازم للرؤية» والتعبير باسم أحد 


أبكار الأفكار فق أصول الذي 7ب ب ست« 0 4 
المتلازمين عن الآخر سائغ لغة بطريق التجوز كما في قولحم حرى النهر 
والميزاب» والمراد به الماء الذي فيه وهذا هو تأويل أب الهذيل العلاف وتابع 
عليه الجبائي» وأكثر البصريين. 

سلمنا أن ما سأل العلم بربه؛ ولكن إنما سأل أن يريه علمًا من أعلام 
الساعة بطريق حذف المضاف» وإقامة المضاف إليه مقامه كما في قوله - 
تعالى-: « وَسَكَلِ الْقرَيّة 4 إيوسف: 6 0 القونية: 

ويكون معئ قوله: « أَرِنى ل 4: أي إلى علم من أعلامك 
الدالة على الساعة» وهذا هو تأويل الكعبي» والبغداديين من المعتزلة. 

سلمنا أنه سأل .الرؤية؛ ولكنه لنفسه؛ أو لأحل دفع قومه في قوطهم: 

رنا الله 00 [النساء: 19 ]| الاول: ممنوع» والثاني: مسلم؛ وذلك 
لأنهم لما سألوه الرؤية أضاف الرؤية إلى نفسه؛ ليكون منعه أبلغ ف دفعهم: 
وردعهم عما سألوه تنبيهًا بالأعلى على الأدن» وهذا هو تأويل اللماحظ»ء 
و متبعيه . 

سلمنا أنه سأل الرؤية لنفسه؛ ولكن لا نسلم أن ذلك يناي العلم 
بالإحالة؛ إذ المقصود من سؤال الرؤية إنما هو أن يعلم الإحالة بطريق معي 
مضاف إلى ما عنده من الدليل العقلي؛ لقصد التأكد, وذللك جائن بالل قوك 
إبراهيم الخليل عليه السلام: « رَبَ أرنى كيف تحي آلْمَوَنْ قَالَ أُوَلّم 
00 قَالَ بَلى وَلدكن لَيَظَمَيِنَ قلبى 4 [البقرة: 0٠1؟]‏ بضم دليل المشاهدة 
ادلي العدن» 

سلمنا أنه سأل الرؤية مع عدم علمه باستحالتها؛ ولكن ذلك غير قادح 
في نبوته مع كر ال وندل نالل -تعالى-» ووحدانيته» ولهذا سأل وقوع 
الرؤية في الدنيا؛ وهى غير واقعة إجماعا. 

ملم أن ان ان بإحالة الرؤية؛ ولكن لم قلتم بامتناع السؤال؟ وإنما 


و( سس ده أبكار الأفكار فخي أصول الدين 
يكون متنعًا أن لو كان ذلك محرمًا في شرعه. وإن كان محرمًا ف شرعه؛ 
فالصغائر غير ممتنعة على الأنبياء على ما يأي: 

وأما الوجه الثاي: فالكلام عليه أيضًا من وجهين: 

الأول: لا نسلم أنه علق الرؤية على أمر ممكن. 

قولكم: إنه علقها على استقرار الحبل» واستقرار الجبل ممكن. 

فنقول: علقها على استقرار الحبل حال سكونه» أو حال حركته, لا 
حائز أن يقال بالأول: وإلا لوجدت الرؤية ضرورة وحود الشرط؛ فإن الجبل 
حال سكونه كان مستقرًا؛ فلم يبق إلا الثاني. 

ولا يخفى أن استقرار الجبل حال حركته محال لذاته. 

الثاني: وإن سلمنا أن استقرار الحبل ممكن؛ غير أن المقصود من تعليق 
الرؤية عليه ليس هو بيان جواز الرؤية» أو عدم جوازها؛ إذ هو غير مسكئول 
عنه؛ بل المقصود إنما هو بيان أن الرؤية لا تقع؛ لعدم وقوع الشرط المعلق به؛ 
إذ هو غير مسئول عنه؛ بل المقصود إنما هو بيان أن الرؤية لا تقع؛ لعدم وقوع 
الشرط المعلق به؛ ليكون ذلك مطابقا للسؤال؛ وهو حاصل بعدم الشرطء 
وسواء كانت الرؤية حائزة في نفس الأمرء أم لا. 

ثم وإن سلمنا دلالة ما ذكرتموه من الوجحهين على جواز الرؤية؛ فهو 
معارض بما يدل على عدم الحواز وهو قوله -تعالى-: « لن تَرَننى 4 وكلمة 
لن للتأبيد, والتخليد وتحقيق النفي؛ وتأكيده. 

وأيضًا: قول موسى عليه السلام: « تبت إِلَيلك 4 [الأعراف: ]١5*‏ 
دليل كونه عنطنًا فق سؤاله» ولو كانت الرؤية جائرة ما كان مخطنا: 

والجواب: 

أما قولهم: أنه إِنما سأل العلم الضروري بربه فمندفع لوجهين: 

الأول: أن النظر وإن أطلق .معيئ العلة» لكنه إذا وصل بإلى فيبعد حمله 


بك لأفكار قل سول الى اسلإ س0 
عليه ويكون ظاهرًا على ما يأنٍ ولا سبيل إلى مخالفة الظاهر بغير دليل. 

الثاني: وإن أمكن حمله على العلم؛ لكن متنع الحمل على العلم ههناء 
وبيانه من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه يلزم منه أن يكون موسى غير عالم بربه وإلا لما سأل حصوله 
هو حاصل لهء ولا يخفى أن نسبة ذلك للمصطفي بالنبوة المكرم بالرسالة 
المختص بالمخاطبة مع معرفة آحاد المعتزلة ومن شدا طرفا من العلم بالله من 
أعظم الجهات كما تقدم. 

الثااي: أن قوله تعالى: « لن تَرَننى 4 جواب عن سؤاله» والمعتزلة 
بجمعون على أن قوله: « أن تَرَلى 4 محمول على نفي الرؤية» فلو كان طالب 
موسى للعلم؛ لما كان الجواب مطابقًا للسؤال. 

الثالث: أنه لو ساغ هذا التأويل؛ لساغ مثله في قوله -تعالى-: « أرئًا 
الله خَيْرة 4: [النساء: +5١]ء‏ وف قوله -تعالى-: « ل ترركت اليك 4 
[الأنعام: ]١٠١7‏ لتساوي الدلالة؛ وهو ممتنع بالإجماع. ْ 

وقوله -تعالى-: « حََهرَةَ 4 لا يزيد على كون النظر موصولاً بإلى. 

قومهم: إنه إنما سأل أن يريه علمًا من أعلام الساعة. 

قلنا: لا يستقيم ذلك لوجوه ثلاثة: 

الأول: أنه على خلاف الظاهر كما سبق من غير دليل. 

الثاني: أنه أحاب بقوله: «١‏ لَن تَرَننى » وقوله: 8« لن تَرَدنى »4 إن كان 
يول علد :لقو فنا رقم النوا لعن تن رؤرة عطي الاباك ا ,قير حلفت )نان 
قد أراه أعظم الآيات» وهو تدكدك الحبل. 

وإن كان قرله: « أن تر 4 محمولاً على نفي الرؤية؛ فلا يكون 
الجواب مطابقا للسؤال. 

الثالث: أنه قال -تعالى-: « فَإِنِ آسْتَقَرٌ مَكَائَهُء فَسَوَفَ ترَننى » 


(7 > باساب -س-ا-حسمه أبكار الأفكار فق أصول الدين 
فإن كان كله غير را على زليه ايان قير غال» نإف الآ بسكن استراز 
الجبل؛ بل ف تد كدكه. 

وإن كان عخمولاً على الرؤيةة قلا يكون مرتبطًا بالستوال: 

وهذه المحالات إنما لزمت من حمل الآية» على رؤية الآية؛ فيكون ممتنعًا. 

قوهم: إنما سأل الرؤية لقصد مثل هذا الحواب لدفع قومه. عنه أحوبة ثلاثة: 

الأول: أن ما ذكروه على خلاف الظاهر المفهوم من سؤاله الرؤية 
لشية أ غيز دلي 

الثاي: أنه لو علم أن الرؤية غير جائزة» لما سأنها من الله -تعالى - وأضافها 
إلى نفسه لقصد دفع قومه؛ بل كان يجب أن يبادر إلى ردعهم» وزجرهم عن 
6 0 ان 


ا يا ا ل 


2 دب ل 5 س 


الثالث: ا الله جهرة 4 


بأخذ 0 » العذاب الأليم عقيبه على ما قال -تعالى- لخدتي 
ألصَّعِقَةٌ بظلمِهمَ »4 [النساء: ]١57‏ وليس في أذ الصاعقة لهم ما يدل على 
امتناع ما طلبوه؛ بل إنما كان ذلك؛ لأنهم طلبوا ذلك في معرض التشكيك في 
نبوة موسى» وقصد إعجازه عن ذلك؛ فأنكر الله -تعالى- ذلك منهم كما 
أنكر قرهم: ( آن تؤيت لَك حَقّ تَفْجْرَ نا مِنَ آلأرض يَنْبُوءَا 4 
[الإسراء: »]1٠‏ وقوهم: (١‏ أن تُتَرْلَ عَلَيِم كبا مِنَ آلسَمَاءٍ 4 [النساء: 
18 ] نوق ليك ذف عيذ شا إن مااتضدوة من الإعجاز. 

قولحم: المقصود من السؤال إنما هو ضم الدليل السمعي إلى الدليل 
العقلي للتأكيد؛ فمندفع من وجهين: 

الأول: أنه إذا كان عالما بإحالة الرؤية: فلا يخفى أن العلم غير قابل 
للزيادة» والنقصان؛ فطلب التأكيد فيه ممتنع. 


أبكاد الأفكار فق أصول الدين سب سس سح 900 » 

وعلى هذا قال بعض المتأولين: يحب صرف قول إبراهيم الخليل عليه 
السلام ( أرنى كين فى الئاه مره عن قصد التأكيد؛ 
لعلمه بإحياء الله -تعالى- الموتى لما ذكرناه إلى مخاطبة حبريل بذلك عند نزوله 
إليه بالوحي؛ ليعلم أنه من عند الله -تعالى - وهو بعيد لوجهين: 

الأول: أنه خاطب به الرب -تعالى- بقوله: « رَبّ أَرنى 4» وجبريل 
ليبس برب. 

الثاني: أن إحياء الموتى غير مقدور لحبريل؛ فلا يحسن السؤال له بإحياء 
الموتى؛ بل الأولى صرفه إلى ما نقل عنه -عليه السلام- أنه كان قد أوحي الله 
-تعالى- إليه «أنئي افك إنثنانا حليلاً: وعلامته لفق أحي الوتن حسيية 
دعائه»؛ فوقع ف قلبه أنه ذلك الإنسان؛ فطلب ذلك؟ ليطمئن قلبه بأنه هو 
ذلك الخليل. 

الثاني: وإن أمكن طلب تأكيد العلم بإحالة الرؤية بضم الدليل السمعي 
إلى العقلي؛ فقد كان يمكن ذلك بطلب إظهار الدليل السمعي له من غير أن 
يسأل الرؤية مع إحالتها. ١‏ 

قولهم: أنه لو لم يكن عالما بإحالة الرؤية مع سؤاله لما فجوابه ما سبق» 
وعدم معرفته بإحالة وقوع الرؤية في الدنيا إنما كان؛ لأن الرؤية في الدنيا غير 
مستحيلة لذاتهاء ولا مانع منها لولا الدليل السمعي؛ ولعله لم يكن قد علمه 
بعد؛ ولا ظهر له إلا بعد السؤال؛ وقوله -تعالى-: 8 لن تَرَننى 4. 

قولحم: إن ذلك لم يكن حرامًا في شرعه. ْ 

قلنا: وإن لم يكن حرامًا غير أنه لا فائدة في طلب امحال» وما لا فائدة 
فيه؛ فمنصب الْببِي يتره عنه. 

قولحم: الصغائر جائزة على الأنبياء» ممنوع على ما يأني. 

قولهم: على الوجه الثاي: لا نسلم أنه علق الرؤية على شرط ممكن. 


00ت 2 أبكار الأفكار فقي أصول الدين 

قلنا: لأنه عقلها على استقرار الجبل» واستقرار الجبل ممكن؛ ولهذا فإنه 
لو فرض وجوده؛ أو عدمه؛ لا يلزم عنه لذاته محال. 

قولحم: الشرط هو الاستقرار حالة الحركة على ما قرروه؛ فمندفع فإهم 
قالوا: الشرط هو الاستقرار في حالة وحود الحركة مع الحركة؛ فهو زيادة 
إضمار في الشرط» وترك لظاهر اللفظ من غير دليل؛ فلا يصح. 

ولق قالوا تقرط سو الاسترارجى كاله الج اعدف اكه بي 
عن الحركة؛ فلا يخفى جوازه. 

قولحم: إنه لا يلزم أن يكون المعلق على الممكن ممكنًا على ما قرروه؛ 
الوجود على الموجود ممتنعاء وإن وجد المشروط؛ فهو المطلوب. 

وأما ما ذكروه من المعارضة بقوله -تعالى-: ‏ لن ترَئنى »4 فمندفع 
لأربعة أوجه: 

الأول: أنا لا نسلم أن لن للتأبيد؛ بل للتأكيد؛ بدليل قوله -تعالى-: 
« وَلَن يَحَمَنُوَهُ أَبَدا 4 [البقرة: 5] مع أنهم يتمنونه في الآخرة. 

الثاني: أنها وإن كانت للتأبيد؛ ولكن يحتمل أنه أراد به عدم الرؤية ف 
الدنياء جوهو الأرل لكن :كرون ارات انظارقا سنال عوشى :علية المتلاة 
والسلام» وهو لم يسأل الرؤية في غير الدنيا. 

الغالث: أنهما وإن دلت على التأبيد مطلقاء فغايته انتفاء وقوع الرؤية» 
ولا يلزم منه. انتفاء الجواز. 

الرابع: وإن دل على انتفاء الجواز من الوجه الذي ذكروه غير أنه يدل 
على الحواز من حيث أنه أحال انتفاء الرؤية على عجز الرائي وضعفه عن 
الرؤية بقوله: « لن تَرَنى 4» ولو كانت رؤيته غير جائزة؛ لكان الجواب 
لست بالمرئي كما لو قال: أرني أنظر إلى صورتكء» ومكانك؛ فإنه لا يحسن 


أبكار الأفكار في أصول الدين لسبب-سبسسسحح :41 
أن يقال: لن ترى صورقء ولا مكاني؛ بل لست بذي صورة؛ ولا مكان. 

وقول موسى عليه السلام: ل« تُبَتُ إِلَيَلَك 4 مما لا ينهض شبهة في 
حواز خطابه» وجهله بجواز الرؤية لوجهين: 

الأول: هو أن التوبة قد تطلق بمعيئ الرحوع؛ وإن لم يتقدمها ذنب» 
ومنه قوله -تعالى-: « تَابَ عَلَيهِمَ 4 [التوبة: 2]١١4‏ أي رجع عليهم 
بالتفضل والإنعام. 

وعلى هذا: فلا يبعد أن يكون المراد من قوله: 3 تبت إِلَيلك »: أي 
رجعت عن طلب ار عند قوله -تعالى-: « أن تَرَنْنى 4 وقوله -عليه 
السلام- 1 وَآنا نَأ ول ل الْمَؤَمِنِينَ 4 [الأعراف: 15 ]١‏ لسن المراد به ابتداء 
الإعان منه في تلك الحالة بالله -تعاللى-؛ بل المراد إضافة الأولوية إليه لا إلى 
الإبمان» ومعناه: وأنا أو المؤمنين. 

الثاني: أنه وإن كانت توبته تستدعي سابقة الذنب؛ فليس فيه ما يدل على 
أن الذنب ف سؤاله؛ بل حاز أن تكون التوبة عما تقدم من الذنوب قبل السؤال؛ 
لما رأى من الأهوالء» والآية العظيمة من تدكدك الحبل» على ما هو عادة المؤمنين 
ا ل ا ل ا 


))45/١( انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص3507)» التعرف لمذهب التصوف‎ )١( 
والاعتقاد للبيهقي (ص7١١)» ومختصره للشعراني‎ »)545/1١( بيان تلبيس النهمية‎ 
بتحقيقناء وحجحج المرآن للرازي (ص55 )»2 وجواهر القرآن للغزالي» (ص1))»‎ 
.)١ والمواقف 000 5 , والغنية في أصول الدين (ص”؛‎ 


5 لس أبكار الأفكار في أصول الدين 
الفصل الثاني 
فقي بيان وقوى الرؤية في الآخرة للمؤمنين 

وقد احتج بعضهم على ذلك يمسلك ضعيفء وهو أن قال: الأمة في 
هذه المسألة على قولين: 

فمنهم من قال: بحواز الرؤية» ووقوعها ل القيامة للمؤمنين. 

ومنهم: من نفى الأمرين» وقد ثبت بالدليل جواز الرؤية؛ فيلزم منه 
وقوع الرؤية» وإلا كان القول باللحواز» وامتناع وقوع الرؤية؛ قولاً ثالعًا ارقا 
للإجماع؛ وهو باطل. 

وهو غير صحيح؛ فإن حرق الإجماع إنما يكون بالقول بإثبات ما اتفق 
الإجماع على نفيهء أو نفي ما اتفق الإجماع على إثباته؛ وذلك غير متحقق 
فيما نحن فيه. 

فإن القول الثالث: إنما هو التفصيلء ولا معين له غير القول بالجوازء 
والقول بانتفاء الوقوع؛ والقول يحواز ليس على حلاف قول الإجماع؛ إذ فيه 
موافقة مذهب من قال به» والقول بانتفاء الوقوع ليس ارقا للإجماع؛ بل 
فيه موافقة مذهب القائل به؛ ففي كل طرف قد وافق:مذهب ذي مذهب» لا 
أنه حارق للإجماع. 

وهذا كما أن القائل في مسألة المسلم بالذمي» والحر بالعبد قائلان» 
فقائل بحريان القصاص فيهماء وقائل بنفيه فيهماء ومن صار إلى حواز قتل 
المسلم بالذمي» لقيام دليله في نظرهء لا يلزمه أن يقول بذلك في الحر بالعبد, 
من غير دليل» ولا يكون بذلك خارقا للإجماع» ولا ممنوعا منه لارام 

والمعتمد في ذلك قوله -تعالى-: « وجوه يَوَمَيِذٍ نَضِرَةٌ إن رب 
تَاظِرَة 4 [القيامة: 2757 7]» ووجه الاحتجاج منه أن النظر قد يطلق في لغة 
العرب بمعين الانتظار ومنه قوله -تعالى-: 8 أنظرُونًا تَقَعَبِسَ مِن نورك » 


أبكار الأفكار في أصول الدين للب تح ح 4 
[الحديد: ]٠١‏ أي انتظروناء وقوله -تعالى-: « ما يَظرُونَ إلا صَيِحَةٌ 
وَحِدَةٌ 4 [يس: 45] أي ينتظرون؛ وقوله -تعالى-: «١‏ قَنَاظِرَة بم يَرْحِعْ 
لْمُرَسَنُونَ 4 [الدمل: 5]]. 

ومنه قول الشاعر: 

فإن يك صدر هذا اليوم ولى فإن غدا لناظره قريب 

أي لمنتظره» وإذا استعمل النظر بإزاء هذا المع استعمل من غير صلة. 

وقد يطلق ويراد به التفكر والاعتبار: وإذا استعمل بإزائه وصل بفي؛ 
ومنه يقال: نظرت ف المععئ الفلاني: أي فكرت فيه واعتبرت. 

وقد يطلق .معن التعطف والرأفة» وإذا استعمل بالرأفة» وصل باللام 
ومنه قولهم: نظر فلان لفلان» أي تعطف عليه» ورأف به. 

وقد يطلق .معيئ الرؤية والإبصار: وإذا استعمل بإزائه وصل بإلى» ومنه 
قول الشاعر: 
نظرت إلى من حسن الله وجهه فيا نظرة كادت على وامق تقضي 

والمراد به الرؤية» والنظر في الآية موصول بإلى؛ فوجب حمله على الرؤية 
والإبصار. 

فإن قيل: النظر الذي هو صفة الوجوه إنما يمكن حمله على الرؤية أن لو 
كانت الوجوه .معن الجوارح؛ وليس كذلك؛ بل المراد بالوجوه في الآية 
الأنفس» والأشخاص الشريفة النفيسة بالإيمان دون الجوارح. 

وهذا يقال: أقبل وحوه القوم: أي رؤساؤهم: وأشرافهم. ويدل على 
ذلك قوله -تعالى-: «« وجوه يَوَمَيدَ بَاسِرَةٌ 4 [القيامة: 5 ؟]» والأصل اتحاد 
لمفهوم من لفظ الوجوه ههناء وليس اراد من قوله: « وَوَجُوه يوَمِيِدَ بَاسِرَةٌ 4 
الوجوه .معي اللتوارح بدليل قوله -تعالى-: <« تَطِىٌ أن يُفْعَلَ 3 َاقِرةُ » 
[القيامة: 5؟]. 


0 السسلببابحتن د أبكار الأفكار فاق أصول الدين 
والظن ليس للوجوه .معن الجوارح؛ فكذلك في الوجوه الناظرة. 
سلمنا أن الوجوه .معن الجوارح؛ ولكن لا نسلم أن المراد من النظر 
المضاف إليها الرؤية. 
قولكم: إن النظر الموصول بإلى في اللغة: للرؤية. 
قلنا: لا نسلم أن إلى ههنا حرفء وبيانه هو أن إلى قد تكون اسماء فإن 
إلى واحد الآلاء أي النعم» ومنه قول الشاعر: 
أبيض لا يرهب النرال ولا يقطع رحمّا ولا يخون إلى 
وقد ترد معيى عند» ومنه قول الشاعر”©: 
فهل لكم فيما إلى فإنني طبيب بما أعيى النطاسي حذيا 
أي فيما عندي. 
وعلى هذا فبتقدير أن يكون بمعيئ واحد الآلاء؛ فيكون معي قوله: 
( وُجُوهٌ يَوْمَيِذٍ نَاضِرَة إل ريا تَاظِرَُ 4 أي: نعمة ريما منتظرة؛ وعلى 
تقدير أن 2770 عا كرد معناه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربّا ناظرة: 
أي عند ربا منتظرة نعمة ربّا. 
سلمنا أن إلى ههنا حرف؛ ولكن لا نسلم أن .معن الحرف إذا اقترنت 
بالنظر تكون للرؤية؛ بل قد يرد ذلك .معيئ تقليب الحدقة إلى جهة المرئي» 
ومقابلتها له ومنه يقال: 
حبلان متناظران. إذا تقابلا. 
وقد يرد معن الانتظار. 
وقد يرد .معمئ الرحمة. 
وقد يرد يم عين التفكر» والاعتبار. 
أما الأول: فبيانه من ستة أوجه: 


.)”77/5( قائله هو أوس بن حجر كما في الخزانة للبغدادي‎ )١( 


أبكار الأفكار فقي أصول الدين بس ب سسحت 410 

الأول: أنه يصح أن يقال: نظرت إلى الحلال فلم أره» ولو كان النظر 
معي الرؤية؛ لكان متناقضّاء ولو كان بمعيئ تقليب الحدقة إليه؛ لكان حقا. 

الثاني: أنه يصح أن يقال: مازلت أنظر إلى الحلال حب رأيته» ولو كان 
النظر معئ الرؤية؛ لكان النظر غاية لنفسه» ولا كذلك في تقليب الحدقة. 

وأيضًا فإنه يصح أن يقال: نظرت فرأيت» فترتب الرؤية على النظر بفاء 
التعقيب يدل على المغايرة» والذي ترتب عليه الرؤية؛ إنما هو تقليب الحدقة. 

الغالث: أنه يصح أن يقال: أما ترى كيف ينظر فلان إلى فلان» ولو 
كان النظر هو الرؤية؛ لما كان مرئيًا بخلاف تقليب الحدقة. 

الرابع: قوله -تعالىى-: 9 وَتَرَنهُحَ يَنظرون إِلِيكَ وَهَمٌ لا يُبَصِرُونَ » 
[الأعراف: »]١58‏ والمراد بالنظر ههنا تقليب أحداقهم نحوه بدليل قوله - 
تعالى-: « وهم لا يبَصِرُونَ 4» ولو كان النظر بمعيئ الرؤية؛ لكان متناقضًا. 

الخامس: هو أن النظر الموصول بإلى قد يوصف هما لا توصف به الرؤية 
من الصلابة» والشدة» والغضبء والإزورار» والرضاء والتحير» والذل, 
والخشوعء ونحو ذلك؛ وذلك بما تكون عليه عين الناظر من الأوضاع 
المختلفة» والتقليب المخصوصء والكيفية في تحريكهاء ومن المعلوم أن الرؤية 
لا تختلف باحتلاف هذه الأحوال» ولا توصف ياء فإن العرب لا تصف إلا 
ما تراه؛ فدل على أن النظر .معئ تقليب الحدقة؛ لا .ععيئ الرؤية. 

السادس: أنه يصح الأمر بالنظرء والنهي عنه فيقال: انظر إلى فلان» ولا 
تنظر إلى فلان» ومتعلق الأمرء والنهي ما كان مقدورًا للناظر؛ والرؤية غير 
مقدورة له؛ بخلاف تقليب الحدقة؛ فكان هو المراد بالنظر. 

وأما الثاني: وهو بيان أن النظر قد يرد بمعين الانتظار وإن كان 000 
بإلى»ء وذلك مما نقل عن العرب أنها تقول: نظرت إلى فلان .معيئ انتظرته 
ويقال: نظري إلى الله» ثم إلى فلان: أي انتظاريء ولهذا يصح هذا الإطلاق 


و( س٠سسسلحده‏ أبكار الأفكار فق أصول الدين 
من لا رؤية له كالأعمى. 

ومنه قول الشاعر: 
ويوم بدي قار رأيت وجوههم9 إلى الموت من وقع السيوف نواظر”/ 

أي منتظرة ضرورة أن الموت لا يرى. 

وأيضًا قول الشاعر: 

وجوه ناظرات يوم بدر إلى الرحمن يأ الفلاح') 
أي بالفرج من عنده. 


بن إليك لا وعدت الناظر نظر الذليل إلى العزيز القاهر”"' 
أي منتظر. 


وأيضًا قول الشاعر: 

كل الخلائق ينظرن نحاله نظر الحجيج إلى طلوع هلال 
وقال آخر: 

وجوه بما ليل الحجاز على النوى إلى مكة نحو المعاريف ناظرة 
والمراد يما الانتظار؛ لاستحالة الرؤية في مثل هذه الصورة. 

وقال الآخر: 

وشعث ينظرون إلى بلال ‏ كما نظر الظماه حيا الغمام 
وحيا الغمام لا يرى» وإنما ينتظر؛ فكذلك المشبه به. 

وأما بيان الثالث: فقوله -تعالى- في حق الكفار: « وَلا يَظر إِلْهِمَ »4 


.)١75ص( أورده المصنف ف غاية المرام‎ )١( 

.)١ أورده عبد الحبار في شرح الأصول الخمسة (ص15‎ )١( 
.)١75ص( أورده الآمدي في غاية المرام‎ )5( 

(5) أورده الإيجي ني المواقف (ص5 .)7١‏ 


أبكار الأفكار في أصول الدين تلب تح :1 
[آل عمران: 77]» وليس المراد به الرؤية» فإنه كان يراهم. 

وليس المراد؛ نفي النظر .معيئ تقليب الحدقة؛ وإلا كان معناه ولا يقلب 
حدقته إلى جهتهم؛ وهو محال. 

ولا بمعئ الانتظار والاعتبار؛ فإنه يتعالى» ويتقدس عن ذلك؛ فكان 
محمولاً على ترك الرحمة. 

وأما بيان الرابع: فقوله -تعالى -: ( أقَك يَنظرونَ إن الإبل كيف 
خلقتٌ » [الغاشية: ]١10‏ ليس المراد بالنظر المحنوث عليه الرؤية ولا تقليب 
الحدقة لمشاركة الكفار ف ذلك» ولا الانتظار؛ فلم يبق إلا التفكر والاعتبار. 

سلمنا أن النظر الموصول بإلى للرؤية حقيقة» ولكن للرؤية المشترطة 
بالشروط المذكورة من قبل في النظرء أم لا. الأول: مسلم؛ والثاني: ممنوع. 

وبيانه أن القرآن أنزل بلغة العرب على ما قال -تعالى - : « إنآ أنْرَلسَهُ 
رن عرب 4 [يوسف: ؟]» وقوله -تعالى-: ل« وَمَآ أَرَسَلنَا من رسُول إل 
بلسان قَوَيِهِ- 4 [إبراهيم: 4]» والعرب ما كانت تفهم من الرؤية غير ما 
ذكرناه؛ فكان اسم النظر موضوعًا بإزائها؛ وذلك في حق الله -تعاللى - محال. 

وإذا تعذر حمل لفظ النظر على حقيقته؛ فلابد من التجوز حذرًا من 
تعطيل اللفظ؛ وذلك بحمله على الانتظار» أو غيره ثما يحتمله اللفظ. 

سلمنا أنه للرؤية مطلقًا؛ ولكن يحب تأويله بحمله على رؤية ثواب الرب 
-تعالى- بطريق حذف المضاف»ء وإقامة المضاف إليه مقامه» ودليل وجحوب 
العمل يبهذا التأويل: السمعء والعقل. 

أما السمع: فقوله -تعالى-: <« ل تدَرحهُ الاتفد وه يُدَرِكَ 
الأَبْصَرٌ 4 [الأنعام: »]٠١*‏ فهذه الآية صريحة في نفي إدراك الله -تعالى- 
بالأبصار. 

كيف وقد ورد ذلك في معرض التمدح؛ والاستعلاء» فلو أمكن أن 


يكون مدركا ف وقت ما؛ لزال عنه التمدح, والاستعلاء؛ وهو محال؛ والجمع 
د هه ا 00 


0 50 00 ا 
من وَرَآَيٍ تاب » [الشورى: ]5١‏ دل على امتناع الرؤية في حق من يكلمه 
اس شا ا نس ة يينهها: 

وأبناء فول تيال - : 9 وَقَالَ ألذِينَ حورت لقاء نا لول أثرل 


عَلَِئا آلمَلِكَهُ أو ترَئ رَيِنَا ام ا 1 
[الفرقان: ]١١‏ وصف من سأل رؤيته بالعتو» ولو كانت الرؤية غير ممتنعة؛ 
إما لذاتها أو لغيرها؛ لما كان كذلك كما لو سأل غيرها من الممكنات. 

وأيضًا: فإن الله -تعالى - عاقب من سأل رؤيته بدليل قوله: 0 

يَسُوسَى لن نؤْمِنَ لَك حَقٌ تَرَى الله جَهَرَةٌ فَأَحَدَدَكُمُ الصّعِفَه وَأَشْرَ 
َطْرِونَ » [البقرة: 55]. 

:وقرلة دعاب : ( فَقَدَ سَأَلُوأ مُو مي أكبرَ مِن ذَالِلكَ فَقَالوَأ نا الله 
جَهرَة َه فَأَحَدَتَهُمٌ آلصَّعِقَةٌ يطلمهمَ 4 [ [النساء: »]١57‏ ولو كانت الرؤية 
جائزة» أو واقعة» لما عاقبهم على سؤالهم» كما لو سألوا غيرها من الممكنات. 

وأيضًا: قوله -تعالى- للكليم: « لن تَرَنْنى 4 ولن للتأبيد؛ فغير موسى 
أولى أن لا يراه. 

وأما من جهة المعقول: فمن ثلاثة أوجه: 

الأول: أن المرئي لابد وأن يكون مقابلاً للرائي؛ كالأحسام؛ أو ف 
حكم المقابل» كالأعراض ورؤية الإنسان وجهه في المرآة؛ إذ ليس هو في 
مقابلة وجهه وذلك يوجحب كون لمرئي جوهراء أو عرضاء وأن يكون في 
حيز وجحهة؛ وذلك على الله -تعالى - محال. 


كا لكر ل نول ال اياي 0 

الثاني: أن المرئي لابد من انطباع صورته في العين الباصرة» وأن يكون 
تلزن ششكلا مقدرً» على نا ملت ولك ودنق الله مال تع لق 

الغالكة امون" كاتنت هده «الخرراط» _شروطة رق ريقية الأخاء 
والباري -تعالى- ليس بحجسم؛ فلابد من اشتراط سلامة الحاسة وأن يكون 
الرب -تعالى - بحيث يصح أن يرى» والحاسة سالمة» فلو كان بحيث يصح أن 
يرى لرؤى ف الدنيا؛ لأنه يلزم من وجود شروط الإدراك» وجود الإدراك 
ضرورة؛ فحيث ل ير في الدنيا؛ علم أنه ليس بحال أن يرى. 

والجواب: 

قولحم: المراد بالوجوه الأشخاصء عنه أجوبة ثلاثة: 

الأول: المنع» وبيانه أن المتبادر من لفظ الوجوه عند الإطلاق إنما هو 
الجوارح؛ والأصل في كل ما كان كذلك أن يكون حقيقة فيه» وحيث تطلق 
الوجوه على الرؤساءء. والأشراف؛ فإنما كان بطريق المحاز تشبيهًا بالوجوه؛ 
حيث كانت أشرف الأعضاء وأجلها. 

قولهم: المراد بالوجوه الباسرة الأشخاص؛ فكذلك الوجوه الناضرة» عنه 
ججوابان: 

الأول: لا نسلم أن الوجوه الباسرة هي الأشخاصء واتصافها بالظن في 
يوم القيام على حلاف العادة؛ غير ممتنع كما في استنطاق الأيدي 0 
بالشهادة على ما قال -تعالى- :ل يوم تقبد علي أله نَتْهُمَ وَأَيَدِهِمَ 
وََرَجُلَّهُم 4 [النور: 4 ؟]. 

الثاني: وإن لزم التجوز في الوجوه الباسرة؛ فلا يلزم التجوز مطلقا 

سلمنا أن لفظ الوجوه غير ظاهر بحكم الوضع في اللجوارح» غير أنه قد 
اقترن يما ما يدل على كوفنها هي المرادة. 

وبيان إمكانه: أنه وصفها بالنضارة» وهي الإشراق» وتلل الأسارير» 


(:4 ح ا سحت ببكار الأفكار فق أصول الدين 
وذلك إنما توصف به الوجوه .معين الجوارح,» لا .معين الشرفاءء والرؤساء. 

سلمنا أن المراد بالوجوه الأشخاص» والأنفس»؛ ولكن ليس ف إضافة 
النظر إليها ما يمنع من حمله على الرؤية إذا كان موصولاً بإلى ولو قال - 
تعالى-: «أشخاص يومئذ ناظرة إلى ريما ناضرة»؛ كان ذلك و على 
الرؤية. 

قولهم: إن إلى قد تطلق جمعيئن واحد الآلاء» وععيئن عندء عنه جوابان: 

الأول: أن ذلك وإن كان سائعًا إلا أنه على حلاف الظاهر المتبادر إلى 
الفهم من إطلاق إلى؛ فإهها مشهورة للحرفية دون ما ذكروه؛ والأصل فيما 
كان كذلك أن يكون هو الحقيقة. 

الثاني: وإن سلمنا عدم الظهور به بحكم الوضع في الحرف غير أنه قد 
اقترن به ما يدل على إرادة الحرفية» حيث إن الآية إنما وردت تبشيرً 
للمؤمنين؛ وتخصيصًا لمم بالإنعام والإكرام؛ وذلك لا يكون إلا بما هو نعمة؛ 
وكرافة 

ولا يخفى تحقيق ذلك عند حمل إلى على الحرفية؛ لأن النظر يكون .معى 
الرؤية» ورؤية الله -تعالى- من أجل النعم» والكرامات وهي من أعلى 
الدرحات» ولو حمل إلى على واحد الآلاء؛ فيكون تقدير الكلام وجوه يومئذ 
ناضرة نعمة ريا ناظرة. 

وقوله ناظرة» إما .معين الرؤية» أو .بمعيئ الانتظار. 

فإن كان الأول: فلا يخفى أن رؤية النعمة لا تكون نعمة» ولهذا: فإنه 
قد يشترك في رؤية نعمة الله -تعالى - المؤمنون» والكفار. 

وإن كان الثائي: فانتظار النعمة لا يكون نعمة» بل عذابّاء ومنه قولهم: 
الانتظار الموت الأحمرء فلا يصلح ذلك للتبشيرء وكذلك أيضنًا لو حمل على 
معيئ عند» فيكون تقدير الكلام. وجوه يومئذ ناظرة عند رها ناضرة» ولابد 
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من إضمار ثواب ربماء أو نعمة ريماء وسواء كان النظر .معن الرؤية» أو 
الانتظار»ء وفيه ما ذكرناه من المحذور زيادة الإضمار؛ والإإضمار على خللاف 
الأصل. 

قولحم: لا نسلم أن إلى إذا اقترنت بالنظر تكون للرؤية. 

قلنا: دليله ما سبق. 

قولهم: يصح أن يقال: نظرت إلى الحلال؛ فلم أره» لا نسلم صحة ذلك 
في وضع اللغة؛ بل الذي تقوله العرب نظرت إلى مطلع الحلال؛ فلم أر الهلال» 
وربما حذف المطلع؛ وأقيم المضاف إليه مقامه تحوزّاء واستعارة. 

وعلى هذا يكون الجواب عن قوهم: مازلت أنظر إلى الهلال حن رأيته. 

وقوهم: نظرت فرأيت من باب التأكيد؛ وذلك جائز عند احتلاف 
الألفاظ. وإن اتحد المعيئ» ومنه قول امرئ القيس: 
مكر مفر مقبل مدبر معًا كجلمود صخر حطه السيل من عل'" 

أضاف الحلمود إلى الصخرء وهما ممعئ واحدء وعلى هذا فإنه يحسن أن 
يقال: أد ركته؛ فرأيته. 

وقولهم: انظر كيف ينظر فلان إلى فلان؛ فهو بحوز باسم الرؤية عن 
تقليب الحدقة؛ لأن تقليب الحدقة سبب للرؤية في الغالب» والتجوز باسم 
المسبب عن السبب؛ جائز» وهذا هو الجواب عن قوله -تعالى-: 8 وَتَرَلَهُمَ 
يَظُرُونَ إِلَيِكَ وَهِمَ لا يُبَصِرُونَ 4 [الأعراف: 198]. 

قولحم: إن النظر قد يوصف با لا توصف به الرؤية الحقيقية ليس 
كذلكء ولا مانع من اتصافها مما ذكروه من الصفات. 
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قولحم: إن العرب لا تصف إلا ما تراه؛ ليس كذلك؛ فإهُا كما تصف 
المرئيات» فقد تصف ما لا يرى ف بحاري العادات: كالشجاعة» والحبن» 
والكرم» والبخلء والبر» والعقوق» والعشق؛ والشوق» ونحو ذلك وفيما نحن 
فيه خاصة؛ فإنهم يصفون النظر .معيئ الرؤية ومنه قول الشاعر: 
نظرت إلى من حسن الله وجهه فيا نظرة كادت على وامق تقضي 

قولهم: إن النظر مأمور به» ومنهي عنه. 

قلنا: الأمر» والنهي؛ وإن كان لا يتعلق بغير المقدور» فإذا أضيف الأمر 
إلى النظر الموصول بإلى؛ فهو حقيقة في الرؤية غير أنه لما تعذر حمل الأمر 
عليه؛ لكونه غير مقدور بحوز به عن سببه؛ وهو تقليب الحدقة كما سبق. 

قولحم: إن النظر الموصول بإلى قد يرد بمعيئ الانتظار لا نسلم ذلك؛ 
والناقل عن العرب أنها تقول: نظرت إلى فلان بمعيئ انتظرته» إن كان غير 
موثوق به؛ فلا التفات إليه. 

وإن كان موثوقًا به؟ فنقله مرجحوح بالنسبة إلى النقل المشهور المأثور 
عنهم؛ أنهم قالوا: النظر الموصول بإلى لا يكون إلا همع الرؤية؛ فإنه لا يقال 
نظرت إلى فلان .معوئ انتظرته؛ بل إذا أريد به الانتظار قيل نظرته» وانتظرته لا 

وقولهم: نظري إلى الله» وإلى فلان» معناه أنني أرتقب الخير» والفرج من 
الله وفلان ينظر إلى جهة فلان» وإلى السماء؛ إذ هي في نظر أهل اللغة» 
والعرف جهة الله -تعاللى-؛ وهذا يرفع الئاس أيديهم بالدعاء إليها. 

وعلى هذا يكون الجواب عن قول الشاعر: 

وجوه اظرات يوم بدر إلىالرحمن يأب الفلاح 

وقول الشاعر: إلى الموت من وقع السيوف نواظرًا. 

فمحمول على الرؤية الحقيقية أيضّاء والمراد به رؤية الكرء والفرء 
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والضربء والطعن المفضي إلى الموت» تعبرة باسم المسبب عن السبب ويحتمل أن 
يكون المراد بالموت أهل الحرب الذي يجري الموت على أيديهم تحوراء واستعارة. 

ومنه قول جرير: 

أنا الموت الذي خبرت عنه فليس لحارب منه نج( 

وقول الشاعر: إن إليك لما وعدت لناظر. 

فمحمول أيضًا على الرؤية» ومعناه ناظر إلى جهتك ارتقب إنحاز 
الوعد. 

وقوله: كل الخلائق ينظرون سحاله: أي يرون» ولا يعتنع حمل النظر 
المطلق على الرؤية» وإنما الذي يمتنع حمل النظر الموصول بإلى على غير الرؤية. 

وكذلك أيضًا قوله: نظر الحجيج إلى طلوع الهلال» .معن الرؤية: ويكون 
تقدير الكلام: كل الخلائق يرون سجاله كما يرى الحجيج طلوع الهلال. 

وقول الشاعر: إلى ملك نحو المغارب ناظرة. 

فقد قيل: إن هذا البيت من أحلاف المتأحرين الذين لآ احتجاج 
بأقواللهم» وإن كان حجة, فالمراد به الرؤيا أيضاء ومعناه: أنهم ناظرون إلى 
جهة الملك في المغارب؛ لارتقاب الإحسان؛ والإنعام. 

وقول الشاعر: وشعث ينظرون إلى بلال» فالمراد به أيضًا الرؤية. 

وقوله كما نظر الظماء حيا الغمام فالمراد به الرؤية أيضا؛ إذ لا يمتنع 
حمل النظر المطلق على الرؤية كما سبق» والمراد بحيا الغمام الماء النازل منه 
الذي هو سبب الحياة. 

ثم وإن سلمنا أن النظر الموصول بإلى قد يطلق ,معي الانتظار غير أنه 
حاز بعيدء والحقيقة ما ذكرناه؛ فلا يترك إلا بدليل. 


)١(‏ البيت لحرير في ديوانه (ص؛ »)١‏ وانظر في ديوان الحماسة (ص57)» والأغانٍ 
كلاه (51١١‏ /اوم). 
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وإن سلمنا أنه ظاهر في الانتظارء غير أنه ممتنع حمل النظر في الآية عليه؛ 
لوجوه خمسة: 

الأول: هو أن الآية إنما وردت لتبشير المؤمنين» و تخصيصهم بالإنعام 
عليهم» وذلك لا يكون إلا مما هو نعمة؛ والانتظار نقمة لا نعمة على ما 
سلف؛ فيكون بعيدًا عن المقصود. 

الثاني: أن الانتظار لا مععئ له غير التطلع» والتوقع لما عساه أن يكون 
وألا يكون» ومن يتيقن حصول ما يريده في وقته» ولا يتخلف عنه على 
الاستمرار» والدوام؛ فلا يسمى منتظرًا. 

هذا 1 كاق: ارم نانفا دعا عا يريده ف وقته من غير تخلف لم 
يسم منتظراء وأهل الحنان مستيقنون بدوام نعم الله -تعالى - عليهم؛ فلا يصح 
اتصافهم بالانتظار. 

الغالث: هو أن النظر مضاف إلى الرب -تعالى- بقوله: 8 إلى رَبنا 
نَاظِرَةٌ 4 فلو حمل النظر على الأفظار» فنا ايكون اسع هو الرين - 
تعالى - أو غيره. 

فإن كان الأول: فهو محال؛ إذ الرب -تعالى- لا ينتظر نفسه؛ إذ 
الاتتظار توقع وقوع أمر ماء والرب -تعالى- لا يتوقع وقوعه. 

وإن كان الثاي: فيلزم منه الإضمار؛ وهو خلاف الأصل. 

الرابع: هو أن الموصوف بالنظر الوجوه؛ وهي جمعيى الجوارح؛ كما 
سبق؛ والوجوه همعن اللجوارح لا توصف بالانتظار. 

الخامس: أن الوحوه الموصوفة بكوفا ناظرة» موصوفة بالنضارة بقوله: 
وجوه يومئذ ناضرة» والنضارة» والابتهاج إنما تحصل بالنظرء لا بالانتظار. 

وأما قوله -تعالى - في حق الكفار: « وَلَا يَنظرٌ إلَيِمّ 4 فمحمول أيضًا 
على النظر الحقيقي؛ وهو الرؤية» غير أن النظر الحقيقي ينقسم إلى نظر 
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سحط: وهو ما يتعقبه العقوبة» وإلى نظر رحمة: وهو ما يتعقبه الإحسانء 
والرأفة» وعند ذلك: فلا يلزم من كونه غير ناظر إليهم نظر رحمة ألا يكون 
ناظرًا إليهم أصلاً؛ فإنه لا معى لنظر الرحمة» غير النظر الذي يعقبه الصفح 
والعفو» فإذا لم يعقب نظره إليهم العفو» والصفح قيل لم ينظر إليهم نظر 
رحمة؛ وإن كان ناظرًا إليهم حقيقة. 

وأما قوله -تعالى-: « أقلَا يَنكُِرُونَ إلى الابل كيف خلقت » 
[الغاشية: ]١7‏ فالمراد به النظر الحقيقي» غير أن النظر الحقيقي في حتقنا 
ينقسم: إلى ما يعقبه الاعتبار» وإلى ما لا يعقبه الاعتبار» والمراد من الآية إنما 
هو النظر الأول دون الثاي» وذلك لا يناقي النظر الحقيقي. 

قولهم: إنه حقيقة ف النظر» المشروط بالشروط المعتبرة من قبل. 

قلنا: النظر حقيقة» لا يختلف بالشروط وعدمها؛ بل غايتها أن وجود النظر 
يترقتك غليهاف: للالين لقره إن قرم الرجرة لذ بكرن واعل ف نهد من 
النظر» وعند ذلك فيجب حمله على مطلق النظر؛ إذ هو المفهوم منه. 

وأما اعتبار الشروط» وعدم اعتبارها؛ فمأحوذ من الدليل العقلي؛ وقد 
أبطلنا كل ما قيل فيه. 

قولحم: وإن كان النظر حقيقة في مطلق الرؤية» فيجب تأويله. 

قلنا: الأصل إنما هو العمل باللفظ في حقيقته إلا أن يدل عليه دليل؛ 
وقولة تعال: <« ل تُدّرَكَهُ الأتضد 4 [الأنعاءة 1] ل يدل على أن 
التارخ: تتعالى- غير ننركى إلا أن يكون الإدراك اهو الرؤاية: 

ونحن إن سلكنا اهن كثير من أثمتنا: كالقلانسي» وعبد الله .بن 
سعيد» «وغيره: وهو أن :الله ستعالىت يررىء. ولا ايدرك؟ ]3 الاوراك ييحن 
اللحوق» والإحاطة بالمدرك» وتقديره» وتحديده؛ فقد اندفع الإشكال. 

وإن سلكنا مسلك الشيخ أبي الحسن: من أن الإدراك بالرؤية» وهو 
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الرؤية فنقول: إن نفي الإدراك عن الأبصار: إما أن يكون محمولاً على نفيه 
عن الكل حملة» أو عن البعض دون البعض, أو عن كل واحدء واحد. لا 
سبيل إلى نفيه عن كل واحد واحد؛ لعدم دلالة اللفظ عليه. 

وإن كان الأول» والثاني؛ فهو مسلم؛ ولكن لا يلزم منه أن لا يكون 
0 في الجملة؛ فإن نفي الإدراك عن الأبصار جملة» لا يوجب النفي عن 
كل واحد, واحدء وكذلك النفي عن البعض؛ لا يوجب النفي عن الباقي» ثم 
وإن سلمنا أنه أراد به كل واحد» واحد من الأبصار؛ فنحن نقول به أيضًا: 
فإن المدرك عندنا للباري إنما هم المدركون دور الأبصار» لا نفس الأبصار. 

فإن قيل: فكما أن الأبصار لا تدركه؛ فكذلك لا تدرك غيره؛ فلا فائدة 
في التخصيص. 

قلنا: إنما يلزم انتفاء فائدة التخصيص؛ أن لو انحصرت فائدة التخصيص 
في نفي حكم المنطوق عن المسكوت؛ وهو غير مسلم» ولعله كان لخصوص 
سؤال سائل عنه دون غيره؛ أو لمع آخر 

وإن سلمنا أنه أراد بالأبصار المبصرين؛ ولكن لا نسلم أن الألف» 
واللام للعموم. 

وإن سلمنا أنها للعموم في الأشخاص؛ فلا نسلم أنها للعموم بالنظر إلى 
الأزمان؛ ولا يلزم من العموم ف الأشخاص؛ العموم في الأحوال. 

ولهذا فإنه لو قال قائل: كل من دحل إلى داري فأعطيه درهماء فإنه وإن 
عم كل داحلا الؤنه 17 يعم كل زان بحي نه لو دحل مرة ثانية» من دحل 
أولاً؛ فإنه لا يستحق شيئًا. 

قولحم: إنه لو جاز أن يرى في بعض الأزمان؛ لزال عنه التمدح 
والاستعلاء» عنه أجوبة ثلاثة: 

الأول: أنا لا نسلم أنه أراد التمدح بكونه لا تدركه الأبصار؛ فإنه وإن 
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تميز بذلك عن غيره من المدركات» فمشارك للمعدوم في ذلك بالإجماع مناء 
ومن الخصوم, وللطعوم, والروائح عندهم. ٍ 

فإن قيل: ومشاركته لبعض الأشياء في نفي كونه مدركاء لا يزيل حكم 
لقاش وخا لقان كسان قد قدت يقولهحتعان :ل ا تاحد ةر ييقة ول 
نَوَمُ 4 [البقرة: 155] ولم يبطل حكم التمدح بكون بعض الأجسام» وجمع 
الأعراض كذلك. 

قلنا: ليس التمدح بنفي السنة» والنوم عنه؛ بل .ما نبه عليه بذلك من 
نفي الغفلة» والذهول» واستحالة خحروجه عن كونه عالما؛ وذلك موجود في 
الأعراض» وغيرها من الأجسام. 

الثاني: وإن سلمنا أنه أراد به التمدح؛ ولكن لا نسلم أن مع التمدح 
يبطل بسبب عدم استمرار ذلك في كل زمانه؛ فإنه -تعالى- كما يتمدح 
بالصفات النفسانية اللازمة؛ فقد يتمدح بالصفات الفعلية غير اللازمة: ككونه 
خالقاء ورازقاء وموجداء إلى غير ذلك. 

نم ولو كان التمدح لا يتم دون أن لا يكون مدركا مطلقا؛ لما كان 
تخصيص الكفار بقوله -تعالى-: « كلا إنِّمْ عن ريم يَوَمَيِذٍ لَحَجُوبُونَ » 
[المطففين: ]١١‏ فائدة؛ لعموم ذلك بالنسبة إلى غيرهم. 

الثالث: وإن سلمنا لزوم ما به التمدح ف كل زمان؛ ولكنا نعلم أن ما 
أثبته لنفسه من الإدراك هو غير ما نفاه عن الأبصار. 

وعند ذلك: فإما أن يكون إدراك الرب -تعالى- بمعيئ الرؤية» كما قاله 
البصريون من المعتزلة» وإما بمعين العلم لا بمعين الرؤية؛ كما قال البغداديون منهم. 

فإن كان الأول: فهو محال على أصلهم حيث قالوا: إن الإدراكات لا 
تدرك والأبصار من الإدراكات. 

وإن كان الثاني: فمدلوله أن الأبصار لا تعلمه» ولا يلزم من ذلك نفي 


2١‏ سات 0 سمه أبكار الأفكار فخ أصول الدين 
الإدراك» كما لا يلزم من نفي الإدراك عن النفس نفي العلم. 

وإن سلمنا أن الآية عامة مطلقا غير أنما عامة في كل الأشخاصء 
والأزمان» وأثبتنا خاصة في بعض الأشخاصء وبعض الأزمان» وإذا تعارض 
الخاص والعام» كان الخاص مقدمًا على العام؟ لقوة دلالته» ولما فيه من الجمع 
بينه» وبين العام؛ فإنه لا يلزم من العمل بالخاص؛ إبطال العام بالكلية؛ لإمكان 
العمل به في غير محل التخصيص؛ بخلاف العكس. 

ولا يخفى أن الجمع بين الدليلين أولى من تعطيل أحدهماء والعمل بالآخر. 

سلمنا ظهور ما ذكروه وترححه؛ ولكن إن دل على نفي الرؤية فلا 
يلزم منه انتفاء الخواز. 

وقوله -تعالى-: ١‏ وَمَا كن لِبَكَرٍ أن يُكَلِمَهُ آمَهُ إلا وَحَيا أو مِن 
وَرَآي حاب » [الشورى: ]5١‏ ليس فيه ما يدل على كونه محجوبًا حالة 
الوحي؛ وإلا لما كان الترديد مفيدًا. 

وأما وصف من طلب الرؤية بالعتو؛ فلم يكن لكونه غير مرئي؛ بل لأنه 
طلب ذلك على طريقة التعجيز» والتشكيك في نبوة اللرسل إليه على ما سلف. 

وقوله -تعالى-: « لن تَرَئنى 4 فقد سبق حوابه أيضاء وما ذكروه من 
الشبه العقلية» فقد أبطلناها أيضًا؛ فيما تقدم, فهذا ما عندنا في هذه المسألة 
والله أعلم. 

تم تحقيق الجزء الأول والحمد لله رب العالمين 
ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثان 
وأوله النوع الرابع ف إبطال التشبيه 
وما لا يحوز على الله تعالى 
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الشوع الراببج 
في إبطال التشبيه وما لا يجوز علق الله تعالق 


ويشتمل على إحدى عشرة مسألة: 

الأولق : في أنه تعالى ‏ ليس بجوهر. 

الثانية: في أنه تعالى ‏ ليس بجسم. 

الثالثة: في أنه تعالى ‏ ليس بعرض. 

الرابعة: في امتناع حلول الحوادث؛ بذاته. 

الخامسة: في أنه ليس في جهة, ولا مكان. 

السادسة: في أنه ليس في زمات. 

السابعة: في أنه لا يحل في محل. 

الثامنة: في الرد على النصارى. 

التاسعة: في أنه لا يوصف بالألم, واللذة. ولا بشيء من أجناس 
الأعراض. 

العاشرك: في أنه ليس بعاجز. 

الحادية عشرة. في استحالة الكذب في كلامه. 


يه بتحسسسلللسسسح أبكار الأفكار قَهٍ أصول الدين 
المسألة الأولى 

فق أنه ليس بجوجر '' 

مده آهل الى أن" الله تعال ده ابسن ومن 
وذهبت الفلاسفة» والنصارى إلى أنه -تعالى- جوهر بسيط لا ت ركيب 
فيه. وربما تحاشى بعض الحذاق من الفلاسفة: كابن سيناء وغيره من إطلاق 
اسم الجوهر على الله -تعالى- مصيرا منه إلى الجوهر: هو الذي له ماهية إذا 
وجدت في الأعيان كان وجودها لا في الموضوعء وذلك لا يكون إلا فيما 
وجوده يزيد على ماهيته. والباري - تعالى لا يزيد وجوده على ماهيته؛ بل 


ذاته وحوده ووحوده ذاته؛ فلا يكون جوهرا. 


والعتمد هو آنا تقؤل: 
لو كان الباري - تعالى جوهرًا؛ لم يخل إما أن يكون جوهرا كالجواهر» 


فإن كان الأول: فهو محال لوجحوه خمسة: 

الأول: أنه لا يخلو إما أن يكون وجوده واجبا لذاته» أو ممكنا لذاته. 

فإن كان واحبا لذاته: لزم اشتراك جميع الجواهر في وجوب الوجود 
لذاتها؛ ضرورة اشتراكها في مععئى الجوهرية؛ وهو محال. 

وإن كان ممكنا: لزم أن يكون قابلا للحدوثء والعدم؛ وهو خلاف 
الفرض؛ إذ الكلام إنما هو مفروض في واجب الوجود لذاته. 

الثاني: أنه إما أن يكن قابلا للتجرئة؛ أو لا يكون قابلا للتجزئة. 


))١737/١78/54( انظر في هذه المسألة: درء تعارض العمل والنقل لابن تيمية‎ )١9( 
؛))١187/ص( وشرح المواقف (2»)740/7 وغاية المرام في علم الكلام للمصنف‎ 
والإرشاد حويئي (صة)» وأساس التقديس للرازي (ص56١)» وشعب الإعان‎ 


.)١١7/١١7/1١( للبيهقي‎ 
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فإن كان الأول: لزم أن يكون جسما مركبا؛ وهو محال كما يأ وإن 
كان الثاي: فيلزم أن يكون في الحقارة والصغرء يمتزلة الجوهر الفرد» والله - 
تعالى - يتقديس عن ذلك. 

الثالث: أنه لا يخلو: إما أن يكون بذاته قابلا الحلول الأعراض المتعاقبة 
عليه» أو لا يكون قابلا لما. 

فإن كان الأول: فيلزم أن يكون محلا للحوادث؛ وهو محال كما يأق. 

وإن كان الثاني: فيلزم امتناع ذلك على كل الجواهر ضرورة الاشتراك 
بيعيًااق المعية 4 وهى .ال غيللافت النسوس» 

الرابع: أنه لا يخلو: إما أن تكون ذاته قابلة لأن يشار إليها أنما ههناء أو 
ههناء أو لا تكون قابلة لذلك. 

فإن كان الأول: فيكون متحيزا؛ إذ لا معبئ للتحيز إلا هذاء والتحيز 
على الله تعالى ب محال لوجهين: 

الأول: أنه إما أن يكون منتقلا عن حيزه» أو لا يكون منتقلا عن حيزه. 

فإن كان منتقلا عنه؛ فيكون متحركا. وإن لم يكن منتقلا عنه؛ فيكون 
ساكنا. والحركة والسكون حادثان على ما يأق. وما لا يخلو عن الحوادث؛ 
فهو حادث والحادث لا يكون واجبا لذاته. 

الوحه الثاي: هو أن اختصاصه بحيزه: إما أن يكون لذاته» أو لمحخصص 
من خحارج. 

فإن كان لذاته: فليس هو أولى من تخصيص غبره من الجواهر به ضرورة 
المساواة في المعيئ. 

وإن كان بغيره: فيكون الرب - تعالى ‏ مفتقرا إلى غيره قي وجوده؛ 
فلا يكون واجب الوجود لذاته. 

وإن كان غير متحيز: لزم في كل جوهر أن يكون غير متحيز؛ ضرورة 
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المساواة في المعين؛ وهو محال. 

كيف: وأنه لا معيئ للجوهر غير المتحيز بذاته» فما لا يكون كذلك؛ لا 
يكون جوهرا. 

الخامس: أنه لو كان جوهرا كالجواهر؛ لما كان مفيدا لوجود غيره من 
الجواهر؛ فإنه لا أولوية لبعض الجواهر بالعلية دون البعض؛ ويلزم من ذلك أن 
لا يكون شيء من الجواهر معلولاء أو أن يكون كل جوهر معلولا للآخر؛ 
والكل محال. 

فإن قيل: الجواهر وإن تمائلت فٍ الجوهرية إلا أنما متمايزة» ومتغايرة 
بأمور موجبة لتعيين كل واحد منها عن الآخر. 

وعند ذلك: فلا مانع من انتصاص بعضها بأمور وأحكام, لا وجود لا 
في البعض الآخرء ويكون ذلك باعتبار ما به التعين» لا باعتبار ما به 
الاشتراك؛ فنقول: والكلام ف اختصاص كل واحد هما به التعين كالكلام ف 
الأول؛ وهو تسلسل ممتنع؛ فلم يبن إلا أن يكون اختصاص كل واحد من 
المتماثلات. مما اختص به لمخصص من خارج؛ وذلك على الله تعالى ‏ 
محال. 

هذا إن قيل إنه جوهر كالجواهر. 

وإن قيل إنه جوهر لا كالجواهر: فهو تسليم للمطلوب؛فإنا إنما ننكر 
كونه جوهرا كالجواهر. وإذا عاد الأمر إلى الإطلاق اللفظي؛ فالتراع لفظي 
ولا مشاحة فيه. إلا من جهة ورود التعبد من الشارع به؛ ولا يخفي أن ذلك 
مما لا سبيل إلى إثباته. 

وعلى هذا فمن قال: إنه جوهر بمعيئ أنه موجود لا ف موضوع, 
والموضوع هو انحل المتقوم بذاته المقوم لما يحل فيه كما قاله الفلاسفة» أو أنه 
جوهر بمعين أنه قائم بنفسه غير مفتقر في وجوده إلى غيره كما قاله 


باذ الأفكار قل سول الدب سس 

[أبو الحسين البصري] مع اعترافه أنه لا يقبت له أحكام الجواهر؛ فقد 
وافق في المعيى» وأخطأ في الإطلاق من حيث إنه لم ينقل عن العرب إطلاق 
الجوهر بازاء القائم بنفسه؛ ولا ورد فيه إذنذ من الشارع. 

فإن قيل: لا خفاء في إطلاق اسم الجوهر على الجواهر الحادثة» وإنها 
مختصة بمذا الاسم عن جميع أحناس الأعراض» ولا شك أن بين الجواهر 
والأعراض اتفاقا وافتراقا» وليس مدلول اسم الجوهر ما به الاتفاق» وإلا 
لسميت الأعراض جواهر. 

فلم يبق إلا أن يكون المدلول ما به الافتراق» وما به مفارقة الجواهر 
للأعراض» إنما هو قيامها بنفسهاء أو أنما موحودة لا في موضوع. وهذا 
المعى متحقق في حق الله. تعالى ‏ فصح تسميته جوهراء بالنظر إلى تحقيق 
موضوع الاسم لغة. 

فنقول: من أصحابنا من منع كون الجواهر الحادثة قائمة بأنفسها. وهو 
اختيار أبى إسحاق الأسفراييى مصيرا منهم. إلى أن القائم بنفسه هو الغئ 
المطلق عن الافتقار إلى الغير مطلقاء وهو على وفق إشعار اللغة؛ فإنهم يعبرون 
بالقائم بنفسه عمن يقدرونه مستبدا بنفسه غير محتاج إلى الأعوان؛ والأنصار؛ 
والجواهر ليست كذلك؛ فإهُا مفتقرة في حدوثها إلى احدث» وف استمرارها 
إلى استمرار البقاء وبعض الأعراض. 

وعلى هذا فقد امتنع أن يكون مناط اسم الجوهر هو القيام بالنفس. 

ثم وإن سلمنا أن الجوهر الحادث قائم بنفسه؛ فلا نسلم أنه لا امتياز 

للجواهر عن الأعراض إلا به؛ فإنها متميزة بكوها متحيزة بذاماء وأمًا 
محل الأعراض. فلعل مناط اسم الجوهر هذا؛ وهو غير متحقق في الإله - تعالى 

سلمنا أن مناط الاسم كونه قائما بنفسه. غير أن ذلك غير كاف في 
حواز الإطلاق دون إذن الشارع وإلا لصح تسميته سخيا؛ لكونه جوادا؛ إذ 


م4 سلس بت بكار ااقكارفق أصوالدين 
هو مدلول اسم السخي في وضع اللغة. وأن يسمى فقيها؛ لكونه عالما؛ إذ هو 
مدلول اسم الفقيه لغة؛ وليس ك"؟':> كذلك. 

فإن قيل: قد يسمى أصل الشيء حوهرا. ومنه يقال لذات الشيء 
جوهره. ولنسب الرحل جوهره. وقد يطلق أيضا على كل شيء نفيس خطير 
أنه جوهر. ومنه يقال لبعض [اللآلي] النفسية جوهر» والباري -تعالى- أصل 
كل شيء» وأنفس من كل نفيس؛ فكان جوهرا. 

قلنا: إن لم يكن المصحح لإطلاق اسم الجوهر ف الشاهد موجودا في 
الغائب؟؛ فقّد امتنع الإلحاق» وإن كان موجوداء فإنما يصح الإلحاق أن لو صح 
القياس ف اللغة؛ وهو غير مسلمء» وإن صح؛ ولكن لابد من الإطلاق 
الشرعي» والإذن فيه على ما تقدم. 
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المسألة الثانية 7 
في أن الباري -تعالق ليس بجسم 

مذهب أهل الحق: أن الباري -تعالى- ليس بجسم. 

وذهب بعض الجهال: إلى أنه جحسم. ثم احتلفوا. 

وذهب بعض الكرامية: إلى أنه جسمء .معي أنه موجود. 

وذهب بعضهم: إلى أنه حسم ,معين أنه قائم بئفسه. 

وذهب بعض المحسمة: إلى أنه جسم حقيقة» وأنه متصف بأحكام 
الأحسام (وأنه متصف بصفات الجسمية). 

ثم إن منهم من قال: إنه مركب من لحم ودم» كمقابل بن سليمان» 
وغيره. ومنهم من قال: إنه نور يتلألاأً كالسبيكة البيضاء» وطوله سبعة أشبار 
بشبر نفسه. ومن المحسمة من غالي وقال: إنه على صورة الإنسان. 

لكن منهم من قال: على صورة شاب أمرد جعد قطط. 

ومنهم من قال: إنه على صورة شيخ أشمط الرأس واللحية» تعالى الله 
عن قوله المبطلين. 

والمعتمد في نفي التجسيم أن يقال: 

لو كان الباري -تعالى- جسما: فإما أن يكون كالأجسام أو لا 
كالأجسام. فإن كان كالأجسامء فهو محال لثمانية أوحه. 

منها أربعة: وهي ما ذكرناها في استحالة كونه جوهرا: وهي الأول؛ 
والثالث» والرابع»والخامس. ويختص الحسم بأربعة أوجه: 


)١(‏ انظر: الاعتقاد للبيهقي(17/1١١)وشعب‏ الإيمان 2»)١717/١(‏ ومقالات الإسلاميين 
للأشعري /١(‏ /38)» وأساس التقديس للرازي( ص5١)»‏ والتمهيدي لابن عبد 
البر(737/7١)وفتح‏ الباري(7١/417/755)والإرشاد‏ للجويئي (ص؟5) ودرء 


تعارض العقل والنقل .)١5115/5(‏ 
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الأول: أنه إذا ثبت أن الرب -تعالى - غير متصف بكونه جوهرا؛ امتنع 
أن يكون متصفا بكونه جسماء لأن الجسم مركب من الجواهر» ومفتقر 
إليها. ويلزم من انتفاء ما لابد منه ف كونه جحسماء أن لا يكون جسما. 

الثاني: أنه قد ثبت أن الرب -تعالى- متصف بالعلم» والقدرة 
والإرادة» وغير ذلك من الصفات المثبتة من قبل. فلو كان الباري -تعالى- 
جسما كالأجسامء للزم من اتصافه يمذه الصفات المحال» وما لزم منه المحال؛ 
فهو محال. 

وبيان ذلك من وجهين: 

الأول: أنه لو اتصف بكل واحدة من هذه الصفات: فإما أن يكون 
كل جزء من **'” أجزائه متصفا بجميع هذه الصفات؛ وإما أن يكون المتصف 
يحملتها بعض الأجزاء دون البعضء وإما أن يكون كل جزء مختصا بصفة. 
وإما أن تقوم كل صفة من هذه الصفات مع اتحادها بجملة الأجزاء. 

فإن كان الأول: فيلزم منه تعدد الآلهة» وهو محال كما يأني. 

وإن كان الثاني: فهو ممتنع لوجهين: 

الأول: أنه لا أولوية بأن يكون بعض الأحزاء متصفا يماء دون الباقي» 
مع التساوي في المعين. 

فإن قيل: هذا إنما يلزم أن لو تساوت الأجزاء. ولعله مركب من أجزاء 
مختلفة بالنوعية. وعلى هذا فلا يقال لا أولوية. 

فنقول: تلك الأحزاء إما أن تكون أيضا أحساماء أو جواهر بسيطة لا 
تركيب فيها. فإن كان الأول: فالكلام في اتصاف ذلك الجسم الذي هو 
الجزء كالكلام في الأول؛ وهو تسلسل متنع. 

وإن كان الثاني: فذلك الجزء هو الإله» وهو عود إلى أن الرب -تعالى- 
جوهرء وقد أبطلناه. 


أبكاد الأفكار فق أضول اذيك 7ب سب 400 4 

الوحه الثاني: أنه يلزم أن يكون الإله -تعالى - هو ذلك الجرء دون 
غيره» ولا يمكن أن يقال بأنه وإن قامت هذه الصفات بجزء واحد إلا أن 
الحكم بالعالمية» والقادرية» وغير ذلك يعم الجملة. فإننا سنبين أن حكم العلة 
لا يتعدى محلها. 

وإن كان الثالث: وهو أن يكون كل جزء مختصا بصفة من جملة 
الصفات؛ ولا وجود لغيرها فيه؛ فلا أولوية أيضا. 

وإن كان الرابع: فهو محال: لما فيه من قيام المتحد بالمتعدد. 

الوحه الثاي: بيان لزوم ا محال من اتصافه يمذه الصفات. وهو أنه لا يخلو 
إما أن يكون اتصافه يما واجبا لذاته» أو لغيره. 

لا حائزا أن يقال بالأول: وإلا لزم اتصاف كل جسم يما وجوبا لذاته 
للتساوي في الحقيقة على ما وقع به الفرض 

وإن كان الثاني: فيلزم أن يكون الرب -تعالى- مفتقرا إلى ما يتخصصه 
بصفاته, وامحتاج إلى غيره في إفادة صفاته له لا يكون إِهها. 

الثالث: هو أنه لو كان جسما؛ لكان له بعد» وامتداد» وذلك|البعد]إما 
أن يكون غير متناه» أو متناهيا. 

فإن كان غير متناه: فإما أن يكون غير متناه من جميع الجهات» أو من 
بعض اللحهات دون البعض. 

فإن كان الأول: فهو محال لوجهين: 

الأول: ما سنبينه من بعد لا يتناهى. 

والثاي: أنه يلزم منه أن لا يوحد جسم غيره؛ أو أن يداخل الأجسامء 
ويخالط القاذورات؛ وهو محال. 

وإن كان الثاني: فهو ممتنع أيضا لوجهين: 

الأول: ما سنبينه أيضا من إحالة بعد لا يتناهى. 
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والثاني: أنه إما أن يكون اختصاص أحد الطرفين بالنهاية» دون الآخر 
لذاته) أو المخحصص من خارج. 

فإن كان الأول: فهو محال؛ لعدم الأولوية. 

وإن كان الثاي: فيلزم أن يكون الرب تعالى - مفتقرا في إفادة مقداره 
إلى موجب ومخصصء ولا معين للبعد غير نفس الأجزاء على ما تقدم؛ يكون 
الرب - تعالى معلول الوحود؛ وهو محال. 

وإن كان متناهيا من جميع الجهات: فله شكل ومقدار. وهو إما أن 
يكون مختصا بذلك المقدار» والشكل: إما لذاته»أو لأمر حارج. 

فإن كان الأول: لرم اشتراك جميع الأحسام فيه» ضرورة الاتحاد في 
الطشعة: 

وإن كان الثاني: فالرب تعالى محتاج ف وجوده إلى غيره؛ وهو محال. 

الرابع: أنه لو كان جسما؛ لكان م ركبا من الأحزاء؛ وهو حال 
لوجهين: الأول: أنه يكون مفتقرا إلى كل واحد من تلك الأحزاء ضرورة 
استحالة وحود المركب دون أجزائه» وكل واحد منها غير مفتقر إليه. وما 
افتقر إلى غيره كان ممكناء لا واحبا لذاته. وقد قيل: إنه واجحب لذاته. 

الثاي: أن تلك الأجزاء: إما أن تكون واحبة الوجود لذاتهاء أو ممكنة؛ 
أو البعض واجباء والبعض ممكنا. لا جائز أن يقال بالأول: على ما سيأنٍ 
تحقيقه في إثبات الو حدانية. 

وإن كان الثائ» أو الثالث فلا يخفى أن المفتقر إلى الممكن امحتاج إلى 
الغير أولى بالإمكان والاحتياج. والممكن المحتاج لا يكون واجبا لذاته» وما لا 
يكون واجبا لذاته؛ لا يكون إِلها. هذا كله إن قيل إنه جسم كالأحسام. 

وإن قيل: إنه جسم لا كالأحسام. كان التراع في اللفظء دون المععئ. 
والطريق في الرد, ما أسلفناه في كونه جوهرا. 
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فإن قيل: ما نشاهده من الموجودات» ليس إلا أجساما وأعراضا. 
وإثبات قسم ثالث مما لا نعقله. 

وإذا كانت الموجودات منحصرة ف الأجسام؛ والأعراض؛ فالباري ل 
تعالى ‏ ليس بعرض؛ لأن العرض مفتقر إلى الجسمء والباري ‏ تعالى ‏ لا 
يفتقر إلى شيء» وإلا كان ما يفتقر إليه أشرف منه؛ وهو محال. وإذا لم يكن 
عرضا: تعين أن يكون جسما. 

وأيضا: فإنه قد ثبت أن الرب ‏ تعالى ‏ فاعل على الحقيقة» ولم 
نشاهد فاعلا على الحقيقة إلا جسما. حي أنه لو أخبر مخبر أنه رأى فاعلا 
على الحقيقة ليس بجسم؛ لكان ذلك منه مستنكرا: كاستنكاره أنه شاهد 
اجتماع السواد» والبياض. 

وإذا ثبت استحالة كون الفاعل فاعلا في الشاهد. وليس بحسم؛ 
فكذلك في الغائب, وهذا كما أنه لما استحال كون العالم عالما في الشاهد 
بدون العلم» وبدون الحياة؛ وجب طرد ذلك في الغائب 

وأيضا: فإنه قد ثبت أن الله -تعالى- عالم بالأحسام. ولا معئ لكونه 
عالما يماء غير انطباع صورها ف نفسه. وانطباع المتجزرئ في غير المتجزئ 
حال. 

وأيضا: فإنه ثبت اتصاف الرب -تعالى- بالعلم» والقدرة» وغير ذلك 
من الصفات ولا مععئ لقيام الصفة بالموصوف إلا أنما موحودة في الحيز تبعا 
حلها. وإلا فلا يكون قيام أحدهما بالآخرءبأولى من العكس. وإذا كان الباري 
-تعالى - ف الجهة كان جسما. 

وأيضا: فيدل على كونه جسما: ما ورد من الظواهر الدالة على كونه 
بوجه»ويدين» وعينين» إلى غير ذلك من الصفات الخبرية؛؟ وذلك دليل على 
كونه جسما. 


+ لح بكار أفكارفق أهوا الدين 

ثم وإن سلمنا أنه ليس جسما على الحقيقة؛ ولكن ما المانع من إطلاق 
اسم الجسم عليه؟ وإن لم يكن حسما في الحقيقة. كما أطلق عليه أنه نفس» 
وورد به القرآن بقوله تعالى: « تَعَلّمُ ما فى تَفَيى وَلَآ أَعَلَمُ ما فى تَفْسِكَ »4 
[المائدة:7١١].‏ وليس بنفس حقيقة؛ إذ النفس لا تخرج عن كونها جسما 
لطيفاء أو جوهراء أو عرضاء على احتلاف المذاهب. 

والجواب: 

أما الشبهة الأولى: فمندفعة» فإن حاصلها يرجع إلى الوهم بإعطاء 
الغائب حكم الشاهد, من غير جمع بجامع, والحكم على غير المحسوس, مثل 
ما حكم به على المحسوس؛ وهو كذب غير صادق كما سلف. وذلك: 
كحكم الوهم على أن أبعاد العالم لا فهاية لهاء وأنه ما من فاية» إلا وبعدها 
فهاية أخرىء إلى ما لا يتناهى. وإن كان العقل قد دل على النهاية. 

ثم لو لزم أن يكون جسما كما ف الشاهد؛ للزم أن يكون حادثا كما 
في الشاهد وإن كان لا يخلو عن الأعراض الى لا تخلو عنها الأحسام في 
الشاهد: كالحركة» والسكونء وغير ذلك؛ وبه اندفاع الشبهة الثانية أيضا. 

وما استشهدوا به من فصل العلم؛ والعالم عنه جوابان: 

الأول: لا نسلم أن كون العالم عالماء يزيد على قيام العلم به حي يكون 
العلم علة له على ما سيأت في أبطال الأحوال. 

الثاني: وإن سلمنا ذلك؛ ولكن لا نسلم أن مستند كونه علة ف 
الغالب؛ لكونه عالما؛ القياس على الشاهد؛ بل مستند ذلك هو الدليل القاطع 
العقلي. العام للشاهدء والغائب. أما أن يكون إحداهما مقاسا على الآخر؛ 
فلا. 

وأما شبهة الانطباع: فقد سبق جوايا. 

والقول بأنه لا معن لقياس الصفة بالملوصوف غير وحودها في الجهة تبعا 
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خحلها غير مسلم. 

وأما الظواهر الدالة على التجسيم؛ فقد سبق جوابها. 

قولهم: ما المانع من محرد التسمية ؟ 

قلنا: لعدم مساعدة اللغة» وورود الإذن من الشارع بذلك ولا يلزم من 
تسميته نفسا؛ تسميته جسما؛ فإن مدلول النفس ف كل شيء ذاته وحقيقته, 
وهذا يقال: نفس الحوهر» ونفس العرض إشارة إلى ذاته. والرب -تعالى- له 
ذات وحقيقة؛ فكان مسمى باسم النفس. 

وإن سلمنا إطلاق الاسم بحردا عن مسماة؛ فلا يلزم مثله في الجسم من 
غير جامع» وإن وجد الحامع» فإنما يصح القياس» والإلحاق أن لو كان القياس 
في اللغة صحيحا؛ وهو ممنوع وإلا لصح أن يسمى سخيا وفقيها؛ وهو باطل 


به»>ٌ ٌ هه -حس ابكار الأفكار فل أصول اليه 
المسألة الثالئة 
في أنه تعالق ليس بعرض ”) 

وقد اتفق العقلاء على أن الرب تعالى- ليس بعرض؛ لأنه لو كان 
عرضا: فإما أن يكون من جنس الأعراضء أو لا يكون من جنس الأعراض. 

فإن كان من جنس الأعراض: فهو ممتنع لأربعة أوجه: 

الأول: أنه لو كان من جنسها؛ لكان ممكناء أو كانت باقي الأعراض 
واحبة؛ ضرورة التساوي ف معئ العرضية؛ وهو محال. 

الثاني: أنه لو كان من جنسها: فإما أن يفتقر إلى محل يقوم به» أو لا 

فإما كان الأول: خرج عن كونه واحب الوجود لذاته؛ لافتقاره إلى ما 
فومة ل رودم 

وإن كان الثاني: لزم منه استغناء باقي الأعراض عن المحل» ضرورة 
الاتحاد في معيئ العرضية. 

الثالث: أنه لو كان عرضا لاستحال بقاؤه على ما يأني. وخرج عن 
كونه واحب الوجود لذاته. 

الرابع: أنه قد ثبت كون الرب- تعالى - متصفا بالصفات النفسانية من 
العلمء والقدرة» وغير ذلك. وهذه الصفات معان؛ فلو كان عرضا؛ لكان مععئ. 
والمعين لا يقوم بالمعين» على ما يأنِ تحقيقه. هذا إن كان من جنس الأعراض. 

وإن لم يكن من جنسها: فحاصل التراع راجع إلى اللفظ دون المعئ؛ 
كما سبق؛ ولا وجه لإطلاقه مع عدم ورود الشارع به؛ والله أعلم. 


)١(‏ انظر: المواقف للايجي (ص2)707 وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الحبار 
(ص١7)»‏ وشرح مسلم للنووي(17١/185)؛‏ والإرشاد للجويي(ص؛ 4)؛ وغاية 
ال مرام للمصئنف(ص85١).‏ 
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فقي بيان امتناى حلول الحوادث بذات الرب تعالق 

وقيل الخنوض ف الحجاج لابد من تخليص محل التراع فنقول المراد 

بالحادث المتنازع فيه الموجود بعد العدم» كان ذاتا قائما بنفسها: 

كالجواهر» أو صفة لغيره: كالأغراض. 

وأما ما لا وحود له: كالعدم, أو الأحوال عند القائلين بما؛ فإهُا غير 
موصوفة بالوجود» ولا بالعدم: كالعالمية» والقادرية» والمريدية» ونحو ذلك. أو 
الكسبء والإضافات؛ فإهُا عند المتكلم أمور وهمية لا وجود لما. فما تحقق 
من ذلك بعد أن لم يكن فيقال له متجدد»ء ولا يقال له حادث. 

وعند هذا فنقول: 

اتفق العقلاء من أرباب الملل» وغيرهم على استحالة قيام الحوادث 
بذات الرب- تعالى - غير ا محسوسء والكرامية» فإفهم اتفقوا: على جواز قيام 
الحوادث بذات الرب- تعالى- غير أن الكرامية لم يجوزوا قيام كل حادث 
بذات الرب تعاللى-؛ بل قال أكثرهم: هو ما يفتقر إليه في الإيجاد» والخلق. 

تم احتلفوا في هذا الحادث. 

فمنهم من قال: هو قوله: (كن). 

ومنهم من قال: هو الإرادة. فخلق الإرادة» أو القول في ذاته يستند إلى 


)١(‏ انظر: المواقف للإيجي(ص5070؟)» وفتح الباري للحافظ479/017)» ودرء تعارض 
العقل والنقل(8647/4١):‏ وشرح الأصول النمسة(ص5١5).‏ 
وتلبيس إبليس (ص؛ ))٠١‏ وشرح القصيدة النونية لابن قيم الجوزيه(0/1٠٠")‏ (5 
)١91/‏ والصواعق المرسلة(١/؟5؟5)»‏ (57/5/) (؟/هطلاء 9785)) وشرح 
الطحاوية (ص9؟7١)؛‏ النبوات لابن تيمية(ص5 5)» والعقيدة الاصفهانية(ص55)) 
بيان تلبيس الجهمية 27١١/١(‏ 3767 58 ه) (5./5 5١ا5”ء )8١1/‏ وقواعد 
العقائد (ص 85 »)45:١‏ إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل(ص”7"). 


امد أبكار الأفكار في أصول الدين 

القدرة القديمة لا أنه حادث بإحداث. 

أما حلق باقي المخلوقات فمستند إلى الإرادة» أو القول على اختلاف 
مذاهبهم. فالمحلوق القائم بذاته يعبرون عنه الحادث. والخارج عن ذاته 
يعبرون عنه با لمحدث. 

ومنهم من زاد على ذلك حادثين آخرين: وهما السمع» والبصر. 

وأجمعت الكرامية: على أن ما قام بذاته من الصفات الحادثة» لا يتجدد 
له منها اسمء ولا يعود إليه منها حكمء حي أنه لا يقال: إنه قائل بقول» ولا 
مريد بإرادة؛ بل قائل بالقائلية» ومريد بالمريدية» ولم يجوزوا عليه إطلاق اسم 
متجدد لم يكن فيما لا يزال؛ بل قالوا أسماؤه كلها أزلية حنى الرازق» 
والخالق» وإن لم يكن ف الأزل رزق» ولا حلق. 

وأما ما كان من الصفات المتجددة الي لا وحود لما. فما كان منها 
حالا؛ فقد اتفق المتكلمون على امتناع اتصاف الرب- تعالى- بما؛ غير أبى 
الحسين البصري» فإنه قال: تتجدد عاللميات الله- تعالى- بتجدد المعلومات. 
وما كان من النسبء» والإضافاتء والمتعلقات؛ فمتفق بين أرباب العقول على 
جواز اتصاف الرب- تعالى يما حي يقال إنه موجحود مع العالم؛ بعد أن ُ 
يكن» وأنه خالق العالم بعد أن لم يكن. وما كان من الأعدام» والسلوبء فإن 
كان سلب أمر يستحيل تقدير وجوده لله- تعالى-؛ فلا يكون متجددا 
بالإجماع» لكونه ليس بجسمء ولا جوهرء ولا عرضء إلى غير ذلك. 

وإن كان سلب أمر لا يستحيل تقدير اتصاف الرب- تعالى- به: 
كالنسبء» والإضافات؛ فغير ممتنع أن يتصف به الرب- تعالى- بعد أن لم 
يكن بالاتفاق فإنه إذا كالحادث موجودا صح أن يقال الرب- تعالى- موجود 
مع وجوده) وتنعدم هذه المعية عند فرض عدم ذلك الحادث؛» فيتجدد له صفة 


سلب بعد أن لم تكن» وإذا أتينا على تلخيص محل التراع؛ فنعود إلى المقصود. 
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وقد احتج أهل الحق على امتناع قيام الحوادث بذات الرب- تعالى - 
الحجة الأولى: 

قالوا: لو كان الباري- تعالى- قابلا لحلول الحوادث بذاته؛ لما حلا 
عنهاء أو عن أضدادهاء وضد الحادث حادث. وما لا يخلو عن الحوادث» 
فيجب أن يكون حادثاء والرب- تعالى- ليس بحادث» وهذه الحجة مبنية 
على حمس مقدمات: 

المقدمة الأولى: أن كل صفة حادثة لابد لها من ضد. 

والثانية: أن ضد الصفة الحادثة لابد» وأن يكون حادثا. 

والثالغة: أن ما قيل حادنا؛ فلا يخلو عنه. وعن ضده. 

والرابعة: أن ما لا يخلو عن الحوادث؛ حادث. 

والخامسة: أن الحدوث على الرب- تعالى - محال. 

أما أن الرب- تعالى - ليس بحادث؛ فقد سبق تقريره. 

وأما أن ما لا يخلو عن الحوادث؛ فهو حادث؛ فسيأنٍ تقريره في 
حدوث الجواهر. وإنما الإشكال في المقدمات الثلاث الأول؛ وذلك أن لقائل 
أن يقول: 

قولكم: إن كل صفة حادثة لابد لحا من ضد: فإما أن يراد بالضد مععى 
وجحودي يستحيل اجتماعه مع تلك الصفة لذاتيهماء وإما أن يراد به ما هو 
أعم من ذلك؛ وهو ما لا يتصور احتماعه مع وجود الصفة لذاتيهما وإن كان 
عدماء حن يقال: بأن عدم الصفة يكون ضدا لوجودها. 

فإن كان الأول: فلا نسلم أنه لابد وأن يكون للصفة ضد بذلك 
الاعتبار والاستدلال على موقع المنع عسير جدا. 

وإن كان الثاني: فلا نسلم أنه يلزم أن يكون ضد الحادث حادثًا وإلا 


وا ساباالملم مسحت أبكار الأفكار فق أصول الدين 
كان عدم العالم السابق على وجوده حادثا. ولو كان عدمه حادثاء كان 
وجوده سابقا على عدمه؛ وهو محال. 

ثم وإن سلمنا أنه لابد وأن يكون ضد الحادث مععى وجوديا؛ ولكن لا 
نسلم امتناع خلو امحل عن الصفة وضدها يهذا الاعتبار. وحيث قررنا في 
مسألة الكلام والإدراكات أن القابل لصفة لا يخلو عنهاء أو عن ضدها.إنما 
كان بالمعئ الأعمء لا بالمعئ الأخصء فلا مناقضة. 
الحجة الثانية: 

أنه لو قامت الحوادث بذاته» لكان لما سبب. والسبب إما الذات» أو 
حارج عنها فإن كان هو الذات: وجب دوامها بدوام الذات» وخرحت عن 
أن تكون حادثة. وإن كان خارجا عن الذات: فإما أن يكون معلولا للإله- 
تعالى - أو لا يكون معلولا له. 

فإن كان الأول: لزم الدور. 

وإن كان الثاني: فذلك الخارج يكون واحب الوجود لذاته» ومفيدا 
للاله تعالى - صفاته؛ فكان أولى أن يكون هو الإله. 

وهذه امحالات إنما لزمت من قيام الحوادث بذات الرب- تعالى - فكان محالا. 

ولقائل أن يقول: 

وإن افتقرت الصفات الحادثة إلى سبب؛ فالسبب إنما هو القدرة القديكة» 
والمشيئة الأزلية القائمة بذات الرب تعالى- كما هو مذهب الكرامية على ما 
أوضحناه. فليس السبب هو الذات» ولا حارج عنهاء ولا يلزم من دوام 
القدرة؛ دوام المقدورء إلا كان العالم قديماء وهو محال. 

فإن قيل: إذا كان المرجع للصفة الحادئة» هو القدرة القديمة والاختيار؛ 
فلابد وأن يكون الرب- تعالى - - قاصدا محل حدوثهاء ومحل حدوثها ليس 
إلا ذاته؛ فيجب أن يكون قاصدا لذاته والقصد إلى الشيء يستدعي كونه قي 
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الجهة؛ وهو باطل» ثم وخاز قيام كل حادث» وهو محال. 

وأيضا فإن الصفة الحادثة عند الكرامية إنما هي قوله كن والإرادة الي 
هي مستند وحود المحدثات. 

وعند ذلك: فلا حاحة إلى الحادث الذي هو القولء أو الإرادة؛ لإمكان 
إسناد جميع المحدثات إلى القدرة القديمة. 

قلنا: أما الأول: فمندفع؛ فإن القصد إلى إيجاد الصفة» وإن استدعى 
القصد إلى محل حدوثهاء فإنما يلزم من ذلك أن يكون امحل في الجهة أن لو 
كان القصد ,.معيئ: الإشارة إلى الجهة. وليس كذلك؛ بل .معيئ: إرادة إحداث 
الصفة فيه» وذلك غير موجب للجهة. ثم وإن كان القصد من الله- تعالى- 
إلى إيجاد الأعراض؛ لأن القصد إلى إيجادها يكون قصدا محالهاء ويلزم من ذلك 
أن تكون محالها في الجهات» والقصد إلى ما هو في جهة ممن ليس ف الجهة 
محال. وذلك يفضى إلى أن يكون الرب- تعالى- في الجهة عند قصد تحلق 
الأعراض؛ وهو محال. 

والقول بأنه إذا جاز خلق بعض الحوادث ف ذاته.» جاز خلق كل 
حادث؛ فدعوى محردة» وقياس من غير جامع؛ وهو باطل على ما أسلفناه في 
مييق ادر 

وأما الثاني: فحاصله يرجع إلى لزوم رعاية الغرض»؛ والحكمة في أفعال 
ال اموس عويتوائق لاصرندة 

وإن كان ذلك بطريق الإلزام للخصم؛ فلعله لا يقول به. وإن كان قائلا 
به؛ فليس القول بتخحطتته ف القول بحلول الحوادث بذات- الرب تعالى- 
ضرورة تصويبه في رعاية الحكمة أولى من العكس. 
الحجة الثالئة: 

أنه يقال: لو كان قابلا لحلول الحوادث بذاته؛ لكان قابلا لما في الأزل. 


.لح أبكار الأفكار فق أصول الدين 
وإلا كانت القابلية عارضة لذاته» واستدعت قابلية أخرى؛ وهو تسلسل 
ممتنع. وكون الشيء قابلا للشيء فرع إمكان وحود المقبول؛ إذ القابلية نسبة 
بين القابل والمقبول؛ فيستدعي تحقق كل واحد منهماء ويلزم من ذلك إمكان 
حدوث الحوادث في الأزل» وحدوث الحوادث في الأزل؛ ممتنع للتناقض بين 
كون الشيء أزلياء وبين كونه حادثا. 

ولقائل أن يقول: 

لا نسلم أنه لو كان قابلا لحلول الحوادث بذاته؛ لكان قابلا لما في 
الأزل؛ فإنه لا يلزم من القبول للحادث فيما لا يزال- مع إمكانه - القبول له 
أزلا مع كونه غير ممكن أزلا 

والقول بأنه يلزم منه التسلسل؛ يلزم عليه الإيجاد بالقدرة للمقدورء 
وكون الرب خالقا للحوادث؛ فإنه نسبة متجددة بعد أن لم تكن فما هو 
الجواب به ههنا يكون الجواب ثم. 

وإن سلمنا أنه يلزم من القبول فيما لا يزال» القبول أزلا؛ فلا نسلم أن 
ذلك يوجحب إمكان وجود المقبول أزلا. ولهذا على أصلنا الباري- تعالى- 
موصوف ف الأزل بكونه قادرا على خلق العالم؛ ولا يلزم منه إمكان وحود 


العام أزلا: 
الحجة الرابعة: 


أنه لو قامت الحوادث بذاته؛ لكان متغيرا. والتغير على الله- تعالى- 
محال ولهذا قال( الخليل) عليه السلام: 9 لآ أَحِت الآفلييت 4 [الأنعام: 5/] 

أي المتغيرين. 

ولقائل أن يقول: 

إن أردتم بالتغير حلول الحوادث بذاته؛ فقد اتحد اللازم والملزوم؛ وصار 
حاصل الشرطية: لو قامت الحوادث بذاته؛ لقامت الحوادث بذاته؛ وهو مفيد, 


ويكون القول بأن التغير على الله- تعالى- يبهذا الاعتبار محال دعوى نحل 


الراع؛ فلا تقبل. 
وإن أردتم بالتغير معين آخر وراء قيام الحوادث بذات الله- تعالى -؛ فهو 
غير مسلمء ولا سبيل إلى إقامة الدلالة عليه. 


وأما المعتزلة: فمنهم من قال: 

المفهوم من قيام الصفة بالموصوف. حصولا في الحيز تبعا الحصول محلها 
فيه» والباري- تعالى - ليس .ممتحيز؛ فلا تقوم بذاته الصفة. 

ومنهم من قال: الجوهر نما صح قيام الصفات بهء لكونه متحيزا؛ وههذا 
فإن الأعراض لما لم تكن متحيزا؛ لم يصح قيام المعاني بماء والباري- تعالى- 
ليس ,.متحيز؛ فلا يكون محلا للصفات وهاتان شبهتان تدلان على انتفاء الصفة 
عن الله- تعالى - مطلقا كانت قديمة» أو حادثة؛ وهما ضعيفتان جدا. 

أما الشبهة الأولى: فلقائل أن يقول: لا نسلم أنه لا معن لقيام الصفة 
بالموصوف إلا ما ذكروه؛ بل معن الصفة بالموصوف تقوم الصفة بالملوصوف 
ف الوحود. 

وعلى هذا فلا يلزم أن يكون المعلول قائما بالعلة؛ لكونه متقوما يما في 
الوحود؛ إذ ليس المعلول صفة» ولا العلة موصوفة به. 

وأما الشبهة الثانية: فلقائل أن يقول: لا نسلم أن قيام الصفات بالدوهر؛ 
لكونه متحيزا؛ بل أمكن أن يكون ذلك .معئ مشترك بينه وبين الباري- 
تعالى- وإن كان ذلك لكون متحيزا؛ فلا يلزم من انتفاء الدليل ف حق الله- 
تعالى - انتفاء المدلول؛ كما تقدم تحقيقه. 

كيف: وقد أمكن أن يكون ذلك لمعن اختص به الباري- تعالى- ولا 
يعتنع تعليل الحكم الواحد بعلتين في صورتين. 


والمعتمد في المسألة حجتان: تقريرية» وإلزامية: 


وس تت بكار لافكارفق أهول المين 

أما التقريرية:فهو أن يقال: 

لو جاز قيام الصفات الحادثة بذات الرب- تعالى- فإما أن توجب 
نقصا في ذاته» أو في صفة من صفاته؛ أو لا توجب شيئا من ذلك. 

فإن كان الأول: فهو محال باتفاق العقلاء» وأهل الملل. 

وإن كان الثائي:فإما أن تكون في نفسها صفة كمالء» أو لا صفة 
كمال. جائز أن يقال بالأول: وإلا كان الرب- تعالى - ناقصا قبل اتصافه يما؛ 
وهو محال أيضا بالاتفاق. 

ولا جائز أن يقال بالثاني لوجهين 

الأول: اتفاق الأمة» وأهل الملل قبل الكرامية على امتناع اتصاف الرب 
- تعالى - بغير صفات الكمال» ونعوت الجلال. 

الثاني:هو أن وحود كل شيء أشرف من عدمه؛ فوحود الصفة في 
نفسهاء أشرف من علمهاء فإذا كان اتصاف الرب- تعالى- يما لا يوجب 
نقصا في ذاته» ولا في صفة من صفات على ما وقع به الفرض»ء فاتصافه إذن 
إنما هو ف نفسه كمال لا عدم كمال. ولو كان كذلك لكان ناقصا قبل 
اتصافه بما؛ وهو محال كما سبق. 

الحجة الثانية: من جهة المناقضة للخصم.ء والإلزام» وذلك من ثمانية أوجه: 

الأول: أن من مذهب الكرامية: أنهم لا يحوزون إطلاق اسم متجدد 
على الله- تعالى- فيما لا يزال كما بيناه من قبل» فلو قامت بذاته صفات 
حادثة؛ لاتصف بماء وتعدى إليه حكمها: كالعلم؛ فإنه إذا قام .محل وجب 
اتصافه بكونه عالماء وكذا في سائر الصفات القائمة .جمحالها. وسواء كان امحل 
قديماء أو حديثا وسواء كانت الصفة قلية» أو حادثة؛ إذ لا فرق بين القدم, 
والحادث من حيث أنه محل قامت به صفة؛ إلا فيما يرجع إلى أمر خارج؛ فلا 
أثر له. 
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وإذا ثبت ذلكء فيلزم أن يقال: إنه قائل بقول؛ ومريد بإرادة» ويلزم من 
ذلك تحدد اسم لم يكن له قبل قيام الصفة الحادثة به؛ وهو مناقض لمذهبهم. 

الثاني: هو أن الكرامية موافقون على أن القولء والإرادة. لا يقومان إلا 
بحي: كالسمع» والبصر. وقد وافقوا على أن الحي إذا خلا عن السمع 
والبصرء لا يخلو عن ضدجهما. 

وعند ذلك: فإما أن يقولوا بأن الله- تعالى - يخلو عن القول الحادث؛ أو 
الإرادة الحادثة. وعن ضدهما؛ فلا يجدون إلى الفرق بينهماء وبين السمع 
والبصرء سبيلا. 

وإن قالوا بأنه لا يخلو الرب- تعالى- عن القولء أو الإرادة» أو عن 
ضدحما. فلا يخلو ذلك الضد: إما أن يكون قلهاء أو حادثا. 

فإن كان الأول: فيلزم من ذلك عدم الموجود القدم؛ ضرورة حدوث 
ضده؛ وهو محال بالاتفاق» وبالدليل على ما يأنَ. 

وإن كان الثاني: فالكلام في ذلك الضدء كالكلام في الأول؛ ويلزم من 
ذلك تعاقب الحوادث على الرب- تعالى- على وجه لا يتصور خلوه عن 
واحد منها. والحوادث المتعاقبة لابد وأن تكون متناهية» على ما سبق في 
إثبات واجب الوجود. وما لا يخلو عن الحوادث» فهو حادث ضرورة. 

الثالث: أن من مذهبهم أن القول الحادث؛ والإرادة الحادثة عرض 
كاللون والطعمء والرائحة؛ وأنه يجوز في الشاهد تعري الجواهر عن الأقوال؛ 
والإرادات؛ والطعوم» والروائح والألوان» مع جواز اتصافها به. وقد أحالوا 
قيام الألوان» والطعوم؛ والروائح بذات الله- تعالى - وجوزوا ذلك في القول 
والإرادة. 

ولو قيل له: الم لا قضيتم بجواز قيام الطعوم؛ والألوان» والروائح بذات 
الله- تعالى- من غير أن يلزم استحالة التعري عنها كما في القول الحادث» 
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والإرادة الحادثة؛ لم يجدوا إلى الفرق سبيلا. 

الرابع: هو أن من مذهبهم أن الرب- تعالى- متحيزء وأنه مقابل 
للعرش» وأكبر منهء وليس ممائلا الجوهر فرد من العرش. 

وقد قالوا بأن العرض الواحد لا يقوم يجوهرين: كالصفة الحادثة في 
ذات الله- تعالى- وهي القولء أو الإرادة. كما هو مذهبهم؛ فوجب قيامها 
مع اتحادها بجزئين؛ فصاعدا؛ وهو مناقض لمذهبهم. 

الخامس: هو أن من مذهبهم أن مستند المحدثات إنما هو القول الحادث» 
أو الإرادة الحادثة. ومستند القولء والإارادة إِنما هو القدرة القديمة» والمشيئة 
الأزلية. ولا فرق بين الحادثء والمحدث من جهة تحدده» وهو إنما كان مفتقرا 
إلى المرجع من جهة تحدده وقد استويا في التجدد. 

فلو قيل لهم: لم لا اكتفى بالقدرة القديمة» والمشيئة الأزلية في حدوث 
المحدثات من غير توسط القولء أو الإرادة كما اكتفى بما في القول» والإرادة؛ 
م يحدوا إلى الفرق سبيلا. 

السادس: ويخص القائلين بحدوث القول. وذلك أنهم وافقوا على أن 
القول مركب من حروف منتظمة؛ والحروف متضادة. فإنا كما نعلم استحالة 
الجمع بين السواد والبياض؛ نعلم استحالة الجمع بين الحروفء وأنه يتعذر 
الجمع بين الكاف والنون من قوله(كن). وقد وافقوا على استحالة تعرى 
الباري- تعالى - عن الأقوال الحادثة في ذاته» بعد قيامها به. 

وعند ذلك: فإما أن يقال باجتماع حروف القول في ذاته- تعالم- 
وقيام كل حرف بجرء منه. وإما أن يقال بقيامها| بذاته] مع اتحاد الذات. 

فإن كان الأول: فهو حال لوجهين: 

الأول: أنه يلزم منه التركيب في ذات- الله- تعالى- وقد أبطلناه في 
إبطال القول بالتجسيم. 
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الثاني: أنه ليس اختصاص بعض الأجزاء ببعض الحروف دون البعض» 
أولى من العكس. 

وإن كان الثاني: فيلزم منه اجتماع المتضادات في شيء واحد؛ وهو محال. 

وإن لم يقل باجتماع حروف القول في ذاته؛ فيلزم منه مناقضة أصلهم 
في أن ما اتصف به الرب- تعالى- يستحيل عروه عند بعد اتصافه به. 
والحرف السابق الذي عدم عند وجود|الحرف] اللاحق قد كان صفة للرب- 
تعالى - وقد زال بعد وجوده له. 

السابع: أنهم حوزوا اجتماع الإرادة الحادثة مع الإرادة القديمة» ومنعوا 
ذلك ف العلم؛ والقدرة» ولو سثلوا عن الفرق؛ لكان متعذرا. 

الثامن: أنهم أطلقوا اسم المحدث على ما كان متجددا في الشاهد. 
ومنعوا من ذلك الغائب» والفرق مع الاستواء في التجدد؛ غير مقبول. 

وللكرامية ثلاث شبه: 

الشبهة الأولى: 

أنهم قالوا: وقع الاتفاق بين الأمة على أن الرب- تعالى- متكلم؛ مريدء 
سميع» بصير؛ ولابد وأن يكون متكلما بكلام مريدا بإرادة» سميعا بسمعع 
بصيرا ببصر؛ على ما تقدم في الصفات. وقد قام الدليل على حدوث الكلام, 
والإرادة؛ والسمعء والبصر؛ ما تقدم في الصفات أيضا. 

وعند ذلك: فإما أن تكون هذه المعاني قائمة بذاته» أو بغيره» أو لا 
بذاته» ولا بغيره. 

لا حائز [أن يقال] بالثاني والثالث» لما تقدم في الصفات أيضا. فلم يبق 
إلا الأول؛ وهو المطلوب. 

الشبهة الثانية: 

وتخص القائلين بقيام المعاي القديمة بذات الرب- تعالى- وهو أنهم 
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قالوا: قيام المعاني القديمة بذات الله- تعالى- صحيح بالاتفاق مناء ومن 
القائلين بماء ولا فارق بينهما وبين المعان الحادثة» غير القدم والحدوث. 
والقدم معن سلي؛ وهو سلب الأولية؛ فلا يصلح لدعوله ف المقتضى لقيام 
المعئ بالذات؛ فلم يبق إلا أن يكون هو القدر المشترك بين القديمة والحادثة) 
وعليه بناء المطلوب. 

الشبهة الثالثة: 

لو امتنع قيام المعاني الحادثة بذات الرب- تعالى- فإما أن تمتنع. لما به 
الاتفاق بينهاء وبين المعاني القديمة» أو لما به الاحتلاف. وما به الاختلاف ليس 
غير الحدوث؛ وهو كون العدم سابقا على وجود الصفة. 

لا حائز أن يقال بالأول: وإلا لامتنع قيام المعاني القديمة بذاته. 

ولا جائز أن يقال بالثاني: لأن الامتناع إنما يكون عند تقدير وجحود 
الحادث» وما به الامتناع؛ يجب أن يكون حاصلا عند فرض الامتناع؛ فيجب 
أن يكون حاصلاء عند تقدير الوجود الممتنع. والعدم السابق لا تحقق له عند 
فرض الوحود الممتنع؛ فلا يصح تعليل الامتناع به. 

والجواب عن الشبهة الأولى: ما تقدم في الصفات من امتناع حدوث 
المعاني القائمة بذات الله- تعالى-. 

وعن الشبهة الثانية: ممنع الحصر؛ والبحث لا يدل عليه يقينا على ما 
تقدم. وإن سلمنا الحصر؛ ولكن لا نسلم أن القدم عدم؛ يل هو عبارة عن 
سلب العدم السابق؛ وسلب العدم ثبوت. 

وإن سلمنا أن القدم عدم؛ فالحدوث وجود؛ إذ لا معن للحدوث غير 

سلب القدم» وسلب القدم يجب أن يكون ثبوتيا. 

وعند ذلك: فلا مانع من كونه مانعاء أو ما لازمه من القيام بذات الله- 
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وعن الشبهة الثالثة: .ممنع التساوي بين القدتم» والحادث. في غير الاسم. 
وإن سلمنا الاشتراك في المعئ من وجه؛ فلا نسلم أنه لم يختص الحادث .معن 
غير الحدوث. 
وإن سلمنا ذلك؛ ولكن لا نسلم أن الحدوث سابق حالة تقدير الامتناع 
قولهم: إن الحدوث عبارة عن سبق العدم؛ لا نسلم؛ بل عبارة عن كون 
الوجحود مسبوقا بالعدم. وفرق بين الأمرين. وكونه مسبوقا بالعدم؛ أمر ملازم 
للحدوثء ومع الحدوث. والله أعلم. 


وإ سسسسييي سس د-ه أبكار الأفكار في أصول الدين 
المسألة الخامسة 
فخ أن الل تعالق. ليس فق جهة؛ ولا مكان "" 

والذي صار إليه أهل الحق من الملل كلها: أن الباري- تعالى - ليس ف 
جهة, ولا مكان. 

واتفقت المشبهة: على أنه- تعالى - في جهة. وخصصوها يجهة فوق 
دون غيرها من الجهات. ثم احتلفوا: 

فذهب أبو عبد الله محمد بن كرام: إلى أن كونه في الجهة: ككون 
الأحسام حي أنه قال: إنه مماس للصفحة العليا من العرش. وجوز عليه 
الحركة. والانتقال» وتبدل اللجهات عليه. وإلى ذلك ذهبت اليهود- لعنهم 
الله- حى [أنهم] قالوا: إن العرش ليئط من تحته كأطيط الرحل الحديد» وأنه 
يفضل على العرش من كل جانب أربعة أصابع. وقد وافقهم على جواز مماسة 
الرب- تعالى- للأحسام بعض المشبهة كمضرء وكهمسء وأحمد المجيمي. 
حيث قالوا: إن المخلصين من المسلمين يعانقوق الرب- تعالى - ف الدنياء 
والآخرة. 

ومنهم من قال: إنه محاذ للعرش من غير مماسة. ثم احتلف هؤلاء: 

فمنهم من قال: إن ما بينه» وبين العرش من المسافة متناهية. 

ومنهم من قال: إنُا غير متناهية. 

ومنهم من قال: إن كون الرب- تعالى - في جهة لا ككون الأجسام. 


)١(‏ للبقاعي رسالة ف ذلك يرد فيها على أصحاب هذا القول من الفلاسفة ومن 
تابعهم» وهي من مصوراتنا عن دار الكتب المصرية. 
وانظر: تفسير القرطبي(١١/774),‏ وفاية الأقدام في علم الكلام للشهرستاني 
(ص؛ »)٠١‏ والأحكام للمصنف(14/١١١)»‏ وغاية المرام له (ص”9١),‏ المواقف 
للإيجي(ص١707)»‏ التمهيد لابن عبد البر(75/7١)وحاشية‏ ابن قيم الجوزيه /١7(‏ 
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والمعتمد في ذلك أن يقال: 

لو كان الباري- تعالى- ف جهة وحيزء لم يخل: إما أن يكون في الجهة 
والحيز: ككون الأحسام: وهو أن يكون بحيث يشار إليه بالحس: أنه ههنا أو 
ههناء وإما أن لا يكون ف الجهة والحيز: ككون الأجسام. 

فإن كان الأول: فإما أن يكون في كل حهة, أو في جهة واحدة. 

فإن كان في كل جهة: فيلزم منه أن تكون ذوات التحيزات» وذوات 
الجهات مداحلة لذاته- تعالى- ومتحدة يماء أو لا يكون لشيء من الجواهر 
والأحسام المتحيزة حيز» ولا جهة؛ ضرورة كون الرب- تعالى - شاغلا لكل 
جهة» وحيز؛ وهو محال. 

وإن كان في جهة واحدة» وحيز واحد؛ فهو ممتنع لوحهين: 

الأول: أن ذلك الحيز وتلك الجهة: إما أن يكون وجودياء أو لا يكون 
وحوديا. فإن كان وحوديا: فإما أن يكون قليماء أو حادئا. 

فإن كان قليما: فهو محال؛ لما سيأ ف بيان حدوث كل موجود سوى 
الله- وإن كان حادثا: فالباري- تعالى - قبل حدوث هذا الحادث لا يكون في 
حهة؛ ولا حيز» وهو خلاف مذهب الخصم. 

وإن لم يكن وجوديا: فليس كون الرب- تعالى- في الجهة والحيز 
ككون الأجسام؛ وهو حلاف الفرض. 

الثامي: أنه لا يخلو: إما أن يكون ذلك الحيز المعين؛ هو حيز العالم» أو 
غيره فإن كان الأول: فهو محال» لما سبق في القسم الأول. 

وإن كان الثاني: فإما أن يكون مماسا للعالم؛ أو غير تماس له. 

فإن كان مماسا له: فهو ممتنع لوجهين: 

الأول: أنه إما أن يكون مساويا له» أو أكبر منه» أو أصغر. فإن كان 
مساويا له: فيلزم أن يكون مركبا؛ ضرورة أن المماس منه لبعض العالم غير 


م4 سل---ب-د بعر قارف أصول الدين 
المماس منه للبعض الآخرء ولأن العالم مركبء فما ماسه وساواه؛ فيكون 
مركبا. وإذا كان الرب- تعالى - متحيزا مركباء فيكون جسما؛ وهو محال؛ لما 

الثاني: هو أن ما ماس من الرب- تعالى- العالم غير ما لم يكن منه مماسا 
له- وف ذلك أيضا ما يوحب التركيب ف ذاته- تعالى -؛ وهو محال. 

وعلى هذا يلزم بطلان القسم الثاني أيضا. وإن كان أصغر من العالم. 

فإما أن يكون مع ذلك قابلا للقسمة» أو لا يكون قابلا لها. 

فإن كان قابلا للقسمة؛ فهو محال؛ لما تقدم. 

وإن كان غير قابل للقسمة: فهو من الصغر والحقارة» نازل مترلة 
الجوهر الفرد. والرب- تعالىى- متره عن ذلك بالإجماع مناء ومن الخصوم. 

وإن لم يكن مماسا للعالم: 

فإما أن يكون بينه وبين العالم امتداد متناه» أو غير متناه. 

فإن كان الأول: فهو أيضا محال لما سبق- فيما إذا كان مماسا له. 

وإن كان الثاى: فهر محال؛ لأن ما بين الحيزين من الامتداد منحصر بين 
حاصرين. وما لا يتناهى لا يكون منحصرا بين حاصرين. 

ثم لو كان من العالم على بعد لا فاية له. فمن مذهب الكرامية القائلين 
كمذا المهذهب: أن الله- تعالى- يجوز أن يكون مرئيا. ومن شرط الرؤية 
عندهم: أن لا يكون المرئي في غاية البعد المفرط. فإذا كان على بعد لا فاية 
له فهو في غاية البعد المفرط؛ فيمتنع أن يكون مرئيا على أصلهم. 

هذا كله إن كان الرب- تعالى- في الجهة والحيزء ككون الأجسام. 

وإن كان في الجهة لا ككون الأجسام: فالتراع آيل إلى اللفظ دون 
المين» والأمر في الإطلاق اللفظي متوقف على ورود الشرع. وسيأني ما فيه 
عن قرب. وقد استدل الأصحاب على امتناع كون الرب- تعالى- في الجهة 
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والحيز» .مسالك لابد من ذكرهاء والتنبيه على ما فيها. 
المسلك الأول: 

وهو مسلك القاضي أبي بكرء وهو أن قال: لو كان الباري- تعالىى- 
متحيزا؛ لكان مشاركا للجوهر في أخص أوصافه؛ والمشتركات في أخص 
الأوصاف يلزم تمائلهاء ويلزم من ذلك أن يكون الرب- تعالى- جوهراء وهو 
باطل كما سبق. 

وبيان أن الاختصاص بالحيز من أخص أوصاف الحوهر. أن تميز الجوهر 
عن جميع الأعراض ليس إلا بذلك؛ فكان أخص وصف له. 

وبيان أن الاشتراك في أخص الأوصافء يوحجب التماثل. أنه لو لم يكن 
كذلك؛ لحاز اختصاص أحد السوادين» بصفة لا ثبوت لما في الثاني» ولحاز 
اشتراك المختلفات. 

في أخص صفة الواحد منها. ويلزم من ذلك جواز كون السواد حلاوة؛ 
علماء قدوة» إلى غير ذلك؛ وهو محال كما يأنْ[تحقيقه]فٍ التماثيل» 
والاحتلاف. 

ولقائل أن يقول: 

وإن سلم مشاركة الباري- تعالى- للجوهر في الاختصاص بالحيز؛ فلا 
نسلم أن اختصاص الموهر بالحيز» من أخحص أوصاف الحوهر وإثما يكون 
من أحص أوصاف الجوهر أن لو لم يكن ذلك من صفات الرب- تعالى- 
وإنما يمتنع أن يكون من صفات الرب- تعالى- أن لو كان من أخص صفات 
الجوهر؛ فإذن يتوقف امتناع اتصاف الرب- تعالى- أن لو كان من أخحص 
صفات الجوهر. وكونه من أخص صفات الجوهرء متوقف على امتناع كونه 
صفة للرب- تعالى-؛ وهو دور ممتنع. 

وإن سلمنا أن الاختصاص بالحيز من أحص أوصاف الجوهر؛ فالاشتراك 
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فيه هل يكون موجبا للتمائل؟ فسأي تحقيقه في التمائل» والاختلاف. 
المسلك الثاني: 

أنه لو كان الرب- تعالى-مختصا بحيز» وجهة. لم يخل: إما أن يكون 

اختصاصه بذلك الحيز لذاته» أو لكونه قام بذاته أوجب اختصاصه 
بذلك الحيز. 

لا جائز أن يقال بالألوان: لأن نسبة جميع الأحياز إلى ذاته- تعالى- 
نسبة واحد؛ فليس اختصاصه ذاته بالبعض أولى من البعض. 

وإن كان الثاني: فذلك الكون: إما قد>م» أو حادث. 

لا جائز أن يكون قديما: إذ الكون عرض» والعرض متجدد غير باق 
على ما سيأت؛ فلا يكون قليها. 

وإن كان حادثا: كان الرب- تعالى - محلا للحوادث؛ وهو ممتنع كما سلف. 

ولقائل أن يقول: 

من الحائز أن تكون الأحياز» والجهات مختلفة؛ فإن التماثل غير معلوم 
بالضرورة؛ ولا قام عليه دليل نظري. 

وعند ذلك: فلا نسلم أن نسبتها إلى ذات الباري- تعالى - على السوية. 
وعند ذلك فمن الجائز أن يكون اخحتصاص ذاته ببعض لذاته. أو(أن) بعض 
الأحياز اقتضى لذاته. أن يكون مختصا بالباري تعالى. دون غيره من غير كون 
موجب للاختصاص. ثم وإن سلمنا تساوي الأحياز بالنسبة إلى ذات الباري- 
تعالم؛ ولكن لا نسلم أنه لابد من كون مخصص له بالحيز. 

ولهذا فإنه يصح اتصاف الحي بالعلم والجهلء على البدل؛ لكون الحياة 
مصححة لكل واحد منهما. وما لزم من اتصاف الرب- تعالى- بالعلم الأزلي 
بدلا عن الجهل مع وجود المصحح له؛ أن يكون مخصصا بكون؛ فكذلك في 
احتصاصه بالحيز» والجهة. 
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فإن قيل: إنما احتص بالعلم؛ وبغيره من الصفات الأزلية من غير مخصص 
من حيث كانت صفات مدح وكمال؛ بخلاف الاختصاص ببعض الأحياز 
و العف 

وأيضا: فقد ثبت أن الباري- تعالى - هو المخصص لسائر الموجودات» 
وذلك يستدعى أن يكون متصفا بالعلم» والقدرة؛ والإرادة. فلو استدعى 
اتصافه يذه الصفات مخصصا؛ لزم التسلسل الممتنع. 

قلنا: أما الأول: فإنما يصح أن لو ثبت أن الاختصاص ببعض الأحياز 
والجهات ليس من صفات المدح؛ وهو غير مسلم من حيث أن جهة العلو 
أشرف من حهة السفل؛ فالاختصاص يما يكون من صفات المدح. اللهم إلا 
أن يبين لزوم النقص من الاختصاص بالحيز من جهة أخرى. 

وعند ذلك: فيكون تركا لهذا المسلك؛ وعدولا إلى غيره. 

وأما الثاني: فإن قيل بأن المنحصص لا يستدعى اتصافه بصفاته إلى 
مخصص مطلقا؛ لزم طرد ذلك في الاختصاصء بالحيز» والجهة. 

وإن قيل بأنه لا يفتقر إلى المحصص ف اتصافه بالصفات الى يما يكون 
مخصصا دون غيرها؛ فلا يخفى أن صفة الكلام؛ والسمع؛ والبصرإليست] من 
الصفات الموحبة للتخصيص؛ فيلزم أن يكون في اتصافه يما مفتقرا إلى 
مخصص؛ وهو محال. 

وإن سلمنا أن اختصاص الرب- تعالى- بالحيز يوجحب قيام المععى 
المنحصص به؛ ولكن لا نسلم أنه عرض» ولا متجدد؛ بل حكمه حكم باقي 
صفات الرب- تعالى- من العلم» والقدرة» ونحوه؛ فلا يكون ذلك موجبا 
بلول الوادت يدانت الريب مالك 
المسلك الثالت: 

أنه لو كان الباري- تعالى- مختصاء وجهة. فإما أن يصح عليه أن يقع 


ف امتداد الإشارة» أو لا يصح عليه ذلك. 

فإن لم يصح عليه ذلك: فليس في تلك الجهة حقيقة؛ بل لفظا. 

وإن صح عليه ذلك: فإما أن يكون له بعدء أو لا بعد له أصلا. 

فإن لم يكن له بعد» وامتداد: فليس في الحيز ككون الجوهر في الحيز. 
والتراع كونه إذ ذاك متحيزا ليس إلا من جهة اللفظ» لا من جهة المععن. 

وإن كان له بعد: فلابد وأن يكون متناهيا من جميع الجهات» وإلا هو 
غير متناه من جميع الجهات» أو من بعض الحهات؛ وهو محال؛ لما سيأنٍ في 
تناهي الأبعاد. 

كيف: ويلزم من كونه غير متناه من جميع المهات» ما ألزمناه في 
المسلك الأول؛ وهو محال. 

وإذا كان متناهيا من جميع الجهات: فله شكل» ومقدار. وما من شكل 
ومقدار يقدر له إلا وفرض الأكبر؛ والأصغر جائز عليه عقلاء ونسبة الكل إلى 
ذاته واحدة؛ فاحتصاص ذاته بالبعض دون البعض» يستدعى مخصصا من 
حارجء وإلا فلا أولوية لما اختصت به دون غيره. 

ثم ذلك المخصص: لا جائز أن يكون مخصصا بذاته؛ لأن نسبة الذات إلى سائر 
الجائرات نسبة واحدة. فلم ببق إلا أن يكون فاعلا بالاحتيار. وفعل الفاعل بالاختيار لا 
يكون إلا حادا- على سنبينه ما في مسألة حدوث العالم» ويلزم من ذلك أن يكون ما 
اختص به الرب- تعالى- من الشكل والمقدار» حادثا؛ وهو محال؛ لما فيه من القول 
بحلول الحوادث بذات الرب- تعالى - كما سبق. 

ولقائل أن يقول: 

القول بحدوث المقدار» والشكل؛ فرع حواز اتصاف الرب- تعالى- 
عقدار أكبر مما هو عليه» أو أصغر؛ وهو غير مسلم؛ إذ المقادير والأشكال 
مختلفة. وعند ذلك فلا مانع من القول بوجوب اختصاص الرب- تعالى- 
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بواحد منها لذاته» دون غيره. وإنما يلزم الامتناع أن لو تمائلت المقادير» 
المسلك الرايع: 

أنه لو كان الرب- تعالى- مختصا بحيز» وجهة: فإما أن يصح عليه 
الخروج والانتقال عنه؛ أو لا يصح عليه ذلك. 

فإن كان الأول: فيلزم عليه جواز اتصافه بالحركة» والحركة حادثة 
لحدوث أجزائها؛ فيكون محلا للحوادث؛ وهو محال؛ لما سبق. 

وإن كان الثاني: فيكون كالزمن العاحز؛ وذلك صفة نقص في حق الله 
تعالى. 

ولقائل أن يقول: 

لا نسلم أن امتناع الخروج عليه من حيزه صفة نقص. والعجز عن 
الانتقال عنه إنما يتحقق فيما من شأنه أن يكون قابلا للانتقال. فما لم يتبين 
أن الرب- تعالى- قابل للانتقال عن حيزه؛ فامتناع الانتقال عليه منه؛ لا 
يكون عجزاء فلا يكون ذلك من صفات النقص. وإلا كان الرب-تعالى- 
موصوفا بالعجز عن الحركة؛ لامتناعها عليه» وإن لم يكن متحيزا؛ وهو محال. 
وللخصوم شبه عقلية ونقلية: 

أما الشبه العقلية: فأربع. 

الأولى: أن كل شيئين قاما بأنفسهما بحيث لا يكون أحدهما محلا 
للآخر: فإما أن يكونا متصلين» أو منفصلين. وعلى كلا التقديرين. فلابد وأن 
يكون كل واحد منهما بجهة من الآخر؛ وهو معلوم بالضرورة؛ والباري- 
تعالى - والعالم كل واحد قائم بنفسه؛ فيجب أن يكون كل واحد منهما بجهة 
من الآخر: كانا متصلين» أو منفصلين. 

ورا عبر عن هذا المعين بعبارة أخرى؛ فقيل: الباري- تعالى - إما أن 
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يكون قد خلق العالم في ذاته» أو ارجا عن ذاته. 

لا جائز أن يقال بالأول: وإلا كان محلا للحوادث؛ وهو محال كما 

وإن كان الثاني: فإما أن يكون متصلا به» أو منفصلا عنه» وعلى كلا 
التقديرين. يحب أن يكون بجهة منه. 

الثانية: أنه إما أن يكون داخل العالم [أوخارجا] عنه. أولا داخل العالم 
[ولا خارجا] عنه. 

لا جائز أن يكون لا داحل العالم. ولا خارجا عنه؛ فإن إثبات موجود 
هذا حاله غير معقول. 

وإن كان داخحل العال: فالعالم في حهته؛ فما هو فيه يكون في جهة. 
وإن كان خارج العالم: فلابد وأن يكون موازيا للعالم» ومقابلا له؛ فيكون 
في جهته؛ وإلا لما كان نخارجا عنه. 

الثالثة: هو أن الوجود منقسم إلى: قائم بنفسه؛ وإلى غير قائم بنفسه؛ 
بل هو معئ قائم بغيره» والقائم بنفسه: لا مععئ له غير المتحيز بنفسه» والقائم 
بغيره: لا معيئ له غير القائم بالحيز تبعا محله فيه؛ فالباري تعالى إن لم يكن 
متحيزا بنفسه؛ فيكون قائما بغيره؛ وهو محال؛ كما سيأ بعد. 

الرابعة: أنا أجمعنا على أن الرب - تعالى- متصف بصفات قائمة به 
ولا معئ لقيام الصفات بالذات إلا أكها موجودة في جهة الذات» تبعا للذات» 
فلو لم تكن ذات الرب- تعالى - في جهة؛ لما عقل قيام الصفات بما. 

وأما الشبه النقلية: 

فمنها قوله- تعالى-: « آلرَّحمَنٌ عَلَى الْعَرَشٍ أسَتَوَئ » [طه:ه] 
ومنها وله قوله تعالى: « فَإِن أسَتَكبَرُوأ فَالّذِينَ عِندَ رَبَكَ)4 [فصلت:8؟] 
والعندية مشعرة با حيز» والجهة. 
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ومنها قوله- تعالى-: 9 إِلَيهِ يَصَعَدُ الكلمُ الطيّبُ م 
وقوله تعالى- :ٍ تعر الْمَلبِكَد ووو ليه » [للعارج:؛ 4] :وؤذلك 

بالجهة. 

ومكاان لكت كن : ل | 5 1] 
لدت ابد ل يدون إل أن بتع آنه فى شل بن القتام + 
[البقرة:١٠؟]؛‏ وذلك أيضا مشعر بالجهة. 

ومنها قوله- تعالى-: ( َأمِدتم من فق الشماء ان يف ب 
ألأرَضَ » [الملك:1] دل على أن الرب- تعالى- في السماء؛ في مثل ذلك 
الفعل لا يكون لغير الله- تعالى-. 

0 قوله- تعالى -: 1 ثم دَنَا دل 3 فَكَانَ قاب فَوَسَيّن 
00 0 للجارية ا أين الله ووجه 0 
وجهين: 

الأول قوله" آين ال؟ سأل عن الأينية:.ولولا أن الله- تعالى ب حتاين؛ بلا 

الثاني: أنما أشارت إلى السماء. ول ينكر النبي عليه السلام عليها؛ بل 
قررها على ذلكء وتقريره نازل مترلة صريح لفظه. 

قالوا: وإذا ثبت أنه في جهة» وجب أن تكون هي جهة العلوء إذ هي 
ار البهات» و تخصيص شرفت المو جودات بأشرف الجهات أولى» وهذا 
فإن الناس بفطرهم يرفعون أيديهم عند الدعاء والمسألة» إلى جهة السماء. 
ولولا اعتقادهم :أها أشرف اللجمهات» وأنه مختص با؛ لما كان كذلك. 

والجواب عن الشبهة الأولى: أن يقال: 

إن أريد بالاتصالء والانفصال؛ قيام أحدهما بالآحرء وامتناع القيام 
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به.فالباري- تعالى- يبهذا الاعتبار منفصل عن العالم؛ ولكن ذلك مما لا يوحب 
كون كل واحد منهما قْ جهة من الآخر إلا أن يكون الرب- تعالى- قابلا 
للكون في الجهة؛ وهو عين محل التراع. 

وإن أريد بالاتصال: ما يلازمه الاتحاد في الجهة» والحيز. وبالانفصال: 
ما يلازمه الاختلاف ف الجهة» والحيز؛ فذلك إنما يتم ويلزم» أن لو كان 
الباري- تعالى - قابلا للحيز» والجهة؛ وإلا فلا مانع من خلوه عنهما معا. فإن 
راموا إثبات الجهة بالانفصال والاتصال بهذا الاعتبار - والخنصه(لا) يسلمه إلا 
فيما هو قابل للجهة» والحيز كان دورا؛ ودعوى البديهة ف ذلك ممتنع؛ فإن 
البديهي لا يخالف فيه أكثر العقلاء» و أكثر العقلاء» مخالفون في نفي الجهة 
عن الله- تعالى- وإن اكتفى في ذلك بمجرد الدعوى؛ فقد لا تؤمن المعارضة 
عثله في طرف النقيض. 

وعن الشبهة الثانية: 

باختيار أنه لا داحل العالم» ولا خارجا عنه؛ فإن ذلك إنما هو من لوازم 
الجهة والحيز» فما لا يكون في جهة» ولا حيز؛ فلا يكون متصفا به. 

والقول بأن ذلك غير معقولء إنما يصح فيما كان من ذوات الجهة 
والحيز. أما ما ليس من ذوات الجهة والحيز؛ فالقول بأنه إما داخل العالم» وإما 
حارج عنه» لا يكون معقولا. 

وعن الشبهة الثالثة: 

منع أنه لا معن للقائم بنفسه غير المتحيز؛ بل القائم بنفسه: هو المستغئي 
عن محل يقومه. والباري- تعالى - كذلك؛ وذلك لا يلزم منه كونه في الجهة. 

وعن الرابعة: 

يمنع أنه لا معيئ لقيام الصفة ممحلها إلا كوفها موجودة في الحيز تبعا 
نحلها فيه» ومن المعلوم أن ذلك غير ضروريء ولا دليل عليه. 
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وأما الشبهة النقلية: 

فمن باب الظواهر الظنية؛ فلا تقع في مقابلة الأدلة العقلية اليقينية. 

كيف وأنه مهما تعارض دليلان؛ فالجمع بينهما أولى من العمل بأحدهما 
وتعطيل الآخرء وقد أمكن الجمع بتأويل ما ذكروه من الظواهرء على وجه 
موافق للدليل العقلي الدال على نفي الجهة» والحيز. 

أما قوله- تعالى -: ل« البَحمَنُ عَلى الْعَرْشٍ أَسْتَوَئ ل 4 [طه:ه] وقوله- 
تعالى- 9 َالَذِينَ عِندَ رَبَْكَ »4 [فصلت:8"] لم يرد به التقارب بالذوات» 
والأحياز؛ بل أراد به الاحتصاص بالاصطفاءء والإكرام والاحتباء. ولهذا 
يقال: فلان عند الملك يمترلة عظيمة؛ أي أنه مختص بالاصطفاء والاحتباء. 

وقوله- تعالى-: ل إِلَيّهِ يَصَعَدُ الْكَلمُ ألطَّيِبُ » [فاطر:١٠]‏ معنا 
وقوعه من الله تعالى- موقع الرضاء وعلو الرتبة» وتعظيم شأنه» وليس المراد به 
الخركة» والآتتقال إل هه الله تعال -؛ ان 00 عرض؛ وهو غير منتقل 

وقوله تعالى-: « تَعْرَجٌ لْمََيِكَة وَألرُوحٌ إِلَيه 4 [المعارج:4] فالمراد 
به عروجهم إلى حيث يأمرهم بالتقرب إليه. وليس المراد به التقرب بالذوات؛ 
وذلك كما في قوله- تعالى-: ١‏ وَمَن تحخرج مِنْ بَيْتِدء مُهَاجِرَا إلى الله 
وَرَسُولِ4 » [النساء:١١٠]:‏ أي بالتقرب إليه بالطاعة لا أن المراد به التقرب 
بالمسافة وقولة- تعالى-: جز وَجَاءَ ريك وَالْمَلَكُ صّهًا صقا 4 [الفحر:»]؛ 
وليس المراد به الحركة والانتقال؛ بل المراد بجيء أمر الرب- تعالى لفصل 
القضاء يوم الدين بطريق حذف المضاف»ء إقامة المضاف إليه مقامه؛ وذلك 
كما في قوله تعالى 

« فأى الّهُ بتيتهُم ير الْقَوَاعِدٍ »4 [التحل:1؟] أي أمرف 
بالاتفاق مناء ومن الخصوم. 

وقوله- تعالى-: « هَل يُنطرُونَ | 


ل أن ر 
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َلْعَمَامٍ »4 [البقرة:١٠5]؛‏ أي عذاب الله في ظلل من الغمام» بطريق حذف 
المضاف» وإقامة المضاف إليه مقامه. وإنغما حصصه بالظلل من الغمام؛ لأن 
أكثر العقوبات كانت يتقدمها ظلل من الغمام كما نقل. 

وقوله تعالى: ١‏ َأْمِتم مّن فى أَلسَمَآءِ أن حسف يكم الأرض » 
[الملك:7١].‏ فيحتمل أن يكون المراد به من حكمه في السماء وقهره.ويحتمل أنه 
أراد به ملكا مسلطا على عذاب المستوجبين للعذاب: إما جبريل» أو غيره؛ ولهذا قد 
نقل أرباب التفسير أن جبريل عليه السلام هو الذي جعل قرى لوط دكا؛ بقلب 
أعاليها على أسافلها. 

وقوله-تعالى-: « ُمّ دَنَا فَتَدَإَْ © فَكَانَ قاب قَوْسَيْنٍ أَوَ أذ » 
[النجم:128]؛ فليس في 53 ما يدل على أن القرب» ولد من الله- 
تعالى - للرسول. وعند ذلك: فيحتمل أنه أراد به قرب الرسولءودنوه من 
درحة لا يتقرب منها إلا أجل الخلائق 

وإن أريد به القرب من الله- تعالى - فليس المراد به القرب بالذوات؛ بل 
بالطاعة. 

وقوله: « قَاب قَوَسَيّن ين أَوَ أَدَنْ » تأكيد له. وعليه حمل قوله- تعالى- 
إذا تقرب العبد إلي كن بالطاعة- 

تقربت إليه باعا (' بالرأفة والرحمة. 

وأما حديث الترول إلى سماء الدنيا؛ فقد سبق تأويله. 

وأما قوله عليه السلام للحرساء: أين الله "2 فيحتمل أحد أمرين: 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري(5559154/7). ومسلم ,.)52١5/5(‏ واحمد(؟/4/5) 
14 2 84ه) والنسائي في الكبرى )4١7/04(‏ وأبو يعلي في مسنده (ه/ 
لاع (59/5). 

(1) سيأ تخريجه. 
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الأول: أنه يحتمل أنه أراد استنطاقها ما ظن أنه معتقد لما من الأينية؛ 
ولا يدل ذلك على أن الرب- تعالى- متأين. وهذا كما روى عنه عليه 
السلام- أنه قال لأم جميل كم تعبدين من الألهة؟ فقالت: خمسةءوإن كنا نعلم 
امتناع التعدد ف الالهة» وامتناع اعتقاد النبي- عليه الصلاة والسلام- لذلك. 
ويحتمل أنه أراد بقوله: أين الله؟: أي أين موقع معرفة الله- تعالى منك. بطريق 
حذف المضاف»ء وإقامة المضاف إليه مقامه. إما أن يكون ذلك إشارة من النبي 
عليه الصلاة والسلام إلى أينية الرب- تعالى - فكلا. 

ولههذا قد روى عنه عليه السلام أنه قيل له: أين الله؟ فقال ليس لمن أين 
الأين أين. 

وأما إشارة الخرساء إلى السماء. وتقرير النبي عليه السلام لها؛ فليس فيه 
ما يدل على أنما قصدت بالإشارة إثبات الجهة؛ بل لعلها قصدت تعريف إلهها 
بخالق السماء» ورافعها؛ تنبيها بالأعلى؛ على الأدنى. 

وأما رفع الأيدي إلى السماء حالة الدعاء؛ فليس في ذلك ما يدل على 
أن الله- تعالى- ف جهة السماء؛ بل إِنما كان ذلك؛ لأنها قبلة الدعاء. كما أن 
البيت العتيق قبلة للصلاة. وكما أن جهة الأرض محل للسجود؛ فكما لا يدل 
التوجه فْ الصلاة إلى البيت على أن الله- تعالى- في جهة البيت ولا السجود 
ووضع الحبهة على الأرض على أن الله تعالى في جهة الأرض؛ ذلك رفع 
الأيدي إلى السماء وذلك لأن الله- تعالىى - كما له تخصيص بعض الأماكن 
وبعضء الأزمان؛ ببعض العبادات؛ فكذا له تخصيص بعض الجهات» بالتقرب 
إليه ببعض العبادات» دون البعض. 
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المسألة السادسة 
فق أن وجود الرب تعالق ليس فق زمان ”" 

اتفق العقلاء على أن وجود الرب- تعالى- ليس وجودا زمانيا» ولم 
ينقل عن أحد من أرباب المذاهب خلاف في ذلك. وإن كان مذهب امجسمة 
بجر إليه كما ير إلى التحين 'والمكان. ونع كوك الوجود زهانيا: أله لا 
يتصور كونه إلا في زمان» كما أن الوحود المكاني»هو الذي لا يتصور كونه 
إلا في مكان؛ والدليل على أن وجود الرب- تعالى- ليس وجودا زمانيا هو 
أن المفهوم من الزمان: إما أن يكون وجوداء أو عدما. 

لا جائز أن يكون عدما: وإلا كان سلب الزمان قبل وجود العالُم 
وحودا ولا أول لسلبه؛ فيكون قديما؛ وهو محال. كما سيأنيٍ في تحقيق حدوث 
كل موحود سوى الله- تعالى-. 

وإن كان المفهوم من الزمان وجودا: فلا يخلو: إما أن يكون قديماء أو 
حادثا. لا جائر أن يكون قليما: لما يأي. 

وإن كان حادثا: فإما أن يتصور وجود الرب- تعالى- دونه؛ أو لا يتصور. 

لا حائز أن يقال بعدم وحود الرب تعالى دونه: وإلا كان وجود الرب 
تعالى حادثا؛ ضرورة ملازمة الحادث له وخحرج عن كونه واحبا؛ وهو محال. 

وإن قبل بحواز وجود الرب- تعالىى- دونه: فليس وحودا زمانيا؛ وهو 
نعم غايته أنه يصدق عليه أن وحوده مقارن في وقتنا هذا للزمان» وموجود 
مع وجود الزمان؛ وذلك لا يوحب كون وجوده زمانيا. كما أن وحوده في 
الآن منع وحود المكان» ومقارن له؛ ليس وجودهء وجودا مكانيا. 

وأما ما هو المفهوم من المكان» والزمان؛ فسيأني تحقيقه مفصلا فيما بعد 


إن اكقاء اللاسع ها ات 


.)1717/1( انظر: المواقف للإيجي (ص174©)» والتعاريف571542717/01)» والتعريفان‎ )١( 
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المسألة السابعة 
في استحالة حلول ذات الباري ‏ تعالق 
أو صفة من صفاته فخ محل 

اتفق العقلاء» وأرباب الملل على استحالة حلول ذات الباري- تعالى- 
وصفاته في محل- خلافا للنصارى والنصيرية» والإسحاقية”'2 من غلاة الشيعة 
وبعض المشبهة. 

أما النصارى: فلهم تفصيل مذهب ف حلول اللاهوت بالناسوت» 
وتدرعه به واتحاده بى نأي على استقصائه عند الرد عليهم إن شاء الله تعال: 
الجسمانى أمر غير منكر. 

أما ف جائب الخبر: فكظهور حبريل عليه السلام ب, بيعض الأشخاص» 
والتصور بصورة بعض الأعراب. 

وأما في جانب الشر: فكظهور الشيطان بصورة إنسان حى يعلم به 
الشير ويتكلم بلسانه. 

وعلى هذا فغير ممتنع أن يظهر الرب- تعالى- بصورة أشخاص. ولا لم 
يكن بعد رسول الله- أفضل من على - عليه السلام - وبعده أولاده 
المنحصصون وهم خير البرية- ظهر الباري-ظهر - تعالى- بصورهم؛ ونطق 
بألسنتهم. وأطلقوا باعتبار ذلك اسم الآلهة عليهم. عليهم الله عن قولهم. 
)١(‏ قال الحرجاني: الإسحاقية مثل النصيرية قالوا حل الله في علي ذَْه( التعريفات 58). 
)١(‏ وقال ابن كثير: اسحاق بن محمد بن أبان أبو يعقوب النخحعي الأحمر وإليه تنسب 

الطائفة الإسحاقية من الشيعة» وقد ذكر ابن النوبخي والمخنطيب وابن ن الجوزي أن هنا 
الرحل كان يعتقد إهية علي ب بن أبي الطالب وإنه انتقل إلى الحسن ثم الحسين وإنه كان 


يظهر ف كل وقتء وقد اتبعه على هذا الكفر حلق من الحمر قبحهم الله وقبحه. ( البداية 
والنهاية »)87/١١(‏ وانظر: المنتظم لابن الجوزي (70/5)» والملل والنحل .)١89/١(‏ 
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وأما بعض المشبهة: فإِهم قالوا: روح الآدمي صفة من صفات الرب- 
تعالى- لأنها من أمر الرب كما قال- تعالى-:ل وَيسْعَلُوتلَك عَن أَلرُوح قل 
آلرّوحّ مِن أمر رق » [الإسراء:٠8]‏ وأمر الله- تعالى- صفة من صفاته 
القديمة؛ فكانت الروح صفة من صفاته. 

والدليل على مذهب أهل الحق. 

أما أن ذات الباري- تعالى - يمتنع حلوها في امحل. 

فلنا فيه ثُللاث مسالك. 
المسلك الأول: 

أنه لو حلت ذاته في محل؛ فذلك امحل: إما أن يكون قدعاء أو حادثا. 

لا جائر أن يكون قديما؛ لما سيأي في بيان حدوث كل موحود سوى 
الك تمان سم 

وإن كان حادثا فقبل حدوثه. إما أن يكون الرب- تعالى- محتاجا في 
وجوده إلى حلوله في ذلك امحل؛ أو لا يكون محتاجا إليه. 

فإن كان الأول: فهو محال؛ لثلاثة أوجه: 

الأول: أنه يلزم منه روج الرب- تعالى- عن كونه واحب الوحود؛ 
وهو محال. 

الثاني: (أنه) يلزم منه: إما قدم المحل؛ ضرورة احتياج القدم إليه» أو 
حدوث القديم؛ وكل واحد من الأمرين محال. 

الثالث: أنه يلزم منه الدور ضرورة توقف وجود المحل على وجود 
الباري تعالى- لكونه مصدر الكائنات» وتوقف وجود الرب- تعالى- على 
حلوله في ذلك امحل؛ وهو وإن لم يكن الرب- تعالى- قيل حدوث ذلك انحل 
محتاجا إلى حلوله فيه فبعد حدوثه: إما أن يكون محتاجا إليه» أولا يكون 
محتاجا إليه. 
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فإن كان محتاجا إليه. ففي حالة احتياجه إليه يخرج عن كونه واجحب 
الوجود؛ وهو محال. 

وإن لم يكن محتاجا إليه: ففي حالة حلوله فيه: إما أن يكون قائما 
للفسيةة أو بذلك امحل. 

فإن كان قائما بنفسه؛ وا نحل قائم بنفسه؛ فليس القول بحلول أحدهما في 
الآحرء أولى من العكس؛ بل الواحب أن كل واحد قائم بنفسه» وليس محلا 
للآحر» ولا حالا فيه. 

وإن كان قائما بذلك انحل لا بنفسه؛ فليس واحب الوحود لذاته؛ 
ضرورة تقومه بغيره؛ وهو محال. 
المسلك الثاني: 

أنه لو حلت ذاته في محل؛ فذلك المحل: إما أن يكون قابلا للانقسام؛ أو 
لا يكون قابلا للانقسام. 

فإن كان قابلا للانقسام: فما حل فيه وطابقه» يجب أن يكون أيضا 
قابلا للانقسام؛ فتكون ذات الرب- تعالى- قابلة للانقسام» ومركبة من 
أحزاءء وكل واحد من أجزائها غيرها؛ إذ المفهوم من الحملة» يزيد على 
المفهوم من كل واحد من الأفراد؛ فيكون غير كل واحد من الأفراد» وهو 
مفتقر إلى كل واحد من الأفراد» وما كان مفتقرا في وجوده إلى غيره؛ فلا 
يكون واجحب الوحود لذاته. 

وإن لم يكن امحل قابلا للانقسام: فيكون من الصغرء والحقارة ممتزلة 
الجوهر الفرد» فما حل فيه يكون مثله؛ والرب يتعالى ويتقدس عن ذلك. 
المسلك الثالت: 

وهو خصيص بامتناع حلول ذات الباري- تعالى- في بعض الأجسام 
دون البعض كما هو مذهب الحلولية» وهو أنه لو جاز حلول ذات الباري- 
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تعالى- في بعض الأجسام؛ فلابد وأن تكون ذات ذلك الجسم قابلة لحلول 
ذات الباري للحلول في ذلك الجسمء وإلا كان القول يجواز الحلول مع امتناع 
القبول من الطرفين» أو من أحدهما؛ ممتنعا. 

وعند ذلك: فإما أن يكون قبول ذلك الجسم لحلول ذات الله- تعالمى- 
فيه» وقبول ذات الله- تعالى- لحلولها فيه» لعموم كونه جسماء أو لما 

به تعينه» و تخصصه من الصفات الموجبة لتميزه عن غيره من الأجسام. 

فإن كان الأول: فيلزم منه حواز حلول الرب- تعالى- بكل جسم من 
الأحسام ح أجسام الجمادات» والحشرات» والمستقذرات من النجاسات 
والرب تعالى- يتقدس عن ذلك. 

وإن كان الثاني: فما اختص به ذلك الجسم من الصفات إما أن يكون 
ذلك لذاته» أو لمحصص من حارج. 

فإن كان لذاته: فالأحسام مشتركة في معن الحسيمة. فما اختص به 
حاز أن يختص به غيره؛ فيكون أيضا قابلا لحلول ذات الباري- تعالى فيه. 
وإن كان لمحصص من خارج: فإما أن يكون مخصصا بالطبع» أو 
الاحتيار.فإن كان مخصصا بالطبع؛ فهو محال؛ لتساوي أجحسام بالنسبة إليه. 

وإن كان مخصصا بالاحتيار؛ فما جاز على الفاعل المختار تخصيص 
ذلك الجسم ما تخصص به؛ حاز أن يخصص به ما هو مماثل له في الجسيمة. 

وعند ذلك: فيجوز على ذات الرب- تعالى- الحلول بالنسبة إلى كل 
حسم من الأجسام» وعمتنع الاختصاص بالبعض دون البعض. 

وعلى هذا: فلا يمتنع أن يكون الرب- تعالى- حالا في بدن كل من 
نراه من الناس؛ بل فيما نشاهده من أبدان الحيوانات العجماوات» لحواز أن 
يكون متصفا بما به القبولية» وعدم المعرفة ذلك غير مانع من الجواز» وأن 
يكون في نفس الأمر كذلك فإنه لا يلزم من انتفاء الدليل» انتفاء المدلول في 
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نفسه؛ على ما سبق تحقيقه. 

وأما أنه يمتنع حلول صفة من صفات الله- تعالى- في محل غير ذاته» 
فلأن ما يقدر من الصفات الثابتة لذات الرب- تعالى حالا في محل آخر غير 
ذات الله- تعالى- إما أن يكون ذلك مع بقاء الصفة حالة في ذات الله- 
تعالى» أو مع زوالا عن ذات الله تعالى- 

فإن كان الأول: فيلزم منه قيام الصفة المتحدة محلين؛ وهو ممتنع. 

وإن كان الثاني: فهو محال لوجهين. 

الأول :أنه يلزم صفة حلو ذات الله- تعالى- عما له من الصفات 
النفسانية»ءأو بعضها؛ وهو ممتنع» لما سبق ف إثبات الصفات. 

الثاني :أنه يلزم منه جواز انتقال الصفة من محل إلى محل» وهو محال لأن 
الصفة المنتقلة لما حالة اتصال با محل الأول» وحالة اتصال بامحل الثاني. وليمست 
حالة اتصالها با محل الأول. هي حالة اتصالها با محل الثاني. وإلا كانت الصفة 
الواحدة في حالة واحدة؛ قائمة عمحلين؛ وهو محال. 

وإنما صارت متصلة با محل الثاني بعد انفصالها عن امحل الأول بالانتقال؛ 
إذ لو لم يقدر الانتقال» لما كانت زائلة عن امحل الأول» ومتصلة الثاني» 
وليست حالة الانتقال هي حالة الاتصالء لا با محل الأولء ولا الثاني. وإلا 
كانت حالة الفبائكا جلي قله طلةه أو إليه؛ وهو محال. 

فحالة الانتقال: إما أن تكون قائمة ممحلء أولا تكون قائمة.عمحل. 

فإن كانت قائمة مح ل:فلابد وأن تكون منتقلة إليه عن امحل الأول لما 
تحقق والكلام في حالة انتقالها إليه: كالكلام في الأول؛ وهو تسلسل ممتنع. 

وإن كانت قائمة لا بمحل: فقد حرجت عن أن تكون صفة مفتقرة إلى 
اخل؛ وهو حلف محال. 

وهذه امحالات: إنما لزمت من القول بحجواز حلول صفات الرب- 


و سل بح ببكار الأفكارفق أصو الدين 
تعالى - .محل غير ذاته؛ فالقول به محال. 

وأما قوله- تعالى: (١‏ قُلٍ آلرُوحٌ مِنَ مر رَت » [الإسراء:85] (فليس) 
المراد به أن الروح بعض من الأمر الذي هو صفة لله- تعالى؛ لما بيناه من 
استحالة حلول الصفة القديمة بغير الله -تعالى-؛ بل المراد من قوله « مِن أمر 
رَيَ 4: أي أن من خلق ربي؛ على ما ذكره أهل التفسير» والله أعلم. ْ 


أبكار الأفكار فَهيْ أصول الدين ببل8 - - تح ح :0 4 
المسألة الثامنة 
في الرد علق النصارق 

وقد اتفقت النصارى على أن الله -تعالى- جوهر. بمعين أنه قائم بنفسه 
غير متحيز» ولا مختص بحهة» ولا مقدر بقدرء ولا يقبل حلول الحوادث 
بذاته» ولا يتصور عليه الحدوث والعدم» وأنه واحد بالجوهرية. ثلاثة 
بالأقنومية. والأقانيم: هي صفات الجوهر القدتم. وهي الوجودء والعلم 
والحياة. وعبروا عن الوحود: بالأب, والحياة: بروح القدس., والعلم: بالكلمة. 

واتفقوا على تدرع الكلمة: وهي أقنوم العلم- بالمسيح. واتحادها به 
دون باقي الأقانيم» وعلى تسمية المسيح مع ما تدرع به من أقنوم العلم ابنا. 

واتفقوا أيضا على أن عيسى ولدته أمه مريم» وأنه قتل» وصلب» وصعد 
إل اهما 

ثم احتلفوا: 

فذهبت الملكانية'؟ أصحاب ملكا -الذي ظهر بالروم» واستولى عليها- 
إلى أن الأقانيم: غير الجوهر القددم» وأن كل واحد منها: إله. وصرحوا 
بإئبات التثليث. كما قال الله- تعالى- إخبارا عنهم: « لَقَدَ كَفْرَ الْذِينَ 
قَالَوَأ ا آنه خاليك لكو »4 [المائدة:7] وأن الكلمة اتحدت بجسد 
المسيح» وتدرعت بناسوته؛ وامتزجحت به: كامتزاج الخمر بالماء» أو اللبن. ثم 
صار شيئا واحداء وانقلبت الكثرة قلة: أي العدد وحدة» وأن المسيح ناسوت 
كلي لا حزئي. وهو قدم أزلي» وأن مريم ولدت إا أزلياء مع احتلافهم في 
مريم: أها إنسان كلي» أو حزئي. 

واتفقوا: على أن اتحاد اللاهوت بالمسيح» دون مريم» وأن القتلء 
والصلب وقع على الناسوت؛ واللاهوت معا. وأطلقوا لفظ الابن: على 


)١(‏ انظر: البدء والتاريخ (2)547/5 ومعجم البلدان (05717/7).» والمل والتحل؟717/7. 
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عيسى» والأب: على الله تعالى. 

وذهب نسطور الحكيم ©: الذي ظهر في زمان المأمون-: إلى أن الله- 
تعالى- واحدء والأقانيم الثلاثة ليست غير ذاته» ولا هي نفس ذاته» وفسر 
أقنوم العلم بالنطق» والكلمة. وقال: الله- تعالى- موجود حي ناطق. وأن 
الكلمة اتحدت بجسد المسيح عليه السلام لا .معي الامتزاج؛ بل .معن الإشراق» 
أي أنها أشرقت عليه: كإشراق الشمس من كوة على بلور. 

ومن النسطورية من قال: إن كل واحد من الأقانيم الثلاثة: حي» ناطق» 
إله وصرحوا بالتثليث: كمذهب الملكانية؛ كما سبق. 

ومنهم: من منع من ذلك. 

ومنهم: من أثبت لله- تعالى صفات أخرى: كالقدرة» والإرادة» 
ونحوها؛ ولكن لم يجعلوها أقانيم: كالحياة» والعلم. وزعموا أن الابن لم يزل 
متولدا من الأب؛ وإنما تجسدء وتوحد بحسد المسيح حين ولدء والحدوث 
راحع إلى الناسوت؛ فالمسيح إله تام؛ وإنسان تام؛ ومما جوهران قدهم» وحادث؛ 
والاتحاد غير مبطل لقدم القديم؛ ولا لحدوث المحدث» واتفقوا على أن القتل» 
والصلب إنما ورد على الناسوت» دون اللاهوت. ومنهم من قال: بأن الإله 
واحدء وأن المسيح ابتدأ من مريم» وأنه عبد صالح مخلوق. إلا أن الله- تعالى- 
شرفهء وكرمه؛ لطاعتهء وسماه ابنا على سبيل التبئ؛ لا أنه ولد منه. 

وذهب بعض اليعقوبية”'2: إلى أن الكلمة: انقلبت لحماء ودما؛ فصار 
الإله هو المسيح. وهم الذين أخبر الله عنهم قله ال :2 لفن كل 
)١(‏ انظر: تاريخ الخلفاء للسيوطي(١/5)»‏ والملل والنحل (59/5)» والبدء والتاريخ (4 
0 الملل والنحل 2»)5١/5(‏ ومعجم البلدان (517/5) والفهرست لابن الندسم 


(507/1)» والبداية والنهاية (47/7)» وتاريخ اليعقوبي »))١55/١1(‏ والمنتظم لابن 
الجوزي (11/7). 


با لأا فل ول لدي ايح 
لذن قَالواً إرت الله ثَالِتُ تَلَسَةٍ »4 [المائدة: 79 ]. 

ومنهم من قال: ظهر اللاهوت بالناسوت» بحيث صار هوء هوء كما 
يقال: ظهر الملك بصورة إنسان» وقد قال الله- تعالى - « فَتَمَثَل لَهَا برا 
سوا 4 [مرع:17]. 

ومنهم من قال: إن جوهر الإله القديم» وجوهر الإنسان الخحدث تركبا 
كت ركب النفس الناطقة مع البدن» فصارا جوهرا واحدا وهو المسيح؛ فهو إله 
كلهء وإنسان كله وصار الإله إنساناء وإن لم يصر الإنسان إلها. كما يقال في 
الفحمة إذا طرحت ف النار» صارت الفحمة ناراء» ولا يقال صارت النار 
فحمة» ولا يكون في الحقيقة لا نارا مطلقة» ولا فحمة مطلقة؛ بل جمرة. 

وقالوا: إن اتحاد اللاهوت بالإنسان الجزئي» دون الكلي» وأن مريم 
ولدت إلهاء وأن القتل» والصلبء وقع على اللاهوت والناسوت معا؛ وإلا فلو 
وقع على أحدهما؛ لبطل معن الاتحاد. 

ومنهم من قال: المسيح مع اتحاد جوهره قدتم» من وجه محدث من 
ويه 

ومن اليعقوبية من قال: إن الكلمة لم تأخذ من مريم شيئاء وإنما مرت 
ما كمرور الماء في الميزاب. 

ومنهم من زعم أن الكلمة: كانت تداحل حسد المسيح؛ فتصدر عنه 
الآيات الى كانت تظهر عنهء وتفارقه تارة؛ فتحلة الآفات» والآلام 
والأوجاع. 

ومن النصارى من زعم: أن معين: اتحاد اللاهوت بالناسوت؛ ظهور 
اللاهوت على الناسوت» وإن لم ينتقل من اللاهوت إلى الناسوت شيء» ولا 
حل فيه» وذلك: كظهور نقش الطابع على الشمع المتصل به» أو ظهور 
الصورة المرئية في المرآة الصقيلة. 
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ومنهم من قال: إن الوحود والكلمة؛ قديمان» والحياة؛ مخلوقة. 

ومنهم من قال: إن الله- تعالى- واحدء وسماه أباء وأن المسيح كلمه 
لله و ابنه على طريق الاصطفاء والاجتباء؛ وهو مخلوق قبل خلق العالم» وهو 
حالق الأشياء كلها. 

وجملة هذه الأقاويل» وحاصل هذه الأباطيل- مع أنها مخالفة للأصول» 
ومراغمة للعقول-؛ فمما لا مستند لحا ولا معول لمم فيها؛ غير التقليد عن 
أسلافهمء والأخذ بظواهر ألفاظ لا يحيطون يممفهومها. 

وأشبه ما احتج به من قال إن المسيح عليه السلام إله؛ أنه قال: قد ثبت 
أن المسيح عليه السلام أبرأ الأكمه» والأبرص» وأحى الموتى» وفعل أفعالاء 
وقع الاتفاق من العقلاء على أنها لا يمكن صدورها عن البشر المخلوقين» وأنه 
لا صدور لها عن غير الله تعالى-؛ فكان إِلما. 

وربما احتجوا على ذلك نقلا: ما روي ف الإنخيل: أن مريم تلد إها. 

وربما احتج علينا ا ل ل 0 
1 : « إِنمَا آلمَيِحُ ع عِيسَى آبنُ مَرْيَم رَسُوك الله وَكَلِمَتُه: 
ألقنهَآ إل ميم وَرُوح مِنَهُ »4 [النساء: :7 ] وبقوله- تعالى - 8 فتفخنا 
فيه مر رُوحِنَا 4 [التحريم: ؟١].‏ 

واحتجوا قاطبة على جواز إطلاق اسم الأب على الله- تعالى والابن 
على المسيح. ما رواه في الإبحيل إنك أنت الابن الوحيد ويقول المسيح عليه 
السلام: من رآني فقد رأى أبي فإنن وإياه واحد ويقول شمعون الصفا إنك ابن 
الله حقا. 

وإذا أتينا على تفصيل مذاهبهمء وإيضاح عقائدهمء والتنبيه على الأشبه 
من أدلتهم؛ فلابد من التشمير لافسادهاء وتحقيق إبطالها. من جهة الاستدلال» 
والمناقضة» والإلزام في كل موضع على حسبه إن شاء الله تعالى. 


أبكار الأفكار فق أضول الذي س ‏ -ح- 1802 » 

فنقول: 

أما قولهم: بأن الله- تعالى- جوهر بلمعئ المذكور؛ فلا نزاع معهم فيه 
من جهة المععيى؛ بل من جهة الإطلاق اللفظي سمعاء وقد حققنا ما فيه في 
مسألة أن الله تعالى - ليس بجوهر. 

وأما حصرهم الأقانيم في ثلاثة: وهي صفة الوجود, والحياة» والعلم؛ 
فباطل. 

أما أولا: فقد بينا أن الحجج في أن صفة الوجود هل هي زائدة على 
ذات الله- تعالى- متعارضة:؛ متنافية من غير ترجيح؛ وذلك مما يتعذر معه 
الجحزم بكونه صفة زائدة. 

وأما ثانيا: فلأنهم لو طولبوا بدليل الحصرء لم يجدوا إليه سبيلا سوى 
قولهم: بحثنا: فلم بحد غير ما ذكرناه؛ وهو غير يقين؛ لما سلف. 

ثم هو باطل هما حققناه: من وحجوب إثبات صفة القدرة» والإرادة) 
والسمع؛ والبصرء والكلام. 

فإن قالوا: الأقانيم هي حواص الجوهرء وصفات نفسه» ومن حكمها 
أن تلزم الجوهرء ولا تتعداه إلى غيره؛ وذلك متحقق في الوحودء والحياة؛ إذ 
لا تعلق لوحود الذات القديمة» وحياتها بغيرهاء وكذلك العلم؛ إذ العلم مختص 
بالجوهر» من حيث هو معلوم به. وهذا بخلاف القدرة والإرادة؛ فإها لا 
اختصاص لا بالذات القديمة؛ بل هي متعلقة بالغير مما هو مقدورء ومراد؛ 
والذات القديمة غير مقدورة» ولا مرادة. 

وأيضا: فإن الحياة تحري من القدرة» والإرادة من حيث أن الحي لا يخلو 
عنهماء بخلاف العلم؛ فإنه قد يخلو عنه؛ لأنه بمتنع إجراء الحياة عن العلم؛ 
لاختصاص الحياة بامتناع جريان المبالغة» والتفضيل فيهاء بخلاف العلم؛ فإنه 
يقال: هذا أعلم من هذا. 
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قلنا: أما قولهم: إن الوجودء والحياة مختصة بذات القدم» ولا تعلق لهما 
بغيره؛ فمسلم؛ ولكن يلزم عليه: أن لا يكون العلم أقنوما؛ لتعلقه بغير ذات 
القدم؛ إذ هو معلوم به. فلئن قالوا: إن العلم إنما كان أقنوما من حيث كان 
متعلقا بذات القدم» لا من حيث كان متعلقا بغيره؛ فيلزمهم أن يكون البصر 
أقنوماء لتعلقه بذات القدهم من حيث أنه يرى نفسه؛ ولم يقولوا به. ثم يلزمهم 
من ذلك أن يكون بقاء ذات الله- تعالى - أقنوماء لاختصاص البقاء بنفسه. 
وعدم تعلقه بغيره كما ف الوجود, والحياة» والعلم. 

فلئن قالوا: البقاء هو نفس الوحود؛ فيلزم أن يكون الموحود» في أول 
زمان حدوثه باقيا؛ وهو محال. 

وقولهم: بأن الحياة تحرى عن القدرة» والإرادة: فإما أن يريدوا بذلك: 
أن القدرة والإرادة» هي نفس الحياة» أو أنما حارجة عنها لازمة لماء لا 
تفارقها. 

فإن كان الأول: فقد نقضوا مذهبهم؛ حيث قالوا إن الحياة أقنوم لاختصاصها 
يبحوهر القديمء والقدرة والإرادة غير [مختصتين] بذات القدم تعالى-؛ وذلك مشعر 
بالمغايرة» ولا اتحاد مع المغايرة. 

وإن قالوا: إنها لازمة لها مع المغايرة؛ فهو ممنوع؛ فإنه كما يجوز نحلو الحي عن 
العلم؛ فكذلك قد يجوز حلوه عن القدرة» والإرادة كما ف حالة النوم» والإغماءء 
و نحوهما. 

وقوطهم: إنه يمتنع إجراء الحياة عن العلم؛ لاختصاص العلم بالمبالغة) 
والتفضيل؛ فيلزم منه أن لا تكون بحربة عن القدرة أيضا؛ لاختصاص القدرة 
يبمذا النوع من المبالغة» والتفضيل. 

وأما قولهم: بأن الكلمة حلت في المسيح» وتدرعت به؛ فهو باطل من 
وجهين: 
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الأول: ما ذكرناه في امتناع حلول صفة: القدم في غيره. 

الثاني: أنه ليس القول بحلول الكلمة» أولى من القول بحلول الروح» 
وهي الحياة. 

فلئن قالوا: إنما استدللنا على حلول العلم فيه لاختصاصه بعلوم لا 
يشاركه غيره فيها. 

قلنا: وقد احتص عندكم بإحياء الميت. وإبراء الأكمه» والأبرص» 
وبأمور لا يقدر غيره من المخلوقين عليهاء والقدرة عندكم في حكم الحياة. 
إما .ممعين أنها عينهاء أو ملازمة لها؛ فوجب أن يقال: بحلول الحياة فيه؛ ولم 
يقولوا به. 

وأما قول الملكانية: بالتثليث في الآلمهة» وأن كل أقنوم إله. فإما أن يقولوا 
(إن) كل واحد متصف بصفات الإله- تعاللى-: من الوجودء والحياة» والعلم) 
والقدرة» وغير ذلك من صفات الحلال» أو لا يقولوا ذلك. 

فإن قالوا بالأول: فهو حلاف أصلهم. ثم هو مع ذلك ممتنع؛ لما سنبينه 
قي امتداع و حوره إفين: 

وأيضا: فإفهم إما أن يقولوا: بأن جوهر القديم أيضا إله. أو لا يقولوا 
بذلك. 

فإن كان الأول: فقد أبطلوا مذهبهم. وإجماع النصرانية على التثليث» 
وصارت الألمة أربعة. 

وإن كان الثاني: لم يجدوا إلى الفرق سبيلا. مع أن جوهر القدتم أصل» 
والأقانيم صفات تابعة له؛ فكان أولى أن يكون إطا. 

وإن قالوا بالثاني: فحاصله يرحع إلى منازعة لفظية» والمرحع فيها إلى 
ورود الشرع بجواز إطلاق ذلك؛ ولا سبيل إليه. 

وقولهم: بأن الكلمة امتزحت بحسد المسيح» وتدرعت به؛ فبطلانه با 
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سبق من امتنااع حلول الصفات القديمة بغير ذات الله - تعالى - 

وقولهم: بأن الكلمة اتحدت بحسد المسيح, فهو ممتنع من جهة الدلالة) 
والإلزام. 

أما من جهة الدلالة. فلأنهما عند الاتحاد: إما أن يقال ببقائهماء أو 
بعدمهما أو ببقاء أحدهماء وعدم الآخر. 

فإن كان الأول: فهو اثنان» كما كانا. 

وإن كان الثاني: فالواحد الموجود, غيرهما. 

وإن كان الثالث: فلا اتحاد للإثينية» مع عدم أحدهما. 

وأما من جهة الإلزام: فمن أربعة أوحه: 

الأول: أنه إذا جاز اتحاد أقنوم الجوهر القديم بالحادث؛ فما المانع من 
اتحاد صفة الحادث» بالجوهر القديم؟ 

فلئن قالوا: لأن اتحاد صفة الحادث بالجوهر القديم يوحب نقصه؛ وهو 
ممتنع واتحاد صفة القدم بالحادث» توجب شرفه؛ الحادث بالقدم غير ممتنع. 

قلنا: فكما أن ذات القديم تنقص باتحاد صفة الحادث بّا؛ فالأقنوم 
القديم ينقص باتحاده بالناسوت الحادث؛ فليكن ذلك ممتنعا. 

الثاني: أنه قد وقع الاتفاق على امتناع اتحاد أقنوم الجوهر القديم بغير 
ناسوت المسيح؛ فما الفرق بين ناسوت» وناسوت. 

فلئن قالوا: الأقنوم إنما اتحد بالناسوت الكلي دون الحزئي» فالكلام عليه 

الثالث: هو أن من مذهبهم: أن الأقانيم زائدة على ذات الجوهر القدسم 
مع اختصاصها به ولم يوحب قيامها به الاتحاد؛ فلأن لا يلزم اتحاد الأقنوم 
بالناسوت الاتحاد كان أولى. 

الرابع: أن الإجماع منعقد منا ومن النصارى على أن أقنوم الجوهر 
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القدم» مخالف للناسوت. كما أن صفة نفس الجوهر؛ تخالف نفس العرض» 
وصفة نفس العرض؛ تخالف الجوهر. 

فإن قالوا: بجواز اتحاد صفة الجوهر بالعرض» أو صفة العرض بالجوهرء 
حي أنه يصير الجوهر في حكم العرض» أو العرض في حكم الجوهر؛ فقد 
التزموا محالا؛ مخالفا لأصوهم. 

وإن قالوا: بامتناع اتحاد صفة نفس الجوهر بالعرض» وصفة العرض 
بالجوهرء مع أن العرض والجوهر: أقبل للتبدل والتغير» فلأن يمتنع ذلك في 
القدسمم والحادث أولى. 

وقوهم: إن المسيح إنسان كلي؛ فهو باطل من أربعة أوجه: 

الأول: أن الإنسان الكلي لا اتصاص له بجزئي دون جزئي من الناس؛ 
وقد اتفقت النصارى على أن المسيح مولود من مريم عليهما السلام. 

وعند ذلك: فإما أن يقال: إن إنسان مريم كلي: كما ذهب إليه 
بعضهم., وإما جحزئي. 

فإن كان كليا: فإما أن يكون هو عين إنسان المسيح, أو غيره. فإن 
كان عينه فمحال: تولد الشيء من نفسه. ثم يلزم أن يكون المسيح مريم, 
ومع في السو راع يتل ذلك عدا متهع. 

وإن كان غيره؛ فالإنسان الكلي ما يكون عاما مشتركا بين جميع 
الناس» وطبيعته جزء من معين كل إنسان؛ ويلزم من ذلك أن يكون إنسان 
المسيح وطبيعته جزءا من مفهوم إنسان مريم» وكذلك بالعكس» وهو مقطوع 
بإحالته. وإن كان إنسان مريم جزئياء فمن ضرورة كون المسيح مولودا عنها 
أن يكون الكلي الصالح لاشتراك الكثرة فيه منحصرا في الحزئي الذي لا 
يصلح لاشتراك الكثرة فيه؛ وهو ممتنع. 

الثاني: (أن) النصارى مجمعة على أن المسيح كان مرئياء ومشارا إليه؛ 
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والكلي ليس كذلك. 

الثالث: هو أن إجماع النصرانية منعقد على أن الكلمة حلت ف المسيح. 
إما بيجهة الاتحاد» أو لا بجهة الاتحاد على ما بيناه من اختلاف مذاهبهم, فلو 
كان المسيح إنسانا كليا؛ لما احتص به بعض أشخاص الناس دون البعض» ولما 
كان المولود من مريم مختصا بحلول الكلمة دون غيره؛ ولم يقولوا به. 

الرابع: أن جماعة الملكانية متفقون على أن القتل والصلب» وقع على 
اللاهوت والناسوت. ولو كان ناسوت المسيح كليا؛ لما تصور وقوع الفصل 
الجزئي عليه. 

وأما إطلاقهم لفظ الأب على الله- تعالى- والابن على المسيح؛ فسيأنٍ 
الكلام عليه. 

وأما ما ذهب إليه نسطور: من أن الأقانيم ثلاثة» فالكلام معه ف 
الحصرء فعلى ما تقدم. 

وقوله: ليست عين ذاته» ولا غير ذاته. فإن أراد بذلك ما أراده 
الأشعري من ذلك فهو حق. وإن أراد غيره؛ فهو غير مفهوم. 

وأما تفسيره العلم بالنطق والكلمة؛ فالرزاع معه في إطلاق العلم على 
النطق لفظي. ثم لا يخلو إما أن يريد بالنطق» والكلمة: الكلام النفساني- كما 
حققناه فيما تقدم-» أو الكلام اللسانى المؤلف من الحروف» والأصوات. 

فإن كان الأول: فهو حق. 

وإن كان الثاني: فهو باطل؛ على ما سبق. 

وقوله: بأن الكلمة اتحدت بالمسيح ععين أنها أشرقت عليه؛ فكلام لا 
حاصل له؛ لأنه: إما أن يريد بإشراق الكلمة عليه ما هو مفهوم من مثاله: 
وهو أن يكون مطرحا لشعاعها عليه؛ أو يريد به أنما متعلقة به: كتعلق العلم 
القدم بالمعلومات» والكلام القدم بنا: كما حققناه في الصفات» وغير ذلك. 
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فإن كان الأول: فيلزم منه أن تكون الكلمة ذات شعاع؛ وفي جهة من 
مطرح شعاعهاء ويلزم من ذلك أن تكون الكلمة جسماء وأن لا تكون صفة 
للجوهر القدم؛ وهو محال. 

وإن كان الثاني: فهو حق غير أن تعلق الأقنوم بالمسيح بهذا التفسير لا 
يكون خاصة له على ما حققناه في الصفات. 

وإن كان الثالث: فلابد من تصويره» والدلالة عليه. 

وأما قول بعض النسطورية: إن كل واحد من الأقانيم الثلاثة إله حي؛ 
ناطق؛ فهو باطل ما ذكرناه ف إبطال التثليث على الملكانية. 

وأما من أثبت منهم لله تعالى- صفات أخرى. كالقدرة» والإرادة) 
ونحوها؛ فهو حق؛ لكن القول بإخراحها عن كونًا من الأقانيم مع أنها 
مشاركة للأقانيم في كوفها من الصفات؛ فحكم لا دليل عليه- سوى ما نبهنا 
عليه من الفرق الذي ذكروه سابقا- وقد سبق إبطاله. 

وقولهم: بأن المسيح إنسان تام وإله تام؛ وهما جوهران؛ قلسم وحادث» 
فطريق الرد عليهم من وجهين. 

الأول: التعرض لإبطال كون الأقنوم المتحد بحسد المسيح إلهاء وذلك 
بأن يقال: إما أن يقولوا: بأن ما اتحد بجسد المسيح: هو الإله فقطء أو أن كل 
أقنوم إله- كما ذهبت إليه الملكانية. 

فإن كان الأول: فهو ممتنع؛ لعدم الأولوية. 

وإن كان الثاني: فهو أيضا ممتنع؛ لما تقدم. 

الوحه الثاني: أنه إذا كان المسيح مشتملا على الأقنوم القدم» والناسرت 
الحادث: فإما أن يقولوا: بالاتحاد» أو بحلول الأقنوم في الناسوت؛ أو حلول 
الناسوت في الأقنوم؛ أو أنه لا حلول لأحدهما في الآخر. 

فإن كان الأول: فهو باطلء ما سبق ف إبطال الاتحاد. 


<..4 لست أبكار الأفكار فق أصول الدين 

وإن كان الثاني : فهو باطل ما سبق في إبطال حلول الصفات القديمة ف 
محل غير ذات الباري- تعالى- ويما سبق في إبطال حلول الحادث بالقدم. 

وإن كان الثالث: فإما أن يقال بتجاورهماء واتصالحماء أو لا يقال 
بذللك. 

فإن قيل بالتجاور» والاتصال: فإما أن يقال بانفصال الأقنوم عن الحوهر 
القديم, أو لا يقال به. 

فإن قيل بانفصاله عنه» فهو ممتنع لوحهين. 

الأول: ما تقدم ف إبطال انتقال الصفة عن الموصوف. 

الثانى: أنه يلزم منه قيام الصفة حالة محاورتها للناسوت» بنفسها؛ وهو 
محال. وإن لم يقل بإنفصال الأقنوم عن الجوهر القدتم» فيلزم منه أن تكون 
ذات الجوهر القدم» متصلة بحسد المسيح؛ ضرورة اتصال أقنومها به. 

وعند ذلك: فليس اتحاد الأقنوم بالناسوت؛ أولى من اتحاد ذات التوهر 
القددم بالناسوت؛ وم يقولوا به. 

وإن لم يقل بتجاورهما واتصالهما: فلا معي للاتحاد بجسد المسيح» وليس 
القول بالاتحاد مع عدم الاتصال بحسد المسيح» أولى من غيره. 

وأما قول من قال منهم بأن الإله واحدء وأن المسيح ولد من مريم» وأنه 
عبد صالح مخلوق» إلا أن الله- تعالى- شرفه بتسميته ابنا؛ فهو ما يقوله 
الموحدون. ولا حلاف مع هؤلاء ف غير إطلاق اسم الابن على ما سيأن. 

وأما قول بعض اليعقوبية: إن الكلمة انقلبت لحماء ودماء وصار الإله 
هو المسيح؛ فهو أظهر بطلانا ثما تقدم وبيانه من وجهين. 

الأول: أنه لو جاز انقلاب الأقنوم لحما ودماء مع احتلاف حقيقتهما؛ 
لجاز انقلاب المستحيل ممكناء والممكن مستحيلاء والواجب ممكناء أو ممتنعاء 
والممكن؛ أو الممتنع واحبا؛ ولم يبق لأحد وثوق بشيء من القضايا البديهية؛ 
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ولحاز أن ينقلب الجوهر عرضاء والعرض جوهراء وانقلاب اللحم والدم 
أقنوما. والأقنوم ذاتاء والذات أقنوما. وانقلاب القديم حادثاء والحادث قليماء 
ولم يقل بذلك أحد من العقلاء. 

الثاني: أنه لو انقلب الأقنوم لحما. ودما: فإما أن يكون هو عين الدم 
واللحم الذي للمسيح, أو زائدا عليه منضما إليه. 

فإن كان الأول: فهو محال؛ إذ لحم المسيح» ودمه لم يتغير» ولا معيئ لانقلاب 
الأقنوم إليه مع عدم الزيادة فيه عند عدم الأقنوم؛ وهو غير قابل للعدم بالاتفاق. 

وإن كان الثاني: فلم يقولوا به. 

وأما قولهم: اللاهوت ظهر بالناسوت» وصار هو هو: 

فإما أن يريدوا به أن اللاهوت صار عين الناسوت: كما صرحوا به من قولهم: 
صار هوءهو؛ فحاصله يرجع إلى بحويز انقلاب الحقائق؛ وهو محال كما تقدم. 

وإما أن يريدوا به أن اللاهوت اتصف بالناسوت؛ وهو أيضا محال؛ لما 
تقدم من امتناع حلول القدمم بالحادث. أو أن الناسرت اتصف باللاهوت؛ 
وهو أيضا محال؛ لما تقدم من امتناع حلول (الحادث بالقدم). 

وأما من قال منهم بأن جوهر الإله القدعم» وجوهر الإنسان المحدث 
تركبا وصارا جوهرا واحدا: هو المسيح؛ فهو باطل من وجهين: 

الأول: ما ذكرناه في إبطال الاتحاد. 

الثاني: أنه ليس جعل الناسوت لاهوتا بتركيبه مع اللاهوت» أولى من 
جعل اللاهوت ناسوتا من جهة تركبه مع الناسوت؛ ولم يقولوا به. 

وأما جوهر الفحمة إذا ألقيت في النار؛ فلا نسلم أن جوهرها صار 
جوهر النار؛ بل صار حاورا وهر النار. وغايته أن بعض صفات جوهر 
الفحمة» وأعراضها؛ بطلت بمجاورة النار. 

أما إن جوهر أحدهما انقلب إلى جوهر الآخر وصار هوء هو؛فلا. 


١:مدعدعلح‏ بكار الأفكارفق أصول الدين 

وقوهم: إن الاتحاد بالناسوت الحرئي دون الكلي؛ فهو محال؛ لما تقدم في 
إبطال الاتحاد» وحلول القديم بالحادث» وبه يبطل قولهم: إن مريم ولدت إِما. 

وقولهم: بأن القتل والصلب وقع على اللاهوت» والناسوت معاء فهو 
فرع تركب اللاهوت بالناسوت؛ وقد أبطلتناه. 

كيف وإن القول بوقوع القتل على اللاهوت؛ ما يوجب موت الإله 
ضرورة» والقول بذلك يغين عن إبطاله. 

وأما قول من قال: بأن المسيح مع اتحاد جوهره؛ قديم من وجه» محدث 
من وجه؛ فهو أيضا باطل؛ فإنه إذا كان جوهر المسيح متحدا لا كثرة فيه؛ 
فالحدوث: إما أن يكون لعين ما قيل بقدمه» أو لغيره. 

فإن كان الأول: فهو محال؛ وإلا كان الشيء الواحد قديما: لا أول له 
حادثا: له أول؛ وهو تناقض ممتنع. 

وإن كان الثاني: فهو خلاف الفرض. 

وأما قول من قال منهم: إن الكلمة مرت ,كريم كمرور الماء في الميزاب؛ 
فيلزم منه انتقال الكلمة؛ وهو ممتنع كما سبق. وبه يبطل قول من قال: إن 
الكلمة كانت تداحل جسد المسيح تارة» وتفارقه تاره. 

وقوهم: إن ما ظهر من صورة المسيح في الناسوت لم يكن جسما؛ بل 
كان خيالا: كالصورة المرئية في المرآة: فهو باطل؛ لأن من أصلهم أن المسيح: 
إنما أحيا الميت» وأبرأ الاكمهء والأبرص» يما فيه من اللاهوت. فإذا كان ما 
ظهر من اللاهوت فيه لا حقيقة له» بل هو خيال محض؛ فلا يصلح لحدوث ما 
يحدث عن الإله عنه. 

والقول بأن أقنوم الحياة مخلوق حادث: ليس كذلك؛ لما سبق ف 
الصفات؛ بل هو قدسم أزلي. 

كيف: وإنه لو كان حادثا؛ لكان الإله قبله غير حي» ومن ليس بحي لا 


أبكار الأفكار فق أصول الدين للب -_ حم ح .0ه 
يكون عالماء ولا ناطقا. 

وقول من قال: بأن المسيح مخلوق قبل كل شيء؛ وهو خالق كل شيء؛ 
فباطل .ما [سيأقي] من امتناع خالق غير الله تعالى. 

وأما ما ذكروه من الاحتجاج على كون المسيح إلها: بالحجة العقلية؛ 
فالجواب عنها من وجهين. 

الأول: أنا لا نسلم أن ما صدر على يدهء من الأمور الخارقة للعادة. 
كانت من فعله» بل لعلها صدرت عن خلق الله- تعالى- لما ببركة دعائه على 
سبيل الإعجاز: كمعجزات سائر الأنبياء عليهم السلام. ولو دل ذلك على 
كونه إلها؛ لدل صدور باقي المعجزات الخارقة للعادة على يد غيره من الأنبياء 
على كونه إلا؛ وهو ممتنع بالإجماع مناء ومنهم. 

الثاني: أنه لو جاز أن يكون المسيح إلها؛ لجاز أن يكون كل من تلقاه 
من آحاد الناس إلها. وإن لم يوحد في حقه مثل هذه الخوارق؛ فإن الخوارق 
غايتها أههما دليل الوقوع؛ ولا يلزم من انتفاء الدليل انتفاء المدلول في نفسه على 
ما سبق. ولا يخفى أن القول بذلك من باب التلاعب العقل» والدين. 

وأما ما نقلوه عن الإبخيل: أن مريم تلد إلها. إن صحء ولم يكن ذلك من 
أوضاعهم, وتبديلهم فلا بد من تأويله؛ إذ الإله لا يولد عندهم؛ بل المولود إنما 
هو الناسوت. وتأويله أن يقال بحمله على الإنباء عن الغيب» وهو أن مريم تلد 
من يعتقد أنه إله. وإن لم يكن إلا حقيقة» وذلك كما تسمي العرب الشمس 
لها باعتبار أكما عبدت» واعتقد كوها إلها؛ بل هو معارض هما نقل في الإبحيل 
ثما يدل على كونه ليس بإله من وجهين. 

الأول: قول عيسى عليه السلام للحواريين: أخرجوا بنا من هذه المدينة؛ 
فإن النبي لا يكرم في مدينته. والنبي لا يكون إها. 

الثاني: ما نقل في الإنحيل أنه عند الصلب قال: إِلهي لم حذلتين» وأسلمتئي 


«#سصسبستحييت نوكر 
صرح بكونه مربوبا؛ والمربوب لا يكون إلها. 

وأما اتحاخيي ع كنا بقوله- تعالى# إِنَمَا لْمَسِيحٌ عيعئ. ابن مَرَيمَ 
رَسُوك الله وَكَلمَنه لها إلى مَرْيَمَ وذو كه »[الساء: ]١7١‏ 

فالجواب عنه: أن معين كونه كلمة: أي آية: فإن الكلمة تطلق ممع 
الآية. ومنه قوله تعالى « ما تَفِدَتٌ كلمّدت 4 [لقمان:07؟] أي آياته. ويدل 
على إرادة ذلك أمور ثلاثة: ْ 

الأول: صدر الآية وهو قوله- تعالى « إِنَما آلْمَسِيحُ عِيسَى أن ريم 
رَسُوكٌ الله 4 سماه رسولاء ولو كان كلمة على الحقيقة؛ لما كان رسولا. 

الثلي: قرله -تعالى- « وَجَعَلنَهَا وَآبَِهَآ عَايَة للعَلَيت » 
|الأنبياء: ]9١‏ 

ووجه الاحتجاج به من وجهين: 

الأول: أنه سماه آية. 

الثاني: أنه وصفه بكونه ابنا لمهاء والإله ليس ابنا لها. 

الثالث: هو أن الآية إنما وردت لتقريعهم» وزحرهم عن الغلو في 
اعتقادهم حيث قال: « يَتأَهْلَ لكب لا تَفْلُوأ فى دِيِيكُم وَلَا تقولوأ 
على الله إلا آلْحَقَّ 4 |النساء:١07١]‏ فلو أراد بالكلمة ما اعتقدوه؛ لكان 
مثبتا [لعين] ما قصد التقريع على اعتقاده؛ وهو ممتنع. 

وأما قوله- تعالى-: « فتفخنا فيه مر رُوحِنًا 4 [التحريم:١١]‏ فلا 
يمكن حمل الروح على ما اتحد بالمسيح من الكلمة؛ إذ الروح عندهم هي 
الحياة» وهي غير متحدة بالمسيح. 

وإنما المتحد به العلم» وهو الكلمة واي لامي عا عله للفف 


قم عاد 


والروح قد يطلق على جبريل: كقوله- تعال - : 9 وَأيّدْسَهُ يرُوح ألْقدُسٍ » 
[البقرة:8307]. 
1 1 لي 2 رطم لجان وب بع ارلا 
وقد يطلق .معين الوحي: ومنه قوله- تعالى- # اوحينًا إليك رُوحَا 


أبكاد الأفكار فق أضول الديك 7 سح وو هم 
أمرنا 4 [الشورى: ؟5] وقد يطلق .مععئ روح الشخص. 
ّ وعند ذلك: فيمكن أن يكون المراد بقوله: « فتفكنا فيه مم 
رُوحِنَا 4: أي روحه؛ وأضافها إليه تشريفاء وتكربما على ما سبق. 

ويمكن أن يكون المراد بقوله « فَتَفْحَنا فِيهِ م رُوحِنَا 4 أي من 
حبريل. فإن نفخته فيه سبب علوقه من غير والد. 

وأما ما احتجوا به على جواز إطلاق اسم الأب على الله- تعالى- 
والابن على المسيح: فهو إن صح فمما يتعذر حمله على الابن المتولد من الله- 
تعالى- إذ المسيح غير متولد من الله- تعالى- بالاتفاق. 

وعند ذلك فلابد من التأويل: 

أما قوله: إنك أنت الابن الوحيد فيحتمل أنه أراد به المعتئ بتربيته؛ 
واصطفائه. تعبرة باسم النبوة عنه؛ لكون لازما لما في الغالب. 

وعلى هذا يمكن حمل قوله من رآني فقد رأى أبي ويمكن حمله على 
حبريل من حيث أن نفخه ف مريم كان سببا لعلوقه» ووحوده. أي بسبب أنه 
كان هو المسدد له في أحواله. 

وعلى الوجه الأول: يمكن حمل قول شمعون الصفا. ويدل على ظهور 
ذلك: أنه كما سماه أبا له؛ فقد سمى الباري- تعالى- أبا للحواريين. وليس 
بمعي اتحاد اللاهوت. يهم ويدل عليه ما ورد ف الإبحيل من قوله عقيب وصية 
وصى يما الحواريين (لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي ف السماءء وتكونوا تامين 
كما أن أباكم الذي ف السماء تام) وقوله: (لا تعطوا صدقاتكم قدام الناس 
لتراؤهم: فلا يكون لكم أجر عند أبيكم الذي فق السماء). 

وقؤله عند صلبه: (أذهب إلى أبيكم). 

فهذه الجمل مع اختصارهاء وكثرة معانيها كافية في التنبيه على فساد 
قواعدهم وإبطال عقائدهم على اختلافها» وتشعبها. والحمد لله على الإسلام» 
والمحداية إلى الإبمان. 


وإ ساتاسا حالم أبكار الأفكار فخ أصول الدين 
المسألة التاسعة 
في امتناع اتصاف الرب تعالق بشقء من الكيفيات 
المحسوسة بالحواس الظاهرة, وغيرها )١‏ 

أما المحسوسة بالحواس الظاهرة: فكاللون» والطعم, والرائحة» والحرارة؛ 
والبرودة» والرطوبة» واليبوسة» ونحو ذلك. 

وأما غير المحسوسة بالحواس الظاهرة: فكاللذة» والألم» والنفرة» والحزن» 
والفرح؛ والغم» والغيظ» والغضبء والوحشة:؛ والأنس» والتأسف» والتمي 
والشهوة» والبطر» وغير ذلك. 

وهذه المسألة ثما لا نعرف خحلافا بين العقلاء فيها. وحيث قالت 
الفلاسفة إن الله- تعالى- ملتذ بكمالاته؛ لم يقولوا إنه ملتذ بلذة. غير أن 
العادة حارية: بذكر الدلالة عليه. 

وقد استدل الأصحاب في ذلك بممسالك. 
المسلك الأول: 

وهو معتمد الأكثرين» وهو أنهم قالوا: لو اتصف الرب- تعالى- بشيء 
من هذه الكيفيات المحسوسة لم تخل: إما أن تكون قلية» أو حادثة. 

لا جائز أن تكون حادثة: وإلا كان الرب- تعالى- محلا للحوادث؛ 
وهو ممتنع كما سبق. 

ولا جائز أن تكون قليعة: لأن جميع الكيفيات المحسوسة متساوية فيما 
يرحع إلى الكمال والنقصان؛ وليس منها ما هو صفة كمال للرب- تعالى- 
حى يكون متصفا به دون غيره؛ فتكون متساوية في جواز تقدير اتصاف 
الرب- تعالى- بكل واحدة منها. وليس تقدير اتصافه ببعضهاء أولى من 


)١(‏ انظر: معارج القدس (ص38» »))١١١‏ وغاية المرام (ص5١2‏ ”4).» والمواقف 
(ا/خف حهي (؟/ ١ك‏ 4:5 ل ككف مكف وه 55ت5). 


إبكا افر فق نول الدب باسح 9 
تقدير اتصافه بغيرهاء وما هذا شأنه استحال اتصافه بكونه قليما؛ إذ القديم 
واحب الوجود؛ فيمتنع تقدير عدمه وفرض وحود ضده وإذا امتنع كل واحد 
من القسمين امتنع أن يكون متصفا بشيء منها. 

ولقائل أن يقول: 

لا نسلم تساوي الكيفيات ف الكمالء والنقصان بالنسبة إلى ذات الله- 
تعالىى - ليلزم من ذلك التساوي فٍ جواز تقدير اتصاف الرب- بكل واحدة 
منها؛ بل لا مانع من أن يكون بعضها صفة كمال دون البعض. 

ولهذا قالت الفلاسفة: إن الحرارة واليبوسة صفتا كمال للنار دون غيرها 
من الكيفيات. وف مقابلتهما البرودة والرطوبة للماء. وأن الحرارة والرطوية 
من كمالات الحواء دون غيره. وف مقابلة ذلك البرودة» واليبوسة للتراب. 

سلمنا عدم اختصاص البعض منها بصفة الكمال» وأنها متساوية فيما 
يرجع إلى عدم الكمال» والنقصان؛ ولكن ما المانع من اختلافها أن تكون 
ذات الباري مقتضية للاتصاف بها؛ وإن لم تكن صفة كمال» ولا نقصان؟ 

فائن قالوا: لأن الأمة بمجمعة على امتناع اتصاف الرب- تعالى- بغير 
صفات الكمال- كما ذهب إليه القاضي أبو بكرء فهو رجوع إلى السمع؛ 
وترك لدلالة العقل. 
المسلك الثاني: 

أنهم قالوا: لو اتصف الرب- تعالى- بشيء من هذه الكيفيات فإما أن 
تكون حادثة» أو قليمة. 

ل جائر أن: تكوان «حاذثة: 1" سيق. 

وإن كانت قليمة: فما من كيفية من هذه الكيفيات إلا ولحا مثل 
حادث» وعند التماثل فيمتنع اختصاص إحدى الصفتين بالعدم» والأخرى 
بالحدوث,ء لأن القديمة: إما أن تقتضي العدم لذاتهاء أو لمخصص من حارج. 


#0 حش سهد أبكار الأفكار فق أصول الدين 

فإن كان الأول: فيلزم أن تكون الحادثة أيضا قديمة؛ ضرورة التماثلء 
وأن ما اقتضاه أحد المثلين لذاته؛ كان الآحر مقتضيا له أيضا. 

وإن كان الثاني: فذلك المخصص: إما أن يكون مخصصا بالذات؛ أو 
الاختيار. 

فإن كان مخصصا بالذات؛ فليس تخصيصه بالقدم لأحد المثلين 
والحدوث بالآحر أولى من العكس؛ لتساوي نسبة ذاته إليهما. 

وإن كان بالاختيار: فكل معلول بالاختيار لا يكون إلا حادثا على ما 
سيأق» ويلزم أن يكون معلومه من القديم حادثا؛ وهو محال. 

ولقائل أن يقول: 

قد ثبت على أصلكم اتصاف الباري- تعالى- بالعلم» والقدرة 
والإرادة» وغير ذلك من الصفات المذكورة. فإما أن تكون ممائلة لما وحد من 
الصفات في الشاهد من العلمء والقدرة» والإرادة. أو هي غير مماثلة لما. 

فإن كان الأول: فالإشكال لازم عليكمء وما هو حوابكم ثمة هو 
الجواب ههنا. 

وإن كان الثاي: فما المانع من أن ثبوت كيفية لله تعالى- من بياض»؛ أو 
حرارة» أو برودة» أو غير ذلك على وجه تكون نسبتها إلى ما قي الشاهد 
نسبة ما أثبتموه من الصفات النفسانية إلى ما في الشاهد. 

سلمنا: امتناع اتصافه بكيفية مماثلة لما في الشاهد؛ ولكن ما المانع من 
اتصافه بكيفية مخالفة لكل ما وجد ف الشاهد؛ وذلك مما لا دليل عليه؟ 
المسلك الثالت: 

أنهم قالوا بوت شيء من هذه الكيفيات مما لم يدل عليه عمّل» ولا 
أشار إليه نقل؛ فلا يثبت. 

وحاصل هذه المسلك راحع إلى الحكم بانتفاء المدلول لانتفاء دليله 


أبكار الأفكار في أصول الدين بلسلسشسشسشطيطيح 40.10 
وهو فاسد؛ لما تقدم في قاعدة الأدلة. 
المسلك الرابع: 

وهو اختيار الأستاذ أبي إسحاق, وهو أن قال: هذه الكيفيات» هيئات 
للمتصف هاء والباري- تعالى - ليس في جهة؛ واطيئة لمن لا جهة له محال. 

ولقائل أن يقول: 

إن قلتم إِهُا هيئات .معيئ أها صفات» فلا يلزم من ذلك الجهة» وإلا 
كان الرب تعالى في جهة ضرورة اتصافه بالصفات النفسية الى أثبتموها. وإن 
قلتم إنها هيئات لا .معن أنها صفات؛ فغير مسلم. 

وعند ذلكء فلابد من تصويره. والدلالة عليه. 
المسلك الخامس: 

ويخص اللذة: أنه لو كان متصفا باللذة» لكان علق الملتذ به إما في 
الأزك أى “لاق الارل» 

لا جائز أن يكون حلقه له في الأزل؛ لأن خلق الأزلي محال؛ كما يأني. 

ولا حائز أن يكون خلقه لا في الأزل: وإلا لكانت اللذة الحاصلة به 
حادثة» ويلزم من ذلك حلول الحوادث بذات الرب- تعالى-؛ وهو محال على 
ما تقدم. 

ولقائل أن يقول. 

هذا إنما يلزم أن لو كان الملتذ به مخلوقا. وما المانع من أن يكون ملتذا 
ما له من كمالاته الواحبة له؛ لا بغيرها. وهو سؤال قاطع» لا جواب عنه. 
المسلك السادس: 

ويخص اللذة أيضا: أن اللذة لا معيئن لا إلا إدراك الملائم للمزاج. 
والرب- تعالى- لا مزاج له وإلا كان مركبا؛ وهو محال على ما سبق؛ فلا 
يكون متصفا باللذة» وهو أيضا ضعيف؛ إذ لقائل أن يقول: 


وك سسبيالاسا ملم أبكار الأفكار في أصول الدين 

لا أسلم أن اللذة عبارة عن إدراك ما يلاثم المزاج؛ بل اللذة عبارة عن 
إدراك الملائم وهو أعم من إدراك ملائم المزاج. ولا يلزم من انتفاء الأحص 
انتفاء الأعم؛ ولهذا قالت الخصوم إن الله- تعالى- ملتذ بإدراك ما يلائم ذاته 
من كمالاته» وإن لم يكن له مزاج» وكذلك النفوس بعد مفارقة الأيدان تلتذ 
ما حصل لما من كمالاتما الممكنة لهاء وتتألم تمفارقة ما لكمالاتها. وإن لم تكن 
الأنفس ذات مزاج؛ بل في الشاهد يجد كل عاقل من نفسه لذة الإيثار 
بالمطعومات المشتهاة الملائمة للمزاج؛ المحبوبة» حي أن ذلك أيضا في 
الحيوانات العجماوات. وصرف الطعوم اللملائم للمزاج إلى الغير؛ لا يكون 
ملائما للمزاج وهو لذة. 

وإن سلمنا أن اللذة في الشاهد لا تتم دون المزاج؛ ولكن لا يلزم من 
ذلك امتناعها ف الغائب؛ لامتناع المزاج في حقه؛ لحواز أن تكون معلولة في 
الشاهد .كلائمة المزاج» ولا يلزم من انتفاء بعض العلل انتفاء المعلول. 

فالأقرب في ذلك: ما ذكره القاضي أبو بكر من أن الأمة؛ بل العقلاء 
كافة متفقون على أن اتصاف الرب- تعالى- بشيء من هذه الكيفيات ليس 
من صفات المدح والكمالء أن الرب- تعالى- لا يتصف .ما ليس من صفات 
المدح والكمال؛ فلا يكون متصفا بشيء منها؛ وقد عرف ما يتجه على 
الاحتجاج بالإجماع» وما فيه في قاعدة النظر. 

والذي يخص قول الفلاسفة: أن اللذة إدراك الملائم» والرب تعالى مدرك 
لما يلائم ذاته ف كمالاته؛ فحاصله يرحع إلى تفسير اللذة بالإدراك» ونحن لا 
ننازع فيه من جهة المعين؛ بل من جهة الإطلاق اللفظي؛ إذ هو متوقف على 
ورود الشرع به؛ ولا سبيل إلى إثباته. 


أبكار الأفكار في أصول الدين لب -س- يمح 40 
المسألة العاشرة 
في امتناع اتصاف الرب تعالةقٌ بالعجز ‏ 

وهذه المسألة أيضا مما لا نعرف فيها خحلافا بين العقلاء. غير أن العادة 
حارية بالدلالة عليها. 

والمعتمد في ذلك أن يقال: 

لو اتصف الرب- تعالى- بالعجز لم يخل: إما أن يكون حادثاء أو قليها. 

لا حائز أن يكون حادثا: وإلا كان الرب- تعالى- محلا للحوادث؛ 
ومع 

ولا حائز أن يكون قليما: لأنا لا نعئ بالعجز المنفي غير صفة مضادة 
خاصة للقدرة» مقتضاها امتناع وقوع الفعل الممكن بالقدرة؛ ولهذا لا يوصف 
الإنسان ولا الباري- تعالى- بكونه عاجرا عن الجمع بين الضدين» وجعل 
الواحد أكثر من الاثنين؛ لكونه غير ممكن» والفعل في الأزل غير ممكن؛ كما 
يأتي تحقيقه في مسألة حدوث العالم؛ فلا يتحقق عجز الباري- تعالى - بالنسبة 
إليه. 

وإذا بطل أن يكون قلبما وحادثا؛ بطل اتصاف الباري- تعالى- به 
ويعضد هذه الدلالة انعقاد إجماع الأمة على امتناع اتصاف الرب- تعالى- 
بالعجز قديماء وحادثا. 

فإن قيل: سلمنا الحصر؛ ولكن لم قلتم بامتناع كون العجز حادثا؟ 

قولكم: يلزم أن تكون ذات الباري- تعالى محلا للحوادث. إنما يلزم 
ذلك أن لو كان العجز صفة وجودية. وأما إذا كان صفة سلبية؛ فلا مانع من 
اتصاف الرب- تعالى- به بعد أن لم يكن متصفا به» بدليل أن الرب- تعالى- 


)١(‏ انظر: فيض القدير للمناوي 75/7١ 7/7١‏ وشرح السيوطي للنسائي 
)٠١7/١(‏ وأبحد العلوم للقنوجحي (54/7 4). 
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موصوف ف الأزل بكونه عالما بأن العالم سيوحد في وقت حدوثه» وأنه قادر 
على إيجاده في وقت حدوثه., ومريد له. وبعد حدوته لم يبق متصفا بأنه عام 
بأنه سيوحد» ولا قادر على إيجاده» ولا مريد لإيجاده. 

سلمنا أنه صفة وجودية؛ ولكن ما المانع من كونه قديما؟ وما ذكرتموه 
فهو لازم عليكم في اتصاف الرب- تعالى- بالقدرة في الأزل» مع امتناع 
وجود الفعل ف الأزل» وكما أنه لا يوصف الفاعل بالعجز عن الممتنع» لا 
يوصف بكونه قادرا على الممتنع. وإن قلتم بصحة اتصافه بالقدرة نظرا إلى 
إمكان الفعل فيما لا يزال» فجواز اتصافه بالعجز نظرا إلى إمكان الفعل فيما 
اله 

والحواب: 

أما السؤال الأول: وهو قوهم: إن العجز صفة سلبية؛ فلا يمتنع اتصاف 
الرب- تعالى- به بعد أن لم يكن: كما قرروه؛ فمندفع لثلاثة أوجه: 

الأول: أنا إنما نفينا العجز بالتفسير المذكور وهو أن يكون صفة مضادة 
خاصة» والمضادات كلها وجودية على ما سيأني. 

الثاني: أن المفهوم من العجز لو كان سلبيا فإذا كان حادثا؛ فمفهومه 
يكون مسلوبا في الأزل» وسلب السلب إثبات فيكون أزلياء ويلزم من ذلك 
زواله بحدوث العجزء وزوال القدم الثابت؛ ممتنع كما يأني. 

الثالث: أن نقيض العجز لا عجزء فلو كان العجز أمرا عدميا؛ لكان لا 
عجز وجوديا. ولو كان وجوديا؛ لما اتصف به الممتنع؛ لكونه عدمه محضا. 

فإن قيل: فهذا لازم عليكم في تعلق العلم: بالمعلوم» والقدرة بالمقدور 
والإرادة: بالمراد؛ فإن المفهوم منه: إما وحودء أو عدم. 

فإن كان وجودا: فقد زال بعد أن كان أزليا في الصورة المذكورة. وإن 
كان عدميا: فلا تعلق يكون وحودياء لما ذكرتموه. فتعلق العلم بأن العالم 
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موجود حالة وجوده. متحقق لا محالة. وقد كان هذا التعلق مسلوبا أزلا؛ 
فيكون مفهومه وجوديا أزلاء وقد زال بالتعلق؛ فيكون الوجود الأزلي زائلا. 

قلنا: أما التعلق؛ فهو عندنا نسبة» وإضافة» والنسب» والإضافات ثابتة 
لا في نفس الأمر؛ بل في حكم الوهم وتقديره. والثابت التقديري لا يمتنع 
زواله عندنا- وإن كان تقديره ثابتا أزلا- وإنما الممتنع: زوال الأزلي» إذا كان 
وحوده وثبوته متحققا في نفس الأمر. 

وأما السؤال الثاي: فمندفع أيضا؛ لأن القدرة على ما تقدم معين» من 
شأنه تأي الإيجادية» لا ما يلازمه الإيجاد كما تقدم في الصفات؛ فلا يستدعي 
وجود القدرة في الأزل التمكن من المقدور؛ بل جاز أن ينتفي التمكن 
لمعارض القدرة بخلاف العجزء فإنا قد بينا: أنه معين يلازمه امتناع الفعل 
الممكن على من قام به العجز: أما أنه يلازمه امتناع الفعل؛ فلأنه لو كان 
الفعل غير ممتنع عليه؛ لما عقل العجز عن فعل ما هو متمكن منه. وأما اشتراط 
إمكان الفعل في نفسه؛ فلأنه لو كان الفعل ممتنعا في نفسه؛ فلا يصح 
الاتصاف بالعجز عنه؛ كما ذكرناه من امتناع الاتصاف بالعجز عن الجمع 
بين الضدين؛ وإيجاد كل محال الوجود في نفسه» وفيه دقة؛ فليتأمل. 


(9أ سلببسا مام أبكار الأفكار في أصول الدين 
المسألة الحادية عسشرة 
في استحالة الكذب فقي كلام الله تعالة ”© 

لا نعرف خلافا بين المعترفين بأن الله- تعالى - متكلم بكلام في استحالة 
الكذب ف كلامه. وسواء كان الكلام هو القائم بالنفس أو الحروف. 
والأصوات على حلاف المذاهب» وإن احتلفت مآخذهم في الاستدلال. 

وقد استدل المعتزلة على استحالة الكذب في كلام الرب- تعالى - بأن 
الكلام من فعله؛ والكذب قبيح لذاته» والله- تعالى- لا يفعل القبيح. وهو 
مب على فاسد أصوطم: في أن القبح» والحسن ذاتي. وف إيجابهم رعاية 
الصلاحء والأصلحء وسيأت بطلانه. 

وأما أصحابنا: فلهم في بيان استحالة الكذب على كلام الله- تعالى- 
القدم النفساني مسلكان: عقلي» وسمعي. 
أما المسلك العقلي: 

فهو أنا نقول: الصدقء. والكذب ف الخبر من الكلام النفساني القدم 
ليس لذاته ونفسه؛ بل بالنظر إلى ما يتعلق به من المخبر عنه. 

فإن كان قد تعلق به على ما هو عليه؛ كان الخبر صادقا. 

وإن كان الخبر على خلافه؛ كان الخبر كاذبا. 

وعند ذلك: فلو تعلق بر الرب- تعالى- القائم بنفسه بأمر ما على 
خلاف ما هو عليه لم يخل: إما أن يكون ذلك مع العلم به» أو لا مع العلم به. 

لا جائز أن يقال لا مع العلم به: وإلا كان الرب- تعالى- جاهلا ببعض 
الأشياء؛ وهو ممتنع كما سبق ف الصفات. 


))456/١5( والقرطبي (501/15) والفتح‎ »)١91/5( انظر: تفسير الطبري‎ )1١( 
والتعاريف (51548) والتعريفات(9١٠٠2 وغاية المرام (ص755). وتمهيد الأوائل‎ 
وتلخيص الدلائل (ص177) والمواقف (27170/9ه55).‎ 


لف و 

وإن كان ذلك مع العلم به: فمن كان عالما بالشيء يستحيل أن لا يقوم 
بنفسه الإحبار عنه على ما هو به؛ وهو معلوم بالضرورة. 

وعند ذلك: فلو قام بنفسه الإخبار عنه على حلاف ما هو عليه حالة 
كونه عالما به ومخبرا عنه على ما هو عليه؛ لقام بنفس الخبر الصادق 
والكاذب؛ بالنظر إلى شيء واحد من وجهة واحدة؛ وذلك معلوم بطلانه 
بالضرورة. 

فإن قيل: نحن نعلم بالضرورة من أنفسنا أننا حال ما نكون عالمين 
بالشيء يمكننا أن نخبر بالخبر الكاذب» ونعلم كوننا كاذبين» ولولا أننا عالمون 
بالشيء المخبر عنه؛ لما تصور علمنا بكوننا كاذبين. 

قلنا: الخبر الذي نعلم من أنفسنا كوننا كاذبين فيه إنما هو الخبر اللساني. 
وأما الخبر النفساني؛ فلا نسلم صحة علمناه بكذبه حالة الحكم به. 

غير إن من نظر إلى ما حمقناه في مسألة الكلام(علم) ضعف هذا 
المسلك؛ فعليك بالالتفات إليه. 
وأما المسلك السمعي: 

فهو أنه قد ثبت صدق الرسول عليه السلام بالمعجزة القاطعة في دلالتها 
فيما هو رسول فيه على ما سنبينه ف النبوات. 

وقد نقل عنه بالخبر المتواتر أن كلام الله- تعالى- صدقء وأن الكذب 
عليه محال؛ فكان ذلك مقطوعا به. 

وفيه نظرء إذ لقائل أن يقول: صحة السمع متوقفة على صدق الرسول 
وصدق الرسول متوقف على استحالة الكذب على الله- تعالى- من حيث إن 
ظهور المعجزة على وفق تحدية بالرسالة نازلة مترلة التضديق من الله- 'تعالى- 
له في دعواه» فلو جاز الكذب على الله- تعالى -؛ لأمكن أن يكون كاذبا في 
تصديقه لهء ولا يكون الرسول صادقاء فإذا توقف كل واحد منهما على 
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الآخر؛ كان دورا ممتنعا. 

فإن قيل: إثبات الرسالة لا يتوقف على استحالة الكذب على الله- 
تعالى - ليكون دورا؛ فإنه لا يتوقف إثبات الرسالة على الإخبار بكونه رسولا 
ح يدخله الصدق» أو الكذب؛ بل إظهار المعجزة على وفق تحديه ييزل 
مترلة الإنشاء» وإثبات الرسالة» وجعله رسولا في الحال. وذلك كقول القائل 
لغيره. وكلتك ف أشغالي» واستنبتك ف أموري؛ وذلك لا يستدعي تصديقا 
ولا تكذيبا. 

قلنا: فلو ظهرت المعجزة على يد شخص لم يسبق منه التحدي؛ إذ هو 
حائز على أصول أصحابنا؛ لم تكن المعجزة دالة على نبوته» وإثبات رسالته 
إجماعا. ولو كان ظهور المعجزة على يده مترل متزلة الإنشاء لرسالته؛ لوجب 
أن يكون رسولا متبعا بعد ظهورها؛ وليس كذلك. 

فإن قيل: إن الإنشاء مشروط بالتحدي؛ فهو بعيد بالنظر إلى حكم 
الإنشاءات؛ فإن من أنشأ أمراء وأثبته ابتداء لغيره لا يتوقف على سابقة 
الدعوى به لمن أثبت ذلك له وبتقدير أن يكون كذلك؛ ولكن غايته بوت 
رسالته بطريق الإنشاءء» ولا يازم منه أن يكون صادقا في كل ما يخبر به» دون 
دليل عقلي يدل على صدقه؛ فيما يخبر به» أو تصديق الله- تعاللى - له في ذلك 
با معجزة» ولا دليل عقلي يدل على ذلك» وتصديق الله- تعالى- له لو توقف 
على صدق حبره؛ كان دورا؛ كما سبق. 

غير إن التمسك .مثل هذا المسلك السمعي في بيان استحالة الكذب في 
الكلام اللساني» الدال على الكلام النفساني؛ صحيح؛ كما تقدم تقريره. 
والسؤال الوارد عليه ثم منقطع ههنا؛ فإن صدق الكلام اللساني» وإن توقف 
على صدق الرسول؛ فصدق الرسول غير متوقف على صدق الكلام اللساني؛ 
بل على الكلام النفساني؛ فامتنع الدور الممتنع فيه؛ والله أعلم. 
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النوع الخامس 


في وحدانية اللم تعالق 
ويشتمل علق فصلين: 


و4 لبا -د-يس-حمه أبكار الأقكار في أصول الدين 
الفصل الأول " 
في تحقيق معنقٍ الواحد. وأقسامه. ولواحقه 
وما نهو التوحيد؟ 

أما حقيقة الواحد: 

فقد قال بعض أثمتنا: إنه الشيء الذي لا يصح انقسامه. 

وفيه نظر؛ فإن الواحد قد يطلق على ما هو قابل للقسمة باعتبار 
اختصاصه بصفات لا يشاركه فيها أحد: ومنه يقال: فلان واحد في عصره: 
أي لا نظير لهء ولا شبيه له في صفاته. 

وكذلك قد يطلق على آحاد الناسء أو الموجودات: أنه واحد» وإن 
كان صالحا للانقسام. 

وقد يطلق على مبدأ الكثرة. 

فإن أريد بالحد المذكور تحديد الواحد بالاعتبار الأول: فلا يخفى 
بطلانه. 

وإن أريد به تحديد الواحد بالاعتبار الثاي: فهو باطل أيضا؛ فإنه لا معن لقول 
القائل لا يصح انقسامه» إلا أنه لا تلحقه الكثرة؛ فتكون الكثرة مأحوذة ف تعريف 
الواحد. والكثرة متوقفة في معرفتها على معرفة الواحد؛ لكونه مبدأ لماء وأي حد قيل 
في الكثرة كان الواحد مأحوذا فيه. وذلك كما يقال: الكثرة ما تعد بالواحد» وأنا 
امجتمعة من الآحاد وغير ذلك؛ فيكون دورا. 

وف معين هذه العبارة قول بعض الأصحاب: الواحد هو الذي لا يصح تقدير 
رفع شيء منه مع إبقاء شيء منه» أو الذي لا يقال فيه شيء وشيء؛ إلا على طريق 


التخران 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (١08/1)»وأيحد‏ العلوم (؟/4 544)» ونوادر الأصول للحكيم 
(/58) وجامع العلوم والحكم لابن رحب .)79/4/١(‏ 


أبكار الأفكار في أصول الدين ببس ااام ةم 

والأقرب: أن معرفتنا للواحد الذي هو مبدأ الكثرة؛ غير نظرية. وأن 
كل ما يقال فيه إنما هو على سبيل التذكيرء والتنبيه» لا على سبيل التحديد 
المشتروط فيما مبلف: 

وعند هذا: فالواجب أن نعرف الواحد بذكر أقسامه» وعد مسبباته. 

فنقول: مسمى الواحد: إما أن يكون غير منقسم؛ أو هو منقسم. 

فإن كان غير منقسم: فإما أن يكون غير قابل للانقسام» أو هو قابل 
للاتقسام 

فإن كان غير قابل للانقسام: فهو الواحد بالعدد مطلقا: كالجوهر 
الفرد. 

وإن كان قابلا للانقسام: فأجزاؤه: إما متشاة» أو غير متشابمة. 

فإن كان الأول: فيسمى الواحد بالاتصال؛ كالاء المتصل الأجزاء. 

وإن كان الثاني: فيسمى الواحد بالتركيب: كالواحد من الحيوان» أو 
النبات. 

وإما أن يكون منقسما بالفعل: فلابد وأن تشترك أعداده في معين كلي 
بحيث يصح إطلاق اسم الواحد عليها باعتباره» إلا فلا معئ لإطلاق اسم 
الواحد عليها. وعلى حسب انقسام ذلك الكلي المشترك» يكون انقسام هذا 
الواحد. 

فإن كان الكلي المشترك جنسا: قيل لما تحته من الأنواع إنما واحدة 
بالجنس: كالإنسان» والفرس بالنسبة إلى الحيوانات» غير أن ما كان واحدا 
بالجنسء فهو كثير بالنوع. 

وإن كان الكلي المشترك نوعا: قيل للأعداد الداحلة تحته» إِهُا واحدة 
بالنوع: كزيد وعمرو بالنسبة إلى الإنسان. 

وإن كان الكلي المشترك عرضا: قيل لما تحته من الأعداد» إنها واحدة 


يا كد لت بهار افكارفق أهولالدين 
بالعرض. ومن لواحق هذه الأقسام: 

امحانسة: وهي الاتحاد في الجنسية. 

والمشاكلة: وهي الاتحاد في النوعية. 

والمشايمة: وهي الاتحاد في الكيفية. 

والمساواة: وهي الاتحاد في الكمية. 

والموازاة: وهي الاتحاد في الوضع. 

وعلى هذا: فما كان واحدا بالعدد» فقد اتفق أن يكون واحداء بمعى 
عدم النظير والشبيه على ما تقدم» والباري- تعالى- واحد بكلا الاعتبارين: 
أما أنه واحد بالعدد: 

فعلى ما تقدم. 

وأما أنه واحد بالاعتبار الثاني: فعلى ما سيأي في الفصل الثاني. 

فإن قيل: فما يقال له واحد. هل هو واحد لمعيئ» أو لنفسه؟ 

قلنا: قد نقل عن بعض المتكلمين أنه واحد لعين» والذي ذهب إليه 
أئمتنا أن الواحد واحد لنفسه لا لمعين» سقط أيضا واحداء ويلزم أن يكون 
واحد المعى؛ وهو تسلسل ممتنع. 

ثم من صار إلى كون الواحد واحداء لا لمعيئ» فقد اختلفوا: 

فذهب أبو هاشم: إلى أن معي الواحد يرحجع إلى صفة نفي» وأن 
حاصله يرجع إلى نفي ما عدا الموجود الفرد. 

وذهب القاضي أبو بكر: إلى أن حاصله يرجع إلى صفة إثبات؛ هي 
صفة نفس غير معللة. ولعل الأشبه ما ذكره القاضيء وذلك لأنا إذا قلنا: إن 
معى الواحد إنما هو سلب ما زاد على الموجود الفرد» فهو عبارة عن سلب 
الكثرة؛ فالواحد يكون عبارة عن سلب الكثرة؛ فيكون معناه عدماء الكثرة 


إنما هي مركبة من الآحاد. فإذا كان مععئى كل واحد من الأحاد عدماء 
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فالكثرة المركبة من الآحاد تكون عدما. وإذا كانت الكثرة عدما؛ فسلبها 
يكون وحودا وسلبها هو مفهوم الواحد؛ فيكون مفهوم الواحد وحوداء ويلزم 
من ذلك أن لا تكون الكثرة عدما؛ بل وحودا؛ لتركبها من الوحودات؛ 
فالقول بأن مفهوم الواحد عدم ما عدا الموحود الفرد؛ يحر إلى كون الكثرة 
وجودا وعدما معا؛ وهو محال. 

وهو من دقيق الكلام: فليفهم. 

هذا ما يتعلق بتحقيق معبئ الواحد. 
وأما التوحيد: 

فقد يطلق بالاشتراك على التفريق بين شيئين بعد سابقة اتصالهما وقد 
يطلق على الإتيان بالفعل الواحد منفردا. 

وقد يطلق ويراد به اعتقاد الوحدانية لله- تعالى- وهذا هو المقصود من 
إطلاق لفظ التوحيد في عرف المتكلمين. 

ورتما أطلق على الإخبار عن التوحيد» وإن جهل اعتقاد المحبر به. 


ودسسس سس بكار اافكارفق أهوا الدين 
الفصل الشانني: 
فقي امتناى وجود إلهين لكل واحد منهما 
من صفات الرلهية ما للآخر "© 

وقد احتج النافون للشركة .كمسالك ضعيفة. 
المسلك الأول: 

وهو ما ذكره الفلاسفة؛ وذلك أنهم قالوا: لو قدر وحود واحبين كل 
واحد منهما واجحب لذاته. فلا يخلو: إما أن يقال باتفاقهما من كل وجه؛ أو 
باختلافهما من كل وجه؛ أو باتفاقهما من وجه دون وجه. 

فإن كان الأول: فلا تعدد في مسمى واحب الوجود؛ إذ التعدد والتغاير 
دون مميز؛ محال. 

وإن كان الثاني: فما اشتركا في وحوب الوجود. 

وإن كان الثالث: فما به الاشتراك غير ما به الافتراق» وما به الاشتراك» 
إن لم يكن هو وجوب؛ الوجود فليسا بواجبين؛ بل أحدهما دون الآحر. وإن 
كان الاشتراك بوجوب الوحود؛ فهو ممتنع لوجهين: 

الأول: هو أن ما به الاشتراك من وحوب الوجود: إما أن يتم تحققه في 
كل واحد من الواحبين بدون ما به الافتراق» أو لا يتم دونه. 

فإن كان الأول: فهو محال. وإلا كان المع المطلق المشترك متحقق ف 
الأعيان من غير عخصص؛ وهو محال. 

وإن كان الثاني: كان وحوب الوجود ممكنا؛ لافتقاره في تحققه إلى 
غيره فالموصوف به- وهو ما قيل بوجوب وحوده به- أولى أن يكون ممكنا. 
)١(‏ انظر: شرح المقاصد (55/5)» وفهاية الإقدام ص10 والجامع الصغير (95/1١)؛‏ 


وفيض القدير »)١5177/5(‏ والتمهيد للباقلاني (ص45» ؟5١)والنجاة‏ لابن سينا 
(صة: ؟١)‏ ودرء التعارض (18/4 .)١‏ 
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الوجه الثاني: هو أن مسمى واجب الوجود إذا كان مركبا من أمرين: 
وهو وجوب الوجود المشترك» وما به الافتراق؛ فيكون مفتقرا في وجوده إلى 
كل واحد من مفرديه»ء وكل واحد من المفردين مغاير للجملة المركبة منهما 
ولحذا يتصور تعقل كل واحد من الأفراد مع اهل بالمركب منها والمعلوم غير 
المجهول. وكل ما كان مفتقرا إلى غيره في وجوده كان ممكناء لا واجبا لذته؛ 
إذ لا معئ لواحب الوجود لذاته» إلا ما لا يفتقر» في وجوده إلى غيره. 

وهذه المحالات إنما لزمت من القول بتعدد واحب الوجود لذاته؛ فيكون 
محالا. 

ورما استروح بعض الأصحاب ف إثبات الوحدانية إلى هذا المسلك 
أيضا. 

وهو ضعيف إذ لقائل أن يقول: 

وإن سلمنا الاتفاق بينهما من وجهء والافتراق من وجهء وأن ما به 
الاتفاق هو وجوب الوحودء ولكن لم قلتم بالامتناع؟ وما ذكرتموه ف الوجه 
الأول- إنما يلزم أن لو كان مسمى وحوب الوجود معين وجوديا. وأما 
بتقدير أن يكون أمرا سلبياء ومعئ عدمياء وهو عدم افتقار الوجود إلى علة 
خارحة فلا. فلم قلتم بكونه أمرا وحوديا؟ 

فلئن قلتم: الدليل على كونه وجوديا من ثلاثة أوجه: 

الأول أن وحوري الوسوى تا كد الوبفودة والوجمؤة لا «يكوق مما كدا 
بالعدم. 

الثاني: هو أن نقيض الوجوب لا وجوبء ولا وجوب عدم؛ فالوحوب 
وجود؛ ضرورة أن أحد النقيضين لابد وأن يكون وجودا. 

وبيان أن لا وحوب عدم» صحة اتصاف العدم الممكن به» ولو كان 
وجودا؛ لما كان صفة للعدم الحض. 


١ك‏ اتا اما ملم أبكار الأفكار في أصول الدين 

الثالث: هو أنه لو كان وحوب الوحود عدما في الخارج» لم يكن 
الشيء ف الخارج موصوفا بكونه واحبا؛ وذلك يقتضي نفي واجب الوجود 
في الخارج؛ وهو محال. 

فنقول: لا نسلم أن الوحوب تأكد الوحود؛ بل هو عبارة عن عدم 
افتقار الوحود إلى علة خارحة. 

وقولكم: لا وحوب صفة العدم. 

قلنا: فاللجوب أيضا صفة للعدم الممتنع؛ فإنه يصدق عليه واجب العدم؛ 
فاتصاف العدم بلا وجوبء, وإن دل على كونه عدميا؛ فاتصاف العدم 
بالوجوب» يدل على أن الوجوب عدمي. 

وما ذكرتموه في الوجه الثالث؛ فبعيد عن التحقيق؛ فإنه إذا كان 
الوحوب عدما: وهو عدم الافتقار إلى العلة» فلا يمنع ذلك من وجود واحب 
في الخارج: وهو وجود شيء في الخارج متصف بصفة سلبء» وهو أنه لا 
يفتقر في وجوده إلى علة. 

م بيان كون الوجحوب عدما هو أنه لو كان وحوب الوحود صفة 
وحودية: فإما أن تكون هي نفس ذات واجب الوحود.؛ أو داخلة فيهاء أو 
حارحة عنها. 

فإن كان الأول: فهو محال؛ لأن الذات الموصوفة بالوجود: قد تكون معلومة 
واتصافها بالوحوب بجهولء والمجهول غير المعلوم؛ ويمذا يبطل القسم الثاني. 

كيف: وإنه يلزم منه أن تكون ذات واجب الوحود مركبة» وقد قلتم 
بإحالته. 

وإن كان الثالث: فهو ممتنع لوجهين: استدلالاء وإلزاما. 

أما الاستدلال: فهو أن وجوب الوجود: إما أن يكون واحباء أو ممكنا. 
لا جحائز أن يقال بالأول: وإلا لما كانت صفة مفتقرة إلى الذات. 
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وإن كان الثائ: فما وصف به. وقيل إنه واجب الوجود باعتباره أولى 
أن يكون ممكنا. 
وأما الالزام: 

فهو أن مذهب الفلاسفة» أنه لا صفة وجودية تزيد على ذات الرب- 
تعالى- ولو كان وحوب الوحود صفة وجودية زائدة على ذات- الرب- 
تعالى -؛ لكان مناقضا لمذهبهم. 

وربما قيل في بيان كونه وحوديا وجوها أخحر باطلة» آثرنا الإعراض عن 
ذكرها. وعلى هذا: فقد بطل القول بالوجه الثاي؛ فإنه إذا كان حاصل 
الوجوب يرجع إلى صفة سلب؛ فلا يوحب ذلك التركيب في ذات واجب 
الوحود» وإلا لما وجد بسيط أصلاء فإنه ما من بسيط إلا ويتصف بسلب 
غيره عنه. وإن سلمنا أن وجوب الوجود وصف وجوديء ولكن ما ذكرتموه 
من لزوم التركيب فهو لازم. وإن كان واجب الوحود واحدا من حيث أن 
مسمى واجب الوجوب مركب من الذات المتصفة بالوجوب» ومن الوجحوب 
الذاتي. فما هو العذر عنه مع اتحاد واجب الوجوب؛ فهو العذر مع تعدده. 

ورا قيل عليه أسئلة أخرى لم نذكرها؛ لضعفهاء وسهولة التقصي عنها 
المسلك الثاني: 

وهو ما ذهب إليه الأستاذ أبو بكرء وجماعة من المعتزلة» وهو أن قالوا: 
الطريق إلى معرفة وجود الإله- تعالى- ليس إلا وحود الحادئات؛ لضرورة 
افتقارها إلى مرحع تنتهي إليه؛ وهي لا تدل على أكثر من واحد. 

وهو ضعيف أيضا: لأن حاصله يرحجع إلى الحكم بنفي المدلول» لانتفاء 
دليله؛ وهو باطل على ما سبق ف تحقيق الدليل. 
المسلك الثالت: 

مسلك التمانع» وعليه اعتماد أكثر أثمتناء وهو أن يقال: لو قدرنا 


4 بسح أبكار الأفكارفق أصولالدين 
وجود إلين متصفين بصفات الإلية من العلم؛ والقدرة» والإرادة» ونحو ذلك 
ما سبق بيانه. وقدرنا أن أحدهما أراد تحريك جوهر في وقت معينء» والآخر 
أراد تسكينه في ذلك الوقت فإما أن يحصل مرادهما معاء أو لا يحصل مرادهما 
معا. أو يحصل مراد أحدهما دون الآخر. 

فإن كان الأول: لزم حصول مراديهماء ويلزم من ذلك» اجتماع 
الخركة والسكون معا؛ وهو محال. 

وإن كان الثاني: فهو ممتنع لوحهين. 

الأول: أنه يلزم مه أن يكون كل واحد منهما عاجزاء والعاحز لا يكون 
إا. 

الثاني: أنه يلزم منه أن يكون كل واحد منهما عاجزا بعجز: إما قدم, 
أو حادث» وكل واحد من الأمرين ممتنع؛ كما تقدم في بيان كونه الإله ليس 
بعاحز. 

وإن كان الثالث: وهو حصول مراد أحدهما دون الآخر؛ فممتنع 
للوجحهين المذكورين في القسم الذي قبله. 

وهذه امحالات» إنما لزمت من القول بتعدد الالهة؛ فيكون محالا. 

وفيه نظر إذ لقائل أن يقول: ما ذكرتموه من الأقسام امحالة» إنما هو فرع 
تصور احتلاف الإلين في الإرادة؛ وهو غير مسلم. 

فلئن قلتم: دليل تصور ذلك من خمسة أوجه: 

الأول: هو أنا لو قدرنا انفراد كل واحد صح تعلق إرادته بالحركة» أو 
السكون؛ فلو امتنع ذلك حالة الاجتماع؛ لانقلب الحائز مستحيلا؛ وهو ممتنع. 

الثاني: هو أن صحة إرادة كل واحد من بالحركة» أو السكون حالة 
الانفراد أزلية؛ فوحب القول يبقاء هذه الصحة حالة الاجتماع؛ لأن الأزلي لا 
يزول. 


لف ري 

الثالث: هو أن زوال الصحتين حالة الاحتماع إِنما يتصور أن لو تنافياء 
وإذا تنافيا؛ فلابد وأن تزول كل واحدة من الصحتين بالأخرى؛ وذلك محال؛ 
لأن المؤثر في عدم كل واحد من الصحتين إنما هو وجود الأخرى لا عدمهاء 
ووجود العلة واجب عند حصول المعلول» فلو عدمت الصحتان معا؛ لحصلتا 
معا؛ وهو محال. 

وهذا ا محال إنما لزم من زوال الصحتين حالة الاجتماع؛ فكان محالا. 

الرابع: هو أن صحة تعلق إرادة كل واحد منهما بالحركة؛ أو السكون 
حالة الانفراد ثابتة لنفس الإرادة وذاتهاء فلو امتنع ذلك حالة الاجتماع؛ لزم 
منه قلب الحقيقة وإثبات نفس الإرادة مع انتفاء صفة نفسها؛ وهو محال. 

الخامس: هو أنه لو امتنع حالة الاجتماع ما كان جائزا حالة الانفراد 
من صحة تعلق إرادة كل واحد منهما بالحركة؛ أو السكون لم يخل: إما أن 
يكون ذلك لنفس إرادة المريد» أو لنفس ذاته» أو لصفة أخحرى من صفاته. 
وإما لذات القدم الآخرء أو لإرادته أو لصفة من صفاته. 

لا جائز أن يقال بامتناع تعلق إرادة أحدهما بالحركة» أو السكون لذاته 
ولا لنفس إرادته» ولا لصفة من صفاته؛ وإلا لما تصور أن يكون تعلقها بذلك 
حالة الانفراد؛ لتحقق المانع. 

ولا جائز أن يقال: بأن الامتناع لذات القدعم الآخرء ولا لإرادته» ولا 
لصفة من صفاته؛ فإن ثبوت حكم للذات لا يكون إلا .مما هو مختص بالذات 
اختصاص قيامه بما لا .مما هو حارج عنها. 

ولهذا فإنه لا يصح أن تكون الذات عالمة بعلم قائم بغيرها؛ بل با. 

فلقائل أن يقول: ما ذكرتموه مندفع: 

أما الوجه الأول: فلأنا لا نسلم أن ما أحلناه حالة الاجتماع هو ما 
كان حائزا قي نفسه؛ فإن كان جائزا: إنما هو التعلق حالة الانفراد مشروطا 


وس تح بكار الأفكارق أصول المين 
بحالة الانفراد» ولم يزل جائزا على هذاء الوجه وا محال حالة الاحتماع لم يزل 
محالا مشروطا بحالة الاجتماع؛ فلا الجائز انقلب محالاء ولا امحال انقلب 
حائزا؛ وهذا فإنا لو قدرنا انفراد أحدهما صح منه إرادة حركة الجوهر بدلا 
عن إرادة سكونه» وكذلك بالعكس. 

ومع هذا فقد أجمعنا على استحالة تعلق إرادته بالحركة؛ والسكون معاء 
ولو لم يكن للاحالة لما كان جائزا؛ فكذلك ما نحن فيه. 

وأما عن الوجه الثاني فعنه جوابان. 

الاول: لا نسلم امتناع زوال كل أزلي إلا أن يكون وجودياء ولههذا فإن 
عدم العالم قبل وحوده أزلي» ويزول بحدوث العالم» فلم قلتم بأن صحة التعلق 
وحودية؟ وبيان أنما غير وجودية أن معيئ الصحة يرجع إلى الإمكان؛ 
والإمكان عدميء على ما سبق في مسألة الرؤية. 

الثاني: وإن سلمنا أن صحة التعلق وجودية أزلية؛ ولكن لا نسلم أن ما 
كان جائرا زائل؛ إذ الجائر إنما هو صحة التعلق مشروطا بحالة الانفراد؛ وهو 
عل زائل على ما تقنام: 

وأما الوجه الثالث: فهو منقوض بامتناع صحة تعلق إرادة الإله المنفرد 
بالحركة» والسكون معاء وإن كان تعلق إرادته بكل واحد منهما على البدل 
جائزا. وبه يندفع ما ذكرتموه من الوجه الرابع» والخامس. 

وعلى هذا فموقع السؤال المذكور صعب حدا. وعسى أن يكون عند 
غيري حوابه. 

وقد ترد أسئلة أخر. يقرب الانفصال عنهاء وهي أن يقال في تقرير منع 
الاختلاف بينهما في الإرادة. وهو أن ما يريده الإله: إما أن يكون أولى من 
عدم إرادته» أو أن عدم الإرادة أولى» أو أنه لا أولوية لأحدهما. 

فإن كان عدم الإرادة أولى من الإرادة» فالإرادة تكون ممتنعة» وإلا 
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كانت الإرادة عبثا. وإن كان لا أولوية؛ فليست الإرادة أولى من عدمهاء وإلا 
كان ترجحيح أحد المتساويين من غير مرجح؛ وهو محال. فلم يبق إلا أن تكون 
الإرادة لما هو الأولى. والأولى من كل شيءء لا يكون إلا في أحد طرفيه؛ 
فتعين تعلق إرادما به. 

سلمنا عدم اشتراط الأولى؛ ولكن لكل واحد من الإلهين. لابد وأن 
يكون عالما بعواقب الأمورء وما يقع وما لا يقع, والمعلوم الواقع من كل شيء 
ليس إلا أحد طرفيه» وتعلق الإرادة بخلاف المعلوم محال؛ فكان متعلق الإرادة 
واحدا. 

سلمنا جواز فرض اختلاف إرادتيهما؛ ولكن ما ذكرتموه من المحالات» 
إنما يلزم من وقوع الاختلاف. ولا من جواز الاختلاف» فلم قلتم بوقوع 
الاخحتلااف؟ 

سلمنا لزوم الخال من جواز فرض الاختلاف؛ ولكنه منتقض بتعلق 
القدرة بالمقدور؛ وذلك أنه لو انفرد أحدهماء كان قادرا على إيجاد الحركة؛ 
ولو انفرد الآخر كان قادرا على السكونء ولو اجتمعا تعذر على كل واحد 
منهما ما كان قادرا عليه حالة الانفراد. 

والجواب: 

أما السؤال الأول: فإئما يلزم أن لو لزم رعاية الغرض» والمقصود في 
أفعال الله- تعالى- وهو ممتنع على ما سيأي. 

وأما الثاني: فإنما يلزم أيضا أن لو كان تعلق العلم بالواقع بمحردا عن 
كونه مرادا حي تكون الإرادة تابعة للعلم؛ وهو ممنوع؛ بل تعلق العلم بالواقع 
إنما يكون مشروطا بكونه مرادا. 

وعلى هذا فيكون تعلق العلم بالواقع تبعا للإرادة» لا أن الإرادة تكون 
تابعة للعلم. 


دبل مت يعار افعارفق اصوا امير 

وأما الثالث: فمندفع» فإنه إذا سلم جواز الاحتلاف؛ فالجائز ما لا يلزم 
من فرض وقوعه امحال» وانحال لازم من فرض الوقوع؛ فالقول بفرض وجود 
إلمين على وجه يلزمه فرض امحال» يوجب كونه محالا. 

وأما النقض بالقدرة: فمندفع؛ فإن كان ما ذكرناه في استحالة وجود 
إهين من جهة تعلق إرادتيهما .كرادين متقابلين فمطرد في تعلق قدريتهما 
.مقدورين متقابلين. 
المسلك الرابع: 

أنا لو قدرنا وحود إلهين» فإما أن يتفقا من كل وحهء أو يفترقا من كل 
وجهه أو يتفقا من وجه ويفترقا من وجه. 

لا جائز أن يقال بالأول؛ والثاني: لما تقدم في المسلك الذي قبله. 

وإن كان الثالث: فلابد وأن يكون بين ما به الاشتراك والافتراق 
ملازمة ف كل واحد منهماء وإلا للحاز افتراقهما وخرج كل واحد منهما عن 

وعند ذلك: فإما أن يكون ما به الاشتراك مستلزما لما به الافتراق» أو 
ما به الافتراق مستلزما لما به الاشتراك» أو أن كل واحد منهما مستلزم 
للآخر. 

لا جائز أن يقال بالأول: وإلا كان ما به الاشتراك مستلزما في كل 
واحد منهما ما وقع به الافتراق بينهما؛ ضرورة اتحاد المستلزم ويلزم من ذلك 
امتناع وقوع الافتراق؛ وهو خللاف الفرض. 

ولا جائز أن يقال بالثاني: وإلا فالأمران اللذان بهما الاحتلاف: 

إما أن يستقل كل واحد منهما باستلزام المعئ المتحد» أو أحدهما دون 
الآخر» أو أنه لا استقلال لكل واحد منهماء دون الآخر. 

فإن كان الأول: فلا معين لكون كل واحد مستقلا بالاستلزام إلا أنه 
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مستلزم له وحده دون غيره» و استقلال كل واحد منهما؛ بطلان استقلال 
كل واحد منهما؛ وهو محال. 

وإن كان الثانى: فما به الافتراق في الآخر لا ملازمة بينه» وبين ما به 
الاتحاد فيه» وهو ممتنع كما سبق. 

وإن كان الثالث: فما به الاتحاد قي كل واحد من الإلهين يتوقف تحققه فيه على 
اجتماع ما به الافتراق بين الإلمين فيه» وإلا فلا تحقق له فيه؛ لعدم استقلال أحد 
المحتلفين بالاستلزام» ويلزم من ذلك عدم الافتراق بينهما؛ وهو حلاف الفرض. 

وأما إن قيل بالقسم الثالث: وهو الاستلزام من الحانبين؛ فهو محال لما 
سبق ف القسمين الأولين؛ إذ هو مركب منهما. 

واعلم أن هذا المسلك وإن دق النظر فيه» وحسن تحريره؛ فإنما يلزم أن 
لو كان ما به الاتفاق» والافتراق في الإلهين وحودياء وبتقدير أن يكون ما به 
الافتراق وحودياء وهما مفترقان به لذاتيهماء وما به الاتفاق سلبي: وهو عدم 
الافتقار إلى العلة كما سبق ف المسلك الأول تقريره؛ فهو غير لازم» وإلا لما 
تصور وجود مختلفين أصلا؛ ضرورة أنهما لابد من اتفاقهما في سلب غيرهما 
عنهما؛ وهو محال مخالف للعقل والحس. 

ثم وإن سلمنا أن ما به الاتفاق أمر وجوديء غير أنه يلزم مما قيل من 
البرهان أن لا توحد الأنواع المختلفة بذواتماء المتفقة بأمور ثبوتية عامة لها؛ وذلك 
كالسواد؛ والبياض إذ هما وحوديان» وهما مختلفان لذاتيهماء ومتفقان باللونية؛ 
وكذلك الإنسان» والفرس» وسائر الأنواع» وما لزم من القول به أمر محال؛ 
فيكون لا محالة فاسدا في نفسه من جهة الحملة» وإن لم يكن فساده مفصلا. 

المسلك الخامس: 

لو قدرنا وجود إلهين لكل واحد منهما من صفات الإلحية ما للآخر 
فهما مثلان؛ لاشتراكهما في أخحص صفة نفس أحدهما. 
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وعند ذلك: فلو قدرنا جوهرا حدث: فإما أن يستند في حدوثه إلى 
أحدهما دون الآخرء أو إليهماء أو لا إليهما. 

لا جائز أن يقال بالأول: إذ ليس إضافته إلى ما أضيف إليه أولى من 
الآخر لتماثلهما. 

ولا جائز أن يقال بالثاي: لأنه لا يخلو: إما أن يكون كل واحد مستقلا 
بإيجاده» أو لا استقلال لأحدهما دون الآخر. 

فإن كان الأول: فهو محال؛ لما سبق في المسلك الذي قبله. 

وإن كان الثاني: فهو مقدور واحد بين قادرين؛ وهو محال؛ لأن إحداث 
كل واحد منهما له إنما هو بالقدرة» والإرادة كما يأنّ لا بالذات. 

وعند ذلك: فإما أن يقصد كل واحد منهما إيجاد الكل» أو البعض» أو 
بعض الإيجاد» فإن قصد كل واحد منهما إيجاد الكل؛ فهو محال؛ لتعذر 
استقلاله به كما وقع به الفرض. فإن قصد إيجاد بعض المقدور؛ فلا بعض له 
على ما وقع به الفرض» وإن قصد بعض الإيحاد؛ فهو متعذر؛ لتعذر وقوع 
بعض الإيجاد بقصده. 

وإن لم يستند إليهماء ولا إلى أحدهما: فإما أن يحدث بنفسهء أو 
بمحدث آآخر. 

لا حائز أن يقال بالأول؛ لما سبق في مسألة إثبات واحب الوجود. 

ولا جائز أن يقال بالثاني: وإلا فذلك المحدث: إما إله آحرء أو غير إله. 

فإن كان إلها: فالكلام فيه كما تقدم في القسم الأول. 

وإن لم يكن إلها: فسنبين أنه لا خالق غير الإله تعالى. 

كيف وأن الكلام مفروض فيما لو لم يحدث غير ذلك الجوهرء ويلزم 
من ذلك امتناع الحدوث؛ وهو محال. 

وهذه امالات إنما لزمت من فرض وجود إلهين؛ فهو محال. 
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ولقائل أن يقول: 

لا نسلم أنه يلزم من اشتراك الإل مين في صفات الإلهية تماثلهما؛ لحواز أن يختلط 
بذاتيهماء وما مشت ركان فيما فرض من اللوازم العامة للهما. 

وعند ذلك فلا يمتنع إسناد الحدوث إلى أحدهما دون الآخر؛ إذ لا تمائل حق 
يقال لا أولوية. 

ولا حفاء بأن بيان التماثل مما لا سبيل إليه. 

ثم وإن سلمنا التماثل. غير أن الحدوث غير مستند إلى ذات الإله» وطبعه؛ بل إلى 
القدرة والاحتيار. 

وعند ذلك: فلا يمتنع قصد أحدهما لتخصيصه: دون الآخر. 

وإن تمسك المعتزلة يمذا المسلك؛ فقد ناقضوا أصلهم في القول بامتناع اتصاص 
أحد المتمائلين بحكم لا وجود له في الآخر؛ حيث زعموا: أن الإرادة القائمة لا في 
محل؛ مماثلة للإرادة القائمة في محل مع احتلافهما في حكم افتقار إحداهما إلى امحل دون 
الأخرى. 

وكذلك حكموا بتماثل العلم والجهل» مع افتراقهما ف صفتيهماء وبتمائل 
الأعراض الي لا بقاء لها مع احتلافها باختصاص كل واحد منها بزمن لا يوجد فيما 
قبله ولا بعده. إلى غير ذلك. 

وناقضوا أصلهم أيضا: في امتناع مقدور واحد بين قادرين. حيث قالوا بجواز تولد 
فعل واحد من اعتمادين صادرين عن قادرين؛ ويلزم أن يكون فعلا لكل واحد منهما. 
المسلك السادس: 

أنا لو فرضنا وجود إلين لكل واحد منهما من صفات الإلية ما 
للآخرء ولم ينفصل أحدهما عن الآخر بزمان» ولا مكان» ولا بصفة من 
الصفات» ولا بعلم بميز أحدهما عن الآخر بصدور الفعل؛ فإنه ما من فعل إلا 
ويجوز صدوره من كل واحد منهما. وكل موجودين لا يمكن التوصل إلى 
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تمييز أحدهما عن الآخر؛ فالعلم يمما يكون ممتنعا. 

وهذه الطريقة ما اعتمد عليها حذاق المعتزلة» وبعض أصحابنا؛ وهي 
بعيدة عن التحصيل؛ فإنه وإن قدر عدم امتياز أحدهما عن الآخر بالصففات 
الزائدة على ذاتيهما؛ فلا يمتنع التمايز بالنظر إلى ذاتيهماء ويكون الاختلاف 
بينهما لذاتيهما. وإن اشتركا ف الصفات العامة هما. 

ثم وإن سلم امتناع التوصل إلى التمييز بالدليل؛ فلا يلزم امتناع العلم 
بالتمييز؛ لحواز خلق العلم الضروري بذلك. وإن سلمنا امتناع العلم بذلك 
مطلقا؛ ولكن لا يلزم من امتناع العلم بتمييز أحدهما عن الآخر, امتناع 
وجودهما في نفس الأمر؛ فإن انتفاء العلم بالشيء لا يدل على عدمه في نفسه. 
المسلك السابع: 

لو قدر وحود إلهين لم يخل: إما أن يقدر كل واحد منهما على نصب 
دلالة تختص بالدلالة عليه» أو لا يقدر على ذلكء أو يقدر أحدهما دون الثاني. 

لا حائزر أن يقال بالأول: إذ الدال على الصائع إنما هو صنعهء ولا 
يتصور وحود صنع يعلم اختصاصه بأحدهها. 

ولا جائز أن يقال بالثاي: وإلا فهما عاحزان» والعاحز لا يكون إِها 
كما تقدم. 

فلم يبق إلا الثالث: وهو أن يكون أحدهما قادراء والآخر عاجزا. 
والعاحز ليس بإله» والقادر هو الإله» فلا تعدد في الالهة. 

وهذا المسلك أيضا مما اعتمد عليه بعض أصحابنا والمعتزلة» وهو ضعيف 
أيضا فإنا إذا فرضنا وجود إلمين» وقدرنا استحالة قدرة كل واحد منهما على 
نصب دلالة عليه تخصه- ما سبق تقريره في القسم الأول- فلا يكون كل 
واحد منهما عاجزا مع فرض استحالة المقدور عليه. ولهذا فإن الإله لا يوصف 
بكونه عاجزا عن الجمع بين الضدين» وإيجاد الحالات. 
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وعلى هذا فلا يلزم ما ذكروه روج كل واحد منهما عن الإبهية. 

وإن شئت قلت: إما أن يكون نصب الدلالة الخاصة بكل واحد منهما 
ممكنة» أو غير ممكنة. 

فإن كانت ممكنة: فقد بطل ما ذكروه في تقرير القسم الأول. 

وإن لم تكن ممكنة: فلا يكون الإله موصوفا بالعجزر عن إيجاد ما ليس 
مممكن كما تقرر. وبه إبطال ما قيل في القسم الثاني. 

وربما انفردت المعتزلة بمسلك آخر بناء على أصلهم ف أن الله- تعالى- 
مريد بإرادة حادثة لا في محل. 

قالوا: فلو قدرنا وجود إلمين, فالإرادة الحادثة لا اختصاص لما بأحدههما 
دون الآخر. 

وعند ذلك: فيلزم أن يكون كل واحد منهما مريدا بتلك الإرادة» ويلزم 
من ذلك أن تكون العلة الواحدة موحبة لحكمين في محلين؛ وهو محال» وهذا 
بمتنع أن يكون العلم الواحد موجبا لعلميتين في محلين مختلفين. وبطلان هذا 
المسلك أظهر من حيث أنهم بنوه على كون الإله تعالى مريدا بإرادة حادثة لا 
في محل» وقد سبق بطلانه. 

ثم وإن سلم ذلك؛ ولكن لم قالوا: بامتناع إيجاب العلة الحكمين ف محلين؟ وما 
ذكروه من الاستشهاد بالعلم فلو قال قائل: إنما امتنع عليه ذلك لاشتراط قيامه .محل 
الحكم, وامتناع قيامه.ممحلين بخلاف الإرادة؛ لم يجد إلى دفعه سبيلا. 

حي أنه قيل يحواز وحود علم لا في محل كما قيل في الإرادة؛ لما كان 
ذلك عليه ممتنعا. 

وإن سلمنا دلالة ما ذكروه على امتناع إيجاب العلة لحكمين في محلين؛» غير 
أنه ينتقض على أصوهم بالفناء المضاد للجوهر؛ فإنه مخلوق لا في محل على أصلهم. 
ومع ذلك يوجحب كون كل جوهر فانيا مع عدم اختصاصه بواحد من الجواهر. 
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وعلى هذا فإذا كانت الطرق العقلية الدالة على الوحدانية مضطربة غير 

فالأقرب ف الدلالة. إنما هو الدلالة السمعية على ما ذهب إليه حذاق 
المعتزلة. وذلك قوله- تعالى-: ا لَوَ كان فِيهِمَآ َاهَهٌ إلا آّهُ لَفَسَدَنَا 4 
[الأنبياء: ]١١‏ ووجه الاحتجاج به. أنه أخين لور الفساد من تقدير وجود 
الآلحة ولا فساد» ويلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم. 

فإن قيل: وإن سلمنا أن لله- تعالى - كلاما على ما أثبتموه في الصفات 
ولكن لا نسلم أن حبره يحب أن يكون صدقا. ولا سيما على أصلكم؛ حيث 
قلتم إن الكذب غير قبيح لعينه» وذاته. وإذا لم يكن قبيحا لعينه؛ فما المانع منه 
وبتقدير عام الصدق؛ فلا ملازمة بين الآلهة والفساد. 

سلمنا أن كلام الله النفساني يجب أن يكون الخبر منه صادقا؛ ولكن ما 
ذكرتموه دليلاء ليس من الكلام النفسانٍ في شيء. 

فلئن قلتم: إلا أنه من الكلام الدال على الكلام النفسان» فغير مسلم 
ولابد من إثباته. 

سلمنا أنه من الكلام الدال على الكلام القديم النفساني؛ ولكن لا نسلم 
أنه يجب أن يكون الخبر منه صدقاء وإن كان مدلوله صادقا. 

سلمنا أنه صادق؛ لكنه أخبر عن لزوم الفساد عن وحود الآلحة بتقدير 
أن يكونوا أصناما كما كان معتقد الجاهلية أم لا؟ الأول: مسلم. والثاني: 
نوع 5 م 

ويل" عليه قزلات تعاح ود يون لاله دآع اكد وا اليه من 
الأَرَض » [الأنبياء: ١؟]:‏ أي أصناما. 

وعند ذلك: فلا يلزم من لزوم الفساد بتقدير أن تكون الآلحة أصناما 
لزوم الفساد من كل آلحة سلمنا لزوم الفساد من مطلق الآلهة؛ ولكن بتقدير 
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الاختلافء أو لا بتقدير الاحتلاف. الأول: مسلم. والثاني: ممنوع. وهذا فإنا 
لو قدرنا تعدد الآلهة من غير احتلاف» لم يكن الفساد لازماء وغاية ما يلزم 
من انتفاء الفسادء انتفاء الآلحة المختلفة. ولا يلزم منه انتفاء الآلهة مطلقاء 
بتقدير أن تكون متفقة. 

سلمنا لزوم الفساد مطلقا؛ ولكن حالاء أو مآلا؟ الأول: ممنوع, والثاني 
ا 

ولهذا فإنه لو قال القائل: لو جاء زيد لحاء عمرو؛ فإنه لا يدل على 
تعقب بحيء عمرو بحيء زيد» فإن حرف لو ليس للتعقيب» بخلاف الفاء. 

وعلى هذا: فلم قلتم بانتفاء الفساد مآلا؟ 

سلمنا لزوم الفساد حالاء ولكن من وحود آلحة هي في السماء 
والأرضء أو مطلقا؟ الأول: مسلم. والثاني: ممنوع. ويدل عليه قوله- تعالى- 
« لَوَكانَ فِيِمَآ ءَانَهُ 4 [الأنبياء: ؟؟]: أي في السماء والأرض. كما قاله 
أهل التفسير. 

وعند ذلك: فلا يلزم من انتفاء الآلحة ف السماء والأرض» انتفاء آة 
ليست في السماء» ولاا قي الأرض. 

سلمنا لزوم الفساد عند وجود آلة غير الله- تعالى- مطلقا؛ ولكن 
يحتمل أن يكون الفساد لازما عند وجود الهة غير اللّه- تعالىي- لوجودهم 
فقط. ويحتمل أن يكون ذلك لاجتماعهم مع الله- تعالى- فبالتقدير الأول: 
الاحتماع. وكما أن نفي الاجتماع يتحقق بنفي آلة غير الله؛ فيتحقق بنفي 
الإلهى ووجحود ما سواه من الالهحق وليس أحد الاحتمالين أولى من الآخر) 
فلابد لكم من دليل اليقين. 

سلمنا لزوم الفساد للخصوص وجود آة غير الله- تعالى- ولكن لم قلتم 


4 لسلس سح بكار الأفكارفقٍ أصول الدين 
بعدم الفساد؟ وذلك لأن فساد الشيء قد يكون بفساد تركيبه ووضعه. 
واختلال مقصوده. 

وعند ذلك: فمن الجائز أن يكون تركيب السماء والأرض ووضعهما 
فاسدا بالنظر إلى تركيب آخرء ووضع آخر في علم الله- تعاللى- وإن كنا 
نظن عدم الفساد فيهما. 

سلمنا أنما غير فاسدة؛ ولكن إنما يلزم من عدم الفساد, انتفاء ما جعل 
ملزوما للفساد؛ وذلك هو وجود آلحة. ولا يلزم من انتفاء آلهة. أن لا يكون 
ثم إله آحر مع الله تعالى- كيف وإن مفهوم الآية يدل على وجود إله آخر مع 
الله- تعالى- حيث خصص الالهة بدلالة على انتفائهاء ولو كان الإله الثاني 
مساويا للآلحة في الحكم؛ لما كان التخصيص مفيدا. 

سلمنا دلالة ما ذكرتموه على انتفاء الشركة في الإلهية مطلقا. غير أنه 
معارض .ما يدل على وجود آغة. 

ويبانه: أنا قد صادفنا في العالم خيراء وشراء وكل واحد منهما يدل على مريد له 
ومريد الخير لا يكون مريدا للشر» ومريدا الشر لا يكون مريدا للخيرء واختلاف المرادات 
يدل على انحتلاف المريدين. 


والجواب: 

أما السؤال الأول: فمندفع» لما سبق في مسألة امتناع الكذب على الله- 
تعا ى. 

وقولهم: لم قلتم إن ما ذكرتموه من الكلام هو الدال على كلام الله- 
تعالى - النفساني؟ 


قلنا: لأنه قد علم بالتواتر القاطع في كل عصر إلى وقتنا هذا عن الببي- 
عليه السلام- المصدق بالمعجزة القاطعة- على ما سيأ في النبوات- إخباره 
عن القرآن الوارد على لسانه أنه كلام الله» والأمة من المسلمين قاطبة بجمعة 
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عليه وأن هذه الآية منه» وكلام الله: إما كلامه القائم بنفسه أو الدال على 
كلامه القائم بنفسه؛ وليست هذه الآية من الكلام النفساني؛ فكانت من 
الكلام الدال على ما في النفس. 

قولهم: لم قلتم إنه يحب أن يكون صادقا؟ 

قلنا: لما سلف أيضا. 

قولهم: أحبر عن الفساد بتقدير أن تكون الآلة أصناما أم لا؟ 

قلنا: الآية أحبرت عن لزوم الفساد بتقدير أن يكون فيهما الهة مطلقا 
فبتقدير كون الآلهة أصناما إضمار في اللفظ ما ليس فيه؛ وهو ممتنع من غير 
ليان 

نعم غايته أن الآية وردت بسبب اتخاذ الأصنام آلهة. غير أن الاعتماد 
على دلالة اللفظ الوارد لا على حصوص السبب. 

كيف وأنه يمتنع الحمل على الآلهة بتقدير أن يكونوا أصناماء فإنه أخبر 
عن لزوم فساد السماء والأرض يهممء وذلك غير لازم من وجود آلهة يكونون 
أصناما. 

قولحم: الفساد لازم بتقدير الاحتلاف» أو لا بتقدير الاختلاف. 

قلنا: الآية مخبرة عن لزوم الفساد بتقدير وجود الهة فيهما مطلقا؛ فيبجحب 
اعتقاد ملازمة الفساد بتقدير وحود الآهة مطلقا. ثم الاحتلاف: إما أن يتوقف 
عليه الفساد», أو لا يتوقف. فإن توقف عليه الفساد؛ فيجب اعتقاد ملازمة 
الاختلاف لوجود الألهة مطلقا. حذرا من تعطيل دلالة اللفظ. 

وإن لم يتوقف عليه الفساد؛ فالسؤال مندفع من أصله. 

قولهم: الفساد لازم حالاء أو مآلا. 

قلنا: الآية إنما وردت تقريعا لمن اعتقد إلها غير الله- تعالى - واحتجاجا 
على إبطال معتقده باتفاق الأمة» وأهل التفسير؛ فلو كان الفساد لازما مآلاء 


للست أبكار الأفكار قي أصول الدين 


لا حالا؛ لم يكن التقريع والاحتجاج على إبطال ما اعتقدوه صحيحا؛ إذ 
كان للمحتج عليه أن يقول: فالفساد لازم مآلاء لا حالا. 

قولهم: الفساد لازم من وجود آلمة في السماء» والأرض. 

قلنا: الآية إنما وردت لبيان امتناع وجود آلحة غير الله- تعالى- تقريعا 
لمعتقد ذلك كما سبق. 

وإنما يتم التقريع والدلالة أن لو حمل ذلك على الآلهة مطلقا غير أنه 
أضاف الآلهة إلى السماء والأرض نظرا إلى اعتقاد الجاهلية لذلك» كما قال 
انه نانج« أبن تتحك] رفتت: | الطل 0 ]لويس الراه إثالك شت 
الشركاء؛ بل ذكر ذلك نظرا إلى اعتقاد المحاطب. وكذلك قوله عليه السلام 
للجارية الخرساء: أين الله؟ على ما سبق تحقيقه في مسألة إبطال الجهة» ويدل 
على ذلك قوله تعالى ١‏ لو كانَ فِيهِمَآ ءَاهَهٌ إِلَّا للهُ 4 [الأنبياء: ؟١4]5؛‏ فإنه 
يشعر بحواز أن يكون الله- تعالى - قِ المسماء والأ رضن 

ولهذا فإنه لو قال القائل: لو كان ف البلد عالم غير زيد لكان أصلح؛ فإنه يشعر بكون 
زيد عالماء وبحواز كونه ف البلد. ولو لم يكن زيد عاماء ولا جائر الوجود ف البلد» لم يكن 
الكلام صحيحاء ولا من لغة العرب- ولا يخفي امتناع كون الرب تعالى- في السماء 
والأرض- على ما سبق- غير أنه ذكر ذلك نظرا إلى اعتقاد المحاطيين لا غير. 

قولهم: يحتمل أن يكون الفساد لازما من اجتماع آلهة غير الله- تعالى- 
مع الله- كما قرروه. 

قلنا: الآية ظاهرة في الإخبار عن لزوم الفساد» من تقدير الهة غير الله- 
فإضافة الفساد إلى الجمعية مع الله- تعالى- تقدير زيادة على ما أضيف الفساد 
إليه» من غير دليل؟ فيمتنع. 

قوطهم: م قلتم بعدم الفساد؟ 


قلنا: عنه أحوبة ثلانة: 
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الأول: أن المراد من قوله- تعالى 8 لَفْسَدَنًا 4 أي لخربتا على ما ذكره 
أهل التفسيرء وخراب السماء والأرض على ما هو المتبادر إلى الفهم من لفظ 
الخراب» وهو انحلال التركيب» وانفصال أجزاء التأليف» واحتلال الأحوال. 

ولا يخفى أن السماءء والأرضء وما هما عليه من التأليف والتركيب» 
غير منحل ولا مضطربء وما هو عليه من الأحوال من سير الكواكب 
والأفلاك» وشرق النيرات» وغرويماء وصعودهاء وهبوطهاء ولزوم الفصول لها 
في أوقاتهاء وجميع ما يلازمها من الآثار العلوية والسفلية» فعلى غاية الاعتدال؛ 
وحسن النظام في نظر كل عاقل متبحرء حى أنه لو أراد مريد تقرير حالة 
للسماء والأرض في أكمل ما هي عليه؛ لقد كلف نفسه شططا. والاحتجاج 
نما يكون بما هو مفهوم, لا بما هو غير مفهوم. 

الثاني: أن الآية على ما سبق- إنما وردت لتقريع من اعتقد آلهة غير 
الله- تعاللى - فلو كان الفساد حاصلا؛ لكان ذلك تقريراء لا تقريعا. 

الثالث: أن حرف لو في اللغة مشعر بامتناع الشيءء لامتناع غيره. لا 
بوحود الشيء لوجود غيره» وف القول بتحقيق الفساد قلب الواحب. 

قوهم: لا يلزم من ذلك انتفاء الشريك الواحدء وإن لزم منه انتفاء 
الش ركاء. 

قلنا: الآية حجة في انتفاء آلة غير الله-تعالى- بلفظها وهي حجة ف 
نفي الشريك الواحد بالنظر إلى معناها؛ لأن انتفاء الآلحة» إِنما كان لازما من 
انتفاء لازمه» وهو الفساد اللازم من الاحتلاف بينهم» فالواحد منهم لو قدر 
منفردا عنهم مع الله- تعالى» لكان من جملة المخالفين؛ فيكون الفساد لازما له 
أيضاء ويلزم انتفاؤه من انتفاء لازمه. 

قولهم: الآية تدل على وجود إله غير الله- تعالى - نظرا إلى المفهوم. 

قلنا: لا نسلم أن المفهوم حجة. وإن سلمنا أنه حجة» فلا يقع ف 


ب دس بكار اافكارفق اصولالمين 
معارضة مع المنطوق. 

وما ذكروه من المعارضة بالمعى عنه جوابان: 

الأول: أن الاستدلال على وجود الإله» إنما هو مستند إلى حدوث 
الجائزات» وافتقارها إلى المرجح من حيث هي جائزة» ولا احتلاف بينها فيه) 
والفاعل ها إنما يزيدها من حهة حدوثها ووجودهاء والوجود من حيث هو 
وحود؛ ليس بشر حى يمتنع صدوره عن مريد الخير؛ بل الشر إما عدم ذات» 
أو كمال ذات» كما يقول الفلاسفة. أو عبارة عن مخالفة الأعراض» كما 
بقولة المتكلم» وليس ذلك من باب الإحداث؛ والإيجاد في شيء؛ فلا يكون 
مراد الوجودء والحدوث. 

الثاني: أنا لو قدرنا أن ذلك ثما يصح قصده. وإرادته؛ ولكن لا نسلم 
امتناع إسناده إلى مريد الخير» وإنما يمتنع ذلك على فاسد أصول القائلين 
بالصلاح؛ والأصلحء وتحسين العقل» وتقبيحه للأشياء في ذواتهاء وسيأتٍ وجه 
إيطاله» والله أعلم. 


أبكار الأفكار في أصول الدين 


النوع السادس 
في أفعال اللم تعالق 
ويستمل على ثلاثّة أصول 


الأول: في التعديل» والتجوير. 
والثانخ : في أنه لا خالق إلا الله تعالى. 


والثالث: في أنه لا مخصص للجائزات إلا الله.- تعالى-. 


علب بسحت ببكار الأفكار فَهٍ أصول الدين 


الأصل الأول 
في التعديل. والتجوير 


ويشتمل على ثلاث عشرة مسألة: 

الأول : في التحسينء والتقبيح. 

الثانية: أنه لا حكم قبل ورود السمع. 

الثالثة: في أنه لا يجب رعاية الغرض في أفعال الله تعالى- وأنه لا 
يجب عليه شيء أصلا. 

الرابعة: في الآلام, وأحكامها. 

الخامسة: في تكليف ما لا يطاق. 

السادسة: في معنى النعمة, وأنه هل لله على الكافر نعمة أم لا؟ 

السابعة: في معنى ال حهداية» والإضلال. 

الثامنة: في معنى الختم, والطبع, وغيره. 

التاسعة: في معنى اللطف, وحكمه. 

العاشرة: في معنى التوفيق, والخذلان, والعصمة. 

الحادية عشرة: ني الآجال. 

الثانية عشرة: في الأرزاق. 

الثالثة عشوة: في الأسعار. 
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المسألة الأولى 
في التحسين, والتقبيدت 7 

ذهبت المعتزلة» والكرامية» والخوارج» والبراهمة» والثنوية» والتناسخية 
وغيرهم: إلى أن الأفعال منقسمة في أنفسها: إلى حسنة» وقبيحة» غير أن منها 
ما يعرف بضرورة العقل: كحسن الإعان» وقبح الكفران» والكذب الذي لا 
غرض فيه. 

ومنها ما يدرك بنظر العقل: كحسن الصدق الذي فيه ضرر» وقبح 
الكذب الذي فيه نفع. 

ومنها ما يدرك بالسمع: كحسن العبادات» وقبح ترك الواجبات 
الشرعية عند المعترف با. 

ثم احتلفوا المعتزلة: 

فذهب الأوائل منهم: إلى أن الحسن, والقبح غير مختص بصفة موحبة 
لتحسينه) و تقبيحه. 

وذهب الجحبائي ) ومن تابعه: إلى أن الحسن» والقبيح مختصاكد بصفة 
موحبة لتحسينهماء وتقبيحهما. 

وذهب بعض المعتزلة: إلى الفرق فقال: القبح متميز بصفة موجبة 
)١(‏ انظر: الأحكام للآمدي /١(‏ لاككف مكل الاك نوك 4اللاي (5/5كي 

(5/ *ى ه*لى لهاع .)١١١/4(‏ وتفسير القرطبي )5107/1١5( »)*1١١/١١(‏ 

وتفسير ابن كثير (555/7). وفتح الباري 4)5١8 /1١5( :)0١15/١(‏ ولسان 

الميزان »)5١17/5(‏ ونيل الأوطار »)١594/54(‏ وللطوقي رسالة ف ذلك سماها رد 

القول القبيح في التحسين والتقبيح» والصواعق المرسلة (178/75١١)؛: ))١597/4(‏ 

وغاية المرام (ص”*١375:‏ 3777 2778 2584 77٠6‏ والفصل في الملل والنحل 7١‏ 

»)5١/‏ منهاج السنة »)١717/7(‏ والنبوات (ص57» »)2٠١5‏ والغنية في أصول 

الدين (ص75١)»‏ وإيثار الحق (ص8؟77) 556). 


5 ا لمببنت بكار اافكارفقاصوا المي 

وعلى هذا تفرع الخلاف بينهم ف أمرين: 

الأول: أن الضرر المحض الذي يصدر عن الصبيان» والبهائم.هل يوصف 
بكونه قبيحاء أم لا؟ وكذلك الكذب الصادر من الصبيان إذا عرى عن 
النفع. هل يوصف بكونه قبيحاء أم لا؟ فمن مال إلى مذهب الأوائل منهم: 
حكم بنفي التقبيح. ومن مال إلى مذهب الحبائي؛ حكم بالتقبيح. 

الثاني: الاحتلاف في العبارات الحدية الدالة على معين الحسن والقبيح؛ 
فمن قال إن الحسن والقبيح غير مختص بصفة موجبة للتحسينء والتقبيح. 

قال في حد الحسن: هو الفعل الذي لا يستحق فاعله الذم عليه» والمراد 
من الذم: الإخبار المنبئ عن نقص حال المخبر عنه مع القصد لذلك. ولولا 
القصد لما كان ذما. 

وهو باطل من وجهين: 

الأول: أنه يلزم عليه أفعال البهائم؛ فإنها لا تستحق الذم عليهاء ولا 
توصف أفعالها بكوهُا حسنة يمموافقة من اللخصوم» وكل قائل يممجارى 
العادات. 

الثاني: أنه يلزم عليه ترك القبح؛ فإنه حسن عندهم, وليس بفعل؛ بل هو 
ترك فعل. ومنهم من زاد في الحد: مع علمه به. احترازا عن الإلزام بالبهائم» 
وهو فاسد أيضا؛ فإن تعلق العلم بالمعلوم لا يغير صفته؛ بل يتعلق به على ما 
هو عليه» وإلا كان العلم به جهلا. 

فإن كان الفعل حسنا في نفسه؛ فعدم تعلق العلم به لا يخرجحه عن كونه 
حسنا. فإذا أحذ تعلق العلم به في رسم الحسن كان منتقضا .ما ليس ,علوم 
وإن لم يكن حسنا في نفسهء فتعلق العلم به لا يجعله حسنا. وإذا كان 
كذلك: لم يكن أحذ تعلق العلم به مفيدا في الرسم, وبقي الإلزام بحاله. 

ومن هؤلاء من قال: الحسن هو ما للقادر عليه فعله. وهو أيضا باطل؛ 
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لأنه إما أن يراد بقوهم: للقادر عليه فعله. الإذن في الفعل» أو أنه غير ممنوع 
فيك أو لمكن انه متفيقةة أن مذ انر 

فإن كان الأول: فإما أن يراد بالإذن. إذن الشارع» أو العقل. فإن أريد 
به إذن الشارع. فقد عاد تفسير الحسن إلى معن شرعي. 

ثم يلزم أن لا تكون الأفعال قبل ورود الشرع حسنة؛ لعد ورود الشرع 
بالإذن» وهو حلاف مذهبهم. 

وإن أريد به إذن العقل: فإما أن يراد به حكم العقل بأنه لا يستحق 
على فعله ذماء ولا عقاباء وإما معبئن آخر. 

فإن كان الأول: فهو راجع إلى الحد الأول؛ وقد أبطلناه. 

وإن كان الثاني: فلابد من تصويره. 

وإن أريد به القسم الثاني» أو الثالث: فأفعال البهائم لازمة عليه. 

وإن كان القسم الرابع: فهو غير معقولء فلابد من تصويره. 

ورا زاد بعضهم فيه: مع العلم به- وقد عرف ما في هذه الزيادة 
وأما القبيح: 

فقد قيل فيه- بناء على هذا الأصل هو ما يستحق فاعله الذم على فعله 
ما لم يمنع من استحقاقه مانع. وإنما قيدوا الحد بقوطم: ما لم يمنع منه مانع؛ 
لأن من أصلهم أن الصغائر قبيحة. غير أنما لا يستحق على فعلها الذم إذا 
صدرت ممن يجتنب الكبائر. 

وهو أيضا فاسد من ثلاثة أوجه: 

الأول: هو أن الكلام مبئ على أصل من لا يرى اختصاص الحسن؛ 
والقبيح بصفة توجب تحسينه» وتقبيحه» ولا التقبيح» والتحسين راجع إلى 
الشارع. 

وعلى هذا: فالقول باختصاص أحد الفعلين باستحقاق الذم على فعله 
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دون الآخر عقلاء لا يكون معقولا. 

الثاني: أنه إذا كان الفعل قبيحا لاستحقاق الذم على فعلء فإذا منع 
مانع من استحقاق الذم» فقد منع المانع من كونه قبيحا. 

الثالث: هو أن الاستحقاق يستدعى مستحقا عليه» والمستحق عليه 
الذم: 

إما الفاعل للقبيح» أو غيره. 

لا حائر أن يقال بالأول: فإنه لا يحسن بأن يقال بأنه يستحق الذم 

إن كاناغيرة: فإنا اتيك نهر النه- تعال ت أو غيزة: 

فإن كان هو الله- تعالىى- فهو باطل؛ لأن الله- تعالى- لا يجب عليه 
شيء» ولا يستحق على ما سنبينه. 

وإن كان غير الله: فهو أيضا ممتنع. فإن من ترك الذم لغيره على فعل 
قبيح صدر عنه لا يقال إنه ترك مستحقا عليه. 

وركما قيل بناء على هذا الأصل أيضا: أن القبيح هو الذي يصح 
استحقاق الذم على فعله؛ احترازا من الصغائر في حق محتنب الكبائر» فإها 
عندهم قبيحة كما سبق» وهي غير مستحقة للذم؛ بل يصح عليها استحقاق 
الذم» وإن امتنع الاستحقاق لانع. 

وهذه العبارة وإن كانت أشد من الى قبلها غير أنما فاسدة» لما تقرر في 
الوجه الأول من العبارة الأولى. 

وأما من مال إلى مذهب الحبائي: فقد قال في الحسن: هو ما للقادر 
عليه فعله» مع وقوعه على وحه يقتضي تحسينه؛ مع عروه عن وجوه القبح. 

والقبح: ما ليس للقادر عليه فعله» مع وقوعه على وحه يقتضي تقبيحه. 
وفساد هذه الحدود بفساد كون الحسنء والقبح وصفين ذاتيين للحسن» 
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وأما من قال بالتفرقة بين الحسنء والقبيح: قال في الحسن: هو الفعل 
العاري عن جميع وجوه القبح. وقال في القبح: هو ما ليس للقادر عليه فعله 
مع وقوعه على وجه يقتضي تقبيحه. 

هو فاسد من وجهين: 

الأول: أنه مب على أن القبح وصف ذات للقبيح؛ وسيأنٍ إيطاله. 

الثاني : أنه ليس تعرين الحسن بأنه الذي انتفت عنه جميع وحوه القبح 
أولى من تعريف القبح أنه الذي انتفت عنه جميع وجوه الحسن. 

ثم اتفق القائلون بتحسين الأفعال وتقبيحها عقلا: على أن من فعل فعلا 
حسناء واستحق عليه ثناء» وثوابا؛ أو فعل فعلا قبيحاء واستحق عليه ذما 
وعقابا؛ أنه لابد وأن يكون ذلك لصفة عائدة إلى نفس الفاعل يستحق يما 
الثواب. والثناء» أو الذم؛ والعقاب؛. غير الصفة الموجبة للتحسين؛ والتقبيح؛ 
وسيأتٍ إبطاله. 

ومذهب أهل الحق من الأشاعرة وغيرهم: 

أن الحسن» والقبح ليس وصفا ذاتيا للحسنء والقبيح» ولا أن ذلك مما 
يدرك بضرورة العقل» أو نظره؛ بل إطلاق لفظ الحسن» والقبيح عندهم 
باعتبارات غير حقيقية؛) بل إضافية يمكن تغيرهاء وتبدلها بالنظر إلى 
الأشخاصء والأزمان والأحوال وهي ثلاثة: 

الأول: أن الأفعال تنقسم: إلى ما وافق الغرض؛ فيسمى حسنا. وإلى ما 
حال القرظ سس ليسا إل سالا إزافقة ولتطالت سنن غينا: 

ويمذا الاعتبار قد يكون الفعل الواحد حسنا بالنسبة إلى من وافق 
غرضه. قبيحا بالنسبة إلى من حالف غرضه: كقتل زيد مثلا؛ فإنه قبيح 
بالنسبة إلى مواليهه حسن بالنسبة إلى أعاديه: وهو أمر إضافٍ غير ذاتي. لا 
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كالسواد» والبياض؛ فإنه لا يتصور أن يكون المحل أسودء أبيض بالنسبة إلى 

الاعتبار الثاني: إطلاق الحسن على ما أمر الشارع بالثناء على فاعله 
ويدخل فيه الواحبات» والمندوبات» وأفعال الله- تعالىى - ويخرج منه المباحات؛ 
لعدم ورود الشرع بالأمر بالثناء على فعلهاء وتركها. 

ولو قيل بأن الحسن ما يجوز الثناء على فاعله؛ لكان المباح حسنا؛ لجواز 
الثناء على فاعله. وإطلاق القبيح على ما أمر الشارع بذم فاعله ويدحل فيه 
الحرام» ويخرج منه المكروه. كراهة التنزيه» والمباح؛ حيث أن الشارع لم يأمر 
بذم فاعله؛ لكن المكروه وإن لم يكن قبيحا بهذا الاعتبار؛ فليس حسنا باعتبار 
الثناء على فعله؛ بل باعتبار أن لفاعله أن يفعلهء أو أنه موافق للغرض. 

وإطلاق الحسن» والقبح يهذا الاعتبار أيضا مما يختلف» ويتبدل؛ إذ لا 
مانع من ورود الشرع بوجوب الفعل في حالة» وتحريمه ف حالة» وبوحوبه 
على شخصء وتحريمه على آخر. 

الاعتبار الثالث: إطلاق الحسن على ما لفاعله أن يفعله» ويدخل فيه مع 
أفعال الله تعالى- والواجبات» والمندوبات؛ المباحات» والمكروهات» كراهة 
تنزيه؛ غير أن إطلاق الحسن على المباح مختلف فيه بين أصحابنا. 

فمنهم: من منع منه نظرا إلى أن الحسن: مقتضاه التحريض عليه 
والدعاء إليه؛ وليس المباح كذلك. 

ومنهم من سوغه: نظرا إلى أن من فعل مباحاء لا يمتنع على واصفه أن 
يقول: فعل حسناء من غير نكبر من أئمة المسلمين؛ وأنه لو لم يكن حسنا؛ لصح 
أن يقال لفاعل المباح. ما فعل حسناء وهو خلاف المعهود من اصطلاح الشرع. 

وعلى هذا: فما لفاعله أن يفعله قد يصير ممنوعا منه بأن يرد الشرع 
بإباحة شيء في حالة» ونجرعه في أخرى؛ فلا يكون ذاتيا. 
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واتفقوا على أن فعل الله- تعالى- حسن بكل حال؛ وأنه موصوف 
بذلك أبدا سرمداء وافق الغرض»ء أو خالف. وإن (كان) ذلك مما لا يتغير ولا 
يتبدل بنسبة» ولا إضافة؛ لكن إن كان بعد ورود الشرع؛ ففعله موصوف 
بكونه حسنا؛ بالاعتبارين الأخيرين. وسواء كان واقعاء أو متوقعا على أي 
حالة كان وضعه. وإن كان قبل ورود الشرع؛ فموصوف بكونه حسناء 
بالاعتبار الأخير منهما. 

ولا يمكن أن يقال: إن أفعال الله- تعالى- قبل ورود الشرع بالأمر 
بالثناء عليها حسنة. .معين أن الأمر بالثناء على أفعاله قبل ورود الشرع موجود 
بتقدير ورود الشرع» كما تخيله بعض الأصحاب استنباطا من تعلق الأمر 
بالمعدوم بتقدير وحوده. فإنا لو فرضنا عدم ورود الشرائع» وعدم خطور 
تحويز ورودها بالبال؛ لما حرجت أفعال الله- تعالى- عن اتصافهاء بكوفما 
حسنة» ولو كان الحكم بكوفها حسنة متعلقا بتقدير ورود الشرع؛ لما كانت 
أفعاله متصفة بكوها حسنة؛ وهو حرق للإجماع. 

وأما ما كان من أفعال العقلاء قبل ورود الشرع؛ فموصوفة بالحسنء 
والقبح باعتبار موافقة الأغراض» ومخالفتهاء أو .معن أن لهم فعلها. لا بمعى 
ورود الشرع بالثناء» أو الذم. 

وعلى هذا التفصيل يكون الكلام في صفة أفعال أهل الحنة. بالحسن 
حالة وحودها؛ لعدم ورود الشرع في الآخرة. 

وأما في وقتنا هذا؛ فهل يوصف ما يتوقع من أفعالهم في الآخرة بالحسن 
شرعا فمتوقف على ورود الشرع به؛ فإن ورد به فذاك. وإلا فلا. 

وعلى ما حققناه من وصف ما سبق من أفعال الله على ورود الشرع 
بكونها حسنة شرعاء لورود الشرع بالأمر بالثناء على ما مضى من أفعاله 
يكون التحقيق في وصف ما وقع من أفعال العباد قبل ورود الشرع بالحسن؛ 
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والقبح بتقدير ورود الشرع بالثناء» أو الذم عليها. وإن كانت لا توصف 
بكوها حراماء ولا واجبة» ولا مندوبة؛ فإن ذلك يتعلق بخطاب التكليف؛ ولا 
تكليف بما مضى من الأفعال قبل ورود الشرع» ولا يصير مكلفا يما بخطاب 
وحد بعد انقضائها. وهذا بخلاف ورود الأمر بالثناء» أو الذم على ما مضى. 

فإن قيل: إذا كان فعل الله- تعالى- حسنا بكل حال» وأفعال العباد 
مخلوقة لله- تعالىى- عندكم, وأنه لا أثر للقدرة الحادثة فيها؛ فهي فعل الله- 
تعالى -؛ فتكون حسنة بكل حال. فكيف قضيتم على بعضها بالتقبيح؟ 

وقد احتلف أصحابنا في ذلك. 

فمنهم من قال: إن القدرة الحادثة مؤثرة في المقدور» ومقتضية له حالا. 

ومنهم من قال: بالكسب من غير تأثير» على ما يأني تحقيق القول فيه. 
وعلى هذا فالحكم بالتقبيح إنما هو على فعله. أو كسبه, لا على فعل الله 
عل 

ولنا في المسألة أنا نقول: 

لو كان شيء من الأفعال قبيحا لذاته» لم يخل: إما أن يكون المفهوم من 
كونه قبيحاء هو نفس ذات ذلك الفعل» أو زائد عليه. 

لا حائز أن يكون هو نفس ذات الفعل: لثلاثة أوجه: 

الأول: هو أنا قد نعقل ذات الفعل» ونجهل كونه قبيحا: كالكذب 
الذي فيه نفع إلى أن نعرف قبحه بالنظر كما هو مذهبهم؛ والمعلوم غير 
امجهول. 

الوجه الثائي: أنه لو كان نفس ذات الفعل؛ لكان يلزم أن ما حكم 
بكونه قبيحاء أو يكون ممائثله قبيحا؛ ضرورة الاشتراك في مفهوم الذات» 
ويلزم من ذلك أن يكون القتل المستحق قبيحا؛ ضرورة مماثلته لما هو قبيح في 
ذاته» وهو القتل الذي ليس .مستحق. 
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الوه الثالث* أنا سنبين أن جميع أفعال العباد مخلوقة لله- تعالى - فلو 
كان مسمى القبيح هو ذات الفعل؛ والقبيح على أصلهم؛ لا يكون مخلوقا 
لله- تعالى - فلا يكون مخلوقا له؛ وهو ممتنع كما يأي. 

وإن كان المفهوم من كونه قبيحا زائدا على ذات الفعل: فإما أن يكون 
صفه له. أو لا يكون صفة له. 

فإن لم يكن صفة له: فوصف العقل به يكون ممتنعا. وإلا لخاز اتصاف 
الجسم بحركة لا تقوم به؛ وهو محال. 

وإن كان صفة له: فإما أن تكون صفة ثبوتية» أو لا تبوتية. 

الأول: أنه قد يكون صفة للعدم كما ف ترك الحسن الواجب. والترك 
عدم, والثبوت لا يكون صفة للعدم. 

الثائي: أنه يلزم منه قيام المعيئ بالمعين؛ وهو ممتنع كما يأن. 

ولا جائز أن تكون عدمية؛ لأن نقيض المفهوم من القبيح» لا قبيح. ولا 
قبيح صفة للعدم» وهو ترك الفعل القبيح؛ فالقبيح لا يكون عدما. 

وهذه المحالات إنما لزمت من القول بكون الفعل قبيحا لذاته؛ فكان 
محالا. 

فإن قيل: لا شك في وصف الفعل بكونه ممكناء ومعلوماء ومقدوراء 
ومذكورا إلى غير ذلك من الأوصاف. وما ذكرتموه يلزم منه امتناع اتصاف 
الفعل يبمذه الصفات؛ وذلك لأن المفهوم من كون الفعل ممكناء ومعلوماء 
ومقدوراء ومذكورا: إما أن يكون المفهوم منه هو نفس ذات الفعل» أو زائدا 
عليه. والتقسيم: كالتقسيمء والتقرير للمقدمات: كالتقرير إلى آخره» وهو 
رفع لما علم الاتصاف به ضرورة؛ فما هو الجواب عنه ل صورة الإلزام. هو 
الجواب عنه في محل الاستدلال. 
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قلنا: هذه الصفات إنما هي أمور اعتبارية» وصفات وهمية تقديرية. 
يقدرها المقدرء ويفرضها الفارضء وليس لها مدلول هو في نفس الأمر صفة 
ثبوتية للفعل» ولا سلبية. 

فإن قالوا: والمفهوم من القبيح كذلكء» فقد حرج القبيح عن أن يكون 
قبيحا لذاته؛ وهو المطلوب. 

ومن هذا المسلك يقتضي الاستدلال على أن الفعل لا يكون حسنا 
لذاته أيضا. وقد احتج الأصحاب ف المسألة.مسالك ضعيفة. 
المسلك الأول: 

أنهم قالوا: لو كان الكذب قبيحا لذاته؛ فلو قال القائل: إن عشت 
ساعة أخحرى كذبت. فعند حضور تلك الساعة. إن كذب؛ فقد صار خخبره 
الأول- صادقا. وإن صدق؛ كذب خبره الأول. 

وعند ذلك: فإما أن يكون الحسن منه في تلك الساعة الصدق» أو 
الكذب. 

فإن كان الصدق: فيلزمه الكذب في الخبر الأول؛ وهو قبيح. وما لزم 
منه القبيح؛ فهو قبيح» فيكون الحسن قبيحا. 

وإن كان الحسن فيه الكذب: فليس الكذب قبيحا لذاته؛ وهو ضعيف 
من ثلاثة أوجه: 

الأول: هو أن لقائل أن يقول: ما المانع من أن يكون الصدق ف تلك 
الساعة هو الحسن؟ ولا نسلم أنه يلزم من ملازمة القبيح له أن يكون قبيحا. 
وليس العلم بذلك ضرورياء وإن كان نظريا؛ فلابد من إثباته. 

الثاني: سلمنا اتصاف ما لازمه القبح بالقبح؛ ولكن ما المانع من كونه 
قبيحا من جهة ملازمة القبيح له؟ ومن كونه حسنا من جهة تعلقه بالمخير عنه 
على ماهو به؟ 
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وعلى هذا: فالفعل المطلق لا يوصف بكونه حسناء ولا قبيحا دون 
النظر إلى الوجوه والاعتبارات على ما سبق من مذهب أوائل المعتزلة» وعند 
احتلاف الوجوه؛ والاعتبارات» فلا مانع من الحكم. 

الثالث: سلمنا امتناع ذلك؛ ولكن ما المانع من الحكم على خبره بكونه 

أما بتقدير الصدق؛ فلما يلزمه من القبيح. 

وأما بتقدير الكذب؛ فلكونه كذبا. 
المسلك الثاني: 

أنه لو قال القائل: زيد في الدار. ولم يكن فيهاء فلو كان قبيحا عقلا؛ 
فالمقتضي لقبحه: إما ذات هذه الألفاظ» أو عدم كونه في الدار» أو المجموع, 
أو أمر رابع. 

لا جائز أن يقال بالأول: وإلا كان حبره قبيحاء وإن كان زيد ف الدار 

ولا جائز أن يقال بالثاني: لأن العدم لا يكون علة للأمر النبوق. 

ولا جائز أن يقال بالثالث: فإن العدم لا يكون جزءا من علة الأمر 
الثبوي. 

وإن كان الرابع: فإما أن يكون ذلك المقتضى لازما لذلك القول مع 
عدم كون زيد في الدار» أو غير لازم. 

فإن لم يكن لازما: أمكن وجود ذلك القول. مع عدم زيد في الدار, 
ولا يكون قبيحا. 

وإن كان لازما: فإما لنفس القول» أو لعدم كون زيد في الدار» أو 
لحماء أو لأمر آخر. 

فإن كان لازما لنفس اللفظ: لزم القبح» وإن وجد زيد في الدار. 

وإن كان الثاني» أو الثالث؛ فهو ممتنع؛ لما تقدم من أن العدم لا يكون 
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علة» ولا جزء علة للأمر الثبوق. 

وإن كان الرابع: فالكلام فيه كالكلام في الأول؛ ويلزم منه التسلسل. 

ولقائل أن يقول: 

امحكوم بقبحه إنما هو ذلك اللفظ مشروطا بعدم زيد في الدار» والعدم 
وإن لم يكن علة مقتضية للأمر الثبوق» ولا جزء علة؛ فلا يمتنع أن يكون 
شرطا. وعند ذلك: فما ذكر من لزوم امحال لا يكون لازما. 
المسلك الثالث: 

أنه لو كان الخبر الكاذب قبيحا عقلاء فالمقتضى لقبحه: إما أن يكون 
صفة لمجموع حروفه. أو لآحادها. 

لا جائز أن يقال بالأول: لاستحالة وحود جملة حروفه معاء وما لا 
وحود له امتنع أن يكون متصفا بصفة مقتضية لأمر ثبوت؛ لأن المقتضي للأمر 
الثبوقٍ لابد وأن يكون ثبوتياء والأمر الثبوق لا يكون صفة للعدم. 

ولا جائز أن يقال بالثاني: لأن جهة اقتضاء القبح في الخبر الكاذب إنما 
هو الكذب, والكذب لا يقوم بكل واحد من آحاد الحروفء وإلا كان كل 
حرف خبرا؛ وهو محال. 

ولقائل أن يقول: 

ما ذكرتموه إنما يصح أن لو كان تقبيح الأفعال وتحسينها بسبب 
اختصاصها بصفات موجبة للتحسين» والتقبيح؛ وهو غير مسلم؛ بل كون 
الفعل قبيحاء أو حسنا إنما هو من الصفات النفسية: مثل كون الجوهر 
جوهراء والعرض عرضاء ونحو ذلك؛ وذلك لا يستدعي علة مقتضية له على 
ما سلف من إيضاح مذهب الأوائل من المعتزلة. 

سلمنا ذلك؛ ولكن ما المانع من أن يكون الحكم بالقبح على كل واحد 


من الحروف عند وجوده مشروطا؟ 
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أما الحرف الأول: فبوجود باقي الحروف بعده. والأحير: بوحود الباقي 
قبله» والمتوسط: بوجود السابق» واللاحق. 

والقول بأن الجهة المقتضية للقبح؛ إنما هي الكذب وهو فلا يقوم بكل 
واحد من آحاد الحروف؛ فيلزم منه امتناع وجود الكذب؛ لاستحالة اتصاف 
كل واحد من الحروف بتقدير وحوده بالكذب» واستحالة اتصاف الحملة 
لتعذر اجتماعها؛ وهو محال. 

وعلى هذا فما هو اللجواب في صحة اتصاف الخبر بكونه كذبا؛ هو 
الجواب ف صحة اتصافه بكونه قبيحا. 
المسلك الرايع: 

أنه لو كان قبح الكذب صفة حقيقية» لما اختلفت باختلاف الأوضاع؛ 
والاصطلاحات» وقد اختلفت باحتلاف الوضعء والاصطلاحات؛ فلا تكون 
صفة حميفية. 

أما المقدمة الأولى: فبيانما أن الألفاظء والأوضاع تابعة للمعانٍ 
والمسميات» والأصل لا يتغير بالتابع» ولهذا فإن معبئى الجسم لما كان أمرا 
حقيقيا؛ لم يختلف باحتلاف أسمائه. 

وأما المقدمة الثانية: فبيانها أن صفة القبح في قول القائل: قام زيد» مع 
عدم قيامه. قد يتغير بأن بجعل الواضع قوله: قام زيد مقام الأمرء أو النهي. أو 
غير ذلك من أقسام الكلام» ويخرج ذلك اللفظ عن كونه قبيحا؛ بل ولو 
تلفظ به من لا يعرف مدلوله لغة؛ فإنه لا يوصف بصفة القبح. ولو كان 
القبح صفة حقيقية؛ لما تغير بالجهل» والمعرفة. 

وهو ضعيف أيضاء إذ لقائل أن يقول: 

ما المانع من أن يكون قبح الخبر الكاذب مشروطا بكونه موضوعا 
للخبر» وعدم مطابقته للمخبر عنه مع علم المخبر به؟ وأنه مهما احتل شرط 
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من هذه الشروط؛ فقّد خرج عن كونه قبيحا. كما خرج عن كونه كذبا. 

والقبح فإنما هو صفة للكذب؛ فيكون تابعا له في الوجود؛ والعدم. 
المسلك الخامس: 

أنه لو كان الكذب الذي لا غرض فيه قبيحا لذاته» لكان الكذب الذي 
يستفاد به عصمة دم نبي» أو ولي عن ظالم يقصد قتله قبيحا؛ ضرورة كونه 
كذباء وليس كذلك؛ بل هو حسن؛ بل واجحب يأثم بتركه إجماعا. ولو كان 
يناعا 

ولقائل أن يقول: 

لا نسلم أن الكذب في الصورة المفروضة حسن ولا واحب؛ بل 
الواحب إنما هو دفع الحلاك عن النبي؛ وتخليصه مع القدرة عليه؛ وذلك ممكن 
بأن يأت بصورة لفظ الخبر من غير قصد للأخبار؛ فلا يكون كاذبا فيه في 
نفس الأمرء وإن كان كاذبا في الظاهر. وإذا لم يكن الكذب متعينا في الدفع 
كان الإتيان به قبيحا لا حسناء ولا واحبا. 

وإن سلمنا تعذر ذكره دون قصد الإخبار» غير أن الإخبار ممكن دون 
الكذب بطريق التعريض والتورية وقصد الإخبار عن غير المسئول عنه. 

وعلى هنا: فلا يكون كاذبا في نفس الأمرء وهنا قال عليه السلام إن في المعاريض 
لندوحة عن الكذب وإذا لم يكن الكذب متعينا في الدفع؛ لم يكن واجباء ولا حسنا. نعم 
غايته أنه كاذب ف ظاهر الأمرء دون باطنه؛ فلا يكون كذباء ولا قبيحا قي نفسه. 

سلمنا تعذر الدفع دون الكذب؛ ولكن لا نسلم مع ذلك وجوبه ولا 
حسنه؛ بل الواجب» والحسن ما لازمه من دفع الهلاك عن النبي عليه السلام. 

ولا نسلم أن اللازم هو نفس الملزوم؛ فاللازم واجحب حسنء والملزوم 
قبيح» نعم غاية ما فيه أنه لا يفضي بتحريعه ولزوم الإثم له؛ لأنه أمر شرعي؛ 
فلا يمتنع انتفاؤه مع وجود ما يقتضيه لمانع هو أرجح من المقتضي. 
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وأما القبح: فصفة حقيقية لا تزول بالمانع» وإن زال حكمها الشرعي. 
المسلك السادس: 

لو كان الظلم قبيحا بوحجه عائد إليه؛ للزم منه أمر ممتنع؛ فيمتنع. 

وبيان الملازمة من وجهين: 

الأول: أنه يلزم منه تقدم المعلول على العلة. 

وبيان أن قبح الظلم متحقق قبل وجود الظلم. ولهذا فإنه ليس لفاعله أن 
يفعله. وإذا كان قبيح الظلم متحققا قبل وجود الظلم» فلو كان القبح معللا 
بجهة عائدة إلى الظلم؛ لكان المعلول متقدما على علته؛ وهو محال. 

الثاني: أنه يلزم منه تعليل الوحود بالعدم؛ وتعليل الوحود بالعدم ممتنع 

وبيان ذلك: هو أن القبح صفة وحودية؛ فإن نقيضه لا قبح» ولا قبح 
صفة للعدم؛ فيكون عدما؛ فالقبح وحود. 

وإذا كان وحوديا: فلو كان معللا بالظلم؛ لكان العدم من جملة علته. 

وبيانه أن مفهوم الظلم أضرار غير مستحق» وكونه غير مستحق أمر 
عدمي؛ فيكون داحلا في العلة؛ وهو محال. 

وهو فاسد أيضا فإن لقائل أن يقول: لا نسلم الملازمة. 

وقولكم في الوجه الأول: إن قبح الظلم متقدم على وجود الظلم غير 
مسلم؛ إذ القبح صفة للظلم» والصفة لا تتقدم على الموصوف؛ بل المتقدم إنما 
هو حكم أهل العرف على ما سيوجد من الظلم بأنه بتقدير وحوده قبيح, 
وليس في ذلك ما يوجب تقدم قبح الظلم؛ أو حكم الشارع بشرعية الإثم 
والمؤاحذة على الظلم بتقدير وجوده؛ والشرعية تكون سابقة أبدا على الأفعال 
والشرعية من الشارع ليست صفة للفعل. 

وقولكم في الوحه الثاني: أنه يلزم منه تعليل الوحود بالعدم؛ غير مسلم. 
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قولكم: إن نقيضه صفة للعدم. 

قلنا: إن دل ذلك على كون النقيض عدما؛ فالقبح أيضا صفة لترك 
الحسن الواجب؛ فيكون عدما كما سبق. 

وإن سلمنا أنه وحود؛ ولكن لا نسلم أن العدم داخل ف علته. 

قولكم: عدم الاستحقاق داخخل في مفهوم الظلم؛ لا نسلم ذلك. 

وإن سلمنا أنه ملازم للظلم؛ ولكن لا يلزم أن يكون اللازم داخلا في 
مفهوم الملزوم. سلمنا أن عدم الاستحقاق داحل في مفهوم الظلم؛ ولكن ما 
المانع من أن تكون علة القبح من الظلم ما هو الأمر الوحودي فيه؟ ولكنه 
مشروط بالقيد العدمي؛ فالقيد العدمي شرط لا جزءء وعلة. 

سلمنا امتناع التعليل بمفهوم الظلم؛ ولكن لا يلزم من امتناع تعليل قبح 
الظلم بالظلم» امتناع اتصافه بالظلم حقيقة. وإن لم يكن معلولاء لا سيما- 
لشيء ماء وذلك لأن قبح الظلم عندنا من الصفات النفسانية الي لا علة لما: 
ككون اللجوهر جوهراء والسواد سواداء ونحوه. 
المسلك السابع: 

هو أن فعل العبد لو كان حسناء أو قبيحا لذاته حقيقة؛ لكان مختارا 
فيه» وليس مختارا؛ فلا يكون حسناء ولا قبيحا. 

أما بيان المقدمة الأولى: فلأن كل فعل لا يكون العبد مختارا فيه؛ لا 
يكون موصوفا يمذه الصفات بالإجماع مناء ومنهم. 

وأما بيان المقدمة الثانية: فهو أنه عند وجود القدرة مع الداعي للعبد 
على الفعل: إما أن يكون الفعل واجبا: لا يسع تركه. وإما أنه غير واجحب؛ 
بل يسع تركه. 

فإن كان الأول: فهو مضطر إلى فعله من غير اختيار. 
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وإن كان الثاني: فإن توقف رجحان الفعل على الترك على مرجحح؛ 
فالكلام في الفعل مع وجود ذلك المرحح: كالكلام في الأول» وهو تسلسل. 

وإن نم يتوقف على مرجح: فإذا حصل كان حصوله اتفاقيا من غير 
مرجحح؛ فلا يكون العبد مختارا فيه أيضا. 

ولقائل أن يقول: 

لا نسلم أن فعل العبد غير مختار فيه. 

قولكم: إما أن يكون الفعل عند وحود القدرة» والداعي واحباء أو لا 
يكون واجبا. 

قلنا: القدرة الحادثة وإن كانت مخلوقة لله- تعالى- بالإجماع منا 
ومنكم, غير أن تعلقها بالمقدور عندناء وإيجاد المقدور, مستند إلى العبد. 

وعلى هذا فنقول: إن تعلقت القدرة بالفعل؛ فهو واجب الحصول. وإن 
لم تتعلق به؛ فهو غير واحب الحصول. 

ووجوب الحصول بتقدير التعلق بدلا من عدم التعلق» لا يخرج العبد 
عن كونه مختارا؛ لإمكان عدم التعلق بدلا عن التعلق. والاختيار يهذا التفسير 
هو المعتبر في اتصاف فعل العبد بالحسن» والقبح. ولولا ذلك لكانت أفعال 
الرب تعالى: إما اضطرارية» أو اتفاقية. وخحرج عن أن يكون مختارا؛ وهو 
حلاف الإجماع مناء ومنكم. 

وإن سلمنا دلالة ما ذكرتموه على امتناع اتصاف فعل العبد بالحسن؛ 
والقبح العقلي؛ فهو لازم عليكم في الحسن, والقبح الشرعي؛ فإن كان 
مضطرا إلى الفعل» وقدرته غير مؤثرة فيه: كحركة المرتعش, والنائم 
والمغمي عليه؛ فإنه لا يوصف فعله بحسنء ولا قبح شرعي. 

فما هو جوابكم ف الحسن» والقبح الشرعي؛ هو جوابنا العقلي. 


ثم وإن سلمنا دلالة ذلك في أفعال العباد المحتارين؛ فهو غير جائز في 
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أفعال الله- تعالى- وإلا لزم أن يكون مضطرا إلى أفعاله» أو أن يكون وقوع 
أفعاله اتفاقيا؛ وهو محال. 
وللخصوم شبه استدلالية, والزامية: 

أما الشبه الاستدالالية: فشبهتان: 

الشبهة الأولى: أنهم قالوا: العقلاء بجمعون على قبح الكذب الذي لا 
غرض فيه» والخهل» والكفران» والظلم. وعلى حسن الصدقء والعلم 
والإبمان والعدل. وأنه معلوم بالضرورة من غير إضافة إلى حالة دون حالة 
ولا عرف» أو شريعة. ولهذا قد يعتقد ذلك من لا يعرف العرف», ولا يعتقد 
شريعة. كالبراهمة» وغيرهم؛ فدل ذلك على كون الحسنء والقبح ذاتياء وأنه 
مدرك بضرورة العقل. 

الشبهة الثانية: أنهم قالوا: من عن له تحصيل غرضء واستوى ف تحصيله 
الصدقء والكذب في نظره؛ مال إلى الصدق» وآثره قطعا؛ وإن لم يكن عارفا 
بالعرف» ولا معتقدا لشريعة. وليس ذلك إلا لحسنه في نفسه. وكذلك نعلم 
أن من رأى شخصا مشرفا على الحلاك وهو يقدر على إنقاذه؛ فإنه يميل إلى 
إنقاذه» وإن كان لا يرجوا منه ثوابا- بأن لا يكون معتقدا للشرائع» ولا 
بحازاة وشكراء بأن يكون المنقذ غير عالم به بأن يكون طفلا صغيراء أو بجنونا 
لا يعقل» ولاثم من يرى ذلك بحيث يتوقع منه الثناء» والشكرء ولا له فيه 
غرض من نفع؛ ولا دفع ضرر؛ بل ريما كان يتضرر بالتعبء والعنا؛ فلم يبق 
إلا أن يكون ذلك لحسنه ف نفسه. 

وأما الشبه الإلزامية: فعشر شبه: 

الأولى: أنه لو كان السمع هو مدرك السحنء والقبح؛ لما فرق العاقل 
قبل ورود الشرع بين من أحسن إليه وأساء؛ وهو ممتنع قطعا. 

الثانية: أنه لو لم يكن مععئ الحسن» والقبح مفهوما قبل ورود الشرع؛ 
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لما فهم ذلك عند وروده؛ واللازم ممتنع. 

الثالثة: أنه لو كان حسن الأفعال لكوفا مأمورة» أو مأذونا فيها؛ لما 
كان فعل الله- تعالى - حسنا؛ إذ هو غير مأمور» ولا مأذون. 

لرابعة: أنه لو توقف معرفة الحسن والقبح؛ على ورود الشرع؛ لتوقف معرفة الوجحوب 
على الشرع؛ ولو توقف معرفة الوجحوب على الشرع؛ لازم منه إفحام الرسل على ما سبق ف 
قاعدة النظر. 

الخامسة: أنه لو توقف معرفة الحسنء القبح على ورود الشرع؛ لما كانت أفعال الله- 
تعالى- قبل ورود الشرع حسنة؛ وهو حرج عن العقل» والدين. 

السادسة: لو كان لا مععئن للحسن والقبح؛ إلا ورود الشرع بالإطلاق 
والمنع؛ لماز من الله- تعالى- أن يأمر بالمعاصي» وينهي عن العبادات. 

السابعة: أنه لو كان الحسنء والقبح متوقفا على ورود الشرع؛ لاز 
إظهار المعجزات على يد الكاذب في رسالته؛ وذلك مما يقدح في تصحيح 
النبوات الثابتة. 

الثامنة: أنه لو توقف معرفة الحسن» والقبح على ورود الشرع؛ لامتنع 
الحكم بنفي القبح عن الكذب في حتق الله- تعالى-» والجهل عليه؛ وهو ممتنع. 

التاسعة: أنه لو توقف معرفة الحسنء والقبح على ورود الشرع دون 
العقل؛ لما حكم بمما من لم يعتقد الشرائع» واللازم ممتنع؛ فكذا الملزوم. 

العاشرة: أنه لم توقف الحسنء والقبح على ورود الشرع؛ لامتنع تعليل 
شرع لأحكامء والأفعال بالمصالح, المفاسد» وفي ذلك سد باب القياس» 
وتعطيل أكثر الوقائع عن الأحكام؛ ولم يقولوا به. 

والجواب: 

أما الشبهة الأولى الاستدلالية: فلا نسلم إجماع العقلاء على الحسن؛ 
والقبح فيما قيل؛ فإن من الملاحدة من لا يعتقد ذلك؛ وهم من جملة العقلاء. 


وإ سلبسبب-سإ سيد أبكار الأفكار فقي أصول الدين 
كيف وإن من صور التراعء قبح إيلام البهائم من غير جرم» ولا عوضء ونحن 
لا نوافق عليه؛ بل نقول: يحسن من الله- تعالى- إيلام البهائم من غير جريعة 
ولا عوض. 

ثم وإن سلمنا اتفاق العقلاء على ذلك؛ ولكن لا نسلم أن مدرك العلم 
به الضرروة؛ وبيانه من وجهين: 

الأول: هو أن الضرورة لا معن لما وإلا ما لو نحلى الإنسان ودواعي 
نفسه من مبدأ نشوه من غير التفات إلى نظرء أو عرف متبع؛ لوجد نفسه 
مصدقا به غير خال عنه: وذلك: كالعلم باستحالة اجتماع الضدين»؛ وأن 
الواحد أقل من الإثنين» وأن الواحد في آن واحد لا يكون في مكانين وكما 
يجده الإنسان في نفسه من الألم؛ والغم. والحزن؛ والفرح؛ وغير ذلك. 

ولا يخفى أن ما مثل هذه الأشياء ليس كذلك؛ فلا يكون العلم به 
ضروريا. 

الثاني: هو أن العلم الضروري لا ينازع فيه خلق لا يتصور على مثلهم 
التواطؤ على الكذبء وا محال عادة ومن حالف ونفى كون العلم يمذه الأمور 
ضروريا يذه المثابة؛ فلا يكون ضروريا. 

ورا قيل في بيان امتناع الضرورة وجهان آخران. 

الأول: هو أن الحكم بكون الكذب, والظلم قبيحا قضية تصديقية 
والحكم التصديقي لا يمكن دون تصور مفرداته. فلو كان العلم به ضروريا؛ 
لكان العلم بحقيقة الكذبء والظلم ضروريا؛ وليس كذلك. 

وهو فاسد؛ فإن القضية الضرورية: هي الي يصدق العقل يما من غير 
توقف على أمر خارج عن تصور مفرداتها؛ بل إذا تصورت مفرداتها بادر 
العقل بالنسبة الواحبة ها من غير توقف على أمر آخر. فكون معن الظلمء أو 
القبح غير معلوم بالضرورة؛ لا يناثي أن تكون النسبة بين الظلم» والقبح- بعد 
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تصور ما- معلومة بالضرورة. 

ولحذا فإن نعلم استحالة الجمع بين السواد؛ والبياض بالضرورة وإن كانت 
حقيقة السواد والبياض غير معلومة بالضرروة على ما يجده كل عاقل من نفسه. 

الثاني: هو أن الضرر لا يحكم بقبحه على مذهب المعتزلة» حي ينتفي 
عنه جميع وجوه الحسن» وإلا فهو حسن. 

ثم الوجوه الي يحسن الضرر لأحلهاء إنما يتوصل إليها عندهم بالنظر 
والاستدلال» وما كان ثبوته نظرياء فإن فنفيه يكون نظرياء كان قبح الضرر 
متوقفا على انتفاء وجوه الحسن؛ ونفيها نظري؛ فالعلم بقبح الضرر نظري. 
وهو غير صحيح أيضا؛ فإفهم حيث قضوا بكون قبح الضرر ضرورياء إنما 
قضوا به على وجه كلي مطلق: وهو أن الضرر المجحرد عن جهات النفع قبيح؛ 
ودعوى العلم الضروري بذلكء لا ينافيه عدم العلم الضروري بقبح الضرر ف 
آحاد الصور. 

وأما إذا عرف دليل امتناع الضرورة؛ فالاقتصار على جرد الدعوى لا 
يكون كافيا. 

كيف وإنه قد لا تؤمن المعارضة بدعوى النقيض» وإن تعرض للدلالة 
مع تعذرنا؛ فقد بطلت دعوى الضرورة؛ فإن الضروري لا يكون نظريا. 

وإن سلمنا أنه معلوم بالضرورة؛ ولكن لا نسلم أن الحسنء والقبح ذاتٍ 
للحسنء والقبيح على ما بيناه. 

قولحم: إن ذلك قد يكون مع قطع النظر عن التوابع» والأعراض؛ 
واحتلاف الأحوال؛ لا نسلم ذلك على ما سنبينه ف الشبهة الثانية. 

وأما الشبهة الثانية: فمندفعة أيضا. 

أما ما ذكروه من إيثار الصدق على الكذب في الصورة المفروضة؛ فهو 
استدلال على ما هو معلوم بالضرورة عندهم. 


(:ك سببتااسا سس سصيهةه أبكار الأفكار فق أصول الدين 

وهو إما أن يكون العلم به ضروريا في نفس الأمر كما هو معتقدهم؛ 
فلا معين لإثباته بالنظر. وإن لم يكن ضروريا؛ فقد بطل مذهبهم في دعوى 
الضرورة. وإن سلمنا إمكان الاستدلال فيه؛ ولكن لا يخلو: إما أن يقال 
باستواء سلوك طريق الصدق» والكذب في العرض الشرعيء والعقلي» 
وموافقة الغرض ومخالفته. نفيا وإثباتاء أو لا يقال بذلك. 

فإن قيل بالاستواء في جميع هذه الجهات؛ فلا نسلم صحة إيثار الصدق 
على الكذب. 

وإن قيل بالتفاوت؛ فقّد بطل الاستدلال. 

وما ذكروه من صورة إنقاذ المشرف على الهلاك؛ فمندفع أيضا؛ إذ حاز 
أن يكون الميل إلى ذلك لتحصيل غرض من شكرء وثناء في العاجل» أو واب 
في الآجلء أو لما يلحقه من رقة الحنسية الي لا ينفك عنها طبعا إنسان ماء أو 
دفع وهم القبح في حقه بأن يقدر نفسه هو المشرف على المهلاك» وبقدر ذلك 
الغير معرضا عنه» فإنه يستقبح إعراضه عنه» فإذا أعرض هو عن إنقاذ ذلك 
الغير» فيقدر في نفسه تقبيح ذلك الغير إعراضه عنه» فيدفع ذلك عن نفسه 
بالميل إلى الإنقاذ؛ وإن قدر ذلك في حق من لا يعتقد الثواب» ولا يتوقع 
الثناء» ولا هو ممن تلحقه رقة الحنسية بالنسبة إلى المشرف على الهلاك» ولا 
يعرض لقبح الإعراض في نفسه.؛ فلعل الميل إلى الإنقاذ بسب سبق الوهم إلى 
العكس وهو اعتقاد أن الثناءء والمدح مقارن لصورة الإنقاذ لما وجحده من 
مقارنة صورة الإنقاذ للشناء والمدح» وفي بعض الصور. 

فإن فرض ف شخص لا يستولي عليه هذا الوهم أيضا؛ فلا نسلم أن 
مثل هذا الشخص ميل إلى الإنقاذ؛ بل رعا كان ميله عن الإنقاذ أرجحح؛ 
لتضرره به من غير نفع عاجلء ولا آجحلء ولا فيه في معتقده مخالفة عرف 
شرعي» ولا عقلي. 


ب الأفكا ف عو الي س0 

ثم وإن سلمنا دلالة ذلك على التقبيح» والتحسين ف أفعال العباد؛ 
ولكن لا يلزم مثله ف أفعال الله- تعالى - مع أنما من صور التراع» إلا بطريق 
قياس الغائب قياس الغائب على الشاهد؛ وهو متعذر كما سبق. 

ولهذا فإن السيد لو ترك عبيده- وإماءه يرتكبون الفواحش وهو مطلع 
عليهم» وقادر على منعهم؛ لكان ذلك قبيحا منه» وقد وحد مثل ذلك ف حق 
الله تعالى- بالنسبة إلى العبيد؛ ول يقبح منه ذلك. 

فإن قيل: إنما يمكن تقبيح ذلك من الله- تعالى - أن لو كان قادرا على 
منع الخلق من المعاصي؛ ولا نسلم أنه قادر عليه على ما هو مذهب النظام. 

فإن قلتم: إنه يقدر على ذلك بأن لا يخلق لهم القدرة على المعصية؛ فإنا 
يصح أن لو كان هو الخالق لقدرهم؛ وهو غير مسلم» كما هو مذهب معمر. 

وأيضا فإنه لا يخلو: إما أن يكون الرب- تعالى- عالما بأن من ارتكب 
الفواحش لا يترحرء أو ل يعلم منه ذلك. 

لا جائز أن يقال بالثاي: وإلا كان الرب- تعالى- جاهلا بعواقب 
الأمور؛ وهو ممتنع. 

وإن كان عالما بأنه لا يزحر: فمنعه عن ارتكاب الفاحشة لا يكون 
مقدورا للرب- تعالى - .بمعين منعه من الإتيان بماء والإلزام من عدم الإتيان بما 
أن يكون علم الرب- تعالى- جهلا؛ إذ الكلام إنما هو مفروض فيمن علم 
الله- تعالى- أنه لا ييزجر عن المعصية» وأنه لابد له من فعلها؛ فلا يكون عدم 
زجحرهم منه مستقيما. 

قلنا: أما الإشكال الأول: فمندفع» بما سنبينه من أنه لا خالق إلا الله- 
تعالى. وأما الإشكال الثاي: فهو بعينه لازم ف حق السيدء فإنه إذا علم الله- 
تعالى - من عبيد السيد مع اطلاعه على ارتكايهم للفواحش أنه لابد وأن تقع 
الفواحش منهم. وأنهم لا يرجحرون؛ فلا يكون زحجرهم من جهة السيد 


وك سببتساااما لمت أبكار الأفكار في أصول الدين 
مقدورا له؛ فترك ذلك لا يكون مستقيحا. 

ومع ذلك فقد استقبح عرفاء ولم يستقبح في حق الغائب عرفا؛ فافترقا. 

والجواب عن الشبه الإلزامية: 

أما الأولى: فلا ننكر أن العاقل قبل ورود الشرع يحسن الإحسان» 
ويقبح الإساءة؛ لكن لا نسلم أن مستند ذلك قبح الفعل» وحسنه في نفسه؛ 
بل مستند ذلك» وإن لم يكن هو الشرعء فموافقة الغرض» ومخالفته» أو اتباع 
العرف العادي حي أنه لو فرض انتفاء ذلك؛ فلا نسلم أن العاقل يحسن 
الإحسانء وبقبح الإساءة. 

وعن الشبهة الثانية: أنا لا ننكر أن حقيقة القبح معلومة قبل ورود 
الشرع؛ لكن يمعيئى مخالفة الغرضء؛ أو .عين أنه الذي يرد الشرع فيه بالنهي 
والمنع من الفعل. 

ولا نزاع في ذلك وإنما الراع في كون الحسن, والقبح ذاتيا لما وصف 
به من الأفعال» وليس في فهم معئ القبح بالاعتبار المذكور ما يوجحب كونه 
ذاتيا؛ لما وصف به. 

وعن الشبهة الثالثة: أنا لا ندعي أنه لا حسن إلا ما أمر به» أو أذن ف 
فعله حي يقال: بأن أفعال الله- تعالىى- ليست حسنة, أو أن يكون مأمورا 
يحاء ومأذونا فيها؛ بل ما أمر الشارع بفعله» أو أذن فيه؛ فهو حسنء ولا 
ينعكس كنفسه؛ بل قد يكون الفعل حسنا باعتبار موافقته للغرض» أو باعتبار 
أنه مأمور بالثناء على فاعله. 

ويهذا الاعتبار كان فعل الله- تعالى- حسنا؛ سواء وافق الغرض» أو 
خالف. 

وعن الشبهة الرابعة: ما مر وسبق في وحوب النظر. 

وعن الشبهة الخامسة: أن الحسنء والقبح وإن كان قد يفسر بورود 
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الشرع بالمنع والإطلاق؛ فلا نسلم أنه لا حسنء ولا قبح إلا بالشرع حى 
يلزمنا ما قيل؛ بل الحسنء والقبح أعم من ورود الشرع كما عرف»ء ولا يلزم 
من تحقيق مععئ الحسنء والقبح بغير ورود الشرع بالمنع والإطلاق أن يكون 
ذاتيا للأفعال. 

وعن الشبهة السادسة: أنه إذا كان حسن الطاعة؛ بمعين ورود الشرع 
بالأمر يماء وقبح المعصية؛ بمعين ورود النهي عنها؛ فلا يمتنع عندنا الأمر بما 
كان معصية وقبيحا؛ بسبب ورود النهي نحوه. وكذا لا يمتنع أن يرد النهي مما 
كان طاعة وحسنا بسبب ورود الأمر به» ويصير ما كان حسنا قبيحاء وما 
كان قبيحا حسنا بهذا الاعتبار. 

وعن الشبهة السابعة: من وجهين: 

الأول: أنا لا ندعي أن الحسنء والقبح لا يكون إلا بورود الشرع كما 
قررناه. وعند ذلك؛ فلا يلزم انتفاء الحسنء, والقبح قبل ورود الشرع. 

الثاني: وإن كان لا معبئ للحسن إلا ما حسنه الشرع. ولا معمئ للقبيح 
إلا ما قبح الشرع؛ فلا نسلم أنه يلزم من انتفاء القبح قبل ورود الشرع؛ 
حواز إظهار المعجزة على يد الكاذب ف الرسالة» اللهم إلا أن يكون مدرك 
امتنا ع ذلك القبح؛ وليس كذلك. 

وهذا هو الجواب عن الشبهة الثامنة» والتاسعة: 

والحواب عن الشبهة العاشرة: 

أنه وإن امتنع الحكم بالحسنء والقبح على المصالح؛ والمفاسد باعتبار 
ورود الشرع قبل وروده؛ فلا يمتنع ذلك باعتبار آخر كما سلف؛ إذا أمكن 
تعليل الفعل .ما فيه من المصلحة الحسنة باعتبار موافقتها للغرض. وما فيه من 
المفسدة القبيحة باعتبار تخالفتها للغرض. 

وعلى هذا فالقياس لا يكون منقطعا. 


,4د للح بكار الأفكارفقٍ أصول الدين 

سلمنا حسن الأفعال وقبحها لذواتًا؛ ولكن لا نسلم أن حسن الحسن» 
وقبح القبيح لوجه هو ف نفس علته كما هو مذهب المتأخرين من المعتزلة. 

وبيان امتناعه من أربعة أوجه: 

الأول: أن ما احتص بالحسنء والقبيح من الوجه» والصفة جائز أن 
يكون بحهولا غير معلوم عندهم. ولو جاز اختصاص أحد الفعلين المتمائلين 
بوحه مجهول يوجب تقبيحهء أو تحسينه؛ فما المانع من اختتصاص أحد 
المتماثلين بصفة نفسية غير معلومة؛ وذلك مما لا ينفي معه تعين التمائل بين 

الثاني: أنه لا مانع من اختصاص الفعل عند هذا القائل بوحه يوحب 
جسينة د و بو ججة رو حيبت فيه 

ولهذا قال في حد الحسن: ما اختص بوجه من وجوه الحسن مع عروه 
عن وجوه القبح. وكذلك القبيح: ما اختص بوجه من وجوه القبح مع عروه 
عن وجوه الحسن. 

وعند ذلك: فإما أن يقال: يكون الفعل الواحد حسناء وقبيحاء وليس 
ذلك من أصل هذا القائل. 

وإما أن يقال بأنه لا حسن؛ ولا قبيح؛ فيلزم انتفاء الحسن» والقبح مع 
وجود علته؛ فلا يكون ما قيل إنه علة» علة؛ لأن شرط العلة» الاطراد كما 
يأق؛ وهو خلاف الفرض. 

وإن قيل: بثبوت حكم أحد الوجهين دون الآخر؛ فليس هو أولى من 
العكس على أنه مخالف لمذهب هذا القائل. 

الثالث: هو أن من مذهب الحبائي القائل يبهذا القول: انتفاء الأحوال؛ 
ومع القول بانتفاء الأحوال يمتنع التعليل. 

الرابع: هو أن قبح الكذب عندهم معلل بخصوص الكذبء وقبح الظلم 


أبكار الأفكار فاخي أصول الدين سج وه 
معلل بخصوص الظلم. و كذلك حسن الإبمان» معلل بخصوص الإيمان» وحسن 
الصدق معلل بخصوص الصدق. 

ولهذا قالوا: إنا إذا علمنا جهة الكذب؛ علمنا القبح؛ وإن جهلنا ما 
عداه. وكذلك في باقي الصور والقبح» فحكم واحد» وكذلك الحسن. وقد 
بان تعليل الحكم المتحد بعلل مختلفة ممتنع فيما تقدم؛ وسيأن بيانه أيضا بزيادة 
شرح وإيضاح, ف العلل؛ والمعلولات. 

وإن سلمنا أن حسن الحسنء وقبح القبيح معلل بوحود عائد إلى الفعل؛ 
ولكن لا نسلم أن من فعل فعلا حسناء واستحق عليه الثواب والثناء» أو فعل 
فعلا قبيحاء واستحق عليه الذم والعقاب» لابد وأن يكون ذلك لصفة عائدة 
إلى نفس امحسن والمسيء» كما هو مذهب القائلين بالتحسين والتقبيح 
العقلي؛ كما سبق إيضاحه. 

وبيانه: أن تعليل استحقاق المحسن؛ للثواب» والمسيء؛ للوم والعقاب: 
إما أن يكون القائل به قائلا بالأحوال» أو نفيها. 

فإن كان قائلا بنفي الأحوال: فلا حكم, ولا علة. 

وإن كان قائلا بالأحوال: فالوصف الموجحب لاستحقاق الثواب» أو 
العقاب بفعل الحسن» والقبيح: إما أن يكون معلوماء أو بجهولا. 

لا جائز أن يقال بكونه غير معلوم: لما سبق في إبطال تعليل الحسن 
والقبيح» بوجوه عائدة على الفعل غير معلومة. 

وإن كان معلوما: فإما أن يكون هو نفس فعل الإحسان والإساءة» أو 
كون الفاعل عالما بقبح ما يفعله ومريدا له» أو عالما بحسن ما يفعله ومريدا له 
أو معين آخر. 

فإن كان الأول: فالإحسان والإساءة من صفات الأفعال» والأفعال لا 
توجب للفاعل حالا. وأقرب دليل يدل عليه أن الفعل لا معين له إلا وجود 


و0 ل سح بكار الأفكار فق أضول الدين 
الأثر على المؤثر. ووجود الأثر ليس من صفات المؤثر؛ فلا يكون موجبا لحكم 
ف المؤثر. كما يأنِ تقريره. في العلل» والمعلولات. 

وأيضا: فإن الفعل حادث: فلو أوجب حكما ف الفاعل؛ لتجدد 
للباري- تعالى- من أفعاله أحكام وصفات قائمة بذاته لم تكن قبل وجود 
الفعل؛ ويلزم من ذلك أن تكون ذات الرب- تعالى - محلا للحوادث؛ وهو 
حال على ما سبق. 

وأيضا: فإن ترك الواحب إساءة. وهو نفي محضء والنفي لا يكون علة 
للحكم الخالي. وإن كان الوصف هو كون الفاعل عللما بالحسن» أو القبح مع 
القصد والإرادة؛ فهو ممتنع على أصلهم أيضا. 

وبيانه: أن من كان عالما بضرر إنسان» وقصد إيجاده؛ فيجب أن يكون 
مسيئا مستحقا للوم والعقاب؛ على أصلهم. وكذلك من علم مصلحة إنسان 
وقصد إيجادها؛ فهو محسنء ومستحق للثناء والمدح. 

وعلى هذا: فيلزم أن يكون محسناء و مسيئا عند اجتماع الأمرين؛ 
لضرورة وجود حقيقة الإحسان والإساءة على ما ذكروه» ومع ذلك لو كان 
النفع المتأحر على العذر السابق مرجوحا؛ فإنه لا يكون محسنا عندهم. 
وكذلك لا يكون مسيئا عندنا إذا كان الأمر بالعكس مع أن حقيقة الإحسان 
موجحودة» وما سبق من الإساءة غير شخلة بالإاحسان اللاحق. وكذلك 
بالعكس. 

وإن كان ما به التعليل شيئا آحرء. فلابد من تصويره؛ وإقامة الدليل 
عليه. 

وما استقصيناه إلى ههنا تمام مسألة التحسين» والتقبيح. 


أبكار الأفكار في أصول الدين 


المسألة الثانية 
في أنه لا حكم قبل ورود السمع 
مذهب أهل الحق 


7 للامالاملم ممت أبكار الأفكار فق أصول الدين 
المسألة الثانية 
في أنه يا حكم قبل ورود السمع ‏ 

مذهب أهل الحق من الأشاعرة» وغيرهم: أن الأحكام بأجمعها معية, 
وأنه لا حكم قبل ورود السمع. 

وذهب المعتزلة- بناء على فاسد أصوهم في التحسينء والتقبيح عقلا-: 
إلى أن الأفعال منقسمة إلى حسنة» وقبيحة كما عرف. 

فأما الحسن: فقالوا: ينقسم إلى ما يقضي العقل فيه باستواء فعله وتركه 
ف النفع» وانتفاء الضرر عنه: ويسمى مباحا. ورا قال بعضهم إن المباح ليس 
حسنا-» وإلى ما فعله أولى من تركه. 

ثم ما فعله أولى من تركه:منه ما يلحق للذم بتركه: فيسمى واجبا: ومنه 
ما لا يلحق الذم بتركه فيسمى مندوبا. 

ثم قسموا الواحب العقلي فقالوا: لا يخلو: إما أن يكون وحوبه لمعى في 
نفسهء أو لا لمععئن ف نفسه؛ بل لغيره. 

فإن كان الأول: فهو كشكر المنعم» والإبمان» والعدل» والإنصاف» 
وخل نقللك 

وإن كان الثاني: فمنه ما يستقل العقل بدركه: كوجوب النظر. ومنه لا 
يستقل العقل بدركه دون السمع: كوجوب العبادات من جهة ما فيها من 
اللطف المانع من الفحشاء. 

واختلفوا في وجوب الفعل» الذي يلزم منه ترك القبيح» من حيث هو 
ترك للقبيح فقال بعضهم: إن اتحد الترك كان واجباء وإن تعدد لا يكون 


)١(‏ انظر: فيض القدير للمناوي 48/١(‏ 5)» وبداية امجتهد (159/1١)؛‏ والأحكام لابن 
حزم (4748/07)» والتمهيد للأسنوي »)١١١(‏ وإجابة السائل شرح بقية الأمل 
00-8 ةا 


أبكار الأفكار في أصول الدين 7باسا لاحت حاو 
الواحد من التروك واجباء وإلا كان المباح الذي يلزم منه ترك الحرام واجبا. 

وقال الكعبي: ما كان تركا للحرام؛ فهو واحب. من حيث هو ترك 
الحرام وإن كان مباحا. 

واحتلفوا أيضا في عدم فعل القبيح؛ هل هو واحبء أم لا؟ 

واتفقوا على أنه يحب على العاقل دفع الضرر عن نفسه عقلا» وعن 
غيره شرعا. 
وأما القبيح: 

فمنقسم أيضا: إلى ما يلحق الذم بفعله: ويسمى حراما. ثم منه ما هو 
حرام لعينه: كالكذب» والظلم. ومنه ما هو حرام لغيره. كالفعل الذي يلزم 
منه ترك واحب. 

ثم احتلفوا: فيما لم يقض العقل فيه بحسن» ولا قبح. 

فمنهم من قال: إنه قبل ورود الشرع على الحظر. 

ومنهم من قال: هو على الإباحة. 

ومنهم من قال: هو على الوقف. 

وقد احتج الأصحاب بالنقل؛ والعقل. 

أما النقل: فقوله - تعالى: « وَمَا كُنا مُعَذَّيِينَ حَيٌّ كَبَعَتٌ رَسُولاً 4 
[الإسراء: ]١‏ ووجه الاحتجاج به: أنه أمن من العذاب قبل بعثة الرسل؛ 
فدل على أنه لا وحوبء ولا حرمة قبل بعثة الرسل» من حيث أن الواحب: 
ما لا يؤمن من العذاب على تركه. والحرام: ما لا يؤمن العذاب على فعله. 
وأن العقل غير موجبء ولا محرم. وإلا لقال: وما كنا معذيين حي نرزقهم 
عقولا. 

فإن قيل: ليس ف الآية ما يدل على ثبوت الأحكام بالشرع. 

أما قبل ورود الشرع: فلعدم وروده. 


(45؛ ص سحت أبكار الأفكار فق أصول الدين 

وأما بعد ورود الشرع: فمسكوت عنه في الآية» والمسكوت عنه؛ لا 
تكون الآية دليلا على ثبوت حكم فيه أو نفيه عنه إلا بطريق المفهوم» ولا 
نسلم كونه حجة. 

سلمنا دلالة الآية على لزوم العذاب بعد بعثة الرسل ونفيه قبل البعثة؛ 
ولكن ليس فيها ما يدل على لزوم العذاب بالبعثة» وإن كان لازما عندها. 
وهذا كما يقال: لا أكرمك حت يجيء رأس الشهرء فإنه لا يدل على أن 
الموحب للإكرام بحيء رأس الشهرء وإن كان الإكرام متحققا عنده. 

سلمنا لزوم العذاب بالبعثة؛ ولكن لا نسلم أن لزوم العذاب من لوازم 
الوجوب والحظر. 

ولهذا: فإنه قد لا يعذب من ترك الواجبء وفعل امحرم بناء على عفو, 
أو شفاعة. 

وإذا لم يكن لازما: لم يلزم من وجوده ولا نفيه وحود الحكم؛ ولا 


سلمنا ملازمة العذاب للوجوبء؛ والحظر؛ ولكن بعد ورود الشرع, أو 
قبله. الأول: مسلم. والثاي: ممنوع. 

وعلى هذا فلا يلزم من انتفاء العذاب قبل ورود الشرع, انتفاء الوحوب 
والحظر قبله. 

سلمنا أنه من لوازم الوجوب والحظر؛ ولكن الوحوب والحظر 
المستفادان من الشرع؛ أو العقل. الأول؛ مسلم. الثاني؛ ممنوع. 

وعلى هذا فلا يلزم من انتفاء الوحوب والحظر( المستندين) إلى الشرع 
قبل ورود الشرع انتفاء الحظر والوجوب مطلقا. 

سلمنا أنه من لوازم الوحوبء والحظر مطلقا؛ ولكن لا نسلم أنه يلزم 
من إسناد لازم الحكم, إلى الشرع إسناد الملزوم إلى الشرع. 


أبكار الأفكار في أصول الدين س[س-ب سح 0ه 

سلمنا أنه يلزم من ذلك إسناد الوحوب, والحظر إلى الشرعء وأنه لا 
تحقق له قبل ورود الشرع؛ ولكن ليس فيه دلالة على امتناع ما عدا الوحوب 
والحظر قبل الشرع. وذلك كالمندوبء والمباح» والصحة والبطلان» وغير 
ذلك من الأحكام. 

سلمنا دلالة ما ذكرتموه على حصر مدارك الأحكام في الشرع؛ ولكنه 
معارض يما يدل على امتناعه؛ وذلك أنا لو حصرنا مدارك الأحكام في 
الشرع؛ لأفضى إلى إفحام الرسل؛ كما أسلفناه في وجوب النظر. 

والجواب عن السؤال الأول: أن المقصود من الآية إنما هو انتفاء 
الأحكام قبل ورود الشرع لا بعده؛ لوقوع الاتفاق عليه» ووقوع الخلاف 
قبله» وبه حواب السؤال الثاني أيضا. 

وعن الثالث: أن وقوع العذاب بالفعل» وإن لم يكن لازما للوحوب 
والحظر ملازمة عدم الأمن من العذاب- كما تقدم- واللازم قبل ورود 
الشرع منتف- على ما نطقت به الآية- فالا ملزوم. 

وعلى هذا فقد حرج الجواب عن الرابع» والخامس. 

والجواب عن السادس: أنه إذا سلم لزوم عدم الأمن من العذاب 
للوجوب والحظرء وسلم انتفاء اللازم قبل ورود الشرع؛ فيلزمه انتفاء الملزوم؛ 
وهو المطلوب. 

وعن السابع: أنه ليس المقصود من دلالة الآية غير انتفاء الوحوب 
والحظرء وما عداه فإنما يثبته بدليل آخر. 

وعن الثامن: ما سبق في وجوب النظر. 

و مال عن ع كل أو تارب سار قد كين 

لِلنَاس عَلى لذج به بَعَدَ آَلرّسْلٍ 4 [النساء:5١]‏ ووجه الاحتجاج به 

أنه نفى احتجاجهم على المؤاخذة بترك الواجحبات»وارتكاب امحرمات» بعد 


و+4 عل سح ببكار الأفكار فق أصول الدين 
بعئة الرسل. وأثبت .مفهومه الحجة قبل البعثة» وذلك يدل على نفي الموحب» 
وامحرم قبل البعثة» وعلى إثباته بعد البعثة. غير أن دلالته دون دلالة الأول» 
لكونه مفهوماء ودلالة الأول منطوق يماء ولا يخفى وجه الكلام عليه نفياء 
وإنباتا. 
وأما المسلك العقلي: 

فما بيناه في وجوب النظر من امتناع الإيجاب والتحريم» بالعقل» وقد 
استقصيناه تقريراء واعتراضاء وانفصالا؛ فعليك بنقله إلى ههنا؛ غير أنه مختص 
نفي الوجوب, والتحريم. 

وأما دليل إبطال الإباحة: فهو أن المباح: إما أن يراد به ما لا حرج ف 
فعله» ولا تركهء وإما أن يراد به ما خير فيه بين الفعل» والترك» أو معبئ آخر. 

فإن كان الأول: فلا ننكر كون الأفعال قبل ورود الشرع مباحة بمذا 
التفسير. غير أن التراع واقع في التسمية. ولهذا فإن أفعال الباري- تعاللىى- لا 
حرج عليه في فعلهاء ولا تركهاء وكذلك أفعال البهائم» والصبيان ولا 
توصف بكوفا مباحة لفظا. 

وإن كان الثاني: فالمخبر بالإجماع لا يخرج عن الشرع والعقل»ولا شرع 
قبل ورود الشرع. والعقل: فإنما يخبر عندهم فيما لم يقض العقل فيه بحسن 
ولا قبح» وإلا فلو كان الفعل حسنا؛ لكان واجباء أو مندوبا عندهم. ولو 
كان قبيحا؛ لكان حراماء أو مكروها؛ كما سبق من تفصيل مذهبهم. 

وعلى هذا: فتخيير العقل» فرع تحسين العقل وتقبيحه؛ وقد أبطلناه. 

ثم يلزم عليه شبهة القائلين بالحظرء وهو أن العالم» وما فيه ملك لله- 
تعالى- وأن التصرف ف ملك الغير بغير إذنه قبيح. والقبيح لا يكون مخيرا فيه» 
ولا يلزم من عدم ورود النهي من الشرع انتفاء القبح. وإلا للزم من انتفاء 
التخيير من الشرع» انتفاء التساوي؛ وليس أحد الأمرين أولى من الآخر. 


أكا الأفكار قل أو الي سس 2 

وإن كان الثالث: فلابد من تصويره» وإقامة الدليل عليه. 

فإن قيل: المباح: هو المأذون في فعله. وقد ورد دليل الإذن» وإن لم ترد 
صورة الإذن. 

وبيانه: هو أن الله خلق الطعوم في المأكولات» والذوق فيناء وعرفنا 
بالأدلة العقلية أنها نافعة لنا غير مضرة» مع تمكينه لنا منها بخلق قدرنا عليها. 
وهو دليل الإذن منه لنا قي الأكل؛ وذلك كما لو قدم المالك الطعام بين يدي 
إنسان» وعرفه أنه نافع له غير مضرء ومكنه منه؛ فإنه يكون إذنا منه له في 
الأكل عرفا. 

قلنا: فإذا كان مأذونا فيه من جهة الشرع؛ فإباحته من جهة الشرع لا 
من جهة العقل؛ وهو المطلوب. 

وإن كان ممتنعا: ففيه تسليم المطلرب. 

وأما القائلون بالوقف: فإن أرادوا به: أنه الحكم على الأفعال 
بالوحوب, والحظرء والإباحة؛ موقوف على ورود الشرع؛ فهو المطلوب. 

وإن أرادوا به التوقف في الحكم للتردد بين دليل الوحوب» والحظر 
والإباحة؛ فخطاً؛ لاستحالة دليل هذه الأحكام قبل ورود الشرع كما تقدم. 


وو ل سستاتسا الم أبكار الأفكار في أصول الدين 
المسألة الثالئة 
في أنه لا يجب رعاية الغرض 
والمقصود فَذيٍ أفعال الله تعالق 
وأنه لا يجب عليه شيْء أصلا ” 

مذهب أهل الحق: أن رعاية الحكمة» والغرض في أفعال الله- تعالى- 
غير واحبء وأنه لا يحب عليه فعل شيء» ولا تركه. 

ووافقهم على ذلك طوائف الإلهيين» وجهابذة الحكماء المتقدمين. 

وأجمعت المعتزلة: على أن الباري- تعالى- لا يخلو فعله عن غرض 
ومقصود وصلاح للخلق؛ إذ هو يتعالى» ويتقدس عن الأغراض»؛ وعن الضررء 
والانتفاع» وهو واحب ف فعله؛ نفيا للعبث عنه قٍ إبداعه» وصنعه. 

ثم اتفقوا بناء على وجحوب رعاية الصلاح في فعله» على أن وجوب 
الثواب على الطاعات والآلام الغير مستحقة كما في أفعال البهائم» والصبيان. 
ووحوب العقاب» وإحباط العمل الصالح على المعاصي» وإحباط الصغائر» 
عند احتناب الكبائر» ووجوب قبول التوبة» والإرشاد بعد الخلق» وإكمال 
العقل إلى وجوه المصالح بالأقدار عليهاء وإقامة الحجج الدالة عليها. 

ثم التزموا على فاسد أصوهم: أن ما ينال العبد في الحال» أو المآل من 
الآلام» والأوحاع» والضرء والشر؛ فهو الصالح له» ولم يتحاشوا جحد 
الضرورة» ومكابرة العقل في أن خلود أهل النار؛ في النار هو الصالح همع 
والائفع التوسهم 

وما فارق به البغداديون البصريين القول بوجوب ابتداء حلق الخلق» وقيئة 
أسباب التكليف من إكمال العقل؛ واستعداد آلات التكليف. والبصريون لا 


)١(‏ انظر غاية المرام (ص579)» منها ح السنة )455/1١(‏ شفاء العليل (ص557)» 
والمواقف )١90/9( :»)١١/١(‏ وقواعد العقائد (ص »)0١4/8 25٠١5‏ رسالة 


الأشعري إلى أهل الثغر (ص 56 35). 


أبكاد الأفكار فَؤْ أضول الدييك ست س 4502 
يرون ذلك واجبا؛ بل ابتداؤه تفضل من الله- تعالى -. 

وأما الأصلح: فهم فيه مختلفون. 

فمنهم من أوحبه: ومنهم من نقاه؛ بناء على أنه ما من صالح إلا وفوقه 
ما هو أصلح منه؛ إلى غير النهاية. ومنهم من قال بوجوب رعاية الأصلح: في 
الدين دون الدنيا. 

وعند ذلك: فلابد من تحقيق مسالك أهل الحق. ثم التنبيه على شبه أهل 
الضلال في معرض الاعتراض؛ والانفصال. 

وقد احتج الأصحاب: على امتناع وحوب رعاية الحكمة في أفعال 
الك تن بالل 
المسلك الأول: 

أنه لو كان فعل الله- تعالى- لا يخلو عن حكمة وغرض؛ فذلك الغرض 
إما قديم» أو حادث. 

فإن كان قليما: فإما أن يلزم قدم الفعل لقدم غرضه.ء أو لا يلزم. 

فإن لزم فهو محال. على ما سنبينه من حدوث أفعاله. 

وإن لم يلزم قدم الفعل لقدم غرضه؛ فالغرض غير حاصل من ذلك 
الفعل؛ لحصوله دونه. وما لا يكون الغرض حاصلا من فعله. فلا يكون في 
فعله غرض؛ وهو المطلوب. 

وإن كان الغرض حادثا بحدوث الفعل: فإما أن يفتقر إلى فاعل» أو لا 
يفتقر إلى فاعل. 

فإن لم يفتقر إلى فاعل: لزم حدوث حادث من غير فاعل؛ وهو محال لما 
فيه من سد باب إثبات واجب الوجود. 

وإن افتقر إلى فاعل: فذلك الفاعل إما أن يكون هو الله- تعاللى- أو 
عير 


ووأ سلبتيبي-س-د أبكار الأفكار فَهٍ أصول الدين 

لااخاتة أن يكوة. غيزه :1 مسينة عن أنه خالق غير الله تعال: 

وإن كان هو الله- تعالى - فإما أن يكون له أيضا في فعله غرضء أو لا 
غرض له في فعله. 

فإن كان الأول: فالكلام فيه» كالكلام في الأول؛ ولزم التسلسل. 

وإن كان الثاي: فد حلا فعله عن الغرض وهو المطلوب. 

فإن قيل: فعله لذلك الغرضء لغرض هو نفسه؛ فما خلا عن غرض من 
عر اسياميل: 

قلنا: فيلزم مثله قي كل مفعول مخلوق؛ وهو أن يقال: الغرض منه هو 
نفسه» من غير حاجة إلى غرض آخر غيره؛ وهو المطلوب. 
المسلك الثاني: 

أنه لو كان فعله لغرض؛ فذلك الغرض: إما أن يرجع إلى الباري- 
تعالى- أو إلى المحلوق. 

لا جائز أن يقال بالأول: إذ الباري- تعالى- يتقدس عن الأغراض؛ 
والضررء والانتفاع. 

وإن عاد إلى المخلوق: فقد قيل في إبطاله لا يخلو: إما أن يكون حصول 
ذلك الغرض بالنسبة إلى الله- تعالى - أولى من عدم الحصولء أو العدم أولى؛ 
أو أن الحصولء وعدم الحصول متساويان بالنسبة إليه. 

فإن كان الأول: فهو ناقص بذاته مستكمل بغيره؛ وهو محال. وبه يمتنع 
القسم الثاني. كيف: ويلزم منه عدم الحصولء لا الحصول. 

وإن كان الثالث: فليس القول بالحصول أولى من عدمه. 

وهو فاسد. فإنه وإن كان حصول الغرضء» وعدم حصوله بالنسبة إلى 
الله- تعالى- سواء؛ فلا بمتنع الفعل» لعود الغرض إلى المخلوق. وإن أورد 
التقسيم أيضا على عود الغرض إلى المخلوق. وقيل إما أن يكون حصوله 
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وعدم حصوله بالنسبة إلى الله- تعالىى- سواءء أو أن أحدهما أولى» فاللجواب 
الجواب. وإنما الطريق ثْ إبطال عودة الغرض إلى المخلوق من وجهين: 

الأول: هو أنا لو فرضنا ثلاثة أشخاص: مات أحدهم مسلما قبل 
البلوغ» وبلغ الآخران» ومات أحدهما مسلماء والآحر كافرا. فمن مقتضى 
أصول الخصوم على ما استدعاه التعديل أن تكون رتبة المسلم البالغ فوق رتبة 
الصبي المسلم؛ لكونه أطاع بالغاء وتخليد الكافر في الجحيم لكفره. 

فلو قال الصببي: يا رب العالمين. لم حرمتئ هذه الربتة العلية الى أعطيتها 
للمسلم البالغ» ولم تمنعه إياها. فلو قدر الجواب: لأنه أطاع بالغا. وقال 
الصبي: فلم لا أحييتئ إلى أن أبلغ» وأطيع؛ فتحصل لي هذه الرتبة. فلو قدر 
الجواب: لأني علمت أنك لو بلغت لعصيتين؛ فكان اخترامك هو الأنفع لك» 
وانحطاطك إلى هذه الرتبة أصلح لنفسك؛ فللبالغ الكافر أن يقول: فلم لا 
أمتئي قبل البلوغ لعلمك بكفري بتقدير البلوغ» فلا يبقى لموجب الغرض 
جحواب. 

وهذا قاطع ف نفي لزوم الغرض»ء لا غبار عليه. 

الوحه الثاني: أنا نعلم علما ضروريا أن خلود أهل النار في النار» من 
فعل الله- تعالى- ونعلم أنه لا فائدة لهمء ولا غرض في خلودهم في .النار, 
ولا لغيرهم فيه» بل والعاقل إذا فتش علم أيضاء أنه لا فائدة للجمادات 
والعناصرء والمعدنيات» وغيرها من أنواع النبات في وجودها؛ إذ لا تحد بذلك 
لذة؛ ولا ألما. ولا فرق بين كوفاء ولا كوها. ولا غرض ف إماتة الأنبياء» 
وأنظار إبليس» وتكليف نوع الإنسان مع ما فيه من الآلام والمشاق ولزوم 
الحرج؛ بل وكل عاقل أيضا راحع نفسه. وأمعن ف النظر بين الوحودء ولا 
وحود؛ فإنه يود أنه لم يوجد؛ لما يعترضه من الآفات الدنيوية» والأخروية. 

ولهذا نقل عن المقتدي بهم من الأولين التكره لذلكء والتبرم به حى 


رو طلعسسلسلليل أبكار الأفكار فَهيٍ أصول الدين 
قال: يا ليت كنت نسيا منسياء وقال آخحر: يا ليت أمي لم تلدي» وقال آخر: 
يا ليتين لم أك شيئا إلى غير ذلك من الأقوال الدالة على كراهة الوحود. وما 
فيه الغرض» والصلاح للعبد؛ لا يكون مكروها له. 

فإن قيل: لو لم يكن فعل الباري- تعالى- لغرض ومقصود» مع أن 
الدليل قد دل على كونه حكيما في فعله؛ عالما بصنعه؛ لكان عابثاء والعبث 
قبيح» والقبيح لا يصدر من الحكيم المطلق. والخير النحض إذا كان عالما بقبحه؛ 
وعالما باستغنائه عنه فإنه لابد له في فعله من غرض يقصده؛ وحكمه من فعله؛ 
نقيا للتقصير والعبث عنه. 

ولا ننكر امتناع عود الغرض من فعله إليه؛ ولكن ما المانع من عوده إلى 
المحلوق؟ 

وما ذكرتموه فغاية ما فيه عدم العلم بوجود الغرض فيما فرضتموه من 
الصورء وليس فيه ما يدل على عدم الغرض في نفسه؛ فإنه لا يلزم من عدم 
العلم بالشيء. العلم بعدم الشيء» ولا عدمه في نفسه. 

كيف: وأنه ممكن أن يكون خلود أهل النار في النار» هو الأنفع له؛ 
لعلم الباري تعالى- بمم. أهم ١‏ وَلَوَ رُدُوأْ لَعَادُوأْ لِمَا ْوأ عَنَهُ 4 [الأنعام: 
]| كما أخبر به الكتاب العزيز» ويلزم من ذلك زيادة العقاب في حقهم 
مضافا إلى ما كان مستحقا عليهم. 

ولا يخفي أن التزام شر قليل» دفعا للشر الكثير» أولى من التزام الشر 
الكثير. وأمكن أن تكون الغاية ما في ذلك ف نفي الخلف عن خبر الباري- 
تعالى- عنهم بالخلود, أو الجهل عنه. حيث تعلق علمه بذلك. 

وأما الفائدة في خلق الجمادات» وغيرها فالعناية بنوع الإنسان؛ لأحل 
انتظام أحواله في مهماته وأفعاله» والاستدلال ما في طيها من الآيات؛ 
والدلائل الباهرات على وحود واجب الوجودء ووحدانية المعبود؛ ليعبد 


أبكار الأفكار في أصول الدين جل - شوو 
ويعظم؛ فيستحق على عبادته وتعظيمه الثواب الحزيل» وبالإعراض عنها وعن 
النظر فيها العذاب الأليمه وإليه الإشارة بقوله عليه السلام حكاية عن الله- 
تعالى - كنت كترا م أعرف فخلقتُ خلقا لأعرف به- وقال- تعاِلى - 

0 اف ف حَاقٍ ألسّمَوَتِ وَلأرَضٍ وَآَخْتَلفٍ الَيْلٍ وَآلبار ليس 
0 الألبت4 [آل عمران:50١]‏ وقد قال عليه السلام لعائشة رضي الله 
عنها عند. نزول هذه الآية-: «قد نزل علي الليلة آية ويل لمن لاكها بين 
لحييه ولا يتفكر فيها » 27 ثم قرأ هذه الآية وقال- تعالى- 9 وَمَا حَلَقَما 
َلسَمَاء وَآلأُرَض وَمَا بَْجُمَا بَطِلدُ ذَالِكَ طَنُ الَّذِينَ كفَرُوأ فَوَيْل لَلَذِينَ 
كفروأ مِنَ آلئَّارٍ 4 لص 1 وال عار عو الس ال عرض الخناء 
والمدح 3 2 ما خُلَقَتَ هَندًا بَعيلا 4 [آل 0 11] وقال 


7 
ص يي و صلب 5 0 ّدر و و 


3 00 0 - م 

لِتَعَاموَأ أن الله َه ع كل مهن ١‏ دده وأ أل كذ أخط بعل و ع" 

[الطلاق:١١]‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن خلق مثل هذه 
الأشياء إنما هو لغرض الاستدلال يما عليه؛ ليعبد» ويعظم؛ تحصيلا للثواب 
الجزيل؛ كما سبق. 

وأما إماتة الأنبياء: فلعله النافع لعلم الله- تعالى- أنهم لو عاشوا لتضرروا 
في أبدائهم» أو أديانهم؛ فكان اخترامهم هو الأنفع لهم» ويحتمل أن يكون 
الباري- تعاللى- قد علم أنهم لو عاشوا؛ لأفضى ذلك إلى فساد بعض الأمة؛ 
فكان احترامهم لذلكء؛ أولى. 

وأما فائدة نظار إبليس: فيحتمل أن يكون لما فيه من زيادة امتحان 
المكلفين لينالوا بسبب مقاومته القواب الحزيل. 

وأما تكليف نوع الإنسان مع ما يلزمه من المشاق» والآلام في الدنيا: 


)١(‏ أورده المصنف قٍِ الأحكام 2579/5١‏ وقد تقدّم تخريجه. 


« حبنت !قوفة شاه 
فلغرض تحصيل الثواب اللحزيل في الآخرة. 

وما نقل عن بعض المتقدمين من الكراهية للوحود, فغايته أنه لم يظهر له 
الغرض من وجودهء وما هو النافع له» وليس فٍ ذلك ما يدل على عدم 
الغرض في وجوده؛ بل لعل وجوهه الأنفع له. وقد استأثر الله- تعالى- بعلمه 
بذلك دونه. 

والجواب: 

أنا لا ننكر كون الله- تعالى- حكيما في فعله؛ ولكن ذلك يتحقق فيما 
يتقنه في صنعه وتحققه على وفق علمه به وإرادته» ولا يتوقف ذلك على أن 
يكون له في فعله غرض وغاية» والعبث إنما يلزم في فعله بانتفاء الغرض فيه. 
أن لو كان فعله ما يطلب فيه الغرض؛ وهو محل التراع» وتقبيح صدور ما لا 
غرض فيه من الباري- تعالى- فمبنٍ على فاسد أصولهم بالتحسين. والتقبيح 
الذاتي» وقياس الغائب على الشاهد وقد أبطلناه فيما تقدم. 

وقولهم: غاية ما ذكرتموه عدم العلم بوجود الحكمة والغرض- وليس في 
ذلك ما يدل على نفي الغرض ف نفسه- ليس كذلك. 

قيل: بل العلم بانتفاء الغرض فيما ذكرناه من الصورة الأولى والثانية 
ضروري وإن انقدح الاحتمال فيما وراء ذلك من صور الاستشهاد مع بعده. 

وقولهم: يحتمل أن يكون خلود أهل النار في النار» أنفع لهم من النعيم 
المقيم؛ حروج عن المعقول؛ ومكابرة لضرورة العقل. 

قولهم: ذلك أنفع لهم لعلمه- تعالى- أنهم ‏ وَلَوّ رُدُوأ لَعَادُواْ لِمَا مجُوأ 
عَنَهَ 4 [الأنعام:86١]‏ فإنما يلزم أن لو أعادهم مكلفين» وهو قادر على 
إخراحهم من غير تكليف» وإن كلفهم؛ فهو قادر على منعهم من المعاصي 
بإماتتهم قبل فعلهاء وعدم إقدارهم عليهاء أو إقدارهم على التوبة بعد الفعل»» 
والعفوء والصفح بعد الفعل؛ بل وهو الأليق بحكمته» والأقرب إلى رأفته 
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ورحمته من أن يعذيهم؛ وينتقم منهمء مع أنه لا ينتفع بعذابهم» ولا يتضرر 
بالعفو عنهم؛ بل العفوء والعقوبة بالنسبة إلى حلاله سيان؛ فكان إخراجحهم 
هو الأصلح, والأنفع لهم. 

كيف وقد وجدنا في الشاهد: المدحة للعافي» دون المنتقم؛ بل والعقلاء 
بأسرهم يقبحون مقابلة معصية واحدة» بالخلود في العذاب الأبدى السرمدي؛ 
فما باله استأثر العقوبة على العفو مع ذلك» وليس مستندهم فيما قضوا به 
غير التحسين؛ والتقبيح» وقياس الغائب على الشاهد؛ والتخليد في العذاب 
على حلاف هذه القواعد. 

قولحم: الغرض من ذلك إنما هو نفي الخلف في بر الله- تعاللى - والجهل 


قلنا: فالغرض إذن غير عائد إليهم؛ إذ لا نفع لهم في ذلك؛ وهو حلاف 
الغرض. 

كيف: وإن التراع إنما هو اعتبار الأغراض العائدة إلى المنافع» والمضارء 
والمصلحة» والمفسدة الدنيوية» والأخروية؛ وليس النزاع في وحوب وقوع 
الفعل من الله تعالى- ضرورة استحالة الخلف في خبره» واستحالة وقوع 
حلاف معلومه؛ فإن ذلك متفق عليه. 

ومن أطلق الغرض ف أفعال الله- تعالى- على مثل هذه الأمور؛ فلا 
نزاع معه في غير اللفظ. 

وما ذكروه من الغرض ف خلق السموات»؛ والأرض» وما بينهما؛ 
فجوابه من أربعة أوجه. 

الأول: أنه لو كان ما ذكروه غرضا؛ لوحب حصوله من كل وجهء 
وإلا كان الباري- تعالى- عاجزا عن تحصيل غرضه من الوجه الذي لم 
يحصلء وليس كذلك؛ فإنه كم من هالك بما حلق لأحل صلاحه؛ وانتظام 


ويروأ سبل مه أبكار الأفكار فق أصول الدين 
أحواله» واستدلاله على ما ينفعه: كالغرقي؛ والحرقى؛ والهلكى بالأسباب 
السماوية» والأرضية» وليس من الصلاح خلق شيء لمنفعة شخصء يكون 
هلاكه فيه؛ مع علم الخالق به. 

ولو قال الخالق: إما قصدت صلاحه بم علمت أن هلاكه فيه» كان قوله 
مردودا مستنكرا؛ بل وكم من تاركا النظر» والاستدلال مموجودات الأعيان؛ 
ولهذا لو نسبنا الناظر المؤمن إلى غيره لم بحده إلا قليلا من كثير. 

الثاني: أن الفائدة في معرفة وجود الله- تعالى- وما يحب له من 
الصفات» وما يجوز وما لا يجوز؛ لا يمكن عودها إلى الله- تعالى؛ إذ هو 
يتعالى» ويتقدس عن الأغراض كما سبق. فلابد وأن تكون عائدة إلى العبد 
وتلك الفائدة عند البحث عنها لا تخرج عن الالتذاذ بالمعرفة والثواب عليها؛ 
وذلك كله مقدور أن يجعله الله- تعالى- للعبد من غير واسطة. بأن يخلق له 
العلم الضروري به وبصفاته» وأن ينله الثواب اللجزيل» بدون النظر» والطاعة؛ 
فلا حاجة إلى هذا التكليف والمشقة» مع إمكان وحصول الغرض دونه؛ بل 
رما يكون التكليف؛ مع إمكان حصول الغرض دونه عبثاء والعبث في حق الله 
متنع. 

وبه يخرج الجواب عما ذكروه في القول بالتكاليف» وإيجاب العبادات. 

فإن قيل: الغثواب جزاء على النظر» والمشاق اللازمة بالتزام الطاعات 
وفعل المأمورات» واحتناب المنهيات؛ ألذ من ابتدائه» وأنفى للمنة؛ فهو 
حروج عن الدين» وتكبر عن الدحول في منن الله- تعالى- وإسباغ نعمه. 
وكيف السبيل إلى ذلك» وأين المفر عنه مع القول: بإيجاده مبرأ عن الآفات, 
مكنا من تحصيل اللذات» وأقداره على ما يصدر عنه من الطاعات» وتكميل 
عمّله للفهم والإدراك إلى غير ذلك من النعم الى لا تعد ولا تحصى» وذلك 
منه بدا من غير سابقة طاعة؛ أو فعل عبادة. 
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الثالث: هو أن الخصم معترف بأن ما يفعله العبد من الطاعات» واحب 
عليه وملجأ إليه؛ شكرا لله- تعالى- على ما أولاه من مننه» وأسبغ عليه من 
حزيل نعمه. فكيف يستحق الثواب على ما أداه من الواجحبات؟ والجزاء على 
ما حتم عليه من العبادات. وكيف السبيل إلى الجمع بين القول بوجوب 
الطاعة على العبد شكراء والثواب على الباري- تعاللى- جزاء وذلك من جهة 
أن الشكر لا يجبء إلا بعد سابقة النعم المتطول بما ابتداء لا بطرق الوحوب. 
والجزاء الواحبء؛ لا يكون؛ إلا بعد سابقة خدمة وطاعة متبرع يماء لا على ما 
وقع بطريق الوحوب ف مقابلة النعم السابقة. وقوله- تعالى- 9« وَلِتَجَرَى 
كل تفس بما حُسَبَتْ 4 [الحائية: ؟؟] وقوله- تعالى- « لِيَجَرَىّ 
لذن أمكرا بِمَا عمِلُوأ وتجرى الّذِينَ أحسَكوأ لكشي 4 [النجم: ]*١‏ 
فليس المراد به التعليل؛ وإنما المراد به تعريف الحال في المآل كما في قوله- 
تعلل- ١‏ فَالتَقَطَهة َال فِرَعَوََ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَا وَحَرَنَ » 
[القصص: 8] وقوله- تعالى- « جَعَل لكر الْيلَ وَآلتهَارَ لتَسَكُنُوأ فيه 
وَِعَبََغُوأْ مِن قَضَلِهِ »4 [القصص: ©7]. 

ونحن لا ننكر وقوع مثل ذلك؛ وإنما نئكر كونه مقصودا بالتكليف 
حى يقال إنه كلف بكذاء أو لعله كذاء ويهذا يخرج الجواب عما ذكروه من 
النصوص الدالة على أن المقصود من حلق السموات» والأرض وما بينهماء إنما 
هو النظر والاعتبار. 

الرابع: هو أن ما ذكروه يرجع حاصله إلى أن حكمة خلق السموات 
والأرض وما بينهماء وإظهار الدلائل» والآيات» وإيجاب الطاعات» وتصريف 
الخلائق» بين المأموراتء والمنهيات» إلى لذة يجدها بعض المخلوقين» في مقابلة 
طاعته» وتعبه في النظرء والاستدلال» يزيد على اللذة الى يجدها من ابتداء 
التنفضل» والإنعام من الله- تعالى- الذي لا سبيل إلى الخروج عن مننه مع أن 
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الله- تعالى- قادر على أن يخلق له أضعاف تلك اللذة في التفضل الابتدائي» 
من غير تعب» ولا نصب؛ وذلك مما لا يتفوه به عاقل» و لا يستحسنه أحد. 

قولهم: إن إماتة الأنبياء أنفع لحمء أو لغيرهم كما ذكروه؛ فحاصله 
يرجع إلى امتناع وقوع حلاف المعلوم وقد سبق جوابه» وإلا فلو قطع النظر 
عن تعلق العلم بوحود الإضرار الملازم لبقائهم» لقد كان قادرا على دفعه 
عنهم وعن غيرهم دون إماتتهم» وتفويت المنفعة الحاصلة بمدايتهم» وإرشاد 
الخلق؛ إلى بحاهم. 

وما ذكروه من الغرض في إنظار إبليس من زيادة الامتحان به؛ لنيل 
الثواب ازيل عليه؛ لا يصح لوحهين. 

الأول: أنه لو كان الغرض منه ذلك؛ لكان حاصلا من كل وجه حي 
لا يكون الرب تعالى- عاجزا عن تحصيل غرضه بإنظاره لإبليس. 

ونحن إذا أنصفناء وجدنا متبعيه أكثر من مخالفيه؛ فكان الإضرار بإنظاره 
أكثر من النفع الحاصل له. وذلك قبيح على أصلهم؛ فلا يصلح أن يكون 
غرضا. 

الثاني: أن المقصود منه إذا كان هو زيادة الثواب الحاصل من الامتحان 
به فالرب- تعالى- قادر على تحصيل ذلك للعباد» دون هذه الواسطة الي 
الغالب منهاء الإضرار؛ لا النفع» وتمام تقريره ما سبق فْ التكاليف. 

وإذا ثبت امتناع رعاية الغرض في أفعال الله- تعاللى-؛ فقد بطل القولء 
بوجوب رعاية الصلاح, والأصلح. 

ويدل على امتناع ذلك أيضا: أنه لو وجب على الله- تعالى- رعاية 
الصلاحء أو الأصلح؛ للزم أن تكون القربات؛ من النوافل بالنسبة إلى أفعالنا 
واحبة؛ لما فيها من صلاحنا؛ إذ الرب- تعالى - قد أمر يماء وندب إليها» وهو 
فلا يأمر» ويندب إلا مما هو صالح, أو أصلح؛ فإذا كان فعل الصالح» أو 
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الأصلح عليه واجبا؛ كان واجبا بالنسبة إلينا؛ ضرورة عدم الفرق بين الغائب» 
والشاهد. 

كيف وأن أصل الخنصم في ذلك: إنما هو قياس الغائب» على الشاهد؛ 
فيمتنع القول بالوجوب ف الفرع» مع امتناعه في الأصل. 

فإن قيل: لا يلزم من وحوب رعاية الصلاح, والأصلح على الله- 
تعالى- وجوب النوافل بالنسبة إلينا؛ لكوًا صالحة؛ فإن وجوب رعاية ذلك 
في حقنا مما يوجب الكد, والجهد» وهو إضرار ف حقنا بخلاف الباري- 
تعالى- فإنه قادر على نفع الغير» وصلاحه؛ من غير أن يلحقه ضررء وجهد, 
ولا كدر وتعب؛ فافترقا. وليس القول بوجوب رعاية الصلاح؛ أو الأصلح 
على الله- تعالى - مستندا إلى قياس الغائب على الشاهد؛ ليلزم ما ذكرتموه؛ 
بل هو مستند إلى ما ذكرناه من امتناع صدور العبث عن الحكيم في فعله 
وصنعة. 

قلنا: أما ما ذكروه من الفرق؛ فهو يرجع على قاعدتمم؛ في وجوب 
الطاعة والشكر على العبيد ف مقابلة نعم الله- تعاللى- عليهم بالإبطال» وإن 
نظر إلى ما يستحقه من الثواب ف مقابلتة؛ فهو باطل؛ يما أسلفناه. ومع 
بطلانه؛ فيلزم القول ممثله في محل التراع. 

وما قيل: من أن مستند الوحوب في حق الله- تعالى- إنما هو نفي 
العبث» والقبح عن الله- تعالى -؛ فقد سبق حوابه. 

وأما ما بخص إبطال القول بوجوب رعاية الأصلح؛ فمسلكان: 

الأول: هو مقدورات الله- تعالى- ف الأصلح غير متناهية. فما من 
أصلحء إلا وفوقه ما هو أصلح منه؛ إلى غير النهاية» ووجوب رعاية ما لا 
يمكن الوقوف فيه على حدء وفاية؛ ممتنع. 

فإن قيل: إنما تمتنع رعاية الأصلح: أن لو لم يكن ما قيل بوحوب رعايته 
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مقدورا مضبوطاء وقد أمكن ضبط ذلكء وتقديره لما يعلم الله- تعالى- أن 
الزيادة عليه ما توجب للعبد العتو» والطغيان» ولا محالة أن رعاية ذلك غير 
ممتنع. 

قلنا: عنه جواباك: 

الأول: هو أنه ما من أمر يقدر طغيان الإنسان عنده» إلا والرب تعالى 
قادر على عصمته عنه. 

وعند ذلك: فاعتبار ما هو الأصلح؛ من الأصلح الأول» أولى. 

الثاني: هو أن ما ذكروه ينقض قاعدهم في وجوب تكليف العبد» رعاية 
لمصلحة العبد» مع العلم بأنه سيكفر» ويفجرء فإن امتنع رعاية الأصلح نفيا 
للطغيان؛ فليمتنع التكليف» رعاية لدفع الفجور» والكفران. 
المسلك الثاني: 

أن العالم فيه كفرء وإيمان وخبرء وظلمء وإحسان؛ وعدل» وجور إلى 
غير ذلك من المتقابلات الى أحد المتقابلين فيها حسنء؛ والآخر قبيح لذاته 
على أصلهم؛ وكل واحد منهما مقدور لله- تعاللى- وموجود بإيجاده على ما 

وعند ذلك: إما أن يكون وجود ما قيل بحسنه» أصلح من وجود ما قيل 
بقبحه» أو وحود ما قيل بقبحه أصلح مما قيل بحسنه» أو أن كل واحد منهما 
أصلح من الآخرء أو لا واحد منهما أصلح من الآخر. 

فإن كان الأول: فيلزم منه أن لا يوجد القبيح؛ إذ الأصلح مقابله. 

وإن كان الثاني: فمحال أن يكون القبيح أصلح من الحسن ومع إحالته؛ 
فيلزم منه أن لا يوجد الحسن؛ إذ الأصلح مقابلة. 

وإن كان الثالث: فهو محال أيضا ظاهر الإاحالة. 

وإن كان الرابع: فهو أيضا محال؛ لما فيه من القول بأن الحسن ليس 
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أصلح من القبح. 

وهذه المحالات إنما لزمت من القول بوجوب رعاية الأصلح؛ فيكون 

وإذا ثبت امتناع اعتبار الغرض في أفعال الله- تعالى- وامتناع وجوب 
رعاية الصلاح والأصلح؛ لزم بطلان ما بن عليه من وجوب الثواب على 
الطاعات» والعقاب على المعاصي؛ والتكليف؛ والتمكين نما كلف به العبد. 
إلى غير ذلك ثما عددناه. 

وأما وجه الاحتجاج على امتناع وجوب شيء على الله- تعالى - مطلقا 
يجهة العموم فهو أن الواحب قد يطلق بمعن الثابت اللازم: ومنه يقال: وجب 
الحق: أي ثبت ولزم. 

وقد يطلق: على ما يلزم من فرض عدمه امحال. 

وقد يطلق: على ما هو متعلق الأمر اللازم. 

وقد يطلق: على ما يلحق بتركه ضرر من ذم, أو غيره. 

وقد يطلق: .معيئ الساقط: ومنه يقال: وجبت الشمس إذا سقطت. 

وعند ذلك: فإما أن يراد بالواحب على الله- تعالى - أحد هذه المحامل 
أو غيرها. 

فإن أريد به أحد هذه امحامل؛ فهو ممتنع. 

أما الاعتبار الأول: وهو الثابت اللازم؛ فلأن الخصوم متفقون على 
وجوب التمكين ثما كلف به العبد مع أنه غير لازم؛ لاتفاقهم» واتفاق الأمة 
على التكليف. بالإبمان لمن علم الله أنه لا يؤمن: كأبي جهلء» وغيره؛ وهو غير 
ممكن منه؛ لعلم الله- تعالى - أن ذلك غير واقع منه ووقوع حلاف المعلوم؛ 
محخال. وإلا كان علم الباري- تعالى- جهلا؛ وهو ممتنع. على ما سبق في 
الصفات. 
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ويمذا يبطل الوجوب بالاعتبار الثاني أيضا. 

وأما الاعتبار الثالث: فهو أيضا ممتنع؛ لاستحالة كون الرب- تعالى- 
مأموراء ومنهيا بالاتفاق. 

الرابع أيضا ممتنع: لأن الرب يتعالى» ويتقدس عن الإضرار» والانتفاع؛ 
والذم على فعل شيء»؛ أو تركه. 

والخامس؛ فغير مراد بالاتفاق. 

وإن أريد غير هذه ا محامل؛ فلابد من تصويره لنتكلم عليه. 

فإن قيل: لا نسلم الحصر ف الأقسام المذكورة. وذلك أنا نعين بكون 
الفعل واحبا: أنه حسنء» وأن تركه قبيح؛ وهو خارج عما ذكرتموه. 

وإن سلمنا الحصر فيما ذكرتموه من الأقسام؛ ولكن لا نسلم امتناع 
تفسيره مما يلزم ا محال من فرض عدمه. لا لذاته؛ بل لغيره. فمعن وجوب 
رعاية الصلاح ف فعله أنه يلزم من فرض عدمه العبث في حق الله- تعالى- 
والعبث قبيح» والباري- تعالى- عالم بقبح القبيح» وعالم باستغنائه عنه؛ 
فيكون فعله عليه ممتنعا؛ ولو فعله كان جاهلاء أو مفتقرا إليه؛ وهو على الله- 
تعالى- محال. 

ومعى كون الثواب على إيلام البهائم واجحب أنه يلزم من عدمه الظلم 
في حق الله تعالى -؛ والظلم على الله محال. على ما سيأني تفصيل القول فيه. 

وأما قضية أبي جهل: فلا احتجاج بما؛ إذ الإبمان منه ممكن» وهو ممكن 
منه؛ لكونه مقدورا له. وهذا هو القدر الذي يوجبه من التمكين؛ وهو واقع. 

والجواب: 

أما السؤال الأول: فمبئ على التحسينء والتقبيح؛ وقد أبطلناه. 

وأما الثاي: فمندفع. 

أما قوهم: أنه يلزم منه العبث؛ فقد أجبنا عليه. 
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وقوهم: يلزم منه الظلمء فإنما يتصور أن لو كان قابلا لاتصافه بالظلم؛ 
وليس كذلك؛ فإن الظلم: إنما يتصور ف حق من تصرفه في ملك غيره من غير 
حق» أو ممخالفة من المتصرف فيما هو داحل تحت أمره وحكمه؛ وذلك كله 
نما لا يمكن تحقيقه ف حق الله- تعالى - مع أن ذلك أيضا مبئ على أصوهم في 
التحسين» والتقبيح؛ وقد أبطلناه. 

ثم يازم على ما ذكروه من التكليف بالإبمان لمن علم الله- تعالى- أنه لا 
يؤمن. 
قوهم: الإيمان ممكن في نفسه. 
قلنا: الإمان غير كاف في التمكين إلا مع الإقدار عليه. 
قوهم: أنه مقدور له. 
قلنا: لا نسلم أنه قادر عليه قبل الفعل؛ إذ القدرة عندنا لا تسبق الفعل؛ 
على ما سيأنَ تعريفه. 

ثم وإن سلمنا كونه مقدورا؛ لكنه لا فرق في عدم التمكين بين ما كان 
مستحيلا باعتبار ذاته» وبين ما كان ممتنعا باعتبار غيره؛ لاستوائهما ف امتناع 


الوقوع. 
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المسألة الرابعة 
في الإلام وأحكامها 2 
مذهب أهل الحق: أن الآلام مقدورة لله- تعالى-» وإذا فعلها فهي 
حسنة» وسواء كانت مبتدأ بماء أو بطريق المحازاة» وسواء تعقبها عوض أو لا 
وأن العوض عليه غير واحب على ما سبق؛ بل إن كان فلا يكون منه إلا 
بطريق التفضلء والإنعام؛ وهو جائز عقلا في الدنياء والأخرى. وأما الواقع 
فمستند إلى السمع؛ فما ورد به كان» وإلا فلا. 
وأما الآلام الصادرة من المخلوقين بعضهم ف حق بعض: فإن كان من 
صدر عنه الإيلام مكلفا: فمنه ما هو جائزء ومنه ما هو حرام على حسب 

ورود الشرع بذلك. 

وإن كان من صدر عنه الإيلام غير مكلف؛ فلا تبعة عليه في الدنيا 
والأحرى عقلاء إلا ما ورد الشرع به بطريق التأديب» والزجرء والمتبع في 

التعويض على ذلك من الله- تعالى- في الدنياء أو الأخرى إنما هو السمع. 

وأما المعتزلة فإنهم قالوا: الإيلام إما أن يكون من الله- تعالى أو من 

المحلوقين. 

فإن كان من الله- تعالى- فقالوا: إنما يحسن بأن يكون مستحقا على 
جريمة سابقة» أو لحلب نفع؛ أو دفع ضررء أو بأن يعوض عنه ف الدار الآخرة 

مما يزيد على مقدار الألم. 

)١(‏ انظر فاية الإقدام (ص١١5)»‏ وغاية المرام للمصنف (ص574)» وشرح المقاصد 
(؟/١؟١)‏ والإحكام للمصنف (١/917١)؛‏ والاعتصام للشاطبي (ص9١5)»‏ 
والمنخول للغزالي(ص70)» والموافقات للشاطبي (777/5: 5171)» والمسودة لآل 
تيمية »4)4717/١(‏ وشرح الأصول الخمسة (ص185). والقواعد الصغرى للعز 
(ص5: ١)؛‏ وشفاء العليل (ص١55١)‏ ومقالات الإسلاميين (صكه) 555)) 


والملل والنحل »)١55/1(‏ منهاج السنة »)571١/5(‏ قواعد العقائد (ص١55)»‏ 
إيثار أهل الحق ( ص .)5١8 251١١ 273٠09‏ 
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ثم اختلفوا في الأعواض الواحبة على الله- تعالى -: 

فذهب العلاف. والحبائي» وكثير من متقدمي المعتزلة: إلى دوامهاء 
كدوام الثواب» ووجوب تأخيرها إلى الدار الآخرة زائدة على قدر ما يستحق 
من العوض معجلاء وإلى إحباطها بالكفر والفسق» كإحباط الثواب» وإلا 
كان الكافر والفاسق» مستحما في كل وقت في الآخرة نعيم العوض» وعقاب 
الار واحميع انع 

وذهب أبو هاشم: إلى خلافهم ْ الكل. 

ومما اختلف فيه المعتزلة أيضا: أنه هل يتصور التفضل من الله تعاللى مثل 
العوض ابتداء» أم لا ؟ فمن لم يجوز ذلك» جوز الآلام بحرد التعويض: 
كالحبائي» وأبي الحذيل» وقدماء المعتزلة. ومن جوز ذلك لم يجوز الآلام إلا 
بشرط التعويض واعتبار الغير بتلك الآلام» وكوفما ألطافا في زحر غاو عن 
غوايته. 

وذهب عباد الضيمري: إلى جواز الآلام محض الاعتبار من غير تعويض 

وذهب أبو هاشم: إلى أن الآلام لا تحسن محرد التعويض مع القدرة على 
التفضل .مثل العوض. إلا إذا علم الله- تعالى- أنه لا ينفعه إلا بجهة التعويض. 

واتفقوا علي امتناع الإيلام دون هذه الأمور؛ لأنه يكن ظلماء والظلم 
قبيح لذاته. غير أنهم اختلفوا في القبيح: هل هو مقدور لله- تعالى - أم لا؟ 

فذهب النظام» والحاحظ» وغيرهما من قدماء المعتزلة: إلى استحالة كونه 
مقدورا لله- تعالى -. 

وذهب الحبائي» وأبو الحهذيل» وكثير من المعتزلة: إلى كونه قادرا عليه 
غير أنه لما كان عالما بقبحه» وعالما باستغنائه عنه استحال صلوره عنه؛ لعدم 
الداعي إليه» ولو صدر عنه لدل على جهله بقبحه؛ أو على كونه محتاجا إليه؛ 
وذلك على الله- تعالى - محال. 
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وأما إن كان الإيلام من المحلوقين بعضهم في حق بعض: فيجب على 
الله تعالى- إنصاف المظلوم من الظالم. 

وعند ذلك: فإما أن يكون للظالم عوض عند الله- تعالى- أو لا عوض 
له فإن كان الأول: فيجب أن يصرف إلى المظلوم ما يستحقه الظالح من 
الأعواض بقدر إيلامه له. 

وإن كان الثاني: فيجب عليه صرفه عن الإيلام ابتداء بوحه من الوجوه 
أو أن يعوضه من عنده. 

ثم اختلفوا في وقت وقوع أعواض البهائم: 

فمنهم من قال بذلك في الدنيا. ومنهم من قال به في الأخرى في غير 
الجنة. ومنهم من قال بوقوعه ف المبنة. 

وهل يجب عليه تكميل عقوها لتعلم أن عوضها دائم غير منقطع؟ 
فمختلف فيه أيضا بينهم؛ لكنهم اتفقوا على أن الأعواض المستحقة على 
الخلق غير دائمة. 

وأما امحوس ”'"؟: فمعتقدهم أن الآلام قبيحة لذاتهاء ولا تحسن بوجه من 
الوحوه؛ غير أنما صادرة عن الظلمة» دون النور. 

وأما التناسحية ”©: فلم يجوزوا صدور الآلام من الله- تعالى- ابتداء 
)١(‏ المحوس: صاحب شريعتهم الملك زرادشتء أظهر كتابه العجيب بجميع اللغات 

وأذ الناس بتعلم الخط والكتاب فزادوا ومهرواء وهم عبدة النار أحرقهم الله يما 

وبنار جهنم وبئس المصير. 

وانظر: أبحد العلوم( »)١77 1514/١‏ ومعجم ما استعجم »)175/١(‏ شذرات 

الذهب 5728/١١‏ ؟37). 
(1) قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (717/7): واعتقدوا أن الباري سبحانه وتعالى حل 


في أبي مسلم الخراسان المقتول عندما رأوا من تحبره واستيلائه على الممالك وسفكه 
للدماء. 


وقال في موضع آخحر :)5717/1١5(‏ أن للنوبخي ذو الفئون أبو محمد الحسن بن 
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بوجه من الوجوه إلا بطريق ابحازاة على ما سبق من اقتراف الحخرائم» ويتحقق 
ذلك في البهائم؛ بأن تكون أرواحهم قبل انتقالها إلى أبدان البهائم في أبدان 
أشرف من أبدان البهائم» وقد اقترفت الجرائم؛ فنقلت إلى أبدان البهائم؛ 
لتعذب على جرائمها. 

ثم التزموا على هذا الأصل: أن البهائم مكلفة عللمة .مما يحرى عليها من 
الآلام» وأها بحازاة على فعلهاء ولولا ذلكء لما تصور انزجارها بالآلام عن 
العود إلى الجريمة بتقدير انتقالها إلى بدن أشرف من أبدان البهائم. 

ومنهم من زاد على هذاء وزعم أنه ما من جنس من أجناس البهائم» إلا 
وفيهم نبي مبعوث إليهم من جنسهم. 

ومنهم من زاد على هذاء وزعم أن حملة الجمادات أحياء مكلفة» وأا 
بحازاة على ما تقترفه من الخير والشر. 

ثم احتلفوا في التكليف: 

فمنهم من قال بأن الله- تعالى - كلف الأرواح ابتداء. 

ومنهم من قال: لم يكلفهاء غير أنه خيرها؛ فاختارت التكليف. 

ولمهم احتلافات كثيرة في أمر التناسخ وأحكامه؛ سنأتٍ على إيضاحها 
عند التصدي للرد عليهم. 

وأما البكرية: فإِههم لما اعتقدوا قبح الإيلام لذاته» ولم يروا حسنه بها 
حسنه المعتزلة» والتناسخية» واعتقدوا ورود الأمر بذبح الحيوان من الله- 
تعالى؛ زعموا أن البهائم لا تتألم» وكذلك الأطفال الذين لا يعقلون. وعند 
هذا: فلابد من تحقيق مذهب أهل الحق أولا: والإشارة إلى إبطال مذاهب 
الخصوم ثانيا: 

موسى الشيعي المتفلسف صاحب التصانيف له كتاب الرد على التناسخحية. 

وانظر: الملل والنحل للشهرستاني ( ؟/7١١).‏ 
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أما تحقيق مذهب أهل الحق: 

فهو أن الآلام ثمكنة الوجود» وكل ممكن الوجود؛ فوجوده لا يكون إلا 
بإيجاد الله- تعالى - على ما سنبينه بعد» وما يكون فعلا لله- تعالى - فلا يكون 
قبيحا في ذاته؛ لما سبق في إبطال التحسينء» والتقبيح الذاتيين. 

وعلى هذا: فالقبيح عند أهل الحق لا يكون مقدورا لله- تعالى- لا 
ععين أنه موحود غير مقدور له؛ بل .معن أنه لا موحود له؛ فيكون مقدورا. 

وأما الرد على المعتزلة: 

أما قوهم بتحسين الآلام عقابا على ما سبق من الحرائم: فقد اعتمدوا 
في ذلك على قضاء العقل بحسن انتصاف من أولم اعتداء من المعتدى عليه 
بالإيلام» وحسن ضرب العبد تأديبا على إساءته؛ زجرا له؛ وردعا عن مثلها. 

ونحن لا ننكر استحسان مثل ذلك في حقنا؛ للتشفي؛ والانتقام» ودفع 
ألم الغيظ عن نفس ابحين عليه. ولا يلزم مثله في حق الله- تعالى - لاستحالة 
ذلك عليه. 

وعند ذلك؛ فلا يلزم أن يكون إيلامه للجاي حسنا مع استغنائه عنه. 

فإن قيل: الرب- تعالى- وإن كان غنيا عن ذلك إلا أنه يحب القول 
بتحسين الإيلام عقوبة على الحناية لوجهين: 

الأول: ما استقر في العقول من ذم الحاني على جنايته» وإن قدر استغناء 


الثاني : أنه لو 0 يحسن ذلك؛ لكان ذلك إغراء للجاني بالجنايات» 


قلنا: أما الوجه الأول: فدعوى محل التراع. 
وأما الثاني: فمنتقض عليهم بوحوب قبول التوبة. 
وأما قولهم بتحسين الإيلام لغرض التعويض. فإنما يصح أن لو الم يك 
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الرب- تعالى- قادرا على التفضل ابتداء .مثل ذلك العوض من غير سابقة 
إيلام» وأما إذا كان قادرا عليه؛ فلا. 

ولهذا فإن من كان قادرا على الإحسان إلى ضعيف دون سابقة إيلامه 
لا يحسن منه الإيلام لأحل الإحسانء والله- تعالى - قادر على التفضل يمثل 
ذلك العوض من غير إيلام؛ فلا يحسن منه الإيلام. 

فإن قيل: لا نسلم أن الله- تعالى- قادر على التفضل يعثل العوض؛ 
وذلك لان العوض مستحق غير مشوب بالمنة» والتفضل بضده. 

قلنا: أما من اعترف منهم بأن التفضل .مثل العوض مقدور لله- تعالى - 
فالإلزام لازم له. ومن منع من ذلكء؛ فمنعه باطل مردود عليه؛ وذلك لأنا بينا 
تقدم أنه لا يستحق على الله شيء» ولا يجب؛ فالعوض لا يكون مستحقا؛ 
فيكون تفضلا من الله تعالى أيضا. غير انه اختص باسم العوض لكونه مسبوقا 
بالإيلام» وإذا كان تفضلا؛ فهو مثل التفضل السابق للاإيلام. والقادر على 
أحد المثلين يكون قادرا على المثل الآخر. 

وعلى هذا نقول: إن التفضل .مثل الثواب مقدور لله- تعالى - أيضاء 
وإن كان ممنوعا عند بعض المعتزلة. 

وما قيل: من لزوم شائبة المنة» فمع إبطاله جما أسلفناه لازم أيضا ف 
العرض بتقدير كونه غير مستحق. 

ثم وإن سلمنا دلالة ما ذكروه على تحسين الألم للتعويض؛ ولكنه يلزم 
عليه القضاء بتحسين إيلام الواحد منا لغيره ابتداء إذا كان ملتزما للعوض؛ هو 
حلاف الإجماع منا؛ ومن المعتزلة» ومن كافة الأمة. 

فإن قيل: الباري- تعالى- عالم بعواقب الأمورء وباقتداره على 
التعويض» بخلاف الواحد منا؛ فلا يلزم من التحسين في حق الله- تعالمى- 
التحسين في حق الواحد مناء مع انطواء العاقبة عنه» وجواز تحقق الألم من غير 
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عوض بخلاف الرب- تعالى- فهو باطل بإيلام الولي» والقيم على الطفل بقطع 
السلع» والفصدء والحجامة» والتأديب بالضرب المؤلم؛ ارتقابا لما يتوقع من 
النفع؛ وإن كان مظنونا غير متيقن 

وعلى هذا يمتنع تحسين الإيلام لتحصيل نفع؛ أو دفع ضرر. وكل ما 
قيل ف العوض؛ فهو متجه ههناء والقول بتحسين الألم للعوض» واعتباره معا 
فباطل أيضا؛ إذ العوض إنما يكون مؤثرا في التحسين أن لو لم يكن مقدورا 

والاعتبار أيضا غير مؤثر؛ لما فيه من إلزام الضرر لأحد المكلفين» لنفع 
الآخرء وليس هو أولى من العكس؛ فيكون ظلماء والظلم- عندهم- قبيح 
لذاته. 

وبمثل هذا يبطل قول الضيمري بالتحسين محرد الاعتبار. 

والقول بأن الألم إنما حسن بالعوضء مع القدرة على التفضل ,مثله إذا 
علم الله أنه لا ينفعه إلا يجهة التعويض؛ فهو أيضا باطل؛ فإنه إذا كان قادرا 
على التفضل .مثل ذلك العوض ابتداء من غير سابقة ألم» ولا هو محتاج إلى 
التأليم» ولا هو متضرر بالتفضل؛ فالتأليم يكون عبثا لا فائدة فيه؛ فيكون 
قبيحا. وعلمه بأنه لا ينفعه إلا يجهة العوض لا يخرج الألم عن كونه قبيحا. 

وقولهم: إن الإيلام دون هذه الأمور يكون ظلما من الله- تعالى-؛ 


والظلم قبيح لذاته فقد سبق الكلام على الطرفين. 
وقول من قال: إن القبيح لذاته مقدور عليه لله تعالى فباطل لاستحالة 


ثم وإن قدر وجود القبيح لذاته؛ فلا نسلم تصور وجوده من الرب- 
56 
فلئن قالوا: يتصور من الله- تعالى- إيلام الكافر عقوبة على كفره. ولا 
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فرق في الألم المقدور في حق الكافر» وبين الألم في حق من لم تسبق منه جناية 
غير وجود الجحناية اق إحدى الصورتين» وعدمها في الأخرى. وذلك غير 
داخل في حقيقة الألم المقدور؛ فكان الألم في حق غير الجاني مقدورا لله- 
تعالى - وذلك الإيلام قبيح؛ فكان القبيح مقدورا. 

قلنا: إذا احتلف الألمان .مما أوجحب قبح أحدهماءو حسن الآخرء فما المانع 
أن يكون وجود ذلك الفارق الموجحب للقبح مانعاء من الاقتدار» أو أن عدمه 
يكون شرطا ف الاقتدار؛ وعدم الاطلاع على وجهة المانعية» أو الشرط؛ لا 
يوجب انتفاء المانعية» أو الشرطية؛ لما سبق في تعريف الأدلة. 

ثم وإن سلمنا كونه مقدورا لله- تعالى- فلم قالوا بامتناع وجوده عنه؟ 

قولهم: إن ذلك يدل على جهله بقبحه؛ أو احتياجه إليه؛ غير مسلم. 

وما المانع من إيجاده له مع العلم بقبحه» واستغنائه عنه؟ وليس العلم 
بذلك ضروريا. والنظري؛ فلابد من الدليل عليه. 

وأما الرد على الثنوية في اعتقادهم قبح الآلام لذواتها: فما سبق في 
مسألة التحسين والتقبيح؛ وفي اعتقادهم وحود مدبرين» ومبدأ للخير ومبدأ 
للشر كما سيأق فيما بعد. 

وأما الرد على التناسحية في أن الآلام قبيحة: فما سبق. 

وأما في اعتقادهم حسنها بالأعواض:فما ذكرناه على المعتزلة. وق 
التناسخ ما سيأقٍ أيضا في موضعه. 

وأما إنكار البكرية لحلول الآلام بالبهائم» والأطفال: فمكابرة للعقل» 
والحس. وما نشاهده منهم من الاضطراب»ء والنفرة عند الضرب والتراحات» 
والاحتراق بالنار» وبكاء الصبيان عند وجود الأشياء المؤلمة» وإنكار ذلك لا 
يتقاصر في البعد عن إنكار حياتهم؛ وح ركاتقهمء وحسهم وإدراكهم؛ ووضوح 
ذلك ف تناهي الفساد, يغيئ عن إبطاله. 


76١‏ لل سيد أبكار الأفكار فخ أصول الدين 
المسالة الخامسه 
١ 8 .‏ 
فهي تكليف مالا يطاق () 
نقل عن الشيخ أبي الحسن الأشعري- رحمه الله- في بعض الأقوال أنه 
قال: لا يجوز التكليف بامحال: كالجمع بين الضدين, والأمر هما هو ممنوع منه 
كأمر الزمن بالقيام» ونحوه. والذي إليه ميله في أكثر أقواله» الجواز؛ وهو لازم 
على مذهبه؛؟ ضرورة اعتقاده: أن الاستطاعة لا تكون» إلا مع الفعل» مع تقدم 
التكليف بالفعل على الفعل» وأن القدرة الحادثة غير مؤثرة في إيجاد الفعل؛ 
فيكون العبد مكلفا بفعل غيره وإلى هذا مال أكثر أصحابه. 
وقد نقل عن بعض البغداديين من المعتزلة ما يوافق هذا القول: فإم 
قالوا بحواز تكليف العبد بفعل؛ في وقت علم الله أنه يكون ممنوعا منه» وهو 
تكليف با لا يطاق. وإلى هذا أيضا: ذهب بكر بن أحت عبد الواحد حيث 
قال: إن الختم والطبع على الأفئدة مانعان من الإيمان والإخلاصء مع كونه 
مأمورا بالإيمان. ومن أصحابنا: من مال إلى القول الأول: وهو امتناع 
التكليف با محال. وهو مذهب البصريين. وأكثر البغداديين. ثم احتلف القائلون 
من أضحابنا؛ في جواز التكليف .ما لا يطاق عقلا في وقوعه: فمنهم من أثبته 
متهم من غ ايثبته. 
وأجمعت الأمة على جواز التكليف با علم الله- تعالى- أنه لا يكون 


(1) انظر: لنهاية الإقدام للشهرستاني (ص507)» وشرح المواقف (500/1)) وآداب 
الفتوى لابن الصلاح /1١(‏ كحي أعلام الموقعين لابن قيم ( عسي والأحكام 
للآمدي )08/١(‏ ولابن حزم 24)١947 181 18١ 211/9/١(‏ وشفاء العليل 
(ص؛ ؛ ١)»؛‏ والصواعق المرسلة »)5340/١(‏ وشرح العقيدة الطحاوية (ص5.07)؛) 
وذم التأويل لابن قدامة (ص575)» والفصل ف الملل والنحل (241/5 25١‏ 54 
ومنهاج السنة (4/5 ,)٠١‏ (810//7)» المواقف (510/7) قواعد العقائد (ص 
5) وحجج القرآن (ص١٠).‏ 
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عقلاء وعلى وقوعه شرعا: كالتكليف بالإيمان علم الله أنه لا يؤمن: كأبي 
جهل؛ وغيره. خلافا لبعض الثنوية. 

وعند ذلكء» فلابد من التنبيه على مأحذ كل فريق فيما ذهب إليه؛ 
وإيانة الحق من الباطل منه. 

وقد احتج الأصحاب على جواز التكليف .ما لا يطاق بأن قالوا: العبد 
مكلف بالفعل؛ قبل وحود الفعل» وكل تكليف بالفعل قبل وحود الفعل؛ فهو 
تكليف .ما يطاق. 

أما المقدمة الأولى: فبالإجماع. 

وأما المقدمة الثانية: فبيانها هو أن المكلف بالفعل قبل وجود الفعل لا 
قدرة له على الفعل» وكل من لا قدرة له على الفعل؛ فتكليفه بالفعل» تكليف 
كما لا يطاق. 

أما المقدمة الأولى: فبيانها ما يأي. 

وأما الثانية: فمعلومة بالضرورة. 

وإذا ثبت جواز التكليف بالقيام حالة كون الشخص قاعدا مثلا مع 
استحالته» جاز تكليف العاجز عن القيام» بالقيام: كالزمن» والتكليف 
بالمستحيل لذاته: كالجمع بين الضدين» ونحوه؛ ضرورة اشتراك الكل ف 
امتناع وقوع الفعل من المكلف حالة التكليف. 

فإن قيل: لا نسلم أن التكاليف بالفعل قبل وحود الفعل؛ تكليف با لا 
يطاق. قولكم: أنه لا قدرة على الفعل قبل وجود الفعل. لا نسلم ذلك. وما 
تذكرونه في بيانه؛ فسيأيٌ الكلام عليه أيضا. ثم هو على حلاف قوله- تعالى- 
( وَهِ على آلنّاس حِجٌ الْبَيْتِ مَنِ أسْمَطَاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً » 
[آل عمران:91] أثبت الاستطاعة على على الحج قبل وجود الحج وكذلك قوله- 


د قور 


تعاليى- : ( وَعَلَ الذي يُطِِقُوتَه فِذَيَةٌ طَعَامُ سكين » [البقرة :84 ]١‏ 


و41 عد سح ببكار الأفكار فخ أصول الدين 
أثبت الطاقة على الصومء قبل الشروع فيه. 

سلمنا أنه لا قدرة له على الفعل قبل وجود الفعل؛ ولكن لا يلزم من 
جواز التكليف بالفعل قبل الفعل- مع كونه مقدورا حالة الفعل- جواز 
التكليف .ما لا يطاق» وهو بالمستحيل لذاته» والمعجوز عنه. وبيان الفرق من 
ستة أوجه: 

الأول: هو أن تكليف القاعد بالقيام لا يعد قبيحا. وتكليف الزمن 
بالقيام والتكليف بالجمع بين الضدين قبيح في العقل. 

الثانى: هو أن القيام ممكن للقاعد» ومتصور الوجود. بخلاف قيام الزمن؛ 
والجمع بين الضدين. 

الثالث: هو أن الزمن: به آفة مانعة من القيام» وهي الزمانة» بخلاف غير 
الزمن. 

الرابع: هو أن المأمور بالقيام: إذا لم يكن ممنوعا منه» بزمانة» أو غيرهاء 
وإن لم يكن قادرا على القيام؛ فهو قادر على ضده. وهو ما هو متلبس به 
ولا كذلك المعجوز عنه؛ والمستحيل لذاته. 

الخامس: هو أن الاقتدار على قيام القاعد ملازم لإرادته للقيام في 
العادة بخلاف المعجوز عنه» والمستحيل فعله. 

السادس: هو أن التكليف: طلب ما فيه كلفة» والطلب يستدعي 
مطلوباء وذلك المطلوب كما يشترط فيه أن يكون معدوما في الأعيان حالة 
طلبه؛ ضرورة امتناع طلب الحاصل فيشترط فيه أن يكون مقصودا في الذهن؛ 
فإن طلب ما لا تصور له في الذهن محال. 

وهذا الشرط متحقق في طلب القيام من القاعد» وهو غير متحقق في 
طلب الجمع بين الضدين؛ لاستحالة تصوره في الذهن ولو تصور ذهنا؛ لا 
امتنع وقوعه عيناء وكذلك طلب القيام من الزمن مع زمانته. ومع هذه 
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الفروق؛ فلا يلزم من بحوزي التكليف في الأصل المتفق عليه» حوازه في محل 
التراع. 

والجواب: 

قولهم: لا نسلم انتفاء القدرة على الفعل قبل الفعل. 

قلنا: سيأ بيانه وإبطال كل ما يتشككون به عليه. 

وما ذكروه من الاستدلال بالآيتين؛ فحاصله يرجع إلى التمسك 
بالظواهر المحتملة التأويل في مسائل القطع؛ فلا تقبل. 

وبيان قبوها للتأويل: 

أما الآية الأولى فالاستطاعة وإن احتمل حملها على القدرة وكانت 
ظاهرة فيه» غير أنه محمول على ما نقله الأئمة عن النبي عليه السلام من 
تفسيره الاستطاعة بالزادء والراحلة. 

وهذا لا يحب الحج على من لا قدرة له على الحركة: كالزمن إذا كان 
واجدا للزاد» والراحلة» ومن يقوم بإركابه» وإنزاله. 

وأما الآية الأخرى: فيحتمل أن يكون المراد من الطاقة الصحة: وهي ما 
يتأتى معها خلق القدرة المقارنة للفعل عادة وبتقدير إرادته» ولا مانع منه. 

وإن سلمنا امتناع حمله على هذا ا محمل؛ لكنه يحتمل أن يكون الضمير 
في قوله- تعالى- ا يُطِيقوته فِدَيَةٌ 4 راحجعا إلى الفداء. ويكون تقدير 
الكلام. وعلى الذين يطيقون الفداء فدية» ويكون معيئ طاقة الفداء ملك ما 
يفتدي به؛ والفداء وإن لم يكن مذكورا ف الآية غير أنه يجوز عود الضمير إلى 
ما ليس مذكور؛ إذا كان فْ الكلام ما يدل عليه كما في قوله- تعالى- « كل 
مَنْ عَلَيا فَانِ 4 [الرحمن:7؟] الضمير في عليها عائد على الأرضء وإن لم 
تكن مذكورة. وقوله- تعالى « حٌَْ تَوَارَتَ بِلَلِجَابٍ 4 [ص:1] فإن 
الضمير ف قوله (توارت) عائد إلى الشمس مع عدم ذكرها: وقوله - تعالى-: 
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« فَأَئْرْنَ به- نقَعًا 4 [العاديات:4]. والضمير في قوله (به) عائد إلى الوادي 
الذي (كانت) تطؤه الخيل وإن لم يكن مذكورا. 

وأما الفرق الأول: فحاصله راجع إلى التقبيح والتحسين العقلي» وقد 
سبق إبطاله. 

وأما الفرق الثاني: فلا نسلم أن القيام في حق القاعد ممكن في حالة 
قعوده. وقبل خلق القدرة عليه» والتكليف متحقق قبل خلق القدرة عليه؛ 
فيكون تكليفا مما ليس .ممكن كما في العاحزء والتكليف با محال. و تحقق 
الإمكان بتقدير خلق القدرة المقارنة للفعل لا يخرج الفعل قبل -خلق القدرة 
عن كون التكليف به تكليفا ما لا يطاق» وإلا لما كان تكليف العاحز عن 
القيام بالقيام؛ تكليفا ما لا يطاق؛ لإمكان إزالة المانع» ولق القدرة له عليه. 

وعلى هذا فقد حرج الجواب عن الفرق الثالث أيضا. 

وأما الفرق الرابع: فمندفع أيضا؛ فإن القدرة على ضد الفعل المكلف به 
لا يوحب القدرة على نفس ذلك الفعل. وإذا لم يكن الفعل المكلف به حالة 
التكليف به مقدورا؛ فهو تكليف .ما لا يطاق. 

ولهذا كان التكليف بالحركة إلى جهة السماء صاعدا في حق الآدمي 
تكليفا ما لا يطاق بالإجماع؛ حيث لم يكن ذلك مقدورا له» وإن كان قادرا 
عندهم على الضد: وهو التحرك إلى جهة أخرى على وجه الأرض. 

وأما الفرق الخامس: فباطل أيضا؛ فإن ملازمة الاقتدار لإرادة الفعل» 
في حق غير العاجز» لا يخرج الفعل عن كونه معجوزا عنه» قبل خلق القدرة 
عليه» كما سبق. 

وأما الفرق السادس: فقد أحاب عنه بعض أثمتنا: أن التكليف ينقسم 
إلى أن تكليف طلب واستدعاء للفعل» وإلى تكليف تعجيز وإعلام بحلول 
العقاب. 
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وعلى هذا فما ورد التكليف به وهو ممكن؛ فهو تكليف اقتضاء 
وطلب» وذلك هو الذي يستدعي تصور المطلوب في نفس الطالب. ويشترط 
فهمه للمطلوب منه. 

وما ورد التكليف به وهو محال لذاته: كالجمع بين الضدين» وتكليف 
الزمن بالقيام؛ فالمراد به التكليف بالاعتبار الثاني. وليس بطلب؛ فلا يستدعي 
تصور المطلوب في نفس الطالب. 

وهو بعيد: فإنه إما أن يعترف بأن التكليف بالفعل قبل خحلق القدرة 
عليه ممكن, أو ليس بممكن وإن قال إنه ممكن انتفاء القدرة عليه؛ ففاسد لما 
سبق. وإن اعترف بعدم الإمكان؛ فيلزم منه امتناع ورود التكليف .معن 
الطلب» والاقتضاء مطلقا؛ وهو حلاف إجماع الأمة. 

والجواب في ذلك أن يقال: 

قد بينا أن طلب القيام من القاعد» مع عدم القدرة عليه؛ كطلبه من 
العاجز. 

وعند ذلك: فإما أن يكون القيام المطلوب من العاحز متصورا في نفس 
الطالب» وإما أن لا يكون متصورا. 

فإن كان متصورا؛ فقد بطل الفرق. 

وإن لم يكن متصورا؛ فهو أيضا غير متصور مع عدم القدرة. 

ويلزم من ذلك: إما الاستواء في حواز التكليف»ء أو في.عدمه: والاستواء 
في عدم جواز التكليف محال» ضرورة الاتفاق على جواز تكليف القاعد الذي 
ليس عاجزا بالقيام. 

فلم يبق إلا الاستواء في جواز التكليف. 

وقد تمسك بعض أصحابنا: في جواز التكليف رما لا يطاق بقوله- 
تعالى - ١‏ اول حملن مَا لا طاقة لَنَا به 4 [البقرة:87؟]. ووجه 
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الاحتجاج به أفهم سألوا دفع التكليف .ما لا يطاق» ولو كان ذلك محالا في 
نفسه؛ لكان مندفعا بنفسه من غير حاحة إلى السؤال في دفعه؛ فحيث سألوا 
دفعه دل على كونه جائزا. 

فإن قيل: لا نسلم أن الآية ظاهرة في سؤال دفع التكليف بانحال؛فإنها 
إنما تكون ظاهرة فيه أن لو كان التكليف با محال ممكنا؛ لأنه إذا لم يكن ممكنا؛ 
فيكون مندفعا بنفسه كما ذكرتموه ولا حاحة إلى سؤال دفعه. 

وعند ذلك: فيتوقف إمكان التكليف با محال على كون الآية ظاهرة فيه 
ويتوقف ظهورها فيه على كونه ممكنا؛ وهو دور ممتنع. 

سلمنا أنما ظاهرة في دفع التكليف با نحال؛ ولكن يحتمل أن يكون المراد 
إنما هو دفع ما فيه كلفة» ومشقة على النفس. ولهذا يصح أن يقال لمن كلف 
عبده ما شق عليه مشقة مفضية إلى هلاكه» كلفه ما لا طاقة له به. ويدل 
على أول الآية وهو قوله- تعالى ١‏ رَبَنَا وها تحمل عَلَينَآ إِضْرا كما 
حَمَلئَهه عَل اليرت من قَبَلئَا 4 [البقرة:187] والمراد بالإصر: ما فيه 
قل ومشقة» وهكذا قال أهل اللغة. 

سلمنا أن المراد به تكليف المحال؛ ولكن ليس فيه ما يدل على جواز 
التكليف با محال؛ إذ هو حكاية حال الداعين» ولا حجة ف قولهم» ولو 
صرحوا بالجواز. 

سلمنا صحة الاحتجاج بقولههم؛ ولكن لا يخلو: إما أن يقولوا بأن كل 
تكليف تكليف ,يما لا يطاق» أو بعض التكاليف» دون البعض. 

فإن كان الأول: فالسؤال يكون لدفع كل تكليفء. ولا فائدة في 
التتخصيص هما لا يطاق. 

وإن كان الثاني: فالتكليف: إما تكليف عاجزء أو غير عاجزء فما يطاق 
إما تكليف العاجز» أو من ليس بعاجز. 
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لاتجائر أن :يقال بالأول؛ :إلا لكان ما لأ يطاق :“هو تكليف من لين 
بعاحز؛ ولا يخفي أن العكس أولى. 

وإن كان الثاني: فقد بطل ما ذكرتموه من الدليل العقلى. 

والجواب عن السؤال الأول: هو أن الآية بوضعها لغة تدل على طلب 
دفع التكليف هما لا يطاق؛ ولغهذا يتبادر فهم ذلك من الآية عند إطلاقها إلى 
الفهم. وإن كنا غافلين عن كون التكليف .ما لا يطاق ممكنا. 

وعند ذلك: فيلزم القول بالإمكان ضرورة حمل اللفظ على ظاهره. فإنه 
لو لم يكن ممكنا؛ لما كان للسؤال فائدة» على ما سبق إلا بطريق التأويل؛ وهو 
حلاف الأصل. 

وعن السؤال الثاني: أنه ترك للظاهر من غير دليل» وليس في أول الآية 
ما يدل على مخالفة الظاهر في آحرها؛ إذ لا إحالة ف طلب دفع ما فيه ثقل 
ومشقة» وطلب دفع ما لا يطاق في نفسه؛ بل رما كان ذلك مما يوجب حمل 
آخر الآية على ظاهره تكثيرا لفائدة التأسيس؛ إذ هي أولى من التأكيد. 

وعن الثالث: هو أن الرب- تعالى- إنما ذكر ذلك في معرض التقرير 
لهم على ما قالوه» والتحريض والندب إلى مثل هذه الدعوات باتفاق 
المفسرين؛ فيكون الاحتجاج بذلك لا بقولهم فقط. 

وعن الرابع: أنا نقول: كل تكليفء فإنه عندنا في الحقيقة تكليف .ما لا 
يطاق على ما أسلفناه. غير أن العرف قد حخصص التكليف هما لا يطاق 
بتكليف المحال لذاته: كالجمع بين الضدين؛ وتكليف العاجز عن القيام بالقيام» 
ونحوه دون التكليف بالفعل قبل حلق القدرة عليه؛ والشارع إنما يخاطب أهل 
العرف بعرفهم غالبا. 

وعند ذلك: فيجب حمل اللفظ على ما لا يطاق عرفاء لا عقلا؛ لكن 
مثل هذا الظاهر إنما ينفع في المسائل الى يقتنع فيها بالظهور دون القطعء وما 
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نحن فيه ليس كذلك. ورا احتجوا بقوله- تعالى- « يَوَمَ يُكشَفُ عن سَاقٍ 
وَيُدَعَوَنَ إل السّجُودٍ قلا يَسَتَطِيِعُونَ 4 [القلم؛ 47] .وهو دليل:التكليف 
بالسجود مع عدم الاستطاعة له. 

وهو أضعف من الأول؛ فإنه مع إمكان حمل نفي الاستطاعة على نفي 
السهولة والانقياد من غير حرج ومشقة؛ فليس فيه ما يدل على تكليفهم 
بالسجود حب يقال به مع عدم الاستطاعة؛ إذ الدعاء في الدار الآخرة إلى 
السجود ليس بتكليفء لانعقاد الإجماع على أن الدار الآخرة ليست دار 
تكليف؛ بل دار مجازاة» ومقابلة على ما فعل في الدنيا. 

وإذا ثبت أن كل تكليف؛ فإنه قبل حلق القدرة عليه تكليف .ما لا 
يطاق فلا معيئ لمخالفة من وافق من أصحابنا على ذلك ف كون التكليف .ما 
لا يطاق واقعا؛ فإن التكليف قبل حلق القدرة متفق على وقوعه بين الأمة إلا 
أن يريد به التكليف با محال الذي لا يتصور تعلق القدرة القديمة, ولا الحادثة 
به: كالجمع بين الضدين؛ ونحوه- فهذا هو موضع الاختلاف ف الوقوع. 

وقد استدل من قال بوقوع التكليف بالجمع بين الضدين» بتكليف أبي 
لهب بتصديق البي عليه الصلاة والسلام ف أحباره. ومن أخبار النبي عليه 
السلام أن أبا لهب لا يصدقه لإحبار الله- تعالى- لنبيه بذلك؛ فقد كلفه بأن 
يصدقه في إخباره بأنه لا يصدقه؛ فتكليفه بالتصديق له. تكليف له بأن لا 
يصدقه؛ وهو تكليف بالجمع بين الضدين. 

واستدل أيضا بقوله- تعالى:- « أنه أن يُؤْيَِ من قَوَمِكَ إِلّا من 
قَنّ ءَامَنَ 4 [هود:7]] أخبر أنه لا يؤمن غير من آمن مع أنهم كانوا مكلفين 
بتصديقه فيما يخبر به. ومن ضرورة ذلك تكليفهم بأن لا يصدقوه تصديقا له 
في خبره: أفهم لا يؤمنون. 
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لا نسلم أن الببي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أبا لهب لا يؤمن قطعا. 
وغاية ما ورد فيه قوله- تعالل-: « سَيَضَلىْ ارا ذَاتَ لَب » [المسد:”] 
ع ل ا 
قطعا؛ فإنه لا يمتنع تعذيب المؤمن عندكم, وبتقدير امتناع ذلك أمكن 
يكون قوله « سَيَصَلَْ ارا ذَّاتَ هب » وكذلك أيضا قوله- تعالى- 1 
أن يُؤِْت من قَوَمِكَ إلا مّن قَدَ مَامَنَ 4 [هود:3؟] بتقدير أن لا يهديهم 
الله- تعالى - ويبعث دواعيهم إلى الإيمان. 

ثم وإن سلمنا وجود الإحبار بعدم الإيمان والتصديق ف الآيتين قطعا؛ 
لكن لا نسلم تصور تكليفهم بأن يصدقو بأن لا يصدقوه- وهذا ما اتفق 
عليه المعتزلة» ومن قال بامتنا ع وقوع التكليف بالجمع بين الضدين. 

وأما من قال من الثنوية: بامتناع حواز التكليف بخلاف معلوم الله- 
تعالى - فمستندهم ليس إلا تقبيح العقل له وقد أبطلنا. 
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المسألة السادسة 
في أنه جل لله تعالق علق من علم إصراره علق الكفر نعمة, 
أم لا ؟ وققيي معنق الحمد. والشكر. والتعظيم ” 

ولا نعرف خلافا بين أصحابنا في أن الله- تعالى - ليس له نعمة دينية 
على من علم الله- تعاللى - إصراره على الكفر. 

وأما النعم الدنيوية: فقد اختلف فيها جواب الشيخ أبي الحسن الأشعري 
فأثبتها تارة» ونفاها أخرى. 

ووافقه على كل واحد من القولين جمع كثير من أصحابه. وميل 
القاضي أبي بكر إلى الإثبات. 

وأجمعت المعتزلة: على أن الله- تعالى- أنعم على الكفار بالنعم الدينية 
والدنيوية. 

ونحن الآن نذكر حجة كل فريق» وننبه على ما فيها. ثم نذكر ما هو 
المختار إن شاء الله- تعالى-. 

أما من نفى النعمة الدينية» والدنيوية. 

فقد احتج على ذلك بأن النعمة هي اللذة الخالصة» عما يلزمها من 
الضرر المساوي؛ أو الراحع في العاحل؛ والآجل؛ وذلك غير متحقق في حق 
من علم الله- تعالى- أنه يموت على كفره؛ فإن ما أمده به من أسباب الترفه» 
والتنعم» وإزاحة العلل وحلق الشهوات.والتمكن من إدراك اللذات؛ 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي )3١8/١(‏ وابن كثير )١19/1(‏ والأصول الخمسة (ص 
6) وشرح قصيدة ابن قيم (477/7)» وشفاء العليل (ص؟5١)»‏ والصواعق 
المرسلة (880/7)» وشرح العقيدة الطحاوية (ص١١2»4 ))00١‏ وتبيين كذب 
المفترى (ص١٠2»)57‏ وغاية المرام (ص9١5)؛‏ مقالات الإسلاميين (ص577)) 
والإبانة (ص87١)»‏ فضائح الباطنية (ص94١)»‏ ومنهاح السنة )١147/9(‏ (7/ 
”)2 الغنية في أصول الدين (ص0١7١).‏ 
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والمرادات» ونصب الأدلة» والآيات الدالة على الهداية» والببحث على ذلك 
ببعثه الرسل المؤدين بالمعجزات القاطعة» وتكميل العقل وآلة الإدراك؛ 
لتحصيل السعادة الأخروية» وإن كانت على صور النعم؛ فهي نقم على 
الحقيقة؛؟ وليست نعما. 

وبيانه: هو أن ما يلزمها من الإضرار راحح عليهاء وما يكون الإضرار 
اللازم منه راجحا عليه» لا يكون نعمة. 

وبيان المقدمة الأولى بنصوص حمسة: 

الأول: قوله- تعالى - 9 سَتَسَتَدْرِجْهُم يْنْ حَيتُ لا يُعَلَمُونَ وج 
َمل 0 إرتّ كيدى مَتِينْ 4 [الأعراف: 20345 187]. 

ووجه الاحتجاج به أنه جعل ما يقدره الكفار نعمة استدراجاء مفضيا 
إلى الهلكة؛ وف معناه قوله- تعالى -: « أَححْسَبُونَ أَنّمَا تمده به- مِن مال 
َبَنَ 2) شَارعٌ هُحَ فى اخيرات بل لا يَشْعْرُونَ 4 [المؤمنون :هه 5ه] 

الثاني: قوله- تعالى-: «( إِنَمَا تُملى ف لَِرَدَادُواً إِثَمَا » 
[آل عمران: ]١178‏ 

قالع اقول تعآل-ه إل قلا تتجكك امو لق وله وده | 
يرِيدٌ آله لِيعَِيكُم يها فى آلْحَيَوة لديا 4 [التوبة :هه] 

الرابع: قوله- تعالى-: « وَمَن كقْرَ فَأَميَعهُه قليلاً ثم أَضْطرُه إن 
عَذَابٍ آلثَار» [البقرة:77١]‏ 

اس قوله- تعالى-: « فَأمًا لمن إِذا ا در 
وَتَعمَهُه فَيَقُولٌ رو أكْرَمَنِ 4 [الفجر:ه١]‏ 

ووجه الاحتجاج به أن الابتلاء بصورة الإكرام والإنعام» لتعرضه 
للشكر» والقيام.موجب ما أنعم عليه به. فإذا قابله بالكفر كان ذلك سببا 
لهلاكه؛ ولذلك رد عليه ما توهمه من الإكرام والإنعام بقوله تعالى« كلا »؛ 


(:00؛ لل-س0اإ سام أبكار الأفكار فق أصول الدين 
فقد ثبت أن ما يلزم من صور النعم عليهم من الإضرار راحح. 

وبيان المقدمة الثانية: 

وهي أن كل ما يكون الإضرار اللازم عنه راجحا؛ فلا يكون نعمة- 
وإن كان ملتذا به» ومتصورا بصور النعم؛ بل هو نقمة؛ فإن من قدم بين يدي 
إنسان طعاما لذيذا مشتهى» وأن له في أكله. ومكنه منه» وهو مسمومء 
والمضيف يعلم كون الطعام. مسموماء وأنه يفضي إلى هلاكه. والآكل جاهل 
مسموحا؛ فإنه لا يعد ذلك إنعاما عليه؛ بل إهلاكا له منقمة منه عليه» وإن 
حصل به في الحالة الراهنة لذة» وقضاء شهوة؛ فكذلك فيماء نحن فيه. وهذا 
أمر ظاهر لا مراء فيه. 


وربها احتحوا بقوله- تعالى- ط قل مَنَ حَرم زيئة الله آل أَخْرَجَ 
لِعِبَادِمء وَآلطيَبَتِ مِنَ الررْقٍ قل هِيّ وين اران ار لد 


ل اوم لْقيّمَّةِ 4 [الأعراف :”"]؛ فإنه يدل ظاهرا على أنه قصد بخلق 
هذه الطيبات الإنعام على المؤمنين دون الكافر. 

وأما من أثبت النعم الدينية؛ والدنيوية: فقد قال: 
أما النعم الدينية: 

فلا يخفى أن الله- تعالى- أنعم على المؤمنين بخلق العقول المدركة, 
ونصب الأدلة على وحدانيته» وما يليق وما لا يليق.وبعثه الرسل» والحث على 
سلوك طرق الهداية» وتحنب مسالك الضلالة» وقيئة أسباب النجاة» والتمكين 
من ذلك. وأن هذه الأمور من أجل النعم المطلوبة» والتفضلات المرغوبة» وأنه 
قد أنعم يما على الكفار حسب ما أنعم بما على المؤمنين. غير أن الكفار 
أساءوا إلى أنفسهمء وأهملوا وجوه مصالحهم؛ ورفع مضارهم؛ بتصامهم عن 
الإصغاء إلى سماع إنذار الرسل» وتعاميهم عن النظر في الأدلة» والآيات الدالة 
على ما ينجيهم من الحلاك؛ ويوصلهم إلى النعيم المقيم؛ وذلك لا يخرج ما 


أبكاد الأفكار فق أضوا الذي سس سح 00 4 
أنعم الله به عليهم من الأمور المذكورة عن أن يكون نعمة؛ وذلك كما لو 
قدر إنسان طعاما شهيا نافعا غير مضر بين يدي مضطر ف مخمصة» ومكنه 
منه» وقال كل منه؛ ففيه بحاتك من الملكة؛ فإنه يعد نعمة» وإن امتنع المضطر 
من الأكل حي هلك بسوء صنعه. 

وأما النعم الدنيوية: فلا يخفى أن ما الكفار فيه من تحصيل اللذات 
العاحلة من المطعومات» والمشروبات» والمنكوحات»؛ وغير ذلك من أنواع 
المرادات؛ مخلوقة لله- تعالى- وقد مكنهم منهاء وأزاح العلل المانعة عنها من 
غير سابقة إيجاب عليه؛ وأن ذلك من أجل النعم. وغايته أنهم كفرواء وسلكوا 
طريق الضلال المؤدي إلى الحلاك» وقابلوا الإحسان بالإساءة» والنعمة بالكفر 
الموحب للعقاب؛ وذلك لا يخرج ما فعله في حقهم ابتداء عن كونه نعمة 
وهذا كما أنه لو ابتدأ إنسان بالإحسان, والإنعام على غيره. ثم عاقبه بجنايته 
عليه؛ فإن العقوبة على الحناية» لا تخرج الفعل الأول عن كونه نعمة وإحسانا. 
وهذا ما بخص كل واحدة من النعمتين من الدلالة العقلية. 
وأما الدلالة السمعية: 

فمنها ما يدل على وجود النعمة» غير مخصص بإحدى النعمتين دون 

الأخرىء ومنها ما يدل على خصوص إحدى النعمتين. 
أما الدلالة الأولى: فمن جهة الكتاب» والإجماع. 
أما من حهة الكتاب: فآيتان. 


لأول: قوك- تعالل- « يَعْرِفُونَ يخْمَتَ أله كي يُنجرُوبَا » 
[النحل:87] 
َه 
والثانية: قوله- تعالى -: 5 قصة قاروث:: قِِ قصة قاروك: 2 وَاحسن 
كا] حتن آللَّهُ إلَيلك 4 [القصص:77] وأما الإجماع: فهو أن الأمة 


متفقة على أن الكفار تاركون لشكر نعم الله- تعالى - عليهم. 
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وأما ما يدل على خصوص نعمة الدنيا من جهة الكتاب: فنقول- 
تعالى- في حق آل فرعون ( كر تركرأ من جَنْس وَعْيُونٍ © وَدْدُوءٍ 
وَمََا ٍكريمٍ (2) وَنَعَمَِكانُوأ فيا فدكهين » [الدحان:٠؟‏ - 6 وقوله- 
تعالى- لثمود: « وَآَذْكَرُْوا إِذْ جَعَلَم خلفآءً مِنْ بَعَدٍ عَادٍ وَبَوَأَكمْ فى 
الأرَض» [الأعراف:74] إلى غير ذلك من الآيات. 

ثم اعترض هذا القائل على الحجة الأولى وقال: 

أما قوله-تعالى- : ( سَتسْتَدَرِجُهُم ين حَيتُ لا يَعَلَمُونَ © 
[الأعراف: ؟8١]‏ فقد قال أهل التفسير فيها: الاستدراج: أن ينعم على العبد 
بنعمة) ولا يلهم الشكر عليهاء أو يقضي عليه بنقمة» ولا يلهم الصبر عليها؛ 
وذلك يفضي إلى ثبوت النعمة لا نفيها. 

وقوله- تعالى -: « إِنَّمَا كُمَى ّم لِعرْدَادُوَا نما 4 [آل عمران:174] 
فالمراد من الإملاء الإبقاء» وازدياد الإثم بسبب ما يقترفون من الحنايات» 
ويرتكبون من امحظورات؛ وليس فيه ما يدل على نفي النعمة فيما قررناه من 
النعم الدينية» ولا الدنيوية. 

وقولةت:تعال د ( فلا حبك أموَلهُم وآ د أُولَدُهة إِنْمَا يُرِيدُ الله 
لِيُعَذَيكُم بها فى الْحَية آلدَّنْيَا » [التوبة:هه] فليس فيه دلالة أيضا؛ فإن 
0 والبنين ليست سببا للعذاب» وإلا كانت سببا له في حق الأنبياء» 
والأولياء؛ وليس كذلك؛ بل السبب لذلك. إنما هو ترك الشكر عليهاء» وذلك 
قر كيه نما ويدل عله قله تعال-: لاون زب أب 
آلدَّنَيًا وَآلْبَقِيَتَ آلصَّلحَتُ حَيَرٌ » [الكهف:”:1] أثبت كون الباقيات 
الصالحات خيرا منها؛ وذلك يستدعى الاشتراك في أصل 4 وأصل الخير 
نعمة» ولا نقمة. 


- د رقو 


وقوله تعالى-: « وَمَن كفر فَأَمَيِعْهُء قَلِيلهُ ؛ نّم أَصْطَرٌه إِْ عَذَابِ 


أبكار الأفكار فقي أصول الدين سمح 0ه 
آلثّار 4 [البقرة:7١١]‏ ودليل إبقائه قليلاء وأن مأواه إلى الناي» وليس فيه ما 
يدل على نفي ما ذكرناه من النعم» ولا إثباتها. 

وقوله- تعالى-: 8 فأمًا الإنسين إذا ما ابَتَلله رَبة: فأكرمه: وَنَعَمَهء 
َيَقُولُ رَوَ أَكْرَمَن » [الفجر:١]‏ الآية؛ فهي صريحة في الإكرام» والنعمة. 

والقول بأن الابتلاء بالإكرام؛ والإنعام؛ ليعرضه للشكر .ما أنعم عليه 
حي إذا تركه عوقبء» ففيه ما يوجب كون المتروك شكره نعمة. وإلا لما 
استحق الشكر عليه» ولما عوقب بتركه. 

والقول بأن كل ما يكون الإضرار اللازم له زائدا عليه» لا يكون نعمة. 
فإنما يلزم ذلك أن لو كان الإضرار لازما من النعمة المفروضة؛ وليس كذلك؛ 
بل إنما هو لازم من الكفر» ومقابلة الإحسان بالإساءة» والإنعام بالكفر على 
ما بيناه. 

وإن سلمنا لزومه عن النعمة المفروضة؛ فلزوم القدر الراجح عن النعمة 
كوفا لذة. 

وأما الاستشهاد بالطعام المسموم: فغير مناظر لما نحن فيه؛ إذ الآكل غير 
عالم .ممخالطة السم للطعام» ولا هو متميز في علمه عن الطعام» لو كان 
كذلك لا تناوله. وتناوله سبب للهلاك بخلاف ما نحن فيه؛ فإن النعم متميزة 
عن الأسباب الموجبة للهلاك» ولا النعم سبب الهلاك؛ فلا يلزم من كون ذلك 
ليس نعمة أن لا يكون ما نحن فيه نعمة. 

وقوله- تعالى-: 8 قل مَنْ حَرَّمْ زِيتة آللّهِ 4 [الأعراف:؟"] الآية 
يدل على أنه قصد الإنعام بخلقها ف الدنيا على المؤمنين دون الكفار. 

وأما من فرق بين النعمة الدينية» والدنيوية» حى أنه نفى النعمة الدينية 


0ب ببابااححاس لتم أبكار الأفكار فق أصول الدين 
دون الدنيوية فقال: النعمة الدنيوية هي اللذة الحاصلة فيها؛ وذلك متحقق لا 
مراء فيه» كما تقدم تقريره. 

وأما النعمة الدينية: فهي الحدى. والهدى إنما يتحقق بشرح صدورهم 
على ما قال- تعالى- « فَمَن يرد أنلُّ أن يَهَدِيَهء يَفْرَحَ صَدَّرَهُ للِِسْلَمِ » 
[الأنعام:؟١]‏ ول يتحقق ذلك؛ فلا يكون نعمة في حقهم. 

والحق في هذه المسألة أنما اجتهادية» وليست قطعية؛ ولعل حاصل 
الخلاف فيها لا يرحع إلى غير التسمية. 

وذلك أن من نفى النعم الدينية» والدنيوية» لا ينكر حصوله الملاذ ف 
الدنيا وتحقيق أسباب الحداية» غير أنه لا يسميها نعما؛ لما يعقبها من الحلاك. 
والنقم. 

ومن أثبت كوفا نعما لا ينازع في تعقبها الحلاك لهاء غير أنه سماها نعما 
لصورهاء ولا حرج ف الاصطلاح اللفظي بعد فهم غور المععئى. 

وقد حجرت العادة بتعقيب الكلام في معئ النعمة بتحقيق نعمة الحمدء 
والشكرء والتعظيم. 
أما الحمد: 

فقد قيل هو الشكر. ومنه يقال: الحمد لله شكراء فيحمل الشكر مصدر 
الحمد وقيل: الحمد هو الرضا. ومنه يقال: الحمد لله حق حمده. أي حق 
رضاه. 

والحق: أن الحمد المطلق أعم من الشكر؛ فإنه يتناول شكر النعمة» 
والثناء على الخصال الحميدة» والصفات الكمالية. ولهذا يقال: حمدت فلانا 
على نعمته» وحمدته على عمله» وشجاعته. والشكر مخصص بالنعمة. 
وأما التعظيم: 

فإما أن يكون من الخالق لغيره» أو من المخلوق لغيره. 
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يراد به إرادة منفعته. 

وإن كان من المخلوق لغيره: فقد يطلق أيضا ويراد به معن في النفس 
زائد على القول» وعلى العلم بكون المنعم منعماء وإليه ميل أبي هاشم. 

وقد يراد به المدح بالقول» وما يقوم مقامه من الأفعال: كالقيام له 
وتقدام نعله, والمشي بين يديه ونحوه) وإليه ميل كثير من المعتزلة. 

وقال عباد: هو العلم بحالة» والمميز بينه وبين المحنط عن رتبته. 

والحق أنه لا مراء في احتلاف هذه المعاني. وإنما الزاع في إطلاق اسم 
التعظيم عليهاء والمتبع قي ذلك كله التوقيف. 

وعلى هذا فشكر النعمة ف اللغة: هو إظهار النعمة. 

وأما في اصطلاح الأصوليين: فال بعضهم: هو الثناء على المحسن بذكر 
إحسانه» وهذا الاعتبار يجوز أن يسمى الرب- تعال - شاكرا. 

والذي ذهب إليه أئمتنا: أن شكر المنعم: هو قول في القلب» واعترف 
بالنعمة على حهة الخضوع والتعظيم؛ ثم ما وجب من ذلك؛ فإنما يجب 
بالشر ع على ما تقدم» و كذلك التعبرة عنه بالأقوال وغيرها. 

وعلى هذا يكون الحكم في وجوب التعظيم أيضا. 


0 أبكار الأفكار قم أصول الدين 
المسألة السابعة 
في معن الهداية, والإضلال "' 

أما الحداية» والإضلال؛ وإن أطلقا بإزاء محامل على ما سيأق. 

غير أن الحداية: عند أثئمتنا حقيقة في خلق الحمدى. وهو الإبان» ومجاز 
فيما سواه. 

ورما ذهب بعض أصحابنا: إلى أفها حقيقة أيضا في الدعاء وشرع سبيل 
الرشدء والزجر عن طريق الغي» مع كوفما حقيقة في خلق الحدى؛ فتكون 
الهداية عنده مشتركة بين المعنيين حقيقة» 0 على الأول. 

وأما الإضلال: فهو حقيقة في خلق الضلال» ومحاز فيما عداه. 

وذهبت المعتزلة: إلى أن الهداية والاضلال» حقيقة فيما وراء هذين 
املين: 

على ما أن تحقيقه. 

وقد احتج الأصحاب بالنصوص, والإطلاق العرفي. 

أما النصوص 

فمنها: قوله- تال 0 فمَن يرد 
0 وَمَن يرذ أن يُضِلَهُء جنل 2 
يدن القماء > [الأقام 0 

وأيضا: 00 تعالى-: « 9 ؛ يَدعْوَأْ إى دار السَّلَمِ وَيَبَدِى مَن 
يَسَاءُ إن صِرَط مُسَتَقم 4 [يونس:10] 


وقولات 57 ا 


ا 


فَهُْوَ الْمهَتَدِى قا لتك 


)1( انظر: شرح المقاصد (؟/لادل والإرشاد للجويي وص »)5١17” 25١١‏ والاعتقاد 
للبيهقي (ص١5١).؛‏ وشعب الإبمان »)5١4/١(‏ وتفسير الطبري ١7( :)١70/9(‏ 
/519) وابن كثير (7/9١ه).‏ 


أبكار الأفكار في أصول الدين لبنح حك 
ل هم الْحْسِررُونَ » [الأعراف:78١]‏ 

وقوله- تعالى- « إِنَكَ ل يَدِى عن شقن ولك الشحدى من 
يَشَاءٌ 4 [القصص:5] وهذه النصوص ظاهرة في الهداية والإضلال» بالاعتبار 
المذكور؛ إذ هو المتبادر إلى الفهم منها. 

وأما الإطلاق العرقي: 

فهو أنه لو قال القائل: فلان هداه الله؛ فإنه لا يتبادر إلى الفهم منه عند 
إطلاقه غير حلق المهدى. وكذلك إذا قال: أضله الله. لا يتبادر منه إلى الفهم 
غير خلق الضلال. 

فإن قيل: لا نسلم أن الحداية والإضلال» حقيقة فيما ذكرتموه» والمراد 
بالنصوص إما هو الهداية بمعيئ الإرشاد إلى طرق الحنان. ومنه قوله- تعالى- 
في حق الشهداء في الجهاد: ( وَالذِينَ فيَُوأ فى سَبِيلٍ لَه قآن يُضِلَ أَعْمَلَهْ 

قال أهل التفسير: أي إلى طرق الجحنان؛ وهو متعذر الحمل على خلق 
الإيمان بعد الموت. 

ومنه قوله- تعالى- ط يَبَدِيهِمٌ رُم بِِيمَدهِمَ 4 [يونس:1]: أي يدهم 
على الحنان بسب إمافهم؛ والإضلال في مقابلته؛ وهو تعمية الطرق عليهم. 

سلمنا تعذر الحمل على هذا العين؛ ولكن أمكن حمل الهداية على 
الدعاء وشرع سبيل الرشدء والزحر عن طريق الغئ. 

ونه قولك ينان > وروا تْمُودُ فَهَدَيْسَهُمَ َآَسَتَحَبُو يوا العمى على 
أَهُدَئى 4 إفصلت:7١].‏ 

وليس المراد منه خلق الحدى؛ فإن من خلق له الهدى لا يستحب العمى 
عليه؛ بل المراد بقوله: فهديناهم؛ أي دعوناهم» وشرعنا لهم سبيل الرشدء 
والإضلال في مقابلته. 
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سلمنا تعذر الحمل عليه؛ ولكن ما المانع من حمل لفظ الحداية على 
تسمية الرب. تعالى- للمؤمن مقتدياء والإضلال في مقابلته؟ 

ومنه يقال: ضللت فلانا. إذا نسبته إلى الضلال» ووصفته به. 

ورا حمل بعضهم الإضلال على نفس اللمعاقبة في العاحل» والآحل» 
لوكااةر سوا ( إن آلْمُجَرِِينَ فى صَدلٍ وَسْعْرٍ» [القمر: 17؛] 

واجلجواب: 

أما منع كون الهداية والإضلال» حقيقة فيما ذكرناه؛ فجوابه مما ذكرناه 
من الإطلاق النصي» والعرق. 

وما ذكروه من الاحتمال الأول. فقد قال بعض الأصحاب فيه. أنه 
يمتنع حمل النصوص المذكورة عليه لثلاثة أوجه. 

الأول: أنما دالة على المداية بالإضلال في الحالة الناحزة. وما قيل من 
الاحتمال فلا يمكن إلا في الدار الآخرة. وفيه نفى الهداية والإضلال في الدنياء 
مع اتفاق الأمة على خلافه. 

الثاني: هو أن الهداية والإضلال في غالب النصوص المذكورة» مقيدان 
بالمشيئة والاختيار» وهو متعذر في الاحتمال المذ كور؛ضرورة وجوبه قي حق 
المؤمن غير معلق بالاحتيار على أصل المتأول. 

الغالث: هو أن قوله- تعالى-: «١‏ فَمَن يُرد اللّهُ أن يَهَدِيَهْء يَشْرَحَ 
صَدَرَُء لِلِإِسَلَمِ 4 [الأنعام:5؟١1١]‏ نص ف وصف الحداية الواقعة في الدنيا. 

وعد الأحوبة بعيدة عن التحصيل: 

أما الأول: فلأنه ليس في النصوص المذكورة ما يدل على تنجيز الهداية 
والإضلال في الدنيا. 

أما قوله- تعالى« فَمَن يُردٍ ألنّهُ أن يَهَدِيَهُء يَشَرَحَ صَدَرَُء لِلْإِسَلمِ » 
دليل على تنجيز شرح الصدرء وجعله ضيقا حرجا ف الدنيا؛ وليس فيه 


أبكار الأفكار في أصول الدين سح ج450 
ما يدل على تنجيز الحداية» والإضلال؛ إذ أمكن أن يكون المراد من قوله- 
تعالى-: « فَمَن يرد 0 4 أي 0 الدار الآحرة 8 شْرَح 
صَدَرَُم للَإِسْلَمٍ 4 في الدنيا ( وَمَن يرد أن يُضِلَهٌ 4 ني الآحرة ( تَجَعَلَ 
صَدَرَهُء ضَيّقَا حَرّجَا 4 في الدنيا. 

وقوله- تعالى- ١‏ وَالّهُ يَدَعْوَأْ إن دار آلسَّلمِ وَيَبَدِى من يِشَاءْ 4 
[يونس:5١]‏ لا يمتنع أن يكون محمولا على الدعاء إلى دار السلام في الدنياء 
والمحداية في الأحرى؛ إذ ليس في اللفظ ما يدل على تخصيص المداية بالدنيا لا 
من جهة اللفظ» ولا المعيى» وكذلك الكلام فيما بقي من النصوص. 

وليس في حمل النصوص على الحداية والإضلال- على ما تأوله الخصم 
أيضا- ما يوجب رفع الحداية» والإضلال في الدنيا؛ لحواز استفادته من دليل 
آخر. 

وأما الوجه الثاي: فإنما يلزم بتقدير أن يكون المتأول قائلا بإيحاب الحداية 
بالاعتبار المذكور؛ وإلا فلا. 

وعلى تقدير أن يكون قائلا به فلا يخرج بذلك عن الاحتيار- وهو أن 
يكون ذلك بالقدرة» والمشيىة الأزلية- وإن كان لابد من وقوعه. وإن كان 
لزوم الوقوع؛ أو لزوم عدمه مع كونه بالقدرة» والمشيئة- مما يخرج الرب- 
تعالى - عن كونه مختارا؛ للزم منه ذلك 

وإن حمل لفظ الهداية» والإضلال: على خلق الهدى. العام في الدنيا 
أيضا. وذلك لأنه لا يخلو: إما أن يكون وقوع ذلك معلوما لله- تعالى- أو 
علمه. 

فإن كان المعلوم هو الوقوع؛ فلابد منه. 

وإن كان المعلوم هو العدم؛ فلابد منه؛ حي لا يكون علم الله- تعالى- 
جهلا؛ وذلك يوجحب خروج الرب- تعالى- عن كونه مختارا» مع أن الوقوع 
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وعدم الوقوع بالقدرة» والمشيئة الأزلية؛ ولا محيص عنه. 

وأما الوجه الثالث: فقد سبق إبطاله في إبطال الوجه الأول. 

والأقرب ف ذلك أن يقال: 

نحن لا ننكر صحة إطلاق لفظ الهداية والإضلال بالمعئى المذكور فيما 
ذكرناه من النصوصء وما ذكروه. غير أن التراع فيما وراء ذلك؛ وهو أنه 
هل هو حقيقة؟ أو بطريق المحاز؟ وقد بينا جهة الحقيقة فيما ذكرناه من 
ضرورة تبادره إلى الفهم عند إطلاق اللفظء بخلاف ما عداه؛ وهو أمارة 
الحقيقة؛ فإن الغالب إنما هو اشتهار اللفظ ف جهة الحقيقة دون جهة المجاز. 

وأما الاحتمال الثاني: 

قل شيك تورودة انكر القنااية :عقي الدغاة. وترلده تفال د بل واي 
موه فَهَدَيتَهِمَ » [فصلت:7١]‏ الآية؛ فالمراد بما الهداية بمعيئى خلق الحدى؛ 
فإفهم كانوا آمنوا لما رأوا الآية الباهرة» من ظهور الناقة من باطن الصخرة 
الجحامدة وارتسموا يم رسعه ماما من قسمة الماء بين الناقة وبينهم» على 
ما قال- تعالى- ١‏ م شرت ولك جرب / يوم مَعَلُو و 4 [الشعراء: 0 ]١‏ ثم 
نهم عادوا لما نموا عنه» واستحبوا الضلالة على اللهدى. 

وإن سلمنا أن المراد من الآية ما ذكروه من الاحتمال؛ غير أنه يمتنع 
حمل بعض ما ذكرناه من القارمل عليه؛ لأنه أثبت الهداية» والإضلال» 
وجعلهما متقابلين حيث قال: 2و فم يرد ند أن يهدِيهء مشْرَحَ د 1 
لِلإِسَْلمٍ وَمَن يرد أن يُضِلَْهُ عل صَدَرَهُء ضَيْقَا حَرَجًا كَأَنْمَا 
يَصَّكَدُ فى آَلسَمَآءٍ 4 [الأنعام:5١١]‏ 

والشرح» والضيق متقابلان» والشرح ملازم للهداية والضيق ملازم 

للإضلال؛ فالملزومان متقابلان. 

والهداية .معن الدعاء» وشرع سبل الخيرات» لا تقابل الإضلال بالمعى 
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أبكار الأفكار فَهيْ أصول الدين بت بح 0300 
المذكور؛ لتصور اجتماعهما. 

ثم: وإن سلمنا إمكان حمل ما ذكرناه من النصوص عليه. غير أنه لابد 
له من دليل» ضرورة أن ما ذكرناه حقيقة على ما تقدم. 

وأما الاحتمال الثالث: 

فالجواب عنه من وجهين: 

الأول: أنا لا نسلم صحة إطلاق الحداية» والإضلال على تسمية 
الشخص مهتديا ومضلا؛ فإنه لا يحسن أن يقال: هدى فلان لفلان؛ إذا سماه 
مهتدياء و كذا في الإضلال. 

وأيضا: فإنه لو جاز إطلاق الإضلال على تسمية الشخص مضلا؛ لماز 
أن يقال للأنبياء ( عليهم السلام) مضلون للكفرة؛ إذا سموهم بذلك؛ وهو غير 
سائغ في الإطلاق. 

الثاني: وإن سلمنا صحة الإطلاق بذلك؛ ولكن يمتنع حمل ما أوردناه 
من النصوص عليه لوجوه خمسة. 

الأول: أن الرب- تعالى- إنما ذكر الحداية» والإضلال» وأسند كل 
واحد إلى مشيئته في معرض التمدح, والاستعلاء. ولو كان المفهوم من ذلك 
محمولا على التسمية؛ لبطلت فائدة التخصيص بالتمدح. 

الثاني: أنه لو كان المراد ما ذكروه؛ لما امتنع على النبي عليه السلام 
الحداية لمن شاء؛ لعدم امتناع التسمية عليه بذلك» وهو حلاف قوله- تعالى- 
« إِنَكَلَا يَدِى مَنَ أَحَبَبَتَ4 [القصص: 55] 

الثالث: هو أن الله- تعالى- أخبر بتقدم شرح الصدر على من أراد 
هدايته» وضيقه على من أراد إضلاله؛ وذلك مما لا يتوقف عليه الحداية» 
والإضلال .مععئ التسمية. 

الرابع: هو أن الأمة مجمعة على التضرع إلى الله- تعالى- بالحداية» 


سمسسس ب أبكار الأفكار فخ أصول الدين 
وتحدنب الإضلال مع حث الشرع؛ ونده إلى ذلك» وفي حمل ذلك على بحرد 
التسمية بمت» وخروج عن تصرفات العقلاء. 

الخامس: أنه بعيد عن الفهم. وما ذكرناه قريب؛ فيمتنع الحمل عليه إلا 
بدليل. 

ويمذا الوحه الأخير يندفع ما ذكروه» من تأويل الضلال على نفس 
المعاقبة أيضا وعلى الحملة: فالبحث ف هذه المسألة» بحث عن أمر لغوي؛ لا 
معنوي والمستند فيها نقياء وإثباتا؛ فظن غير قطعي. 


با الأفكار فق اول لدي ال س0 
المسألة الثامنة 
في مغنق الطبع. والختم, والأكنة ” 
وقد ورد الكتاب العزيز بالطبع» والختم» والأكنة على القلوب. قال 
اتاد ازع 2 « بل طَبَع أله علا يكفْرهِم » [النساء: هه ]١‏ 
وقال- تعالى- « حت حَتَمَ آلَهُ عَل قُلُويهِمَ 4 [البقرة:7] وقال- تعاللى-: 
دم عَىْ قُلُويِمْ أَكنّةَ أن يَفَقَهُوهُ 4 [الأنعام:5؟] وقد احتلف 
المتكلمون في مدلول هذه الألفاظ: 
فذهب أهل الحق: إلى أنه عبارة عن خلق الضلال ف القلوب. 
وأما المعتزلة: فمختلفون على مذاهب سنبينها في معرض الاعتراض 
والانفصال عنها إن شاء الله- تعالى. 
ووجه الاحتجاج على مذهب أهل الحق: هو أن خلق الضلال في 
القلرب مانع من الإعان, والحدى؛ بمعين أنه يتعذر الجمع بينهما. والختم 
والطبع» والأكنة» ف اللغة موانع على الحقيقة. 
وإنما سميت بذلك: لكوفا مانعة» وحلق الضلال في القلوب مانع من 
المدى. فصح تسميته يذه الأسماء؛ إذ الأصل إنما هو الاطراد. اللهم إلا أن 
ينع مانع» والأصل عدمه؛ فمن ادعاه يحتاج إلى البيان. 
فإن قيل: إنما يتعين حمله على ما ذكرتوه أن لو تعين» وليس كذلك؛ بل 
أمكن أن حمل هذه الألفاظ على معين الوسم؛ فإن الطبع والختم» هو الوسم. 


»410/0( وشعب الإيمان‎ »)١85/5( )١810 0187/١( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
))١88/9( وشرح مسلم للنووي‎ :)4١8/8( وتحفة الأحوذي‎ 24)447 4445 
مقالات الإسلاميين‎ ))55 25١ .5٠١٠ :89 ؛ وشفاء العليل (ص88:‎ 6 /1١( 
))55 258/9 (ص555)» والإبانة (ص58١) والفصل ف الملل والنحل‎ 
والمواقف (*/5414. ه251 7ه, 084)» وقواعد العقائد (ص555). وحجج‎ 
.)؟١ص( القرآن للرازي‎ 
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وعلى هذا: فلا يمتنع أن يخلق الله- تعالى - في قلوب الكفار سمة تتميز 
يما عن قلوب الأبرار- على ما قاله الحبائي» وابنه أبو هاشم- ويبين ذلك 
للملائكة؛ لفائدة ذم من رأوه متسما بسمة الكفر؛ حى يترجر الكافر عن 
كفره؛ فإنه إذا علم أنه إذا كفر وسم بسمة يتحقق بما ذمه؛ ولعنه من الملائكة 
المقريين كان ذلك سببا لزجره؛ وذلك من أقوى مصالح الدين. 

سلمنا امتناع حمله على هذا المحمل؛ ولكن ما المانع من الحمل على 
وصف الرب- تعالى- للكفرة بكفرهم؛ وتسميتهم .ما اتصفوا به من الكفرء 
على ما ذهب إليه أوائل المعتزلة؟ ولهذا فإنه يصح أن يقول القائل: حتمت 
على فلان بالكفر» والضلال؛ إذا كان آيسا من هداه. 

سلمنا امتناع الحمل على هذا المحمل أيضا؛ ولكن ما المانع من حمل 
الختم والطبع» على قطع اللطف عن الكفار؟ وهو ما علم الله- تعاللىى- أن 
العبد يؤمن عنده» ولا يكفر. على ما قاله الكعبي من المعتزلة؛ وذلك لأن قطع 
اللطف مانع من الإيمان فأمكن إطلاق اسم الختم» والطبع عليه؛ كما قررتموه 
في خلق الضلال. 

سلمنا امتناع حمله على هذا أيضا؛ ولكن ما المانع من حمل الطبع 
والختم» على ما يخلقه الله- تعالى - من منع الإمان؟ على ما ذهب إليه بشر بن 
يزيد» وعبد الواحد» وبكر بن أحت عبد الواحد. 

غير أن عبد الواحد» وبشرا: زعما أنه لا يبقى العبد مع الختم» والطبع؛ 
مأمورا بالإيمان؛ ولا منهيا عن الكفرء حى لا يفضي إلى التكليف يما لا 
يطاق؛ ولأنه إذا كان الإبمان مأمورا به؛ فالمنع منه يكون قبيحاء بخلاف بكر 
بن أخت عبد الواحد. 

سلمنا امتناع الحمل على هذا أيضا؛ ولكن ما المانع من الحمل على 


منع الاخلاص» دون الإبمان؟ كما ذهب إليه بعض أصحاب عبد الواحد؛ 


كا الأفكاد ل نو لصي لبمس 0 
فإنه زعم أن الختم والطبع؛ منع الإخلاص دون الإبمان. حي يقال: إنه يكون 
مع ذلك مأمورا بالإيمان» دون الإخلاص. 

والجواب عن الاحتمال الأول: من ثلاثة أوجه: 

الأول: هو أن الوسم: إما أن يكون يما هو مانع من الإيمان» أو بما لا 
كنع. 

فإن لم يكن مانعا من الإبمان: فلا يتحقق به المميز بين الكافر» والمؤومن؛ 
فلا يكون فيه معبئ الوسم. 

وإن كان مانعا: فهو المعئ بالضلال. ولا منافاة بينه» وبين ما ذكرناه. 

الثاني: هو أن ما ذكروه في تحقيق فائدة الوسم من الانزجار» فغير مطرد 
في حق من لا يعتقد صانعاء ولا يعتقد وحود الملائكة» على ما لا يخفى. 

الثالث: هو أن ما ذكروهء وإن استمر في الختم» والطبع» فلا يطرد ف 
الأكنة» فإن من وسم شخصا بسمة ليميزه عن غيره. لا يقال غشاه بالأكنة. 

وعن الاحتمال الثاي: من وجهين: 

الأول: أنا لا نسلم صحة ذلك لغة؛ فإنه لا يقال: حتم فلان على قلب 
فلان» وطبع عليه» أو غشاه بالأكنة؛ بمعيى وصفه له بالكفر. 

الثاني: أنه وإن وصح الإطلاق لغة؛ لكن يبمتنع حمل الختم» والطبع الوارد 
في النصوص المذكورة عليه لوجهين: 

الأول: هو أن النصوص الواردة دالة على التمدح؛ والاستعلاء» وف 
حمل الطبع» والختم» وتغشية الأكنة» على الوصف,. وبمحرد التسمية إبطال 
فائدة التخصيص بالتمدح» والاستعلاء لتصور ذلك من الواحد منا؛ وهو 
ممتنع. 

الثاني: إنه- تعالى- أخبر بأن الختم على علي غارب مانع من الإيمان حيث 


بسح أبكار الأفكار فقي أصول الدين 
ع قلُوبهمَ 4 [البقرة:”, 7] أي لأجل الختم. وبجحرد الوصف بالكفرء لا 
بمنع من الإيمان؛ فامتنع الحمل عليه. 

وأما الاحتمال الثالث: فعنه جوابان أيضا: 

الأول: منع صحة ذلك لغة؛ فإنه لا يطلق الطبع» والختم وتغشية الأكنة» 
على قطع الألطاف» وتركها لغة. 

الثابي: هو أن الألطاف: إما أن تكون ممكنة؛ أو غير ممكنة. 

فإن كانت ممكنة» فعند الخصم يمتنع قطعها؛ لكوها واجبة على الله تعالى 
عنده. 

وإن لم تكن ممكنة: فلا يكون قطعها مضافا إلى الله- تعالى- والختم» 
والطبع» وتغشية الأكنة في النصوص مضاف إلى الرب- تعالى - والمضاف إلى 
الله- تعالى - غير ما ليس كمضاف إليه. 

وإن قيل: بإضافة الطبع؛ والختم على القلوب» وتغشيتها بالأكنة إلى 
الله- تعالى- من حيث لا يتمكن من خلق لطف يهم يؤمنون عنده؛ فليس 
ذلك أولى من إضافته إلى الأنبياء» وغيرهم لمساواهم للرب- تعالى- في هذا 
المع . 

وأما الاحتمال الرابع: فباطل أيضا؛ فإن المنع من الإيمان: إما أن يكون 
بأن لا يخلق الله ل هم الإيمان» أو بأن يخلق ما يمنع من الإيمان. 

فإن كان الأول: فالباري- تعالى- غير خالق للإيمان عندهمء وليس 
إضافة الطبع والختم» وتغشية الأكنة إلى الله- تعالى- بهذا التفسير» أولى من 
إضافته إلى غيره من المؤمنين؛ لمشاركتهم لله- تعالى - في هذا المعين. 

وإن كان الثاني: فلا يخلو: إما أن يقال بأن الإبمان مأمور به أو غير 
مأمور به. 

فإن كان مأمورا به: فالمنع منه قبيح عندهم, ولأنه يفضي إلى التكليف 
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مما هو ممنوع منه؛ وهو محال عندهم أيضا. 

وإن كان غير مأمور به: فهو حلاف إجماع المسلمين» قبل ظهور هؤلاء 
المبتدعة الخارقين لقواعد الدين؛ وفيه إبطال المذهبين المذكورين. 

ويبهذا الحواب» يندفع الاحتمال الخامس أيضا. 

ويزيد حواب آخر: وهو أن الله- تعالى- أخبر بأن الختم مانع من 
الإبمان على ما سبق تحقيقه. فمن فسر الختم بالمنع من الإخلاص دون الإيمانء 
كان مراغما لدلالة النص بدعوى لا أصل لما. 


و47 الست بي سه أبكار الأفكار في أصول الدين 
المسألة التاسعة 
في معنق اللطف, وحكمه ©" 

واللطف في عرف المتكلمين: عبارة عن كل ما يقع صلاح المكلف 
عنده بالطاعة والإعان» دون فساده بالكفر والعصيان. وقد اختلفوا فيما وراء 
ذلك. 

فقالت المعتزلة: إنه لا يتتخصص بشيء دون شيء؛ بل كل ما علم الله- 
تعالى- أن صلاح العبد فيه؛ فهو لطف به. 

ثم قد يكون ذلك من فعل الله- تعالى- كخلق القدرة للعبد» وإكمال 
العقل» ونصب الأدلة» وقيئة آلات فعل الصلاح» وترك الفساد. 

وقد يكون من أفعال العبد نفسه» كنظرة» وفكره فيما يجب عليه 
وتوصله إلى تحصيله. 

وقد يكون من فعل غيره من المكلفين بالإعانة له في تحصيل مصالحه. 
ودفع مفاسده. والتأسي به في أفعاله الصالحة» وإيمانه» وطاعته» والانزحار عن 
أفعاله الفاسدة اعتبارا به. حي إهم قالوا: كفر الكافر إذا كان فيه صلاح الغير 
بطريق الاعتبار» والانزحار؛ كان كفره لطفا بذلك الغير» وإن كان فسادا 
بالنظر إلى نفسه. 

وقد لا يكون فعلا؛ بل ترك فعل؛ وذلك كما لو علم الله- تعالى- أنه 
لو بسط الرزق لعباده» أو لبعضهم لبغوا في الأرض. ولو ترك بسطه لصلحوا؛ 
فيكون ترك بسط الرزق لطفا بمم. وإلى هذا مال القاضي أبو بكر من 
أصحابنا. 


)١(‏ انظر: الإرشاد للجويئ (ص١٠٠7)»‏ وشرح المقاصد »)١١4/5(‏ وشرح طوالع الأنوار 
(ص5١)‏ وفاية الاقدام (ص407)» وتفسير القرطبي (51//7))» وشعب الإيمان 
للبيهقي »)7١4/١(‏ وسبل السلام (49/7)» والمقصد الأسئئ للغزالي (ص١١٠).‏ 


أبكار الأفكار في أصول الدين بلس تح ج40 

ثم زعمت المعتزلة: أنه يجب على الله- تعالى - أقصى ممكن من اللطف» 
والتزموا على هذا الأصلء أنه ليس في مقدور الله- تعالى- لطف لو فعله 
لآمنت الكفرة» وإلا كان تاركا للواحب. 

وذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري» وأكثر أثمتنا: إلى أن اللطف شيء 
مخصوصء وهو خلق القدرة على فعل الصلاح من الإبمان والطاعة. 

وهو الأقرب من جهة أن كل ما يقدر سوى القدرة على فعل الصلاح 
قد لا يقع معه الصلاح والقدرة الحادثة» على أصل الشيخ كما سنبينه» مقارنة 
للمقدور» وهو ملازم لهها؛ فكانت بوصف اللطيف» أولى من غيرها. 

وبالجملة: فحاصل هذا الخلاف آيل إلى الاصطلاح اللفظي» والأمر فيه 
قريب» بعد فهم المععئ. 

وإنما الذي يجب الاعتناء بإبطاله» القول بوجوب اللطف على الله- 
تعالى - وأنه ليس في مقدور الله- تعالى - لطف لو فعله لآمنت الكفرة. 

أما الأول: فقد سبق إبطاله في مسألة نفي وحوب الغرض ف أفعاله. 

وأما الثاني: فمع أنه مراغم لقوله- تعالى- « ولو شاء الله لجمعهم 
عَلَى آلْهُدَئ 4 [الأنعام: ه] وقوله- تعالى-: « وَلَوَ شَآءُ رَبّكَ لَعَلٌ 
اماس امه واد 4 [هوف فهو مب على فاسد أصولهم في وحوب 
اللطف على الله- تعاللى-» وأنه لو كان في مقدوره لطف لفعله؛ كي لا يكون 
تاركا الواجب؟ وقد أبطلناه. 


لسلس اا الت أبكار الأفكار فقي أصول الدين 
المسألة العاشرة 
في التوفيق, والعصمة, والخذلان 7 

أما التوفيق: ففى اللغة: عبارة عن كيو العبد للموافقة. 

وأما ف عرف المتكلمين: فمحلف: 
أصحابه: أن التوفيق: هو خلق القدرة على الطاعة» وهو موافق للوضع 
اللغوي؛ إذ الموافقة إنما هى بالطاعة» وبخلق القدرة الحادثة يكون التهيؤ 
للموافقة ضرورة» وحصول الموافقة عنده) وعدم حصوطا عند عدمه» وإن م 
تكن القدرة الحادثة مؤثرة في الإيجاد. 

وعلى هذا فمن زعم من أصحابنا كالإمام أبي المعالي: أن التوفيق: هو 
حلق الطاعة؛ لعدم تأثير القدرة الحادثة في الطاعة؛ فد أبعد عن الوضع 
اللغوي» من حيث أن الطاعة با الموافقة لا التهيؤ للموافقة» وإن كان لا حرج 
عليه في الاصطلاح على ذلك مع نفسه. 

وأما المعتزلة: فمختلفون ف ذلك. 

فمنهم من زعم أن التوفيق: هو الدعوة» وإيضاح سبل المراشد» وتبيين 
مقاصدها. 

ومنهم: من زعم أن التوفيق: هو اللطف, على ما سبق تحقيقه. 

والمذهبان باطلان. 

أما الأول: فلأنه يلزم منه أن يقال: الكفار موفقون, لتحقيق هذا المعى 
)١(‏ انظر: فهاية الإقدام (ص١١4)»‏ وشرح الأصول الخمسة (ص8١50)»‏ وشعب 

الإبمان للبيهقي )١١5/١(‏ وتفسير القرطبي »)١84/5(‏ وفتح الباري )77/١(‏ 

وتفسير القرطبي (57/8١)؛ »)١7/1١8(‏ والتعاريف »)7١١(‏ وشرح قصيدة ابن 

قيم (؟/ 2»)١88‏ وشفاء العليل (ص١١٠٠)»‏ ومقالات الإسلاميين (ص554)») 

والصواعق امحرقة (؟/1759)» والغنية في أصول الدين (ص23*4 .)١75‏ 


أبكار الأفكار فق أصول الدين ليييح 0 4 
في حقهم؛ وهو ممتنع. 

وأما الثاني: فمن جهة أن الأمة مجمعة على تسويغ الدعاء» وطلب 
التوفيق من الله- تعالى -؛ فلو كان هو اللطف كما ذكروه: فإما أن يكون 
مكتاء أو لا يكون' مكناء 

فإن كان ممكنا: فهو واحب على الله- تعالى- ولابد من وقوعه, ولا 
معن لطلب ما لابد منهء ولا للمتضرع في وجودهء كما أنه لا مععى لقول 
القائل اللهم لا تظلمئ» حيث لم يكن الظلم من الله- تعالى - متصورا. 

وإن لم يكن ممكنا: فلا معن لطلب ما لا يمكن. 
وأما العصمة: 

فهي ف اللغة: مأحوذة من المنع- ومنه قوله- تعالى إخبارا عن ابن نوح 
عليه السلام: « سَعَاوىَ إلى جَبل يَعصمبى م آلْمَآءِ 4 [هود:؟؛] أي 
معن وقوله: (القعامة اتوي مر آله إلا من رّحِمَ 4 أي لا مانع. 
وقوله- تعالى-: « وَاللَّهُ يَحْصِمْلك مِنَ الئاس 4 [لمائدة:717] أي عنعهم 
عنك. وقوله.- دامع واقتمقرا فكل اليه آل عمزان 1 ] فأ 
امتنعوا بالالتجاء إلى فضله عمن سواه: ويقال لقلل الحبال عواصم؛ لامتناع 
من يلجأ إليها يما عن غير. 

وأما الفرق الأصولي: فمذهب الشيخ أبي الحسن» والأئمة من أصحابه: 
أن مدلول العصمة ما هو مدلول التوفيق على ما سبق من أصله. وهو موافق 
للوضع اللغوي أيضا؛ فإن خلق القدرة على الطاعة» والإيمان» يلازمه الطاعة 
والإبمان. ويلزم من الطاعة امتناع المعصية؛ ومن الإيمان امتناع الكفران؛ فخلق 
القدرة على الطاعة» والإيمان تكون عصمة عن المعصية» والكفران. 

وعلى هذا فلا يمتنع إطلاق اسم العصمة على خلق الطاعة والإيمان 
نفسهما؛ لامتناع وقوع المعصية» والكفر معهما. 


و( سم أبكار الأفكار فَهٍ أصول الدين 

فإن قيل: إذا كان خلق القدرة على الإيمان» وخلق الإيمان عصمة مانعة 
من الكفر؛ فخلق القدرة على الكفرء أو خلق الكفر» يكون أيضا منعا من 
الإبمان. وليس لق القدرة على الكفر مانعا من الإعان. 

وكذلك خلق. الكفرء ا عاك ( وَمَا مَمَع 5 سَ أن 
يَؤْمِنَوَأْ إِذْ جَاءَ َه الْمْدَىَ إِلَّد أن قَالوَأ أَبَعَتَ أللّهُ جَقرا رَسُولةً » 
[الإسراء 0 دل على انتفاء كل مانع غير المستئى؛» وإذا لم يكن خلق 
القدرة على الكفر» أو خلق الكفر مانعا من الإبمان؛ فكذلك خلق القدرة على 
الإيهان» أو خلق الإيان؛ لا يكون مانعا من الكفر. 

وأيضا: فإن إطلاق المنع من الشيء, إنما يحسن عند المحاولة لذلك 
الشيء؛ ولا يحسن بتقدير كون الشخص كارها له غير مريد له. ومن حلق له 
الإعان» أو خحلقت له القدرة عليه على وجه يكون مقارنا له؛ فلا يكون محاولا 
للكفر؛ بل كارها له؛ فلا يحسن إطلاق المنع بالنسبة إليه. 

والجواب عن الأول: لا نسلم أن خلق القدرة على الكفر ليس مانعا من 
الإبجمان حالة كونه كافرا. 

وأما الآية فهي دليل على أن المانع إنما هو استبعاد قدرة الله- تعالى- 
على أن يبعث بشرا رسولا؛ وذلك عين الكفر؛ وليس فيها ما يدل على أن 
الكفر ليس كانع. 

وعن الإشكال الثاني: أن صحة إطلاق المنع عن الشيء يستدعي وقوع 
امحاولة له أو صحة المحاولة لذلك الشيء.الأول؛ ممنوع.والثاني؛ مسلم. 

وعلى هذا فلا يلزم من عدم وقوع امحاولة للكفر في حق المؤمن؛ امتناع 
صخ المحاولة له 

وأما المعتزلة: فمدلول أصل العصمة عندهم أيضا ما هو مدلول اسم 
التوفيق على اخحتلاف مذاهبهمء غير أن من فسر التوفيق منهم باللطف 


9 َ 
ا 
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احتلفوا. فمنهم من قال: اللطف إتما يسمى عصمة إذا قارنه الإيمان والطاعة» 
وقيل ذلك لا يسمى عصمة. 

ومنهم من قال: إنه يسمى مثل ذلك عصمة إذا كان في علم الله- 
تعالى - أن ذلك اللطف يعود إلى الإبمان. 

والوجه ف إبطال ما ذكروه. ما أبطلناه به تفسير التوفيق» بالدعوة 
واللطف؛ فعليك بنقله إلى ههنا. 
وأما الخذلان: 

فهر عند الشيخ أبي الحسن؛ وأصحابه ضد التوفيق. فكما أن التوفيق: 
خحلق القدرة على الطاعة؛ فالخذلان: حلق القدرة على المعصية؛ وهو على 
وفق العرف اللغوي. 

فإن الخذلان في عرف أهل اللغة المنع من درك المراشد» وقطع الأسباب 
المعينة عليهاء وخلق القدرة على الكفر إذا كانت مقارنة للكفر» مانعة من 
درك المراشد؛ فكان ذلك نخحذلانا. 

وأما البصريون من المعتزلة فقالوا: الخذلان هو ذم الله- تعالى - للعصاةء 
وتوبيخه لهم. 

وأما الكعبي فقال: الخذلان عبارة عن قطع الألطافء المعبر عنها 
بالتوفيق عنده كما سبق تعريفه. 

والمذهبان بعيدان: 

أما الأول: فلأنه على حلاف الإشعار اللغوي. 

وأما الثاني: فلأن ما قطع من اللطف: إما أن يكون ممكن الوحود, أو 
غير ممكن. 

فإن كان الأول: فهو واجحب على الله- تعالى - عنده؛ فيمتنع قطعه. 

وإن كان الثاي: فما ليس ممكنا لا يكون قطعه لله ممكناء وليس القول 


(47 7 باااما الت أبكار الأفكار في أصول الدين 
بكون الله حاذلا للكافر باعتبار أنه لم يخلق اللطف في حقه؛ أولى من كون 
الواحد منا خاذلا له يهمذا الاعتبار؛ ضرورة الاشتراك في عدم الاقتدار عليه. 

وباالجملة: فالبحث أيضا في هذه المسألة لفظي. واللغة ما ذكرناء ولا 
حرج في الاصطلاح بعد فهم المعى. 


أبكاد الأفكار َه أطول الذيك ‏ سبتس سس سبي ببسم 


المسألة الحادية عشرة 
في تحقيق معنق الأجل, ووجه الاختلاف فيه 
والنظر في الأحل من طرفين: 


الأول: ف حقيقته» ومعناه. 

الثاني: في أنه هل يجوز قطعه؛ أم لا؟ 

أما حقيقة الأحل: فاعلم أن أحل كل شيء هو وقت تحققهء أما ما هو 
الوقت فسيأتٍ الكلام ف تحقيقه» وبيان احتلاف الناس فيه وما هو الحق منه 
فيما بعد؛ لكن لابد من الإشارة إلى ما إليه ميل المحققين من أصحابنا ف تحقيق 
معيئ الوقت؛ لبناء الفرض عليه ههنا. 

والذي إليه ميل القاضي» وحذاق الأصحاب: أن وقت كل شيء هو ما 
قارنه من معلوم متجدد؛ لم يكن ذلك الشيء قبله- وسواء كان ذلك المعلوم 
المتجدد وحودا: كما يقال: قدم زيد عند طلوع الشنسين» أو عدي كنا 
يقال: تحرك الجوهر عند عدم سواده» أو بياضه. 

وعلى هذا: فما جعل وقتا لشيء؛ أمكن أن يكون ذلك الشيء وقتا له؛ 
فإنه كما قال قدم زيد عند طلوع الشمسء ويجعل طلوع الشمس وقتا لقدوم 
زيد فيقال: طلعت الشمس عند قدوم زيد؛ فيجعل قدوم زيد وقتا لطلوع 
الشمس على حسب قصد الموقت وإرادته» وظهور ما جعل وقتا عند المخاطبة 
بالنسبة إلى الشيء به؛ فالتأقيت لكل شيء تخصيص تحققه ممقارنة معلوم 
متجدد. 


وعلى هذا فلا يتصور تأقيت أمر ما بالقديم؛ لعدم تحدده؛ وسواء كان 


/7( انظر: فهاية الإقدام (ص5١5)»؛ وشرح المواقف (؟585/5)» وتفسير الطبري‎ )١( 
وابن كثير (070/7)» وشرح الأصول الخمسة‎ 4)57/٠١( 0)58/3 (107 
.) 72814 ثللالكء‎ ٠١ وص‎ 


لبب-س--د أبكار الأفكار فقي أصول الدين 
ذلك القديم عدماء أو حوداء وكذا لا يتصور تأقيت القديم بوقت؛ لأن الوقت 
متجدد كما سبق. والقدتم فلا يكون موقتا ف تحققه بالمتجددء وإلا لكان 
القدم متجدداء أو المتجدد قليما؛ وهو محال. بلى إن قبل بأن القدم يتفق 
وجودهء مع وجود المتجحدد من غير تأقيت بالتفسير المذكور» فهو حق. وذلك 
كما يقال: وجود الرب- تعاللى- في الآن مع وجودنا. 

فإن قيل: ما ذكرتموه في تفسير الأحل مخالف للإشعار اللغوي؛؟ إذ 
الأحل في اللغة مشعر بالتأخير إلى أمد معلوم, ومنه سمى الدين مؤجلا نظرا 
إلى تأخير المطالبة إلى وقت معلوم. 

قلنا: ليس كذلك ؛ بل الأحل ف اللغة هو التقدير بالوقت» والتخصيص 
به. غير أن المؤوحل: أي المؤقت» قد يكون تأخيرا: كتأحير المطالبة في وقته 
المفدرء فأجل تأخير المطالبة هو وقته وأجل الأداء هو وقته. 

وأما إنه هل يجوز قطع الأحل المقدر في حكم الله أم لا؟ 

فقد احتلف المتكلمون فيه: 

فذهبت الأشاعرة وغيرهم: إلى امتناع ذلك» وأن من قتل ظلماء أو 
بحق؟ فقد فاضت نفسه وإلى الأجل امحتوم من غير زيادة» ولا نقصان. 

ووافهم على ذلك الحبائي» وأبو هاشم؛ ومتأحري المعتزلة. 

وأما المتقدمون من المعتزلة فقد احتلفوا: 

فمنهم من قال: من مات حتف أنفه؛ فقد مات بأحله؛ ومن قتل؛ فقد 
انقطع أجله بالقتل» وأنه لو لم يقتل؛ لبقى إلى وقته المقدر. 

ومنهم من قال بحواز الحياة» والموت» بتقدير عدم القتل. 

ومنهم من فصل وقال: إذا اتفق هلاك عدد كثير بحريق» أو غرق» أو 
غير ذلك أمكن أن يقال في بعضهم من غير تعيين أنه لو قدر عدم ذلك 
السبب؛ لحاز أن يبقى وأن يموت. 
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ولا جائز أن يقال في الكل أنه لو قدر عدم ذلك السبب في حقهم؛ 
لجاز موت الكل معا من غير سبب؛ إذ هو خرق للعادة» وخرق العادة لا 
يجهة الإعجازء قدح في المعجزات» وهذا بخلاف الواحدء أو الاثنين» وما لا 
ينتهي الحال فيه إلى حرق العادة. 

وذهب أبو الهذيل العلاف منهم: إلى أن من قتل لو لم يقتل؛ لمات 
قطعاء ولما تصور تقدير بقائه. 

وأما الرد على من قال بوجوب البقاء بتقدير عدم القتل» وأن القتل 
قاطع للأحل امحتوم المقدر فمن جهة الاستدلال» والإلزام. 

أما الاستدلال: 

فهو أن من قتل في وقت معلوم؛ لا يخلو: إما أن يكون وقوع قتله في 
ذلك الوقت معلوما لله- تعالى» أو غير معلوم له. 

لا جائز أن يكون غير معلوم له: وإلا كان الرب- تعالى- جاهلا 
بعواقب الأمور؛ وهو محال. 

وإن كان عالما به: فلابد من وقوعه في ذلك الوقت» وإلا كان علمه 
حهلا؛ وهو محال أيضا. 

وإذا كان كذلك استحال أن يكون له أجل يحيي فيه بعد ذلك الوقت 
في علم الله- تعالى- لما فيه من التناقض في معلوم الله- تعالى- فبان أن أجله 
المقدرء إنما هو وقت قتله لا غير » وأن القتل لم يكن قاطعا. 

وأما من جهة الإلزام: فمن ثلاثة أوجه: 

الأول: هو أن القول بوجوب البقاء بتقدير عدم القتل إلى الوقت المعلوم 
إما أن يقال معه بحواز الموت» أو لا يقال بجوازه. 

لا جائز أن يقال بعدم الحواز: فإنا لو قدرنا عدم تعلق علم الله بالبقاء 
إلى ذلك الوقت كان الموت جائزاء وتعلق علم الله بأن الأحل ممتد إلى الوقت 
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مانع من حواز القتل عندهم» قبل ذلك الوقت؛ فلا يمنع من الموت قبل ذلك 
الوقت» وإلا فالفرق تحكم غير معقول. وإذا كان الموت- بتقدير عدم تعلق 
العلم بالأحل المقدر- جائزاء وتعلق العلم بالأحل غير مانع من جواز الموت؛ 
فهو جائز. 

وإذا كان الموت جائزا قبل ذلك الأحل؛ فقد بطل القول بوجوب 
البقاء. 

الوحه الثاني ف الإلزام: 

أنهم حكموا بأن الموت حتف أنفه غير قاطع لأحله» والقتل قاطع . 

ولو قيل: ما المانع من أن يقال: لو قدرنا عدم موته في ذلك الوقت؛ 
ليبقي إلى أحل معلوم لله- تعالى- وأن الموت - ف ذلك الوقت- قاطع 
لأحله- كما قلتم في القتل-؟ لم يجدوا إلى الفرق سبيلا. 

الثالث: هو أنهم قضوا بأن شخصا لو أتلف شيئا ما ليس بحيوان أنه لا 
يكون قاطعا لأحله المعلوم لله- تعالى-؛ بل إتلافه وقع ف وقتهء وأجله. 

ولو قيل لهم: ما الفرق بين الأمرين؟ كان الجواب متعذرا. 

فإن قيل: ما ذكرتموه وإن دل على أن القتل غير قاطع للأحل؛ لكنه 
معارض ما يدل على كونه قاطعا للأحل» وأن الأحل مما يتصور فيه الزيادة؛ 
والنقصان. وبيانه من جهة المعقولء والمنقول. 

أما في وجه المعقول: 

فهو أن القاتل بغير حق محكوم عليه بكونه جانيا بالاتفاق شرعا وعقلا. 
ولو لم يكن قاطعا لأحل المقتول؛ لما كان قتله جانياء ولا ظالما. 

وأما من جهة المنقول: فمن حجهة الكتاب» والسنة: 

أما من جحهة الكتاب: 


- 
د لس هبر : 
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فقوله- تعالى- 8 وما يعمر مِن معمر وَلا ينقص من عمره- إ فى 


أبكار الأفكارقةٍ أصول الدين س ب سم 


كِتّمب » [فاطر: ]١١‏ عور وار ازدياد الأحل» ونقصانه. 


وأعنا: فلات تجا تمر قث قط عاك وا الى[ اسار 
وهو دليل ثبوت حلي 
وأما من جهة السدة: 


فما روى عن الي عليه السلام أنه قال: «من سره أن يبسط الله في 
رزقه وينسأ ني أثره فليصل رحمه»”2©. ومعناه يؤوحر أجله؛ إذ الأثرء» هو 
الأحل. 

قال الشاعر 
والمرء ما عاش ممدود له أمد لا ينقضي العمر حتى ينقضي الأثر”") 

وأراد به الأحل؛ والحديث ظاهر ف تأخير الأحلء وزيادته. 

سلمنا امتناع ذلك ف قتل الواحد؛ لكنه غير ممتنع ف حق جماعة لا 
يتصور في العادة احترامهم معا من غير سبب» بتقدير عدم قتلهم. ولو قيل 
بوجوب اخحترامهم معا بتقدير عدم الأسباب العامة المهلكة؛ لكان ذلك من خرق 
العوائد في غير حهة الإعجاز» وفيه ما يوجب إبطال المعجزة؛ وهو ممتنع. 

وإن سلمنا امتناع ذلك مطلقا؛ ولكن ما المانع من القول بوجوب 
الموت بتقدير عدم القتل؟ كما قاله أبو الحذيل. ولولا ذلك؛ لكان العلم 
بانقضاء أحله عند قتله جهلا؛ وهو محال. 


)١(‏ حديث صحيح: رواه البخاري (7/5؟١1١)‏ وابن حبان »))١80/7(‏ والحاكم ف 
المستدرك »)١77/4(‏ والطبراني في الأوسط (51/7)» (37/4") والبزار ف مسنده 
(7074/5), وأحمد (5/9١).؛‏ (2)7079/5 وأبو يعلى في مسنده (597/57)) 
والطبراي في الكبير »)507/١١(‏ والبيهقي في الشعب .)5١8/5(‏ وهناد في 
الزهد (؟/150). 

)١(‏ القائل هو زهير كما في الفتح(07/5”)» »)517/١١(‏ وعون المعبود (5//ا/) 
وفيض القدير (57/7”)» والإصابة (515/5)؛ وتاريخ الطبري .)١55/5(‏ 
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وإن سلمنا امتناع القول بوجوب البقاء بتقدير عدم القتل» وامتناع 
وجوب الموت؛ ولكن ما المانع من جواز الموت والبقاء» كما قاله الباقون من 
الأوائل منهم؟؛ حي لا يخرج كل واحد عن كونه مقدورا للرب- تعالى-. 
والجواب: 

أما ما ذكروه من الشبه العقلية» فجوايها من وجهين: 

الأول: أن ما ذكروه غير لازم على أصلناء ولا على أصلهم. 

أما على أصلنا: فلما علم أن زهوق نفس المقتول» وخراب بنيته؛ ليس 
مكتسبا للقاتل؛ بل كسبه غير خارج عن محل قدرته» وهو فعلهء وما هو 
خارج عنه» فهو من فعل الله- تعالى- وجناية العبد وظلمه» ليس بسبب كونه 
مفوتا للرو ح؛ إذ هو غير مقدور له؛ بل كسبه» وهو الفعل القائم .محل قدرته 
المقصود له على وجه يعقبه زهوق الروح بفعل الله- تعالى. 

وأما على أصلهم: فلجواز اشتمال فعل القاتل» وتسلطه على قتل الغير 
بغير حق على مفسدة موجبة لقبحه» كما هو أصلهمء وعدم ذلك في إماتة 
الوه عمال تدلة. 

الثاني: هو أن ما ذكروه منتقض بإتلاف ما ليس بحيوان على ما سبق. 

وما ذكروه من الظواهر؛ فظنية غير يقينية؛ فلا يكون حجة فيما يطلب 
فيه اليقين ثم هي مؤولة» ومعارضة. 

أما تأويل الآية الأولى: فمن وجهين ذكرهما أهل التفسير: 

الأول: أن المراد من قوله: « وَلَا يُنقصُ مِن عُمْروءَ 4 بالنسبة إلى 
أعمار أقرانه. 

الثاني: أن المراد به ما يحري في نسخ الآجال الي الآحال مثبتة فيهاء من 
الو لالنائعه وهو المزاه لق قولةة سيان 2ل يمكوا الله ما دشا وينيت 4 
[الرعد: 85] وليس هو عائد إلى ما هو معلوم لله- تعالى. 


أبكار الأفكار في أصول الدين ‏ مسمس سس ولاق 


وأما الآية الثانية: فقد قال أهل التفسير» المراد من قوله: « ثكم 5 قَصَىّ 
أجل > اا أل الدقاه واجر تس عمد 4 أجل الاعرة. 

ونحن لا ننكر ذلك؛ وإنما ننكر ثبوت أجلين للموت» والحياة؛ وليس 
في الآية ما يدل عليه» والتأويل للحديث؛ فكتأويل الآية الأولى. 

وأما المعارضة: فقوله- تعالى-: ١‏ فَإِذَا جَاءَ أَجَلْهُمَ لٍِ ارون 
سَاعَةٌ وَلَا يَسَتَقَدِمُورتَ 4 [الأعراف:4"] وهو صريح في نفي التقدم» 
والتأحير في الأحل 

وأبطنا قولس فاده حاون كان لف س أن تَمُو تَ إِلَّا بإِذّن 
كسا مُوَّجَّلاُ 4 [آل عمران 4 1]. ْ 

وأيضا قوله- تعالىى -: « ما د فاق أله اشواءونا مسرن 4 
[الحجر: ] ون القول بأن القتل قطع للأحل؛ مخالفة هذ م النصوص. 

راهنا" اقول توا ع و ولول اشر تشين طاوهر العذاتك 4 
[العدكبوت:57] ووجه الاحتجاج به أنه أخبر بتوقف فعل الله- تعالى- على 
بلوغ الأحل» فإذا كان فعل الله متوقفا على الأحل, ولا يكون قاطعا له؛ 
ففعل الحادث أولى. 


ووجه الاأحتجاج بهى أن منهم من مات حتف أنفه, ومنهم من قتل» 
وقد قررهم الباري- تعالى- على إخبارهم بلوغ آجالهمء ولم ينكر عليهم؛ 
فدل على أن ما قالوه حق» ولو كان القتل قاطعا للأحل؛ لما كانوا صادقين 

ولا يخفي أن ما ذكرناه من النصوص أصر ح وأدل» على الغرض نما 
ذكروه؛ فكان العمل يما أولى. 


202 حالم أبكار الأفكار فقي أصول الدين 

وعلى ما حققناه من وجوب وقوع المعلوم على ما علمه الله- تعالى- 
يمتنع بتقدير عدم القتل» إذا كان الله- تعالى- قد علم انقضاء الأحل في ذلك 
الوقت بصفة القتل» وإلا كان العلم جهلا؛ وهو على الله- تعالى - محال. 

وعلى هذا فيمتنع التفريغ عليه بوجوب الموت» أو بحوازه» وجواز 
الحياة. وسواء كان المقدر أحله بالقتل واحداء أو أكثر» وبه اندفاع ما ذكروه 
من باقي التشكيكات. 

ثم يلزم القائل بوجوب الموت بتقدير عدم القتل» أن يكون الذابح لشاة 
الغير دون إذنه» غير متعدء ولا حجان ف فعله؛ بل محسنا؛ فإنه لولا ذبحه لها 
لماتت» وفاتت مصلحتها على مالكها. 

وكذلك أيضا يلزم امتناع الحزم بقبح ذبحه على أصل القائل يجواز 
الموت دون الوجوب؛ لما ذكرناه من وجحوب رعاية المصلحة على أصلهم. 

فلئن قالوا: إنما قبح ذبح الشاة دون إذن المالك؛ لتضرر المالك بتسلطه 
على إتلاف ماله دون رضاه.ء ولا يمتنع أن يكون ما فيه الصلاح من وحجه 
قبيحا من جهة ما فيه من المفسدة. 

فتقول: إإما يكون ذلك قبيحاء أن لو لزم منه مفسدة على أصلهم؛ وإفا يكون ما 
ذكروه من التسلط مفسدة- أن لو لم تحصل به مصلحة للمالك تفوت بتقدير عدم الذبح؛ 
وإذا كان الموت أيضا لازما بتقدير عدم الذبح فبالذبح تحصل المصلحة؛ وبتقدير عدمه تفوت» 
ومثل ذلك لا يعد مفسدة؛ ولا قبيحا. وإن كان دون إذن امالك وهنا كما لو رأى شاة 
الغير مشرفة على الهلاك من حريق؛ أو غرق» أو وقوع في مهلكة؛ فأحذ في تخليصهاء 
والتصرف فيها.ما ينجو به من الحلاك دون إذن المالك؛ فإن فعله يكون حسنا؛ لما فيه من 
تحصيل المصلحة للمالك الفائتة بتقدير عدم تصرفه؛ فكذلك فيما نحن فيه. 


أبكار الأفكار فق أصول الدين لببببب-بيسحح 04 
المسألة الشانية عشسرة 
في معنق الرزق, واختلاف الناس فيه ” 

ولا حلاف بين الأمة أن الرزق يستدعي رازقاء ومرزوقا. 

وإنما الخلاف بينهم ف معى الرزق» ومن هو الرزاق. 
فأما الررق: 

فقد أجمعت المعتزلة: على أنه لا يكون حراما. 
ثم اختلفوا فى حده: 

فقال الحبائي : إن الرزق هو الملك. وسواء كان انتفع به أم لا؟ ويبطل 
بالحوادث بجملتها؛ فإِنهًا مملوكة لله- تعالى وليست رزقا له. ويبطل بالبهائم 
لإا مررركة )وها ا وبدليل قوله- تعالى -: ا وَمَا مِن ذَآبَّةٍ فى 
الوم ض إِلّا على الَهِ رزقَهًا 4 [هود: >] ومع ذلك لا ملك لما بالإجماع. 

فإن فسر الملك بالقدرة الحسية؛ على ما هو الإشعار اللغوي؛ فيلزمه أن 
يكون الحرام رزقا للقادر عليه حسا؛ وهو حلاف إجماع المعتزلة. 

وقال أبو هاشم: الرزق كل ملك يتصور بالانتفاع به من مالكه؛ وهو 
وإن خرج عنه النقض ,ملك الله- تعالى- إلا أنه منتقض بأرزاق البهائم على 
ما تقرر. 

وقال أبو عبد الله البصري: الرزق كل ما للحي الانتفاع به» من غير 
تعد فيه» ولم يلفت في التحديد إلى الملك. لإدراج أرزاق البهائم فيه؛ وهو 
باطل أيضاء .ما تأكله السباع من المواشي؛ فإنه يجوز لمالكها منع السباع من 
أكلها شرعا بالإجماع؛ بل وكذلك غير المالك؛ لحفظ أرواح المواشي» والملك 


)١(‏ انظر: الروح (صه555)» وشفاء العليل (صغ 4؛ دلاء لالاء ١5١)م‏ الصواعق 
المرسلة )١5514/4(‏ اعتقاد الإمام المجل ابن حنبل (صه١7)»‏ ومقالات 
الإسلاميين (ص5860))» والإبانة (0011/8 »)١87‏ المواقف (447/5) وأصول 
الدين (ص717١)»‏ والعقيدة السفارينية (ص؛ 5). 
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المعصوم على مالكه. 

وعند هذا: فإما أن يقال: بأن ما أكله السبع يكون::رزقا له أو لين 
رزقا له. 

فإن كان الأول: فهو حلاف ما أجمعت المعتزلة عليه» من أن الممنوع 
عن الشيء شرعا لا يكون ذلك الشيء رزقا له. 

وإن كان الثاني: فقد انتقض الحد؛ حيث وجد ولا محدود. 

والذي صار إليه متأخرو المعتزلة- وهو اختيار صاحب المغق- أن 
الرازق هو كل ما للحي الانتفاع به ولا يجوز منعه منه. 

وهو منتقض بالحشيشء والكلاً في الموات؟ فإنه رزق البهائم بإجماع 
منهم. ومع ذلك يجوز منعهم عنه بإحياء الموات. وينتقض أيضا بالملك المباح 
الذي لمالكه الانتفاع به ؛ فإنه رزق له بإجماع منهم مع أن للرب- تعالى - 
منعه من الانتفاع به. 

إما بأن يفوته عليه» أو بإخراج المالك بالمرض» أو بسب آخر عن 
التمكن من الانتفاع به؛ وفيه وجود المحدود دون حده. 

والذي عليه معول أهل الحق من الأشاعرة: أن الرزق كل ما انتفع 
به حي وسواء كان بالتعدي» أو بغيره مباحا أو حراماء مملوكاء أو غير 
مملوك. 

وربما ذهب بعض أصحابنا إلى أن الرزق هو ما تتربى به الحيوانات 
من الأغذية» والأشربة لا غير. 

والمذهب هو الأول؛ فإن الإطلاق من أهل العرف سائغ زائغ» بأن 
ما انتفع به الحيوان؛ فهو رزقه» وأن ما لم ينتفع به ليس رزقا له وإن كان 
مملوكا له؛ بل رزق من انتقل إليه وانتفع به. 

والنزاع في هذه المسألة ليس ف غير التسمية؛ فكان صحة الإطلاق 
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كافيا فيه؛ فإنه لو كان الرزق هو المنتفع به؛ لكان ما أخحذه الغاصب 
وانتفع به» رزقا. ولو كان رزقا له؛ لما كان ممنوعا من الانتفاع به» ولا 
ملوما عليه؛ ولا معاقبا. ويدل على أنه ليس رزقا له النص» والإطلاق. 

أما النص: فقوله- تعالى- ا وَمَا رَرْقَهُحَّ يُنَقِقَونَ 4 [البقرة:؟] أئى 
على المنفق من رزقه؛ وذلك غير متحقق في حق الغاصب .ما ينتفع به؛ فلا 
يكون رار قا له 

وأيضا قوله- تعالى-: « وأنقفقواً ويد ما رَرَفَتدَكُم 4 [المنافقون: ]١٠١‏ 
أمر بالإنفاق من الرزق» والغاصب منهي عن الإنفاق ما اغتصبه؛ فدل على 
أنه ليس رزقا له. 

وأما الإطلاق: فهو أن من أنحذ مال غير وأحال بينه وبين ملكه. 
يصح أن يقال أحال بينه وبين رزقه» وإن لم يكن قد انتفع به؛ فدل على أن 
مسمى الرزق غير المنتفع به؛ وهو الرزق. 
والجواب: 

أما الحل وانتفاء اللوم؛» والعقاب؛ فغير داخل في مسمى الرزق» حت إذا 
لم يكن الانتفاع حلالاء أو كان ملوما معاقبا عليه» لا يكون رزقا؛ بل مسمى 
الرزق: هو المنتفع به لا غير» وهو متحقق في حق الغاصب, واللوم والعقاب 
والحرمة» إنما كان لازما في حق الغاصب من مخالفة نمي الشرع» وتفويت 
ملك المعصوم عليه دون إذنهء ولا منافاة بين الأمرين. 

وأما ما ذكروه من الآيتين: فإما يصح الاحتجاج بمما أن لو اشتملتا 
على صيغة العموم؛ ونحن لا نسلم أن العموم له صيغة. 

وإن سلمنا أن للعموم صيغة؛ ولكن لا نسلم وجودها ف الآيتين 
المذكورتين؛ إذ المذكور فيهما حرف من؛ وهي للتبعيض لا للعموم. 

وإن سلمنا صيغة العموم فيهما؛ ولكن لا نسلم أن ما اغتصب 
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الغاصب؛ يكون رزقا له» قبل الانتفاع به حين يصح منه الإنفاق؛ وأنه يصير 
رزقا له بالانتفاع. 

وعند ذلك: يتعذر الإنفاق منه؛ فلا يكون الأمر بالانتفاع» والتحريض 
على الإنفاق من الرزق تناولا له. 

وإن سلمنا إمكان تناول الآيتين له؛ ولكنه مخصوصء» بأرزاق البهائم 
والأطفال» والعام بعد التخصيص لا يبقى حجة لتردده بين أقل الجمع؛ وما 
عدا محل التخصيص. 

وبتقدير أن يكون حجة؛ ففي أقل الجمع؛ لتيقنه. وبتقدير أن يكون 
حجة فيما عدا محل التخصيص؛ فيجب تخصيصه. لما ذكرناه من النهي عن 
تفويت ملك المالك المعصوم عليه. 

وأما إطلاق الرزق على الملك الذي لم ينتفع به؛ فليس حقيقة لما 
أسلفناه» وإنما هو بطريق المحاز من حيث أنه بحال ينتفع به قي الغالب» ولا 
منافاة بينه وبين ما ذكرناه من الإطلاق. 

كيف: وإنه يلزم مما ذكروه أن يكون من اغتذى بالحرام من أول عمره 
إلى منتهاه كأولاد القصابء أن يكون قد عاش ومات» ولم يرزقه الله رزقا؛ 
وهو خلاف إجماع المسلمين» قبل ظهور المعتزلة. 
وأما الرارق: 

فقد اتفقت المعتزلة: على أن الحرام لا يكون رزقا من الله- تعالى - وما 
كان حلالا مباحاء فما أتى العبد منه بنصبء وتعب؛ فالعبد هو الرازق لنفسه 
والله- تعاللى- ليس برازق له ذلك الرزق. وما أتاه منه بغير فعله؛ فهو من الله 
والرازق له ذلك الرزق هو الله- تعالى. 

ثم منه ما هو واحب على الله- تعالى-: وهو ما فيه صلاح المكلفين. 

ومنه ما يجب المنع عنه: وهو ما فيه فساد المكلفين. 
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ومنه ما يجوز الرزق به والمنع منه: وهو ما استوى فيه صلاح المكلف 
وفساده. 

وأما أهل الحق من الأشاعرة وغيرهم: فقد أجمعوا أنه لا رازق إلا الله؛ 
إذ الرزق مخلوق» ولا خالق غير الله- كما يأنٍ تقريره في الأصل الثاني من 
هذا النوع- وأنه لا يجب عليه أن يرزق أحدا؛ لتعاليه وتقديسه؛ عن أن يجب 
عليه شيء على ما سبق تقريره؛ بل إن رزق ففضله؛ وإن منع فيعدله. والعبد 
ليس له غير الكسب- على ما يأقٍ تحقيقه في حلق الأعمال» ثم ما يكسبه 
العبد من الرزق: إن كان منهيا عنه؛ فمحرم, وإلا فمباح. وليس اكتساب 
الرزق وطليه من المحرمات»؛ إذا تحجنب فيه ارتكاب المنهيات» خلافا لشذوذ من 
العوام- لا يؤبه كهم- في ظنهم أن اكتساب الرزق وطلبه من المحرمات. 

ويدل على إباحة ذلك نصوص الكتاب» وإجماع الأمة. 
أما نصوص الكتاب: 

فقوله- تعالى-: « فَإِذًا قَضِيّتٍ الصَّلوة فَاسَشِرُوأ فى آلأرَضٍ افوا 
مِن فَضْلٍ آللهِ 4 [الجمعة: ]٠١‏ وقوله- تعالى-: « وَإِذَا حَلَمَ فآصَطَادُوا » 
الائدة: ؟] وقوله- تعال- ( الى سَْرَ لَك الْبَخْر لجر القُلكُ فيه 
بأمره- ولَِبتَغُوأ من فضّلِهء 4 [الحائية: ]١١‏ وقوله- تعالى- © وَءَاحْرُونَ 
يَصْربُونَ فى الأزض يَبَتَعُونَ من فضل الله 4 [المزمل: ]٠‏ وقوله- تعالق.- 
« لا تأكلرا 0 بَيَنَكم بالبَطِلٍ إل أن تكُوت تَجرَةٌ عن 
راض مَنَكُمَ 4 [النساء: 19] إلى غير ذلك من النصوص الدالة على جواز 
ظلبه الرزق وو ايف 

وأما الإجماع: فهو أن الأمة من الصحابة») ومن بعدهم مجمعون على 
جواز اكتساب الرزق؛ وأنه ما زال الناس يكتسبون ويجتهدون في طلب 
الأرزاق برا وبحراء ف زمن البي عليه الصلاة والسلام» والصحابة» ومن 
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بعدهم؛ ولم يزل ذلك مألوفا معروفا من النبيين» والأولياء» والصالحين من غير 
00 

ولو كان ذلك محرما؛ لما ساغ من الببي عليه السسلام» ومن الصحابة» 
وأهل الحل والعقد من بعدهم» أن يتواطئوا على الخطأ؛ إذ هو متعذر عادة 

فإن قيل: طلب الرزق: والاحتهاد في اكتسابه» يلزم منه أمر محرم؛ 
فكان محرما. 

وبيان ذلك: هو أن طلب الرزق: يشعر بعدم الإيمان بالله- تعالى- وقلة 
الثقة فيما أخبر به؛ وذلك حرام؛ فكان طلب الرزق حراما. 

0 لزوم قله قلة 2 2 00 زرف 0 0 0 
« وَل 1 2 ل شم ته اه الس ]*١‏ 
وقوله- تعالى-: 8 إِنْ آللّهَ هوَ أَلدَرَّاقَ 4 [الذاريات: ] وقوله عليه الصلاة 
والسلام «لو اتكلتم على الله حق اتكاله لكنتم كالطيرء تغدوا خخاصاء 
وتروح بطانا»”© 

وذلك كله يدل على أن الله -تعالى- متكفل بأرزاق عباده بخبره؛ 
فالطلب لما أخحبر بوقوعه» يدل على قلة الثقة بخبره؛ وهو حرام. 

وأيضا فإن الأرزاق مشوبة با محرمات» وبالسعي لا يأمن من مصادفة 
المحرم بالتصرف فيه وأكله؛ وذلك حرام» وإذا وقع الاشتباه والتردد بين 
)١(‏ انظر: تذكرة المؤتسي (5*)» ورسالة الأرزاق لابن سيناء- بتحقيقنا- ومقدمة 

فتح الباري »)17١/١(‏ والتعاريف (5717). 
)١(‏ حديث صحيح: رواه الترمذي (77/4ه)» وابن حبان (5.9/5)» (5١/515)؛‏ 

والحاكم (55/5*)» وابن ماجه )١594(‏ واحمد في المسند 250/١(‏ 57) 

.)477/1١( والبزار‎ »))517/١( وأبو يعلي‎ »)75١ 21١1/١( والطيالسي‎ 
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الحرام» وما ليس بحرام؛ فالتجنب» والكف؛ واحب. كما لو اختلطت ميتة 
عذكاة» وأحت من الرضاع بأحنبية. 

والجواب: 

أنا لا نسلم أن طلب الرزق يشعر بعدم الإبمان» وقلة الثقة فيما أخبر به 
الله -تعالى- من الرزق لعبادة» وإلا كان ذلك موجبا للقدح فيمن سلف من 
الأنبياء» وغيرهم من الأولياء؛ فإن أكثرهم كانوا محترفين مكتسبين بأسباب 
مختلفة» حن أن داود كان يكتسب بالدروع؛ وإدريس بالخياطة» وموسى 
بالرعاية» والنبي عليه الصلاة والسلام بالتجارة قبل المبعث» وعلى هذا كان 
الأولياء من السلف, والخلف. 

ثم لو كان كما ذكروه؛ لحرم النظر في معرفة الله- تعالى - والسعي في 
الإتيان بالعبادات» وتخليص النفس من الحلاك؛ عند الوقوع في المهالك» وأن 
يمد أحد يده إلى ما حضر بين يديه من الطعام لتناوله» وأن يتصرف في شيء 
من مهمات الدنياء والآخرة؛ لأن ذلك يدل على عدم الإيمان» وقلة الثقة 
بالله- تعالى. فيما ثبت من محتوم قضائه وقدرهء وأن كل حادث يحدث 
بإحداثه؛ وأنه لا دافع» ولا مانع لما قضاهء وأمضاه. 

فلئن قالوا: حيث قيل بانتفاء الحرمة عن السعي؛ كان السعي مأمورا به 
ومأذونا فيه. 

قلنا: واكتساب الرزق أيضاء مأذون فيه بدليل ما ذكرناه من نصوص 
الكتاب» وإجماع الأمة؛ فإن ذلك وإن لم يدل على الوجوب فأدى درجاته 
الإذن والإباحة . 

وما قيل من أن الأرزاق مشوبة با محرمات. 

قلنا: الأصل ف الكل الإباحة» واحتمال مخالطة المحرم لكل واحد من 
الأموال» وإن كان قائماء إلا أنه بعيد. وبتقدير أن يكون مشكوكا فيه؛ فلا 
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يكون دافعا للأصل بخلاف ما ذكروه من الأمثلة؛ إذ ليس الأصل هو الحل في 
الكل» والاحتهاد غير جار فيها؛ لعدم العلامة المبيحة» حي إنه لو انقدح 
احتمال وجود العلامة الدالة على الإباحة كما في الميتة والمذكاة. 

قلنا: منع بالإباحة على وجه لنا في المذهب. ثم يلزم من ذلك تحريم 
تناول الأغذية مطلقا. كما قيل بتحريم الاكتساب. 

ولا يخفى ما في ذلك من الوقوع في المحرمء وهو إلقاء النفس فٍ 
التهلكة؛ وهو حلاف إجماع الأمق» وخلاف قوله -تعالى -: « وَلا تلقو 


بأَيَدِيكْرَ إلى الملَكَةَ »4 [البقرة:55١].‏ 


أبك لأفكار ل انوا الى بإب ييح 0 
المسألة الثالثة عشسرة 

ففي السعر. والغلاء. والرخص, وأنه من اللم تعالة 7 
أما السعر: 

فهو عبارة عن تقدير أثمان الأشياء. وارتفاعه غلاء, وانخطاطه رخص. 
وهل هو من الله- تعالى - أو من العبيد؟ 

قالت المعتزلة: إنه مستند إلى أفعال العباد. بتواضعهم على تقدير أثمان 
الأشياء» وتراضيهم بذلك ف كل وقت على حسبه» وأن ارتفاع السعرء 
وانخطاطه؛ غير خارج عن أفعالهم. 

ولهذا يصح أن يقال لمن حاصر بلدة» وضيق على أهلها مدة) ومنعهم 
من الامتياز بحيث قلت عليهم الأشياء» وتوفرت رغباتهم فيها حىّ ارتفعت 
الأسعار: إنه أوجب الغلاء» ورفع السعرء وأنه في وقت الغلاء» وارتفاع 
الأسعار» إذا فتح إهراءه» وأفاض ما فيها على الناس» ومكنهم من الامتياز 
منها بحيث انحط السعر؛ فإنه يقال: أوجب بفعله ذلك الرخصء وانحطاط 
السعرء حى إنه يمدح على ذلكء ويذم على الأول. ولو لم يكن من فعله؛ لما 
كان كذلك. 

ومذهب أهل الحق: أن ذلك كله من الله- تعالى ومستند إلى فعله» و 
تقديره» وقضائه» وقدره؛ لأنه أمر حادث, وكل حادثء فلا يكون إلا 
بإحداث الله -تعالى- وحلقه وإرادته على ما سيأق بعد. غير أن ذلك قد 
يكون بأسباب سماوية ظاهرة غير مكتسبة للعباد: كانقطاع الغيث» وجدب 
الأرض» وقلة الزروع وهلاكها؛ بحيث تتوفر الرغبات على شر المطعوم؛ 
لقلته» وشدة الاحتياج إليه؛ فترتفع سعره» على حسب قلتهء وتوفر الدواعي 
عليه» والرحص بأسباب أخرى مقابلة لهذه الأسباب. 
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وقد يكون ذلك بأسباب مكتسبة للعباد كما ذكروه من الأمثلة» غير 
أنه لا معين لاكتسابمم أنهم الفاعلون لتلك الأشياءء والخالقون لما؛ بل الخالق 
هو الله -تعالىى-» والقدرة الحادثة؛ فغير مؤثرة في الخلق على ما سيأي تعريفه. 

وقد يكون ذلك من اجتماع الأمرين. 

وقد يكون بأسباب سماوية مخيفة غير ظاهرة لنا؛ وذلك كما نشاهده 
من الرخص تارة» مع أسباب ظاهرة مقتضية للغلاء. ومن الغلاء تارة» مع 
وجود الأسباب المقتضية للرخص. 

وأما ما ذكروه من إضافة الغلاء» والرخص إلى فعل السلطان؛ فلا يدل 
على أنه من فعله» وحلقه؛ فإنه كما يصح أن يقال: أوجب الرخص. والغلا 
يصح أن يقال: أحيا الناس» وأماقهم. مع أن الأحياءء والإماتة غير مقدورة له 
بالإجماع؛ إذ هو خارج عن محل قدرته. وما وقع فيه الخلاف أنه مخلوق لله 
أو للعبد فإنما هو الفعل القائم .محل قدرة العبد؛ بل إضافة ذلك إلى فعله؛ إنما 
كان بطريق امجاز» من حيث أن الغلاء» والرخحص وقع بحكم جرى العادة 
ملازما لفعله المكتسب لهء القائم .محل قدرته» وإن كان حادثا بخلق الله - 
تعالى- له كما يضاف إليه الموت؛ والإحياء» والله ولي التوفيق. 
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٠‏ الأصل الثاني 
فقي أنه لا خالق إلا اللم تعالق ولا مؤثر 
في حدوث الحوادث سواه 

ويشتمل على: مقدمة» ومقصدء وفروع 

أما المقدمة : ففي بيان معئئ الخلق» والمحلوق. 

أما الخلق: فقد يطلق في اللغة ويراد به إيجاد الشيء» واختراعه لا من 
ا 

وقد يراد به الهم بالشيء؛ والعزم على فعله. ومنه قول الشاعر. 

فلأنت تفرثى ما خلقت ١‏ وبعض القوم يخلق ثم لا يفري (') 

اقفن قرلهة فلأنتِ تفري: أي تمضيء ما حلقت: أي هممت به. 

ومنه قول الحنجاج: إذا *ممت أمضيت» وإذا حلقت فريت”©. 

وقد يراد به التقدير معين الظن»؛ والحسبان» ومنه يقال: حلقت زيدا قي 
الدار: أي قدرته فيهاء ومعيئ قدرته: ظننته. 

وقد يراد التقدير .معيئ المساواة بين شيئين. ومنه يقال للحذائين الذين 
يقدرون بعض طاقات النغل ببعض» ويسدون بينها خالقين. ومنه يقال: 
حلقت الأدمم: أي|قدرته. وف معيئن هذا إطلاق الخلق على إيجاد شيء على 
مقدار شيء آخر سلبق له الوجود. 

وقد يطلق الخلق: .معئ الكذب,. والافتراء» وإليه الإشارة بقوله -تعالى- 
إن عدا الاق الأكزين هاي أكلديب الأزلين ومن قرله تعال ل وعلفوريح 
إِفَكا 4 [العنكبوت17]: أي تكذبون. 
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وعلى هذا: فإضافة الخلق إلى الله- تعالى- .معين الاختراع والإيجاد» 
وبمعن القصد إلى الشيء» وبمعئ التسوية صحيح., دون الخلق .معن الظن 
والكذب» ويكون مشاركا للعباد في الاتصاف بالمخلق معي القصد إلى الشيء. 
وبمعون التقدير والتسوية دون الخلق معن الإيجاد» والاحترع؛ إذ هو المنفرد به 
دون غيره كما يأن. 

وإذا عرف مدلول اسم الخلق» واحتلاف اعتباراته؛) فقّد احتلف 
المتكلمون فيما هو جهة الحقيقة منه. 

فذهب أثمتناء وأكثر المعتزلة: إلى أنه حقيقة في الإيحاد. والاحتراعء 
وبحاز فيما عداه. 

وذهب الحبائي) وابنه (أبو هاشم): إلى أنه حقيقة في التقدير بمععئ 
الظن؛ والحسبان ثم بينا على هذا الأصل أن الرب- تعالى - لا يوصف بكونه 
حالقا حقيقة؛ لاستحالة الظن والحسبان» الذي هو مدلول اسم الخلق حقيقة 
في حقه 00 

والحق في هذه المسألة: أن إطلاق اسم الخلق بإزاء ما ذكرناه من 
الاعتبارات واقع» وكونه حقيقة في البعض محاز ف البعضء أو أنه مشترك: 
أي أنه حقيقة في الكل؛ فمن جملة الوضع» والوضع على أصول أرباب 
الأصول دون من لا اعتبار له من الشذوذ- لا يثبت بغير الدليل القاطع: وهو 
النقل المتواتر عن أرباب الوضعء أو السمع القاطع من حجهة الشرع» ولم يوجد 
شيء من ذلك. وإن كان الأشبه» والأغلب على الظن ما ذهب إليه أهل الحق 
من أثمتنا؛ إذ هو الشائع؛ الزائع؛ المتبادر إلى الإفهام من إطلاق اسم الخلق 
دون ما عداه من الاعتبارات على ما لا يخفى. 

ثم الخلق .معن الإيحاد» والاختراع» هل هو نفس المخلوق» أو غيره؟ 
احتلفوا فيه: 
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فذهبت الأئمة من لمتكلمين» وأهل الحق: إلى أن الخلق هو نفس 
المخلوق» والإيجاد هو نفس الموجود» والاحداث نفس المحدث. 

ثم بنوا على هذا الأصل رسم الخلق بأنه المقدور الموجود بالقدرة 
القديمة. ورا عبروا عنه بأنه المقدور الموجود بالقدرة القديمة» الخارج عن محل 
القدرة. وذهبت الكرامية إلى أن الخلق والاإحداث صفات حادثة قائمة 
بذات الرب -تعالى-» وهو باطل؛ بما سبق من بيان امتناع قيام الحوادث 
بذات الرب -تعالى -. 

وأما أهل الحق: فقد احتجوا بالنص» والإطلاق» والمعقول. 

أن" النض فقولا تعال حجر عند كلق الله 4 لمان 11] وا رافابنة 
المحلوق . 

وأما الإطلاق: فالعرف شائع زائع بقولهم: انظر إلى خخلق الله. وهذا 
حلق الله إشارة إلى المحلوق. 

وأما المعقول: فهو أن الخلق لو كان صفة زائدة على نفس المحلوق» لم 
يخل: إما أن يكون وجوداء أو لا وحود. 

لا حائز أن يكون لا وجود. فإن نقيض الخلق لا خلق. ولا خلق عدم؛ 
لاتصاف المعدوم المستحيل به؛ فكان الخلق وجودا. وإذا كان موجودا: فإما 
قدم» أو حادث. 

لا جحائز أن يكون قليما: وإلا لزم قدم المخلوق؛ ضرورة استحالة الخلق» 
ولا مخلوق. 

وإن كان حادثا: استدعى خلقا آخرء والكلام فيه. كالكلام في الأول؛ 
وهو تسلسلء أو دور ممتنع. 

فإن قيل: إذا كان الخلق هو نفس إيجاد الشيء» واختراعه؛ فنحن نعقل 
التفرقة بين وجود الشيء في نفسهء وإيجاده بإيجاد غيره له وبيانه من وجهين: 
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الأول: أنا قد نعقل وجود الشيء في نفسه. وبجهل إيجاده بالغير ح 
نعرفه بالدليل؛ والمعلوم غير ما ليس يمعلوم. 

الثاني: أنه يصح أن يقال: هذا موجود بإيجاد الغير له؛ فنصف الوجود 
بالإيجاد» والصفة غير الموصوف. وإذا كان كذلك؛ فلا يكون الخلق هو 
المخلوق» ولا الإيجاد هو نفس الموجود. 

وأما إطلاق الخلق بإزاء المخلوق: فلا يدل على أن الخلق في الحقيقة هو 
نفس المخلوق؛ بل إنما ذلك تعبرة باسم الخلق عن المخلوق بطريق التجوز 
بكونه سببا له أو ملازما له كما ف إطلاق القدرة على المقدور في قوهم: 
انظر إلى قدرة الله: أي مقدوره» ودليل التأويل: ما ذكرناه من الدليل على 
كون الخلق حقيقة زائدة على المخلوق. 

وما قيل من المعقول؟ فهو لازم على القائل به في تعلق القدرة بالمقدور, 
والعلم بالمعلوم. مع أن التعلق زائد على القدرة» والمقدور والعلم؛ والمعلوم. 

والجواب: 

قولهم: أنا ندرك التفرقة بين الإيجاد والموحود, والخلق والمحلوق. 

قلنا: لفظاء أو معين. الأول: مسلم والثاي: ممنوع؛ بل التفرقة إنما هي 
بين الإيجاد» والموجد. والخلق» والخالق. أما بين الخلق» والمحلوق» والإيجاد 
والموجود؛ فلا. ويمذا يندفع ما ذكروه من الوجه الأول. 

وأما الوجه الثاني: فمندفع أيضاء إذ لا مانع من وصف الشيء بنفسه؛ 
وإضافته إلى نفسه عند احتلاف اللفظ» كما تقدم تقريره. 

قولهم: إن التعبرة بالخلق عن المخلوقات بحاز؛ ليس كذلك؛ إذ الأصل 
في الإطلاق الحقيقة» ولا يلزم من التجوز فيما ذكروه من القدرة والمقدور, 
والتجوز فيما نحن فيه. 

كيف وأن التجوز بالخلق عن المخلوق» يستدعى المغايرة بين مسمييهما؛ 
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وهو ممتنع بما بيناه من العقول. 

وأما تعلق القدرة؛ بالمقدورء والعلم, بالمعلوم؛ فقد بينا أيضا أنه لا يزيد 
على كون المقدور موجودا بالقدرة» وكون المعلوم؛ معلوما بالعلم» وحققنا 
ذلك ,ما فيه كفاية. 

وأما المقصد: 

فهو أن جميع الممكنات مقدرة للرب- تعالى- من غير واسطة» وأن 
حدوثها ليس إلا عنه. هذا هو مذهب أهل الحق. 

خلافا للفلاسفة» والطبائعيين» وأصحاب التولد والصابئة» والمنجمين» 
والثنوية» والمعتزلة» والشيعة على ما سيأت تفصيل مذهب كل فريق في 
مو ضعه. 

وقد احتج الأصحاب ,مسالك: 
المسلك الأول: 

أنه لو كان شيء سوى الله- تعاللى- موجدا لشيء من الممكنات 
الحادثة؛ لكان علة لكل حادثء واللازم ممتنع؛ والملزوم مثله. 

بيان الشرطية: هو أنه إذا كان شيء علة لوحود بعض الحوادث؛ 
فالمعلول من كل حادث؛ ومسمى الوجود متحد في جميع الحوادث, فما كان 
علة له ف البتعضء كان علة له في الباقي؛ ضرورة اتحاد المعلول. 

وبيان امتناع اللازم: هو أن كل من خالف في هذه المسألة معترف بأن 
ما أوحد بعض الحوادث ليس علة لكل حادث؛ على ما سيأن تحقيقه ف 
مواضعه بعد. 

ولقائل أن يقول: 

هذا إنما يلزم أن لو كان مسمى الوحود مشتركا بين الحوادث؛ وليس 
كذبك على ها سلف 
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وإن سلمنا أن مسمى الوجود مشتركء فما المانع من أن يكون تأثير 
العلة في وجود بعض الحوادث مشروطا بما به التعين؟ وما به التعين غير 
مشترك؛ فلا يلزم الاشتراك في المعلومية لتلك العلة الواحدة. 

وإن سلمنا عدم الافتراق؛ ولكن غاية ما فيه إلزام الخصمء بإبطال 
الملزوم؛ ضرورة تصويبه ف اللازم» وليس ذلك أولى من التخطئة في اللازم؛ 
ضرورة تصويبه في الملزوم. 
المسلك الثاني: 

أنه قد ثبت في مسألة إثبات واحب الوحود انتهاء جميع الممكنات ف 
الوجود إليه» ضرورة قطع التسلسلء والدور الممتنع» وبينا أن إيجاده لما يوجده 
من الممكنات» لا يكون إلا بالقدرة والاحتيار ؛ فضحة كون ذلك الحادث 
مقدورا لله- تعالى - دون الواحب والممتنع» حكم لابد له من علة» وعلته إنما 
هي الإمكان؛ والإمكان مشترك بين جميع الممكنات» ويلزم من الاشتراك في 
العلة» والاشتراك في المعلول؛ وهو صحة المقدورية» ويلزم من كون جميع 
الممكنات مقدورة للرب- تعالى- امتناع إسناد شيء امحال في مسألة التوحيد؛ 
وهو محال. 

ولقائل أن يقول: 

وإن سلمنا صحة المقدورية للرب- تعالى- بالنسبة إلى بعض الممكنات؛ 
غير أنه لا معيئن لصحة المقدورية» غير إمكان المقدورية؛ والإمكان عدم؛ 
والعدم لا يكون معللا على ما سبق في مسألة الرؤية» ولا جواب له إلا 
بالعودة إلى تعليل المقدورية نفسها. 

وإن سلمنا إمكان التعليل بصحة المقدورية؛ ولكن لا نسلم أن الإمكان 
صالح للتعليل؛ لكونه عدما كما تقدم بيانه في الرؤية. 

وإن سلمنا إمكان التعليل بالإمكان؛ ولكن إنما يلزم التعليل به أن لو لم 
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يوجد غيره. 

ولا نسلم أنه لا متحقق سواهء والبحث والسر فلا يدل على عدم ما 
سواه يقينا على ما أسلفناه في تعريف أقسام الدليل. 

وإن سلمنا دلالته على عدم ما سواء؛ ولكنه معارض بما يدل على 
وحوب غيره؛ وذلك لأن ما وقع الاتفاق على كونه مقدورا- للرب- تعالى- 
وإن كان مشاركا لباقي الحواس في الإمكان؛ فمفارق لما بخصوص ذاته 
وتعينه. 

وعند ذلك: فلا مانع من القول بأن حصوص تعينه هو العلة لصحة 
المقدورية» أو أن العلة بجموع الأمرين؛ أو أن العلة حصوص التعين» والإمكان 
شرطء أو أن الإمكان شرط علة وخصوص التعين جزء شرط. وعلى كل 
تقدير فيمتنع تعدي الحكم إلى غيره ضرورة عدم الاشتراك فيما به التعين. 

وإن قيل بأن الإمكان كان ف التصحيح؛ فدعوى محردة عن الدليل» 
وليس ذلك أولى من القول بأن خصوص التعين كاف. وأن ذلك لا يتم إلا 
وإن سلمنا دلالة ما ذكرتموه على أن الإمكان هو العلة المصححة؛ ولكن لا 
يلزم من الاشتراك فيه بين الحوادث» الاشتراك في المقدورية لله- تعاللى - وإلا 
للزم من كون بعض الحوادث- وهي أفعال العباد المختارين- مقدورة لهمء أن 
تكون صحة المقدورية للعبد أيضا معللة بالإمكان؛ لاستحالة تعلق القدرة 
الحادثة بالواحب والممتنع» كما ذكرتموه. ولا بد لها من علة مصححة؛ ولا 
مصحح غير الإمكان» وهو مشترك بين مقدور العبد» وما عداه من الأجسامء 
والأعراض الخارحة عن محل قدرة العبد» وما لزم من ذلك أن تكون الأجسام 
والأعراض الخارحة عن محل قدرة العبد مقدورة له فكذلك فيما نحن فيه. 

وما وقع به الافتراق من تأثير القدرة القديمة في مقدورها دون القدرة 
الحادثة؛ فخارج عن محل الجمع؛ فإن القدرة الحادثة» وإن لم تؤثر في مقدورها 
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فيصح أن يقال بأن الفعل القائم .محلها هو مقدور لها دون غيره» وصحة هذه 
المقدورية» تستدعي مصححا كما في المقدورية بجهة التأثير. 

ورما وردت عليه أسئلة أخرى يمكن الانفصال عنها نبهنا عليها في 
مسألة الرؤية؛ فلا حاحة إلى ذكرها. 
المسلك الثالت: 

هو أنه قد ثبت أن الإمكان صفة مشتركة بين الممكنات» وأنه هو 
امحوج إلى المؤثر. 

وعند ذلك: فإما أن يكون الإمكان محوجا إلى مؤثر معين» أو غير 


لا حائز أن يكون غير معين؛ لأن ما لا يكون معينا في نفسه؛ لا يكون 
موجوداء وما لا يكون موجوداء لا يكون علة لوجود غيره. 

وإن كان معينا: فذلك المعين: إما أن يكون ممكناء أو واحبا. 

لا حائز أن يكون ممكنا: وإلا كان إمكان ذلك الشيء يحوحه إلى 
نفسه؛ فيكون موجدا لنفسه» وكل ما وجد بنفسه؛ فهو واجحب» وليس 
ممكن؛ وهو خلاف الفرض. وإن كان واجبا؛ فهو المطلوب. 

ولقائل أن يقول: 

لا نسلم أن الإمكان هو امحوج إلى المؤثر؛ بل هو شرط الاحتياج إلى 
المؤثر» ولا يلزم من الاشتراك في شرط التأثير الاشتراك في الحوج إلى المؤثر. 

وإن سلمنا أن الإمكان هو المحوج إلى المؤثر» وأن المؤثر ف الوحود لابد 
وأن يكون معينا؛ ولكن معينا واحداء لإيجاد جميع الممكنات» أو لكل ممكن 
معينا بحسبه الأول؛ ممنوع. والثاني؛ مسلم. 

وعند ذلك: فلا يلزم من كون الإمكان محوجا في كل حادث إلى معين 
يخصه, أن يكون كل معين بتقدير أن يكون ممكنا موحدا لنفسه؛ بل حاز أن 
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يكون وجوده بإيجاد غيره له» وإن كان هو موجدا لغيره. 
المسلك الرايع: 

هو أنه قد ثبت أن الباري -تعالى- قادر: إما بذاته» أو بواسطة قيام 
القدرة بذاته؛ فذاته مستلزمة لكونه قادرا: إما بواسطة» أو بغير واسطة. على 
كلا التقديرين؛ فنسبة ذاته إلى جميع الجائزات نسبة واحدة؛ فيلزم أن يكون 
قادرا على جميع الممكنات. وإذا كان قادرا على جميع الممكنات؛ فلو أمكن 
إسناد بعض الممكنات إلى غيره في الوحودء فعند اجتماع المؤثرين إما أن 
يوحد بأحدهماء أو يهماء أو لا بواحدة منهما؛ والكل محال. 

أما الأول: فلما فيه من تعطيل تأثير أحدهما من غير أولوية. 

وأما الثاني: فلما سلف في امتناع تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين. 

وأما الثالث: فلما فيه من تعطيل المؤثرين. 

وهذه امحالات: إنما لزمت من فرض وجود الحوادث بغير الله- تعالى - 
فيكون محالا. 

ولقائل أن يقول: 

ذات الرب- تعالىى- وإن كانت مستلزمة لقادريته؛ ولكن لا نسلم أن 
نسبة ذاته إلى جميع الممكنات نسبة واحدة؛ إذ الممكنات متمايزة بذواتاء 
وعختلفة بعينهاء وما هذا شأنه؛ فلا يلزم أن تكون ذات الباري- تعالى- 
بالنسبة إليها متساوية» وليس العلم بذلك من الضروريات» وإذا كان نظريا 
فلابد له من دليل. 

وإن سلمنا أن نسبة ذاته إلى جميع الممكنات واحدة؛ ولكن لا نسلم أنه 
يازم من ذلك أن تكون جميع الممكنات مقدورة له ؛ فإنه لا مانع من أن 
يكون تعين بعض الممكنات شرطا في تعلق القدرة القديمة بهء أو أن تعين 
البعض يكون مانعا من ذلك. 


907 سااح-ا لم أبكار الأفكار في أصول الدين 
المسلك الخامس: 

هو أن كل ممكن فهو قابل للوجودء والعدم فلو كان مؤثرا في وحود 
غيره؛ لكان الشيء الواحد قابلا وفاعلا معا؛ وهو محال. 

ولقائل أن يقول: 

هو ضعيف أيضا؛ إذ هو مبئ على أن وجود الممكن زائد على ذاته 
حنى يصح القول بالقابلية» والمقبولية؛ إذ القابل يجب أن يكون غير المقبول 
وإلا كان الشيء قابلا لنفسه؛ وهو محال. وهو غير مسلم على ما سيأتي في 
مسألة المعدوم هل هو شيء أم لا؟ 

وإن سلمنا صحة كونه قابلا للوحود؛ ولكن لا نسلم الإحالة ف كونه 
مع ذلك مؤثرا في وجود غيره على ما عرف من مذهب المعتزلة من قبولية 
العبد للأفعال القائمة بذاته مع كونه فاعلا لهاء ومؤثرا فيها. 

كيف وأنه لا معيئ للمقبولية» والتأثير غير نسب خاصة:» وإضافة معينة؛ 
ولا مانع من اتصاف الذات الواحدة وإن كانت بسيطة لا تركيب فيها 
بالنسب المتعددة» والإضافات المختلفة كما سبق تعريفه. فكيف إذا كانت 
مر كبة؟ 

والمعتمد ههنا أن نقول: 

قد ثبت أن لله- تعالى - قادر بقدرة قديمة- على ما سبق في الصفات. 

وعند ذلك فإما أن يكون قادرا على كل الحوادث الممكنة, أو أنه غير 
قادر على بعضهاء 

لا جائز أن يكون غير قادر على بعضها مع كونه ممكنا في نفسه- وإلا 
كان الرب- تعالى- عاجز بالنسبة إلى ذلك البعض الممكن والعجز على الله- 
تعالى محال» كما سبق تحقيقه. 

وإن كان قادرا على كل الممكنات فلا يخلو: إما أن تفتقر في حدوثها 
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إلى مؤثر» أو لا تفتقر إليه. 

لا حائز أن يقال بالثائ: لما بيناه في مسألة إثبات واجب الوحجود. 

إن كانت مفتقرة إلى المؤثر: فإما أن يكون الموثر هو الله- تعالى- أو 
فيرو أر هنا كإن كان الو زر عير المت :توا عونك تائيه فيه" 'إمنا تيقال 
بإمكان تأثير قدرة الله- تعالى - فيهاء أو لا يقال بذلك. 

فإن قيل بعدم إمكان تأثير قدرة الله- تعالى- فيها: فهو عاجز عنهاء 
وليست مقدورة له. وهو مع مخالفته للفرض يوجب كون الرب- تعالى- 
عاجزا عن بعض الممكنات و هو محال كما تقدم. 

وإن قيل بإمكان تأثير القدرة القديمة فيهاء فعند احتماع المؤثرين: إما أن 
يكون وجود ذلك الحادث بُماء أو بأحدهماء أو لا بواحد منهما. 

فإن كان لا بواحد منهما: ففيه تعجيز الرب- تعالى-؛ وهو محال. وإن 
وجد بمما: فهو محال؛ لما سيأ في امتناع مخلوق بين خالقين وإن وجد 
بأحدهما دون الآحر: فإن كان المعطل هو الله؛ فقد عجز؛ وهو على الله محال 
وإن كان المعطل غيره؛ فهو المطلوب. 

وعلى هذا: فقد بطل أن يكون المؤثر في الوجود مجموع المؤثرين معاء 
فلم يبق إلا القسم الأول» وهو المطلوب. 

فإن قيل: إنما يلزم من كونه غير قادر على بعض الممكنات» أن يكون 
عاجزا أن لو أمكن أن يكون مقدورا له. وما لا يمكن أن يكون مكررة أن 
يكون مقدورا له فلا يقال: إنه معجوز عنه ولهذا: فإنه لما كان الجمع بين 
الضدين غير ممكن أن يكون مقدورا للرب- تعالى - لم يوصف الرب- تعالى- 
بالعجز عنه. 

وإن سلمنا أنما مقدورة للرب- تعالى- ولكن_ لم قلتم إِنما يحب أن 
تكون موجودة بإيجاده؟ وما المانع من أن تكون مقدورة له غير موحودة 
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بقدرته؟ كما قلتم في أفعال العبيد المختارين إفبا مقدورة لهم» وإن كانت 
قدرم غير مؤثرة فيهاء مع كوا مقدورة له يوصف بالعجز عنها إذا لم يكن 
هو الموجد لما: كالعبد بالنسبة إلى أفعاله المقدورة له. 

وإن سلمنا أنه يحب أن يكون مؤثرا فيها؛ ولكن ما المانع من اجتماع 
مؤثرين على أثر واحد؟ 

وما يذكرونه في امتناع مخلوق بين خالقين؛ فسيأيٍ الكلام عليه أيضا. 

سلمنا دلالة ما ذكرتموه على أنه لا خخالق غير الله- تعالى- ولكنه 
معارض بما يدل على وجود خالق غير الله» ودليله المعقول» والمنقول. 

أما المعقول: فما سيأقٍ تحقيقه في مذهب كل فريق من المخالفين بجهة 
التفصيل إن شاء الله- تعالى-. 

وأما المنقول: فآيات من الكتاب: 

الأولى: قوله تعالى-: ل« قَتَبَارَكَ ألَهُ أَحَسَنٌ ألتلقِينَ 4 [المؤمنون:4 ]١‏ 
ووجه الاستدلال به من وجهين: 

الأول: لفظ الآية صريح في إثبات خالقين. 

الثاني: أنه أثبت المفاضلة بينه» وبين غيره في الخلق؛ وذلك يستدعي 
الاشتراك في أصله. 

الثانية: قوله- تعالى- إخبارٍ عن الخنضر في قوله لموسى عليه السلام: 
وافلا تتكلن عن عن ع أحينكة للك ينه وكا 4 4 [الكهف: ]7١‏ 
أضاف الإحداث إلى نفسه والرب- تعالى - قرره على ذلك. 

الثالثة: قوله- تعالى: ( ما ترَى فى عَلقٍ رحن ين تَفوْتٍ » 
[الملك:؟] فدل على أن ما فيه التفاوت والاختلاف», ليس لقا لله تعالى؛ 
فيكون خلقا لغيره. 

الزابعة قلقت تعال ب والذق اسن سَىَءٍ حَلَقَهُء 4 [السجدة:7] 
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دل على أنه لا يخلق إلا الحسن؛ تالح كبو ان يكرد كارا لخرد, 

الخاسة: قرلسة عال 4 كا أصائلك ون ختكة فيه 
أضائك قو عه سَيعٍَ قن تَفَِاكَ » [النساء:»7]. 

السادسة: قوله- تعالى- ١‏ هَل خَحرَوََ إِلّا مَا كُتثُمْ تَعَمَلُونَ 4 
[النمل: ]5١‏ 00 (وللاحريه تَعَمَلُونَ 4 [آل عمران:*5١]‏ وقوله- 
تعالى- ( أعملُوأ ما ع شِئكُمْ 4 [فصلت: 4١‏ ؛] إلى غير ذلك من الآيات الدالة 
على انه الفمل إل التياد. والعمل المضاف إلى شخص لا يمكن أن يكون 
مضافا إلى غيره. 

والنوابا عن _الاشكال :الأول آنا نا امكل أن يكرق عدون زف 
تعالى - فلا يوصف بكونه عاجزا عنه» وإنما يوصف بالعجز عما لا يمكن أن 
يكون مقدورا له مع إمكان ذلك الشيء في نفسه. والجمع بين الضدين؛ فغير 
ممكن ف نفسه؛ فلا يكون بعدم القدرة عليه عاجزا عنه؛ كما حققناه ف 
مسألة العجز. 

وعن الثافي: أنه لا معيئ لكون الشيء مقدورا بالقدرة غير إمكان تأثير 
القدرة فيه» أو أن الأثر قائم .محل القدرة» وواقع على وفق الإرادة كما هو 
مذهبنا في أفعال العبيد المختارين. 

فإذا كانت قدرة الرب- تعالى- غير مؤثرة في الحادث» ولا هو قائم 
يمحل قدرة الله- تعالى-؛ لاستحالة قيام الحوادث بذات الرب- تعالى - كما 
سبق بيانه» فلا مععى لكونه مقدورا لله - تعالى؛ وما لا يكون مقدورا له- مع 
إمكانه ق نفسه- ؛ فهو معجوز عنه. 

وهذا بخلاف فعل العبد المحتار؛ فإنه وإن لم تكن قدرته مؤثرة في 
إيجاده. غير أنه قائم .محل قدرته» وواقع على وفق إيثاره وإرادته؛ وهو معى 
كونه مقدورا له. 
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وعن الثالث: ما سنذكره في امتناع مخلوق بين حالقين» وعن المعارضة. 

أما الشبه العقلية: فما نذكره في الرد على كل فريق من المخالفين بجهة 
التفصيل ف موضعه. 

وأما ما ذكروه من الآيات: فظاهرة غير قطعية» والتمسك بالظاهر في 
موضع القطع, واليقين غير مفيد» ثم هي مؤولة؛ ومعارضة. 

أما التأويل: فإنه قد أمكن حمل ما ذكروه على غير الخلق معن الإيجاد 
والاختراع؛ فيجب الحمل عليه عملا ما ذكرناه من الدليل العقلي» وبما 
نذكره من النقل أيضا. 

أما قوله- تعالى- : 9 فْتَبَارَكُ للَهُ أَحَسَنٌ أخلِقِينَ 4 [المؤمنون:؛ ]١‏ 
قله خحبحة فيه: 

قولحم: إنه صريح ف إثبات خالقين عنه جوابان: 

الأول: أنه أمكن حمل الخالفين على المقدرين» ويكون معي الآية فتبارك 
الله أحسن المقدرين؛ ونحن لا نمنع من كون العبد يسمى عالقاء .ممعي كونه 
مقدرا؛ كما حققناه في المسألة الأولى. 

الثاني: هو أن الخلق قد يطلق ويراد به الإيجاد» والاحتراع» وقد يطلق 
ويراد به التقدير» وقد يطلق ويراد به الكذب؛ على ما حققناه في المسألة 
الأولى. 

وأحسن معان الخلق إنما هو الإيجاد» والاختراع» وقد يطلق ويراد به 
التقدير» وقد يطلق ويراد به الكذب؛ على ما حققناه في المسألة الأولى. 

وأحسن معان الخلق إنما هو الإيحاد والاقتدار على الاختراع. 

وعند ذلك: فأمكن أن يكون المراد بقوله- تعالى- « أَحَسَنُ أكلقينَ » 
أنه مختص بأحسن معان الخلق؛ وهو الإيجاد. والاختراع» ويجب الحمل عليه 
عملا .مما ذكرناه من الدليل العقلي. 
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وعند ذلك: فتكون الآية حجة عليهم لا لهم. 

قولهم: إنه أثبت التفاضل بينه» وبين غيره في الخلق؛ وذلك يستدعي 
الاشتراك في معيئ أصل الخلق.عنه حوابان: 

الأول: المنع وهذا فإنه يصح أن يقال: الرب- تعالى- خير من الأصنام 
العيوةة)وإلبت الاشازة يتولدت اس ب الله عير ا يُشركُورت » 
[النمل:55] مع أنه لا خير فيما أشركوا به. ويقال: النبي حير من المشركء 
وإن كان لا حير في المشرك. 

ومنه قول حسان بن ثابت في حق من هجا البي يَوّ: 

أمقجوه ولست له بكفى ‏ فش ركما لخير كماالفداء 

مع أنه لا حير فيمن يهجو النبي عليه الصلاة والسلام. والإطلاق العرثي 
شائع ذائع بقولهم: الصائد أحق بالصيد من غيره» ورب المال أحق به من 
غيره» مع أنه لا مشاركة بين الصائد وغيره» ولا بين رب المال وغيره» في 
أصل الحق. 

الثاني: هو أن العرب قد تصف أحد الشيئين بصفة الآحر عند اقترافهما 
بالذكر كما قولهم: الأسودانء للماءء» والتمر» وقد تسميه باسمه: كالعمرين 
لأبي بكر» وعمر. وكالقمرين: للشمس والقمرء فلما ذكر غير الله- تعالى- 
معه؛ وصفه بصفته» وإن ما لم يكن متصفا بما. 

وهذا الاحتمال» وإن لم يكن مقطوعا به؛ فهو قائم». ويجب الحمل عليه؛ 
لما ذكرناه من الدليل العقلي. 

وأما قوله- تعالى-: « حَدَىّ ارك 1ه[ كينت 
فيحتمل أن يكون قد أضاف إحداث الذكر إليه» لأنه مكتسنب له؛ أو ملازم 
لفعله المكتسب له. وإن لم يكن خالقا له» ولا موجدباء وذلك كما يقال: 
فلان أحيي فلاناء إذا استنفذه من الحلكة وإن لم يكن موجدا لحياته ويقال 
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فلان أمات فلاناء وأزهق نفسه» وإن لم يكن هو الموجب لإماتته» وإزهاق 
نفسه. والإطلاق بذلك شائع غير منكر. 

وقوله- تعالى -: 8 ما تَرَى فى خَلقٍ آلرَحمَْن ين تفوت »4 
[اللك:]؛ فهو مرتب على قوله- تعالى-: « الذزى حَلقَ سَبَعَ سموواتٍ 
طبَاقا »4 [الملك: ]؛ فيكون عائدا إليه» ومسكوتا عما سواه. وبتقدير عودة 
إلا تخلق الل تعامت مطلعا: فمساة لا فاو ضاق خلق أبلت تعال م نعيك 
هر خلق وإيجاد؛ وذلك لا يدل على وجود خلق لغير الله إلا أن يكون من 
حيث هو خلق متقارب؛ وهو غير مسلم. 

وقوله- تعالى-: ١‏ الَذِىَ أَحَسَنَ كل شَىْءٍ حَلَقَهْ 4 [السجدة:7] 
معناه علم كل حلق. ومنه يقال: فلان يحسن الصناعة الفلانية: أي يعلمها. 
وليس المراد به حلق الحسن» ولهذا: فإنه لا يقال لمن أوجد شيئا حسنا أنه 
تكسن 

ثم وإن سلمنا أن المراد به أن حلقه حسن؛ فليس فيه ما يدل على أن 
غيره حالق إلا أن يكون ثم ما هو خلق قبيح. من حيث هو حلق؛ وهو غير 
بعر كار اتسنا راواه امسا اي ل 

وقوله- تعالى-: ١‏ ما أَصَابَكَ مِن حَسَكَةٍ فَمِنَّ الله وَمَا أصَابَك مِن 
0 نَفْسكَ 4 [النساء:79] أي باكتسابك» والمكتسب ليس بخلق 
على ما يأتي. ثم هو معارض بالقراءة الأخرى» وهو قوله- تعالى- «١‏ فمِن 
تَفْيسكَ » بفتح الميم؛ إذ هو رد على وهم من توهم أن السيئة من النفس. 

وقوله تعالل: « هَل مَجَرَوَ إِلّا مَا كُنسُمْ تَعْمَلُونَ 4 [الدمل:١1]:‏ 
أي تكسبون؛ فإن العمل قد يضاف إلى العبد جمعئ الاكتساب» أو بسب 
ملازمته. للاكتساب كما ذكرناه؛ وليس في ذلك ما يدل على كون العمل 
مخلوقا للعبد» وبه تأويل كل ما يرد من هذا القبيل. 


أبكار الأفكار في أصول الدين 2 

وأما المعارضة: فبآيات منها: 

قوله- تعالى -: « وَآلنَّهُ حَلَْقَم وما تَعْمَلُونَ 4 [الصافات:395] دل 
عل أن" أعسالالعييت المعتاراية. مخلواقة لزيات تاه بت 

فإن قيل: قوله- تعالى- « أَتَعْبُدُونَ ما تَنَحِمُونَ (©) وَآلّهُ حَلَفَكر وَمَا 
تَعَمَلُونَ 4 [الصافات:40, 15] أي الأصنام الى كانوا ينحتوفاء ويتخذوها 
آلحة؛ وهي لا محالة مخلوقة لله- تعاللى- وإطلاق اسم العمل على ما ينحت. 
ويصور بصورة خاصة سائغ لغة» ومنه يقال: هذا الباب من عمل فلان» وإن 
كان الباب نفسه؛ ليس من عمله. ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى -: 8 فإذا 
هِىَ تَلقَفُ ما فكو 4 [الأعراف:17١١]‏ وإنما كانت تلقف الحبال؛» 
والعصي» وليست فعلا لهم. 

ويدل على هذا التأويل أنه لو أراد به الأعمال المقدورة للعباد حقيقة؛ 
لكان القول بأنها من أفعال الله- تعالى- تناقضا؛ فإن ما يعمله العبد لا يكون 
لغيره. 
والجواب: 

هو أن حمل العمل على الأصنام محازء والأصل ف الإطلاق الحقيقة 
وإضافة العمل إليهم بقوله: وما تعملون» إنما هو إضافة اكتساب لا خلق؛ 
عي جا عدم 5 ايل 

وأيضا: قوله- تعالى: (١‏ ذَلِحمْ آله ركم ل إِلنهَ إلا هو خلق 
كل نَّ _-ء » [الأنعام: |٠١‏ وهو ظاهر في النعيم عند من يقول بصيغ 
ليود و لا يقول يصيغ العموم؛ فلما اقترن به من قرينة التمدح؛ 
والاستعلاء» ولو كان غيره خالقا لشيء من الأشياء لبطلت فائدة التمدح؛ 
والاستعلاء؛ وهو ممتنع. 

ولا نسلم أن المحاطب يدحل في عموم حطابه حى يقال: إن عموم الآية قد 


00 سس سح أبكار الأفكار فق أصول الدين 
ص بذاته» وصفاته ؛ حيث أنها أشياء» وليست مخلوقة له؛ لأن التخصيص إنا يكون 
ياخراج ما هو داخل تحت عموم اللفظ عن كونه من مرادا باللفظ» وما لا يكون 
داحلا تحت عموم اللفظ؛ فخروجه عنه لا يكؤن تخصيصا له. 

والذي يدل على أن المتكلم لا يدحل تحت عموم كلامه , أنه لو قال 
القائل: إن قطعت كل مناظر لا يكون نفسه داخله فيه» ولا يكون هو 
مفهوما من لفظه؛ وإن كان العموم تخصصا؛ فهو حلاف الدليل» ويجب حمله 
لس اا 0 
الاعمران | ١‏ ولا تع ون ا أي اث [نغعره 6 
ذكر ذلك في معرض الثناء على أرباب هذه الدعوات» ولم يكن الزيغ والغل؛ 
مخلوقا لله- تعالى - على رأي من يرى أن صدور ذلك من الله- تعاى - ممتنع» 
لكونه ظلما- لما كان لسؤاله في دفع ما لا يقدر عليه ولا هو مخلوق له مععئ. 

وأيضا: قوله- تعالى-: ١‏ وَأَنَهُ هوَ أضْحَكَ وَأَبَكىْ 4 [النحم:؟؟] 
وهو دليل على كون الضحك والبكاء؛ مخلوقا لله- تعالى-؛ فيكون حجة على 
من قال: هو مخلوق للعبد وجعل ذلك على خلق الأسباب الموجبة للاضحاك»؛ 
والإبكار» ترك للظاهر من غير دليل؛ فلا يسمع. 

رأيضاة فؤلقه تفال :0ن نا نات من مُصِيبَةٍ فى الأرض ولا فى 
أنفْسِكُمَ إلا فى حِتّمب يّن قَبَلٍ أن نهآ 4 [الحديد ]نأي نخلقها؛ 
فدل على أن كل مصيبة مخلوقة لله- تعالى- وذلك. يعم الكفرء والمعاصي» 
وكل مصيبة قيل إنها مخلوقة لله- تعالى- إلى غير ذلك من الآيات» والظواهر» 
ثم العمل مما ذكرناه أولى؛ لاعتقاده بالدليل العقلي» وعخالفته لما ذكروه. 


أبكار الأفكار فيو أصول الذدين ‏ سس سب لصح ته 


أما الفروع: ,فثمانية) 
الأول: في امتناع مخلوق بين خالقين. 
الثانخ: ف الرد على الفلاسفة الإلهيين. 
الثالثش: في الرد على الطبيعيين. 
الوابع: ف الرد على الصابئة في قوهم بوجود موجد غير الله- تعالى- 
الخامسو: في الرد على المنجمين» وأرباب الأحكام. 
السادميور: ف الرد على الثنوية وابمحوس. 
السابغ: ف الرد على المعتزلة في خلق الأفعال. 
الثامن: في الرد على القائلين بالتولد. 


ناته أبكار الأفكار فق أصول الدين 
الفرع الأول 
فقي امتناى مخلوق بين خالقين 7 


وهذا ما لا نعرف فيه حلافا بين العقلاء» غير أن الرسم حاز بالدلالة 
عليه؛ ليكون الحق معلوما بدليله» ودفعا لوهم من يتوهم جواز نقيضه. 

ولنا فيه مسلكان. 
المسلك الأول: 

الال جتان وجو عتلو3: وعدن اقيق 1ل نإنا اذا كرون كن 
واحد منهما مؤثرا فيه أو لا تأثيرا لواحد منهما فيه أو أن أحدهما هو المؤثر 
فيه دون الآخر. 

فإن كان لا تأثير لكل واحد منهما فيه: فليس مخلوقا لهما. 

وإن كان أحدهما هو المؤثر فيه دون الآحر: فالخالق له هو المؤثر فيه 
والآخر ليس بخالق؛ فيكون مخلوقا لأحدهما لا لهما. 

وإن كان كل واحد منهما مؤثرا فيه: فإما أن يكون كل واحد مستقلا 
بخلقه. وإيجاده» أو غير مستقل. 

فإن كان كل واحد مستقلا بالخلق: فلا مععئ لكونه مستقلا به إلا أنه 
وحد به دون غيره؛ ويلزم من استقلال كل واحد منهما؛ امتناع كل واحد 
منهما؛ كما تقرر فيما تقدم. 

وإن لم يكن كل واحد مستقلا بالخلق: فتأثير كل واحد منهما فيه: إما 
في كله؛ أو في بعضه. 

فإن كان مؤثرا في كله: فإما أن يكون تأثيره على وحجه يتحقق به 
الخلق, والإيجاد. أو لا على وجه يتحقق به الخلق؛ والإيجاد. 

فإن كان الأول: عاد قسم الاستقلال؛ وهو ممتنع. 


.)١١37ص( انظر: الإحكام للآمدي (5/17”). وغاية المرام له‎ )١( 
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وإن كان الثاني. فلا تأثير؛ إذ التأثير ولا أثر محال. 
وإن كان كل واحد مؤثرا في البعض: فلا يخلوا: إما أن يكون المخلوق 
فإن لم يكن متبعضا: فالقول بالتأثير في بعض ما لا بعض محال. 
وإن كان متبعضا: فإما أن يؤثر كل واحد منهما في كل بعض من 
الأبعاض» أو كل واحد في بعض غير البعض الذي أثر فيه الآخر. 
فإن كان الأول: عاد الكلام في كل واحد من الأبعاض» وهو تسلسل 


وإن كان الثاني: فمخلوق كل واحد منهما غير مخلوق الآخر؛ وليس 

وهذه الطريقة على هذا التحرير» والتقرير» فمما لم أحدها لأحد غيري؛ 
وهي عامة 5 نفي حالقين لملحلوق واحدء وسواء كان 1 واحد حالقا 
بالذات» أو بالقدرة» والاحتيار» أو أحدهما بالذات» والآحر بالاختيار. 
المسلك الثاني : 

أنه قد ثبت ف المسألة الأولى: أنه لا نحالق غير الله- تعالى - وثبت في 
وسواء اتحد المخلوق» أو تعدد؛ وهو المطلوب. 

فإن قيل: لو فرضنا التصاق جوهر فرد يكفي شحخصينء وأحدهها دافع 
له في حالة كون الآخر جازيا له: فإما أن يحصل من ذلك الجرء حركتان» أو 
حركة واحدة. 

الأول: باطل» لاستحالة اجتماع المثلين في محل واحد. 

وإن كانت حركة واحدة: فإما أن لا يكون مستندة إلى واحد منهماء 


أو مستندة إلى أحدهما دون الآخرء أو مستندة إليهما. 


ا 5 الدين 
7 ملس سحت أبكار الأفكار فةٍ أصول 5 
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أبكار الأقكار في أصول الدين بل -بإإ-إ- سح 40 
الفرع الثاني 
في الرد علخ الفيإسفة الا لجبيد”"' 

والذي عليه اعتماد الحذاق من الفلاسفة الإلهيين. أن الباري- تعالى- 
واحد من كل جهة؛ وأنه ليس له صفة وجودية» لا داخلة ف ذاته» ولا 
خارجة عارضة لذاته» كما أسلفناه من إيضاح مذهبهم؛ وحكاية شبههم على 
ذلك في إثبات الصفات. 

ثم أنهم بنوا على ذلك أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. محتجين على 
ذلك بأمرين. 

الأول: أنه لو صدر عنه اثنان: لم يخل إما أن يتفقا من كل وجه؛ أو 
يختلفا من كل وجه؛ أو يتفقا من وجهء ويختلفا من وجه. 

فإن كان الأول: فلا تعدد؛ لأن التعدد مع عدم التمايز محال. 

وإن كان الثاني؛ أو الثالث: فهما في الجملة مختلفان. 

وعند ذلك: فإما أن يكون صدور كل واحد منهما عنه من الجهة الي 
كان صدور الآخر عنه يماء أو من حجهة أخرى. 

لا جحائز أن يقال بالأول: لأن العلة لابد وأن يكون بينهاء وبين المعلول 
ملاءمة مناسبة يتهيأ كما وحود المعلولء وإلا لما كان صدور ذلك المعلول عنها 
أولى من صدور غيره؛ ولا أولى من صدوره عن غيرها؛ بل كان كل موجود 
صالحا لأن يكون علة لأي وجود كان؛ وهو محال. وما ناسب به أحد 
المعلولين المختلفين لا يمكن أن يناسب به المخالف الآخر؛ ولهذا فإنا نستدل 
باحتلاف الآثار من الحرارة والبرودة» ف الجسم الواحدء» على اختلاف 
المؤثرات فيه» ويلزم من ذلك أن الواحد إذا كان علة لأمرين مختلفين؛ أن 


)١(‏ انظر: النجاة لابن سينا (ص45١)‏ والأحكام (١/؟١١)‏ (9/ه. 50ل 
١327‏ والتعاريف 25٠14(‏ 187) والتعريفات ))5١14(‏ 
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00 وهو القسم الثاني. 

وعند ذلك: فالجهتان المختلفتان: إما من صفات ذاته» أو لا من صفات 
ذاته. 

فإن كانت من صفات ذاته: فهو محال؛ إذ لا صفة له»؛ لا داحلة في 
ذاته» ولا خارحة عنها كما سلف تحقيقه في الصفات؛ بل هو واحد من كل 
جهة وإن اختلفت الأسماء» وتعددت» وإن لم تكن من صفات ذاته؛ فالكلام 
في صدورها عنه: كالكلام في الأول؛ ويلزم منه التسلسلء أو الدور الممتنع. 

الثاني: أنه لو صدر عنه شيئان؛ فيكون قد صدر عنه شيء» وما ليس 
ذلك الشيء؛ وهو تناقض. 

وهذه المحالات؛ إنما لزمت عن صدور الكثرة عن واحب الوجود؛ فلا 
كثرة؛ بل يجب أن يكون ما يصدر عنه واحداء لا تعدد فيه. وهذا المعلول 
الواحد إما أن يكون موجودا في موضوع؛ أو موجودا لا في موضوع: 

لا حائز أن يكون موحودا في موضوع: وإلا كان عرضاء وكان علة لما 
بعده؛ ويلزم من ذلك أن يكون علة لموضوعه الذي لا قوام له في الوحود إلا 
به وهر دور متنع: 

وإن كان موجودا لا في موضوع: فهو جوهر: ولا يخلو: إما أن يكون 
م ركباء أو بسيطا. 

فإن كان مركيا: فهو ممتنع لوحهين: 

الأول: أنه يلزم مه صدور الكثرة عن واحب الوحود؛ وقد قبل 
بامتناعه. 

الغاني: أنه يلزم منه أن يكون علة لغيره» ومفرداته من جملة الأعيان؛ 
فيكون علة لحاء وهو فلا يتم وجوده دوفها؛ وهو أيضا دور. 

وإن كان بسيطا: فإما أن يكون داحلا في المركبء أو لا يكون داخلا 


أبكار الأفكار فق أصول الدين فرق 
قي المركب. 

لا جائز أن يكون داخلا في المركبء وإلا فهو: إما أن يكون حالاء أو 
بحلا فإن كان حالا: فهو الصورة الجسمية. 

ويلزم أن يكون علة لغيره» ومن جملة الأعيان المادة الي لا وجود 
للصورة الجمسمية دوها كما يأنِ؛ وهو دور. 

وإن كان محلا: فهو المادة الجسمية» ويلزم أن يكون علة لغيره» ومن 
جملة الأعيان الصورة الجسمية؛ الى لا وجود للمادة دوفاء كما يأيٍ أيضا؛ 


وو دور. 

وإن لم يكن داحلا في المركب: فإما أن يكون مجردا عن المادة 
وعلائقها؛ فهو العقل؛ أو هو بجرد عن المادة دون علائقها؛ فهو النفس. 

ولا جائز أن يكون نفسا: وإلا كان علة لغيره» والنفس وإن لم تكن 
موجودة في المادة؛ فلا توحد دون وجود المادة كما يأني تحقيقه. 

فلو كانت علة لها: لزم الدور الممتنع؛ فلو يق إلا أن يكون عقلا: وهو 
ماهية مجحردة عن المادة» وعلائق المادة. 

وهذا المعلول يتبعه جهات: فإنه واجب بالواجبات بذاته» وممكن بذاته؛ 
ضرورة كونه معلولاء وهو عالم بنفسه. وعبدئه؛ لما تقرر ف علم واحب 
الوجود بنفسه. وبغيره ف صفة العلم. 

وهذه الجهات تابعة لذاته ومن ذاته» ماعدا وحوب الوحود, فإن له من 
الواجب بذاته وباعتبار هذه الجهات تصدر عنه الكثرة. 

فباعتبار ما له من وجحوب الوجود من مبدثئه: يوجب عقلا آخر. 

وباعتبار علمه .مبدئه: يوجب نفس الفلك الأقصى؛ إذ الأفلاك عندهم 
ذوات أنفس كما يأنّ تعريفه. 

وباعتبار علمه بنفسه: يوجب صورة جرم الفلك الأقصى. 


ةل سه أببكار الأفكار فق أصول الدين 

وباعتبار كونه ممكنا: يوجب مادة حرم الفلك الأقصى © ترتيبا 
للأشرف على الأشرف من الجهات» والأحسن على الأحسن منها. 

وهذه الجهات: فمثلها أيضا ثابت للعقل الصادر عن المعلول الأول؛ 
وباعتبارها أيضا يصدر عنه عقل آخرء ونفس حرم فلك الكواكبء ومادته 
وصورته؛ إذ هو أقرب الأفلاك إلى الفلك الأقصى. 

ثم العقل الثالث: يوجب باعتبار جهاته» عقلا آخرء ونفساء ومادة 
وصورة لفلك زحل. 

ثم العقل الرابع: يصدر عنه أيضا باعتبار جهاته عقل آخرء ونفس» 
ومادة» وصورة حرم فلك المشتري. 

ثم العقل الخامس: يصدر عنه باعتبار جهاته» عقل آخحر» ونفس» ومادة 
وصورة حرم فلك المريخ. 

ثم العقل السادس: يصدر عنه باعتبار جهاته» عقل آخر» ونفس»ء ومادة» 
وصورة حرم فلك الشمس. 

ثم العقل السابع: يصدر عنه باعتبار حهاته» عقل آخر» ونفسء» ومادة 
وصورة حرم فلك الزهرة. 

ثم العقل الثامن: يصدر عنه باعتبار جهاته» عقل آخر» ونفس» ومادة 
وصورة حرم فلك عطارد. 

ثم العقل التاسع: يصدر عنه باعتبار جهاته» عقل آخر» ونفسء» ومادة. 
وصورة لحرم فلك القمرء الذي حشو مقعره: الكائنات» الفاسدات. 

ثم العقل العاشر: الموجحود مع جرم فلك القمرء ويعبر عنه بالعقل 
الفعال. يصدر عنه باعتبار جهاته ما في مقعر فلك القمر من الجسم المشترك 
بين العناصر» وصورها والنفوس الإنسانية» ممشاركة من القوابل» وقيؤها 
للقبول» .معاضدة أسباب سماوية مستندة إلى إرادات قديمة للأنفس الفلكية. 


أبكار الأفكار فَؤْ أضوا الدبيك بإب سس و 4 
وما زاد على ذلك من الأعراض: كالأشكال والأوضاعء والحركات» 
والألوان وغير ذلك من الأعراض الخاصة بالعلويات» والسفليات فمن توابع 
ما أشرنا إليه من المعلومات كل لما يناسبه. 

فهذا حاصل معتقدهم في هذا الباب» حكيناه على جهة الإيجاز, 
والاختصار. وطريق الرد لأهل الحق عليهم في ذلك أن يقال: ما ذكرتموه من 
نفي صدور الكثرة عن واجب الوحود بذاته» مبيى على نفي الصفات 
الوحودية الزائدة على ذاته» وقد سبق إبطاله في الصفات. 

وإن سلمنا أنه واحد من كل جهة؛ فما المانع من صدور الكثرة عنه مع 
اتحاده؟ 

وقولهم: إنه لابدء وأن يكون بين العلة والمعلول؛ مناسبة إما أن يراد به 
أنه لابد وأن تكون العلة بحال يصدر عنها المعلول» أو معيئ آخر. 

فإن كان الأول: فمسلم؛ ولكن لا نسلم انتفاء هذا المعين. 

وإن كان الثاني: فلابد من تصويره» وإقامة الدليل عليه. 

وقولهم: إن احتلاف الآثار دليل على احتلاف المؤثرات ممنوع. وحيث 
قلنا باختلاف المؤثرات إنما كان عند علمنا أن أحدهما غير صادر عن الآخر. 

وقولهم في الوجه الثاني: إنه يفضي إلى التناقض» ليس كذلك؛ فإن 
نقيض صدور الشيء عن الشيء»؛ لا صدوره عنه» لا صدور ما ليس هو ذلك 
الشيء. 

سلمنا أنه لابدء» وأن تكون العلة مؤثرة في المعلولات المختلفة باعتبار 
صفات زائدة عن ذات العلة؛ لكن يلزم من امتناع صدور الكثرة عن الواحد 
الأول» أن يكون ما صدر عنه واحداء ويلزم من ذلك أن يكون ما صدر عن 
ذلك المعلول أيضا واحداء وهلم جراء وأن لا تقع الكثرة وهي واقعة؛ وهو 
حال. 


جاده أبكار الأفكار في أصول الدين 

وما ذكرتموه من الجهات؛ والصفات الى هي مبدأ الكثرة في المعلول 
الأول: إما أن تكون هي نفس ذاته» أو زائدة عليها. 

فإن كان الأول: فلا تعدد» ولا كثرة في غير التسمية. 

وإن كان الثاي: فإما أن تكون وجودية:؛ أو غير وحودية. 

فإن كانت وحودية: فإما أن لا تفتقر إلى علته. أو تفتقر. 

لا جائز أن يقال بالأول: وإلا كانت واجبة الوجود عندكم» وخرجحت 
عن أن تكون من الصفات ضرورة افتقار الصفة إلى الموصوف. 

كيف وأن ذلك مما يفضي إلى التعدد في نوع واحب الوحودء وم 
يقولوا به. 

وإن كانت مفتقرة إلى علة: فالعلة: إما ذات الموصوف بماء أو واحب 
الوجحود؛ لأن ماعدا ذلك من توابعها؛ فلا يكون علة هها. 

لا جائز أن تكون هي ذات الموصوف هما: لأنه بسيط قابل لها. والقابل 
عندكم ليس هو الفاعل؛ ولأنه يلزم منه أن تكون ذات المعلول الأول قد 
صدر عنها أكثر من أربعة أشياء ولم يقولوا به. 

وإن كان علتها هو ذات واجب الوجود فقد صدرت عنه الكثرة؛ وم 
يقولوا به. 

هذا كله: إن كانت الجهات الى هي مبدأ الكثرة وحودية» وإن كانت 
غير وحودية: كالسلوب, والإضافات؛ فلا يمكن صدور الكثرة عنها؛ لأن ما 
ليس بوحود, لا يكون سببا للوحود كما تقدم. وإن كانت سببا للوجود: فلا 
مانع من صدور الكثرة عن واجب الوحود باعتبارها؛ لاتصافه بالصفات 
السلبية والإضافية» كما ذكرتوه. 

ثم وإن كان الأمر على ما قيل؛ فالمعلول الأول أيضا متصف بصفات 
أخحرى إضافية وسلبية» ككونه مبدأ لغيره» وعالما تمعلوله» وبحردا عن المادة 


أبكار الأفكار فق أصول الدين (ارته 
وعلائقها؛ فلم لا كانت هذه الجهات أيضا مصدرا للكثرة؟ أو أن يصدر 
عنهاء ويسببها زيادة على ما صدر عن غيرها؟ 

وإن سلم انحصار الجهات المؤثرة فيما ذكرتموه: فلم كانت العقولة 
المعلولة منحصرة في عشرة؟ والأفلاك» ونفوسها في تسعة؟ ولم لا كانت أكثر 
من ذلكء أو أقل؟ 

وإن سلم لزوم الحصر فيما ذكرتموه: فلم كان اختصاص كل عقل ها 
صدر عنه؛ أو من غيره من العقول؟ ولم كان العقل الفعال يما صدر عنه أولى 
من غيره؟ وما صدر عن غيره أولى به من العقل الفعال؟ 

فلئن قلتم: إن العقول وإن اتحدث اسماء فمختلفة نوعاء فلذلك كان 
احتلاف تأثيرهاء فتحتاجون إلى بيان الاختلاف بالنوعية. 

ثم إذا قيل ذلك ف العقول؛ فما المانع من أن يقال مثله في النفوس 
الفلكية» والأحرام الفلكية؟ وأن كل نفس معلولة لنفس» وأن كل فلك 
لفلك؛ وأن الأنفس الإنسانية صادرة عن الأنفس الفكلية» والأحسام العنصرية 
صادرة عن الأجسام الفلكية بل أولى؛ لأنكم راعيتم المناسبة بين العلة) 
والعلولة, 

ولا يخفى أن المناسبة بين النفوس والنفوس» والأجسامء والأجسام؛ 
أقرب منها بين العقول والنفوس» والعقول والأجرام. 

فهذه كلها إلزامات لازمة» وإشكالات مشلكة؛ لا جواب عنهاء إلا 
بمحض التحكم الذي تأباه الفطرة المستقيمة» وتنفر عن مثله العقول السليمة. 

وأما إبطال قولهم بالعقول» والنفوس الفلكية: فسيأتي في موضعه إن شاء 
الله تعالى. 


45 للب سح بكار الأفكار ففخ أصوا الدين 
الفرع الثالت 
فخ الرد علق الطبيعيين 

وأعلم أن ما يخالف فيه الطبيعيون لأهل الحق من المسائل كثيرة متعددة؛ 
وسنستقصي الرد عليهم في كل موضع على حسبهءو الرد عليهم ههنا إنما هو 
خصيص .ما نحن فيه من نفي مؤثر» وموجد غير الله- تعالى. 

وقد ذهبت الفلاسفة الطبيعيون: إلى أن بعض ما نشاهده من حركات 
الأحسام البسيطة» والمركبة» والآثار الصادرة عنها؛ إنما هو لقوى موحودة في 
تلك الأجحسامء لو قدر خلوها عنها؛ لم يكن اختصاص ذلك الجسم ما صدر 
عنه أولى من غيره. 

ثم صدور ما صدر عن تلك القوة: إما أن يكون متنوعاء أو غير متنوع؛ بل 
هي على فج واحدء والمتنوع به: إما أن يكون مع شعور به أو لا مع شعور به. 

فإن كان الأول: فكحركة الحيوان. 

وإن كان الثاني: فكحركة النبات ف موه ونشو فروعه. 

وإن كان على نمج واحد: فإما أن يكون أيضا مع شعور به» أولا مع شعور به. 

فالأول: كالحرجة الدورية للأفلاك. والثاني: كحركة الحجر في هويه. 
وتبريد الماء ببرده؛ وتسخين النار بحرهاء ونحو ذلك. 

وزعموا أيضا: أن ما نشاهده من أنواع المركبات فيما تحت مقعر فلك 
القمر من المعدنيات» والنباتءوالحيوانات» وخواصها؛ إنما هو بحركات 
العناصر بعضها إلى بعض» وامتزاجحها. 

وربما زاد الأقدمون منهم على ذلك وقالوا: إن أصل العام أجزاء قديمة 
حسمانية صغار كرية في خلا ممتد متشابه الأجزاءء وأنها لم تزل تلك الأجزاء 
المسمانية المتحركة فيه؛ لاستحالة قرارها في جزء منه مع التشابه» لعدم 
الأولوية» حي اتفق أن تصادمت»ء وتمانعت» وامترحت على هذا الشكل الذي 
العالم عليه. 


أبكار الأفكار فق أصول الدين سس اه 

ورما حوزوا وحود عوالم وراء هذا العالم» على هذا الشكل» وعلى 
غيره: إما متناهية» أو غير متناهية. على ما سنفصله؛ ونوضح الكلام فيه 
فيما بعد إن شاء الله -تعالى-. 

وطريق الرد عليهم أن يقال: الأحسام عندكم كلها مشتركة ف مع 
الجسمية. فاختصاص كل واحد منها بما اختص به من القوى المؤثرة: إما أن 
يكون لذاته؛ أو لاختصاصه بقوة أخرى موجبة لهاء أو لمخصص من نخارج. 

فإن كان الأول: فهو محال؛ وإلا لما كان اتصاص بعض الأجسام بما 
اختص به أولى من غيره؛ ضرورة الاتحاد» والحقيقة الجسمية» ويلزم من ذلك 
أن لا يختص واحد من الأحسام بقوة» أو أن تشترك جميع الأحسام ف جميع 
القوى؛ وهو محال. 

وإن كان الثاني: فالكلام في الاعتصاص بتلك القوة: كالكلام ف 
الأول؛ وهو تسلسل ممتنع. 

وإن كان الثالث: فما المانع أن يكون المنحصص له بتلك الحركة وبذلك 
الأثر» إنما هو المحصص الخارج. لا بواسطة قوة في الجسمء ويكون ذلك 
المحصص فاعلا مختارا؛) وهو الباري- تعالى- على ما حققناه- وهو 
المحصص له بذلك الأثرء وبتلك الحركة في وقت دون وقت. 

وهذه المطالبة: لا سبيل إلى دفعها مع فرض وجود الفاعل المختارء 
وإمكان تعلق قدرته بكل كائن؛ وقد تحقق ذلك .ما أسلفناه. 

وعلى هذا: يكون الكلام في أنواع المركبات؛ وخواصهاء وامتزاحاتها أيضا. 

ويخص القائلين بقدم الأحسامء, وتحركها ف خلاء ممتد غير متناه؛ ما 
سنحققه من إبطال قدم كل موجود سوى الله- تعالى-» وامتناع وحود بعد 
لا هاية له؛ فيما بعد. 


(40لسللنانسلا تمد أبكار الأفكار في أصول الدين 
الفرع السراببج 
في الرد علق الصابثة في قولهم بوجود موجد 
غير الله تعالة 7 

والأشبه في تسيمة هذه الطائفة صابئة؛ لميلهم» وانحرافهم عن سنن الحق 
في نبوة الأنبياء» ولاتخاذهم آله :غين :الب تعالىت أخذا"من قول العرت صنا 
الرحل؛ إذا مال» وانحرف. 

وهم أربع فرق: 
الفرقة الأولى: أصحاب الروحانيات: 

وقد يقال ذلك بالضم: أحذا من الروح» وهو جوهر. 

وقد يقال بالفتح: أحذا من الروح» وهو حالة خاصة به. 

وقد زعم هؤلاء: أن أصل وجود العالم واحد مقدس عن سمات 
الحدث. هو أجل وأعلا من أن يتوصل إلى حلاله بالعبودية له» والخدمة من 
السفليات» وذوات الأنفس المنغمسة في عالم الرذائل» والشهوات. وإنما 
يتقرب إليه بالمتوسطات بينه» وبين السفليات. وهي أمور: روحانية» مقدسة 
عن المواد الحرمانية» والقوى الجسمانية» والحركات المكانية» والتغيرات 
الزمانية» في جوارب العالمين. بحبولون على تقديسه.؛ وتمجيده: وتعظيمه دائما 
سرمذدا. 

قالوا: وهم آلتناء وأربابناء ووسائلنا إلى حاجتناء ويمم يتقرب إلى الله- 
تعالى- وهي المديرة للكواكب الفلكية» والمدبرة لما على التناسب المخصوص. 
حيث يتبعها: انفعالات ف العناصر السفلية» وحركات بعضها إلى بعض. 
وانفعال بعضها عن بعضء عند الاختلاط» والامتزاج المقضي إلى التركيب 
الموحب لتنوع المركبات: إلى أنواع المعادن» والنبات» والحيوانات» وتصريف 


.)4 انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمش ركين للرازي (ص5‎ )١( 


أبكا الأكار فل نول الى لبمس 
موجودات الأعيان من حال إلى حال» ومن شأن إلى شأنء إلى غير ذلك من 
الآثار العلوية؛ والسفلية. 

وزعموا: أن الكواكب الفلكية: هي هياكل هذه الروحانيات» وأن 
نسبة الروحانيات إليها في التدبير لما والتدوير. نسبة الأنفس الإنسانية» إلى 
أبداهاء وأن لكل روحانئ: هيكلا يخصهء ولكل هيكل: فلكا يكون فيه. 

وزعموا: أن المعرف لمم يما: عادميون» وهرمس. اللذان هما أصل علم 
الحيكة وصناعة النجامة. وهرمس: هو أول من قسم البروج» ووضع أسماءهاء 
وأسماء الكواكب السيارة» ورتبها ف بيوقاء وبين الشرف والوال» والأوج 
والحضيضء» والمناظر: بالتثليث» والتسديسء» والتربيع» والمقابلة» والمقارنة» 
والرجوع: والاستقامة» والميل» والتعديل. واستقل باستخراج أكثر أحكام 
الكواكب وأحواها. 

وقد قيل: إن عادميون: هو شيص. وهرمس: هو إدريس عليهما السلام. 
الفرقة الثانية: أصحاب الهياكل: 

فإهم قالوا: إذا كان لابد للإنسان من متوسط؛ فلابد» وأن يكون ذلك 
المتوسط مما يشاهد ويرى» ححنى يتقرب إليه. والروحانيات ليست كذلك؛ 
فلابد من متوسط بين الإنسان وبينها. وأقرب ما إليها هياكل فهي الآلحة 
والأرباب المعبودة» والله- تعالى- رب الأرباب» وإليه التوسل» والتقرب؛ فإن 
التقرب إليها تقرب إلى الروحانيات» وال هي كالأرواح بالنسبة إليهاء ولا 
جرم دعوا إلى عبادة الكواكب السبعة السيارة. 

ثم أحذوا في تعريفهاء وتعريف 20 بالنسبة إلى طبائعهاء وبيوماء 
ومنازلهاء ومطالعهاء ومغاريماء واتصالاتهاء ونسبتها إلى الأماكن» والأزمان» 
الليالي» والأيام والساعات» وما دونما إلى غير ذلك. 

ثم تقربوا إلى كل هيكل؛ وسألوه بما يناسبه من الدعوات فيما يناسبه 


و( سسسسيسبساااا-م أبكار الأفكار فق أصول الدين 
من الأماكن والأزمان» واللباس الخاص بهء والتختم بالخاتم المطبوع على 
صورته» والهياكل عندهم أحياء» ناطقة» بحياة الروحانيات» الى هي أرواحهاء 
ومتصرفة فيها. 

ومنهم من جعل هيكل الشمس: رب المياكل والأرباب. وهذه المياكل 
هي المدبرة لكل ما في عالم الكون, والفساد؛ على ما سلف تعريفه تعريف 
مذهب الفريق الأول. 

وربما احتجوا على وحود هذه المدبرات» وأنها أحياء ناطقة: بأن 
حدوث الحوادث: إما أن يكون مستندا إلى حادثء أو قدم. 

لا حائز أن يكون مستندا إلى حادث: إذ الكلام فيه؛ كالكلام في 
الأول» والتسلسلء» والدور محالان؛ فلم يبق إلا أن يكون مستندا إلى ما هو 
في نفسه قديم وذلك القدع: إما أن يكون موجبا بذاته» أو بالاحتيار. 

فإن كان الأول: فإما أن يكون كل ما لابد منه في إيجاد الحادث 
متحققا معه» أو أنه متوقف على تحدد أمر. 

فإن كان الأول: فيلزم قدم المعلول» لقدم علته وشرطه؛ وهو محال. 

وإن كان الثاني: فالكلام ف تحدد ذلك الأمر: كالكلام في الأول؛ وهو 
تسلسل ممتنع. 

فلم يبق: إلا أن يكون فاعلا مختاراء وليس في عالم الكون والفساد: 
فاعل قديم مختار؛ فلم يبق غير الأفلاك» والكواكب- ولذلك حكموا بكونما 
أحياء ناطقة. 
الفرفة الثالئة: أصحاب الأشخاص: 

وهؤلاء زعموا: أنه إذا كان لابد من متوسط مرئي» فالكواكب؛ وإن 
كانت مرئية: إلا أكما قد ترى في وقت دون وقت طلوعهاء وأفولهاء وظهورها 
ليلاء وخفائها كُارا؛ فدعت الحاحة إلى وحجود أشخاص مشاهدة» نصب 


يذ لأا قا أو الي باحس 1 
أعيننا؛ تكون لنا وسيلة إلى المياكل الي هي وسيلة إلى الروحانيات» الي هي 
وسيلة إلى الله- تعالى. 

فاتخذوا لذلك: أصناما مصورة على صور المياكل السبعة. كل صنم من 
جسم مشارك ف طبيعته لطبيعة ذلك الكوكب. ودعوه وسألوه .ما يناسب ذلك 
الكوكب ف الوقت» والمكان واللباس» والتختم مما يناسبه» والتبخير المناسب له 
على حسب ما يفعله أرباب الحياكل؛ لأنها هي المعبودة على الحقيقة. 

وهذا: هو الأشبه بسبب اتخاذ الأصنام» ويحتمل أن يكون اتخاذ الأصنام 
بالنسبة إلى غير هذه الفرقة وتعظيمها؛ لاتخاذها قبلة لعباداتهم» أو لأنما على 
صورة بعض من كان يعتقد فيه النبوة والولاية» تعظيما لهء أو لأن قدماء 
أرباب المياكل» والأصنام» وعلمائهم ؛ ركبوا طلاسمء ووضعوها فيهاء 
وأمروهم بتعظيمها؛ لتبقى محفوظة منتفعا بما. وإلا فاعتقاد الإلهية فيما اتخذ, 
وصور من الأخشاب, والأحجار» وكونه خخالقا لمن صوره ومبدعا لما وجوده 
قبل وحوده من العالم العلري والسفلي ما لا يستجيزه عقل عاقل؛ بل البداية 
شاهده برده وإبطاله» وإن وقع ذلك معتقدا لبعض الرعاع ومن لا خلاق له 
من العوام منهم؛ فلا التفاف إليه» ولا معول عليه. 
الفرقة الرابعة: الحلولية: 

وهؤلاء زعموا: أن الإله المعبود واحد في ذاته» وأنه أبدع أجرام الأفلاك» ما 
فيها من الكواكب» وجعل الكواكب مدبرات لما في العالم السفلي. 

فالكواكب: آباءء أحياء» ناطقة. والعناصر: أمهات. وما تؤديه الآباء: 
من الآثار إلى الأمهات» فتقبلها بأرحامها؛ فتحصل من ذلك المواليد» وهي 
لمركبات» والإله تعالى- يظهر في الكواكب السبعة» ويتشخخص بأشخاصها 
من غير تعدد في ذاته» وقد يظهر أيضا: في صور الأشخاص الأرضية؛ الخيرة) 
الفاضلة: وهي ما كان من المواليد: قد تركب من صفو العناصر دون كدرهاء 
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واحتص بالمزاج القابل لظهور الرب- تعالى- فيه: إما ذاته» أو صفة من 
صفات ذاته» على قدر استعداد مزاج ذلك الشخص. 

وزعموا: أن الله يتعالى عن حلق الشرورء والقبائح» والأشياء الخنسيسة 
الدنيئة: كالحشرات الأرضية» ونحوها؛ بل هي واقعة ضرورة اتصالات 
الكواكب سعادة ونحوسة, واجتماعات العناصر صفوة» وكدورة. 

وزعموا أيضا: أنه على رأس كل ستة وثلاثين ألف سنة وأربعمائة 
ومس وعشرين سنة يحدث زوحان من كل نوع من أنواع الحيوانات ذكر 
و أنثى» ولا يزال متعاقبا بالتوالد والتناسل؛ إلى تمام ذلك الدور» ثم ينقرض 
ويحدث على رأسن الدور الاح . وكذا إل :مالا يتناهى. 

وأن الثواب» والعقاب على أفعال الخير» والشر في كل دور واقع؛ لكن 
في الدور الذي بعده في هذه الدار» لا في غيرها. 

والصابئية على اختلافهم في المبادئ. متفقون على وجوب ثلاث 
صلوات لهم والاغتسال من الحنابة ومس الميت؛ وعلى تحريم أكل لحم 
الختزير» والكلب» والجزورء وما له مخلب من الطير» والسكر. 

وأمروا: بالنكاح بولي» وشهود؛ وفوا عن الجمع بين امرأتين» عن 
الطلاق إلا بحكم حاكم. إلى كثير من الأحكام المشروعة في شرعنا هذا. 
وطريق الرد عليهم أن يقال: 

جيمع ما ذكروه: مبئ على وحود ما ادعوه في قدم الجواهر الروحانية: 
وهياكلها؛ وهو باطل- هما سيأ في حدوث العالم وبتقدير قدمهاء فإسناد 
الكائنات في عالم الكون والفساد إليهاء وإلى هياكلها: إنما يصح أن لو لم يكن 
الباري- تعالى - فاعلا مختاراء وإلا فعلى تقدير كونه فاعلا مختارا؛ فلا يلزم 
شيء تما ذركوه- وقد بينا ذلك فيما سلف. 

وعلى هذا: فقد اندفع ما ذكروه من دليل إسناد الكائنات إلى غير الله- تعالى -. 

وأما إبطال مذهب الحلولية منهم. فقد حققناه فيما قبلا فيه مقنع و كفاية. 


لف 
الفرع الخامس 
فق الرد علق المنجمين, وأرباب الأحكام”"' 

زعم الأحكاميون: أن كل ما في عالم الكون والفساد» من التأثيرات» 
والتغييرات» والأمور الحادئة من خير وشر» ونفع وضر؛ فمستند إلى 
الاتصالات الكوكبية» والحركات الفلكية. كل أثر إلى كوكبء. وأن 
التأثيرات مختلفة باحتلاف المؤثرات السماوية. لكن المحققون منهم: معترفون 
بأن شيئا من ذلك غير مبرهن؛ وإنما هو مأخوذ من الوحي وأقوال الأنبياء: 
كهرمس» وعادميون؛ وغيرهما من الأنبياء. أو التجربة» ودوران الآثار الخاصة» 
مع الاتصالات الخاصة وجوداء وعدما. 

ورتما: كان ذلك عند الحنود والعرب» مستفادا من .خواص الكواكب. 
ولحم أقوال» وأحكام مختلفة لا مستند لاء ولا برهان عليها. 

ونحن ننبه: على بطلان مآخذهم جملة» ونبين وجه الضعيف في بعض 
أحكامهم تفصيلا. بحيث يتنبه الفطن منه على ضعف ما عداه» وفساد ما سواه. 
أما من جهة الجملة: 

فهو أن استناد التأثيرات إلى ما قيل من الاتصالات: إما أن يكون مستفادا 
من التجربة» أو من الوحيء أو من خحواص الكواكب على ما ذهبوا إليه. 

فإن قيل بالاستقراء: فهو باطل» وذلك لأن اتصال الكواكب السيارة 
ممتزج بالكواكب الثابتة» والشكل الفلكي إذا رؤي في وقتء فإنه قد لا يعود 
في عمر الرائي أكثر من مرة» أو مرتين» ورا لا يتكرر ف عمره ألبتة؛ بل في 
أعمان: ورتما لا يعود دون تمام الدور عندهم في بعض الأحكام؛ وذلك مما لا 
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تتحقق معه التجربة. 

و إن سلمنا العلم بتكرره: فقد لا يؤمن الانفكاك في وقت آخر. 

وإن سلمنا عدم الانفكاك: فقد لا يؤمن حلول كوكب آخر مع ذلك 
الكوكب في ذلك البرج» وليس إضافة التأثير إلى أحدهما أولى من غيره. 

وإن سلمنا عدم غيره: فيمتنع إسناد التأثير إليه؛ لأنه: إما أن يكون 
مؤثرا بذاته وطبعه» وإما بالاختيار. 

والأول: ممتنع؛ لما سبق في الرد على الطبيعيين. 

والثاني: أيضا: ممتنع؟ لأن الفاعل بالاحتيار عندهم لا يكون إلا مع 
ثماسة واتصال هما يفعله» ولا هماسة واتصال بين العلويات» و السلفيات. 

وإن سلم صحة إسناد الأثر إليه: فلا يلزم من عوده لزوم الأثر؛ 
لاحتمال وجود معارض. 

وإن سلم عدم المعارض: فالاحتمال عدم القابل السفلي. 

وإن سلم وجود القابل: ولكن يمتنع إسناد الأثر إليه؛ لما بيناه من كون 
الرب- تعالى- قادرا على كل الممكنات. وأنه يمتنع وجود خالق غير الله- 
تغالى. 

وأما إن كان الاعتماد في ذلك على خواص الكواكب: فقد بينا إبطاله 
فيما تقدم في الرد على الطبيعيين. 

كيف: وإن اختلاف خواص الكواكب والبروج» ثما يوجب اتختللاف 
طبائعها؛ لاستحالة احتلاف الخنواص مع التمائل في الطبيعة؛ وذلك يوجب 
كون الفلك مركبا من طبائع مختلفة. ولا يمتنع عليه مع ذلك الخرق» 
والانحلال؛ وهو مبطل لأصل علم الهيئة. 

وإن كان المستند في ذلك إنما هو الوحي وأقوال الأنبياء: فهو غير 
مسلم. ولا سبيل إلى إثباته. وبتقدير نقله آحادا؛ قد لا يكون نصا قاطعا ف 
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الدلالة بحيث عتنع تأويله. وبتقدير ظهوره؛ فهو معارض هما نقل فْ الشريعة 
الظاهرة عن الرسول المعصومء وعلى لسانه: من الآيات الدالة على أنه لا 
خالق إلا الله- تعالى - كما أسلفناء ويا أوضحناه من الدليل العقلي» والمستند 
القطعي. هذا من جهة الحملة. 
وأما من جهة التفصيل: 

فبأمور ف أحكامها منها: أن أولى ما يعتمد عليه عند الحكم على 
المولود: إنما هو الطالع الرصدي؛ وهو غير يقين؛ لأن الآخذ للطالع إذا أحسن 
بانفصال الولد؛ فلابد عند أحذه للطالع بكوكب من الكواكب» ومعزفته 
بدرجة الطالع. من أن يرصد عضادة الأسطرلاب بحيث يقع ضوء ذلك 
الكوكب ف الثقب الأعلى من العضادة» نافذا في الثقب الأسفل منها في ذلك 
الوقت. ومن وقت انفصال الولد إلى أن يقع على درجة ذلك الكوكب من 
البرج» الذي هو فيه يرتفع عن درجة الطالع وقت الانفصال: إما بدرجة» أو 
أقل» أو أكثر. وعند ذلك: فلا يحصل الوثوق بالحكم. هذا مع سلامة الآلات 
الي بما أخذ الارتفاع» وصحتها عن الأسطرلاب» وذلك غير معلوم. وإذا 
كان كذلك فيما هو أولى بالاعتماد عليه: فما دونه من الطالع النموداري: 
وهو ما يستخرحه المنجم من طالع المولود بعد ولادته عندما إذا ذكر له وقت 
الولادة بالتقريب. 

ولهذا: كان ما يخلف من أحكامها أكثر من المصيب. 

ومنها: أنا قد نصادف مولودين توأمين» ولدا في وقت واحد: وأحدهما 
في غاية السعادة» والآخر في غاية الشقاوة: والطالع هما واحدء ولا يمكن أن 
يكون ذلك: بسبب ما بينهما من التفاوت ف وقت الولادة؛ فإنه لو قدر 
التفاوت بزيادة درجة أو نقصاها؛ فالحكم يكون على ما وصفناه. وإن كان 
التفاوت بمقدار الدرجة الواحدة: غير مؤثر في تغيير أحكامهم. باتفاق منهم. 
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ومنها: أنا قد نحد جما غفيراء وخلقا كثيراء لا يحويهم عدد يهلكون في 
ساعة واحدة قتل» أو غرق طوفانني» أو حريق, أو هدم ف زلزلة. مع القطع 
باختلاف طوالعهم, وتفاوتما في السعود والنحوس. ومن كان طالعة بالسعد 
في ذلك الوقت: فكيف يغبر حكمه الخاص بالحكم العام؟ وذلك ثما لا مخلص 
هم منه. 

ومنها: أنهم أجمعوا: على أن المريخ يثير الحرارة» واليبوسة» وأجمعوا: 
على أنه من أنحم المطرء الأنواء» وهو جمع بين متناقضين. 

ومنها: أنهم اتفقوا: على أن كان طالعه الحوتء. أو القوس» وكان 
المشتري صاحب البيتين في درجة شرفه» وانحطت عنه النحوس؛ فإنه على 
رأي المنجمين يكون أسعد السعداءء» وأتقى الناس» وأورعهمء وأكثرهم ردا 
على المنجمين» وإنكار ما عذا الشريعة. 

والسعد الأكبر: وهو المشتري: لا يوحب لصاحبه رذيلة» ولا صفة 
مذمومة. ولو كان التنجيم حما. والقول بالحكم فيه صدقا؛ لكان صاحب 
ذلك الطالع كاذباء» والكذب رذيلة» وصفة ذم؛ وذلك مما لا يقتضيه الطالع 
المفروض. 

ومنها: اتفاقهم: على أن زحل أكبر النحوس» وهو مفيد عندهم للملك 
والرياسة العظمى» وأحل العلوم عندهم: وهي الفلسفة. وكون النحس مفيدا 
للسعد الأعظم غير معقول. 

ومنها: إجماعهم: على أن الشمس محرقة لما يقارنما من الكواكب 
السيارة. ومدلول إحراقها لما تقارنه؛ غير معقول. وذلك أن حمل الإحراق 
بالحرارة والخاصية: كإحراق النار لما يجاورها ثما هو قابل للاحراق؛ متعذر؛ إذ 
الشمس عندهم ليست حارة. 

وإن عنوا به: أهما بنورها تبهر نور الكوكب وتقهره؛ فهو غير صحيح؛ 
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إذ الكواكب عندهم غير منيرة بنفسها؛ بل مستنيرة من نور الشمس. 

ولا يخفى: أن استنارتها ممقارنة الشمس لا. يكون أكثر منه عند عدم 
المقارنة. وإن عنوا بالإحراق عند المقارنة: يمر أبصار الناظرين في العالم السفلي 
عن رؤية الكوكب؛ فذلك مما لا يوجحب تغير حكم العلويات. 

ثم يلزم: أن يكون ما لم ير عند طلوع الشمس اراء لبهر نورها 
لأبصار الناظرين» عن رؤية ما كان يرى الكواكبء, بتقدير عدم طلوعها؛ 
احتراقا لتلك الكواكب؛ وليس كذلك. 

وأيضا: فإن الشمس وكل كوكب من الكواكب السيارة مختص بمجراه 
في فكله لا يوجد معه فيه غيره» وليست مقارنة الكوكبء للكوكب عندهم 
اتصاله به اتصال مماسة؛ بل معيئن مقارنته له» تحاذيهما على درحة من برج. 
بحيث يمكن أن يفرض بينهما خط مستقيم متصل. فإذا كانت مقارنة الشمس 
لبعض الكواكب: إنما هو بالمحاذاة؛ فأي كوكب كان ناظرا إليها بتسديس» أو 
تثليث» أو تربيع» أو مقابلة؛ فهو محاذ لما. بحيث يمكن فرض خط مستقيم 
متصل فيها بينهما. فإذا كانت الشمس محرقة للكوكب بالمقارنة: أي بامحاذاة؛ 
فيجب أن تكون محرقة له بكل محاذاة تفرض؛ وليس كذلك عندهم. 

ومنها: قولهم ثْ الخنسوفء والكسوف. 
أما خسوف القمر: 

فإفهم زعموا أن جرم الشمس أكبر من كرة الأرض بأضعاف كثيرة» 
حن أن الأوائل قدروا زيادتها على الأرض همائة وأربع وستين مرة. 

وَرَعْْمَوًَا: أنة إذا انخطت الشمش:ق الفرت امند للأرضن ظل علن. شكل 
مخروط صنوبري» ضرورة أن الشمس أكبر من الأرض» ولا يزال مخروط ظل 
الأرض عتدء ويستدق إلى أن ينمحق. ولا يتعدى فلك عطارد» فإذا اتفق 
خحطور القمر ف ذلك الظل من غير تيامن» وتياسر» بحيث يحجب عنه نور 
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الشمس؛ فهو حسوفه. وعلى حسب تولحه في مخروط الظل تكون زيادة 
الخسوفء ونقصه. ثم لا يزال القمر ف السيرء والظل في الميل» إلى حالة 
لانحلاء» والعود إلى مقابلة الشيء من غير حاجز. 

وزعموا: أن الكواكب الثابتة في فلك البروج أيضا تكتسب نورها من 
الشمس كاكتساب القمر. 

فإذا قيل لهم: فلم لا تتكسف بحيلولة مخروط ظل الأرض بينها وبين 
الشتصر ؟ 

قالوا: لأن الظل ينمحق دون الوصول إليها. 

فإذا قيل: ولم قلتم بانمحاق مخروط الظل دوفا؟ 

قالوا: لأنها لا تدكسف؛ وهو دور ممتنع. ولا يتحقق لهم فيه جحواب؛ بل 
ولو قيل لهم: إن الكواكب الثابتة في فلك البروج» وكذلك زحلء والمشترى» 
والمريخ؛ نيرة بأنفسها؛ فدلك لم تنكسف .مخروط الظل في وصوله إليها؛ لم 
يكن لهم حواب. 
وأما كسوف الشمس: 

فزعموا: أنه ستر القمر للشمس عن أبصارنا عندما إذا اتفق جريان 
القمر في الاحتماع على سمت جريان الشمسء والذي تراه مظلما حال 
اللون» إنما هو القمر. وإلا فالشمس على نورهاء ومقدار الكسوف على 
حسب احتلاف مقابلة القمر للشمس وستره لما. ولهذا لا يعهد كسوف 
الشمس ف غير أيام الاجتماع» والمقارنة. 

ولو قيل هم: كما أن القمر قد يقارن الشمس المقارنة السمتية؛ فكذلك 
الزهرة» وعطارد. فما بالهما لا يحجبان الشمس عن أبصارنا في وقت المقارنة 
والاجتماع؛ كما في القمر؛ لم يجدوا إلى الفرق سبيلا. 

وأيضا: فإفهم حكموا باتتخاس الشمس عند كسوفهاء مع بقائها على 
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حالهاء فإن كان الانتخاس إنما هو بانقطاع نورها عن عالمنا هذاء وبالحاحز 
بينها وبين أبصارنا؛ فيجب أن تكون منتخسة مهما غربت؛ لتحقق هذا المعى 
فيها؛ وليس كذلك عندهم. 

وهذا أيضا: لا جواب لحم عنهء ويجب الاكتفاء جما نبهنا عليه من فساد 
أحكامهم» وبطلان رسومهم, وإلا فخبطهم كثير» وهذيافهم طويل» لا يليق 
الاستقصاء فيه .مثل هذا الكتاب. 


420 سب -س-س-ه أبكار الأفكار فقي أصول الدين 
الفرع السادس 
فخ الرد علق الثنوية, والمجوس 

أما الثنوية''؟: فهم فرق حخمس: 
الفرقة الأولى: المانوية”': 

أصحاب ماني بن (فاتك) الحكيم الذي ظهر في زمن سابور بن أردشير» 
وقتله يرام بن هرمز بن سابورء بعد مبعث عيسى عليه السلام. 

ومعتقدهم: أن أصل العالم النور» والظلمة» وأنهما جسمان قديمان لم 
يزالاء ولا يزولاء حساسان سميعان» بصيران وهما متضادان: في الصورة» 
والفعل» متحازيان في الحيز» تحازي الشمسء والظل؛ وهما غير متناهيين. إلا 
من جهة التحاذي. وأن النور» فوق الظلمة» والعالم مركب ممتزج منهما؛ 
لكن امتزاحهما هل وقع اتفاقياء أو بسبب؟ فذلك مما احتلفوا فيه» وهم فيه 
حبط كثير لا يليق ذكره ههنا. 

وزعموا: أن النور خير محضء والظلمة شر محضء» وأن ما كان في العام 
من الخير؛ فمن النورء وما كان من شر؛ فمن الظلمة. وهم معتقدون في 
الشرائع» والأنبياء. وأن أول معبوث بالحكمة» والنبوة» آدم عليه السلام؛ ثم 
شيث؛» ونوح؛ وإبراهيم» وزرادشتء والمسيح» وبولس. ومحمد عليه السلام. 

وكان يوجبون: في اليوم والليلة» أربع صلوات» ويحرمون الزناء والقتل» 
والسرقة» والكذب؛ والسحرء والبخل؛ وعبادة الأوثان إلى غير ذلك. 
الفرقة الثانية: المزدكية”": 

أصحاب مزدك الذي ظهر في زمن أنوشروان» وقتله أنوشروان. 


)١(‏ انظر: مختار الصحاج »)١/5(‏ والسير للذهبي »)١078 211717/1١5(‏ والبدء والتاريخ 
0/١‏ 230014 07)) والمنتظم لابن الجوزي .)١١١/5(‏ 

(؟) انظر: الملل والنحل (49/7», 5 0). 

(*) انظر: الملل والنحل(5/7 5) وتاريخ الطبري(١/9١‏ 254 471) ومعجم البلدان(/40/7). 


أبكاد الأفكار فق أصوا الديك ‏ 7ب ب سح 40.02 
ومعتقدهم في قدم النور» والظلمة: كاعتقاد المانوية» إلا أنهم يقولون: إن النور 
عالم حساسء» وأنه يفعل ما يفعل بالقصد. والاختيارء بخلاف الظلام؛ فإنه 
جاهل أعمىء» وأن ما يفعله بحكم الاتفاق» والخبط» وأن الامتزاج بينهما 
بالاتقاق؛ وكذلك تخلص أحدهما من الآخر. 

ومن مذهبهم: تحريم المخالفة» المباغضة» والمقاتلة» وإباحة الأموال؛ 
والنساءء والحكم باشتراك الناس فيها: كاشتراكهم في الملاء» والكلاً. 
الفرقة الثالئة: الديصانية”": 

أصحاب ديصان: فمذهبهم ف النور» والظلمة» كمذهب المزدكية, إلا 
أنهم يخالفون في أن ما يحدث من الشر كائن عن الظلام بطبعه, لا بحكم الاتفاق. 
الفرقة الرابعة: المرقونية 9) 

وقد وافقوا من تقدم ذكره: ف إثْبات النور» والظلام؛ وحالفوهم في 

إثبات أصل الث: وهو المعدل الجامع بين النور» والظلمة» وسبب المزاج بينهما؛ 
ضرورة أفهما متضادان» وامتزاج المتضادين لا يكون إلا.موجب للامتزاج. 

قالوا: وذلك الأصل دون النور في المرتبة» وفوق رتبة الظلمة. 

ومنهم من قال: إن الامتزاج إنما حصل بين المعدل» والظلام لقرة منه 
وهؤلاء يرون إباحة كل ما فيه نفع لبدن الإنسان وروحه؛ ويحرمون ذبح الحيوان. 
الفرقة الخامسة: الكينونية”": 

وهؤلاء يزعمون: أن أصول العالم ثلاثة: النار» والماء» والأرض. وأن 
حدوث سائر الموجودات لا يكون إلا عنهاء وأن النار بطيعها خيرة» والماء 
ضدهاء والأرض متوسطة. فما كان من خير محض: فمن النار. وما كان من 
شر محض؛ فمن الماء. وما كان متوسطا: فمن الأرض. وهؤلاء هم المعتقدون 
)١(‏ انظر: الفهرست لابن الندتم »475/١(‏ 574)» والملل والنحل للشهرستاني (؟/هه. 05). 


(؟) انظر: الفهرست ».)475/١(‏ والملل والنحل (9؟/281 08). 
(5) انظر: الملل والنحل للشهرستاني (08/7). 


و عللل-سح بكار لأفكارفق أصول الدين 
في النار» وعن مذهبهم: نشأ اتخاذ بيوت النيران في البلدان» وعبادقها تعظيما 
لها؛ لكوفا علوية نورانية» لا وجود للعالم ولا بقاء له إلا يبما. وهؤلاء حرموا 
النكاح؛ والذبائح» واعتكفوا على عبادة النيران» ويسمون الصيامية أيضا. 
وأما المجوس: 

قد اتفقوا أيضا على أن أصل العالم: النور» والظلمة» كمذهب الثنوية» 
وقد احتلفوا وتفرقوا أربع فوق. 
الفرقة الأولى: الكيومرثية7": 

أصحاب المقدم الأول كيومرث: وهو آدم عليه السلام؛ لأنه أول من 
مرث الأرض وهؤلاء أثبتوا أصلين: النور: وعبروا عنه بيزدان. والظلام: 
وعبروا عنه بأهرمن. 

وقالوا: يزدان قسم» وأهرمن مخلوق من فكرة ردية حدثت ليزدان: وهو 
أنه لو كان لي منازع في ملكي كيف يكون؟ ويزدان: أصل الخير. وأهرمن: 
أصل الشر. 
الفرقة الثانية: الزروانية29: 

زعموا: أن النور قدم» وأنه أصل الموحودات» وأنه أبدع أشخاصا من 
نور كلها روحانية؛ لكن الشخص الأعظم منه واسمه زروان شك ف شيء من 
الأشياء فحدث منه أهرمن» وهو الشيطان. 
الفرقة الثالئة: المسخية”": 

وهم الذين قالوا: إن النور كان وحده في القدم؛ ثم انمسخ بعضه؛ فصار ظلمه. 


.)١55/1١( انظر: الملل والنحل (؟278/5 39) وأبجد العلوم‎ )١( 
)1١ انظر: الملل والنحل للشهرستاني (؟/2739‎ )١( 
.)41/57( انظر: الملل والنحل‎ )”( 


أبكاد الأفكار فق أضول الذي سس وو .40 
الفرقة الرابعة: الزرادشتية0": 

أصحاب زرادشت: وهؤلاء زعموا: أن ديق كان نبياء وأنه كان 
يعتقد أن مبدأ العالم هو الله- تعاللى- وأنه قدم أزلي» وأنه حلق النورء 
والظلمة متضادين» ومزجهما لحكمة رآها. ومن امتزاجهما بكون العالم» ولا 
يزالان ف التقاوم والتغالب: إلى أن يغلب الخير والشرء والنور الظلمة؛ 
ويتخلص الخير إلى عالمه» وينحط الشر عنه؛ وهو المعاد. 

وربما زعموا: أن الله- تعالى- خلق النور أصلاء ووقع الظلام تبعا له لا 
بالقصد الأول: كاتباع الظل» لوجود الشخص. 

ومن مذهب هؤلاء: الإبمان بالله» والكفر بالشيطان» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر واحتناب الخبائث. 

ولكل فريق من فرق الثنوية» والمحوس: تفاريع في مذاهبهم؛ واختلاف 
كثير»ء وهذيان طويل» حارج عن خصوص مقصدنا ف الرد ههنا. آثرنا 
الإعراض عن ذكره؛ إذ هو أليق بالتواريخءوالتنبيه على فساد لتناهيه في الخلل» 
وسهولة معرفته عند الاطلاع على أقوالهم لمن لديه أدى معرفة وتحصيل. 

والطريق في الرد على الثنوية أن يقال: 

قولكم: إن النور» والظلمة جسمان؛ ليس كذلك؛ بل هما عارضان 
للأحسام بدليل أمور حخمسة: 

الأول: أن الجسم قد يوصف بالنور» والظلمة فيقال: حسم منير 
وجسم مظلمء؛ والصفة غير الموصوف. 

الثاني: أن الأحسام غير متضادة؛ والنور» والظلمة؛ متضادان. 

الثالث: أن الأجسام مستوية في الحد. والحقيقة» ولا كذلك النور» والظلمة. 


»)711//1( وتاريخ الطبري‎ )١75/١( انظر: الملل والنحل (541/7)» وأبحد العلوم‎ )١( 
)487/١( وسياسة تامة (71). والبداية النهاية (11/11)» والفهرست‎ 


2( لس رح أبكار الأفكار فق أصول الدين 

الرابع: أن النور والظلمة يتعاقبان على الجسم الواحد: وبعد كل واحد 
منهما الآخر» ومع بقاء الجسم بحاله. 

الخامس: هو أنه لا معئ للنور غير الشعاع والشعاع ليس يجسم على ما 
تقدم في الإدراكات. والظلمة: فلا مععئ لا إلا أنما عدم النور فيما من شأنه 
أن يكون مستئيرا؛ على ما تقدم في مسألة الرؤية. 

وإن سلمنا أنهما جسمان: ولكن لا نسلم قدمهما؛ وذلك لأن كل 
جسم مركبء فيكون مفتقرا إلى أجزائه» والمفتقر إلى غيره؛ لا يكون واجبا 
لذاته؛ بل ممكنا كما سلف بيانه» وسنبين أيضا حدوث كل موجود ممكن 
فيما بعد. 

وإن سلمنا قدمهما: فلا نسلم إمكان عدم التناهي في أبعادهما؛ على ما 
سيان تحقيقه أيضا. 

وإن سلمنا عدم التناهي ف أبعادهما: فلا نسلم إمكان امتزاجهماء فإن 
الامتزاج بينهما: إما بكليتهماء أو بيبعض كل واحد منهما. 

لا جائز أن يقال بالأول: لأن امتزاج أحدهما بالآخر» لا يكون إلا 
بحركة كل واحد منهما إلى الآخرء أو بحركة أحدهما إلى الآخر» وإلا فكل 
واحد باق في حيزه؛ ولا امتزاج. 

والقول: بالحركة عليهماء أو على أحدهما ممتنع لوجهين. 

الأول: أنه لو تحرك أحدهما إلى الآحر لخلا عنه حيزه» وما يتناهى لا 
يخلو حيزه عنه» وإلا لتناهى ما لا يتناهى؛ وهو محال. 

الثاني: أن حركتهما: إما أن تكون واجبة» أو ممكنة. 

لا جائز أن تكون واجبة: فإهًا صفة للمتحرك» والصفة مفتقرة إلى 
الملوصوفء والمفتقر إلى غيره لا يكون واجبا. 

وإن كانت ممكنة: فإما أن تفتقر ف وقوعها إلى مرحع, أو لا تفتقر. 


أبكا الأكار قا اول الي سسسس 47 
لا جحائز أن يقال بعدم الافتقار: لما تقدم ف إثبات واجب الوجود. 
وإن قيل بافتقارها إلى المرحع: فإما أن يكون المرجح لحركة أحدهما إلى 

الآخر هو نفسه؛ أو غيره. 
فإن كان نفسه: فالمتحرك إن كان هو النور» فحركته إلى الظلمة شر 

من وجه؛ ويلزم منه صدور الشر عن الخير. 
وإن كان هو الظلمة: فحركتها إلى النور خخير من وجهء ويلزم منه 

صدور الخير عن الشر؛ وهو ممتنع عن أصلهم. 
وإن كان المرجح لحركة كل واحد منهما إلى الآخر غيره: فإما أن 

يكون امحرك لكل واحد منهما هو الآحر. أو غيرمما: كما قالت المرقونية. 
فإن كان الأول: فلا يخفى أن حركة النور إلى الظلمة خير من وجه 

لخروج فعل الظلمة عن تمحض الشرء فإذا كانت الظلمة هي الموحبة لذلك؛ 

فقد صدر ما هو خير من وجه؛ عن الشر المحض. وإن حركة الظلمة إلى النور 

شر من وجه؛ لخروج فعل النور عن تمحض الخير. فإذا كان النور هو الموجحب؛ 

فقد صدر ما هو شر من وجه عن الخير الحض؛ وهو ممتنع على أصلهم. 
وإن كان الموجب لحركتهما غيرهما: فإما أن يكون خيرا محضاء أو شرا 

محضاء أو يرا من وجه؛ وشرا من وجه. 
فإن كان الأول: فقد صدر عنه الشر من وجه. 
وإن كان الثاني: فقد صدر عنه الخير من وجه؛ وهو تمتنع عندهم. 
وإن كان الثالث: فيلزم أن يكون ذلك الثالث مركبا لا بسيطا. وعند 

ذلك فالأصول تكون أكثر من ثلاثة» ولم يقل به أحد منهم؛ ويمذا الوجه 

الثاني يتبين امتناع امتزاج بعض كل واحد منهما ببعض الآخر. 
وإن سلمنا إمكان الامتزاج بينهما؛ فلا نسلم وقوع الامتزاج» وبيانه من 

وجهين: 


وك سسب سن سه أبكار الأفكار في أصول الدين 

الأول: أن الامتزاج: إما أن يكون خيرا محضاء وإما أن يكون شرا محضا 
وإما أن يكون خيرا من وجه؛ وشرا من وجه. 

فإن كان خيرا نحضا. فقد صدر عن النور والظلمة؛ والخير اخحض لا 
يصدر عن الظلمة. 

وإن كان شرا محضا: فقد صدر عنهما؛ والشر احض لا يصدر عن 
النور عندهم 

وإن كان التالث: فإما أن يكون من جهة ما هو خير مقدورا على 
تحصيله للنور قبل حصوله؛ أو معجوزا عنه. 

فإن كان الأول: فترك النور له شر منه. 

وإن كان الثاني: فالعجز عن تحصيل الخير شر؛ فلا يكون خيرا محضا. 

الثاني: هو أن الكذب والظلم قبيح عندهم مطلقا: ولا يتصور صدوره 
عن النور؛ بل عن الظلمة. فإذا قال من صدر عنه الظلم» أو الكذب: أنا 
ظلمت» وكذبت. 

فالقائل يمذا القول: إما النورء أو الظلمة؛ أو هما : 

فإن كان الأول: فالنور كاذب؛ والكذب شر. 

وإن كان الثاني: فالظلمة صادقة؛ والصدق خير. 

وإن كان الثالث: فالنور كاذب» والظلمة صادقة» ويلرزم من ذلك 
صدور الشر عن النور والخير عن الظلمة؛ و لم يقولوا به. 

فإن قالوا: الدليل على تركب أحسام العالم من النورء والظلمة: أنا 
وحدنا بعض الأحسام ذا ظل: فعلمنا أن الظلمة غالبة عليه» وبعضها لا ظل 
له: فعلمنا أن النور غالب عليه. 

قلنا: هذا إنما يلزم أن لو كان كل ما لا ظل له يكون نيرا» وليس 
كذلك. بدليل الهواء. 


كف بي 

وإن سلمنا أن كل ما لا ظل له نير: ولكن لا يلزم أن ما كان له ظل؛ 
فالظلمة غالبة عليه؛ بل هو محض ظلمة لا مركب وما لا ظل له؛ فهو نور 
مخض لا مركب. 

وإن سلمنا أن كل جسم من أجسام العالم لا يخلو عن النور» والظلمة؛ 
فلا نسلم أنه يلزم من اتصافه يمما ؛ أن يكون مركبا منهما. 

وإن سلمنا أن أجزاء العالم مركبة من النور والظلمة: ولكن لا نسلم 
حدوث الامتزاج مع القول بقدم الممتزحين. 

فإن قالوا: لأنا وجدنا النور طالبا للخلاص من الظلمة صاعدا عنهاء 
ولو كان امتزاجحهما أزليا: لما كان طالبا لترك الأزلي. 

قلنا: لو لمن يكن الامتزاج أزليا: كان التباين أزليا. وكما جاز عليه 
طلب ترك التباين الأزلي؛ جاز عليه طلب ترك الامتزاج بتقدير كونه أزليا. 

وإن سلمنا وقوع الامتزاج: ولكن لا نسلم امتناع صدور الشر عن 
النور» والخير عن الظلمة؛ وبيانه من أربعة أوجه. 

الأول: أن الظلمة قد تستر الحارب عن ظالم يقصد قتله؛ وهو 
حير.والنور يدل عليه؛ وهو شر. 

الثافي: أن الظلمة تجمع البصر؛ وهو خير. والنور يفرقه؛ وهو شر. 

الثالث: هو أن الظلمة تعين على النوم» والراحة به؛ وهو نخير. والنور 
بالضد. 

الرابع: هو أن النور قد يلازمه الحر المحرق؛ وهو شر؛ بخلاف الظلمة. 

وعلى هذا: فلا يخفى الكلام على الكينونية أيضا. 

وأما الرد على المحوس: القائلين بقدم النور» وأنه أصل وجود العالم أن 
يقال: القول قدم النور: إنما يصح أن لو كان قائما بنفسه. وليس صفة عارضة 
لغيره. وليس كذلك؛ على ما سلف ف الرد على الثنوية. 


+.44- - لبح بكار الأفكاو فق أصول الدين 

وإن سلمنا أن النور قائم بنفسه: فإما أن يكون واجباء أو ممكنا. 

فإن كان ممكنا: فلابد له من مرجح؛ لوجوده على عدمه» ويلزم من 
ذلك أن لا يكون قديما؛ لما يأي. 

وإن كان قديما: فلا يكون هو الأصل الأول في وجود العالم؛ بل 
مر جحح. 

وإن كان واحبا لذاته: فإما أن يكون مشاركا لباقي الأنوار في المععئ» أو 
مخالفا لما. 

فإن كان الأول: فيلزم أن يكون كل نورا واجبا لذاته؛ وهو محال. وإلا 
لما كان نورا قابلا للعدم؛ وهو محال. 

وإن كان الثاني: فإما أن يكون جوهراء أو عرضاء أو شيئا ليس يجوهرء 
ولا عرض. 

لا جائز أن يقال بالأول والثاني: لما سلف في إبطال التشبيه. فلم يبق إلا 
الغالث؛ وهو المع بالإله- تعالى. 

وعند ذلك: فلا نسلم امتناع صدور جميع الموجودات عنه من غير 
واسطة الظلمة كما أسلفناه. 

فإن قالوا: إنا صادفنا في العالم خيراء وشرا. والنور خير محض»ء فلا 
يكون الشر صادرا عنه؛ فلابد من شيء يكون صدور الشرعنه؛ وذلك هو 
الظلمة. 

فنقول: القول بالخير والشر مبي على التحسين والتقبيح الذاق؛ وهو 
ممتنع ما سلف في التعديل» والتجوير وبتقدير كون الشر ذاتيا؛ فلا مانع من 
صدوره عن النور على مذهبهم؛ وذلك لأن الشر الموجود ف العالم لا يمكن 
أن يكون واحبا بنفسه؛ ضرورة حدوئه عندهم. 

وإن كان ممكنا: فلابد له من علة: وهو إما أن يكون مستندا إلى النورء 
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أو الظلمة كما قالوه. 

فإن كان الأول: فقد لزم صدور الشر عن النور. 

وإن كان الثاني: فالظلمة ليست واجبة لذاتها ضرورة اعترافهم بحدوثها 
فهي ممكنةء ولابد لحا من علة موجبة لماء وتلك العلة إما أن تكون هي النور 
أو ما صدر عن النور؛ ضرورة عدم قديم سواه. 

فإن كان الأول: فقد صدرت الظلمة» وهي شر عن النور. 

وإن كان الثاني: كما هو مذهب الكيومرثية» والزروانية؛ فتلك العلة: 
إما أن تكون خيراء أو شرا. 

فإن كانت حيرا فقد ضدن الشر عر الخير. 

وإن كانت شرا: فقد صدرت عن النور؛ وهو خير؛ وفيه إبطال مذهب 
المسخحية أيضا. 

والذي يخص الكيومرثية: في قولهم بحدوث الظلمة من عروض فكرة 
ردية للنور. أنه ليس القول بقدم النور» وحدوث الظلمة بعروض الفكرة 
الردية للنور أولى من القول بقدم الظلمة» وحدوث النور بفكرة صالحة 
عرضت للظلمة. 

وأما الزرادشتية: فإن قالوا: إن الظلمة مخلوقة لله- تعاللى - لتكون سببا 
لوحود الشرور؛ لامتناع إسناد الشر إليه؛ فهو باطل؛ لأن الظلمة شر» وقد 
أوحدها. وإن لم يقولوا ذلك؛ بل قالوا: إنه حالق الظلمة» وكل موحود؛ فهو 
المطلوب. 


202 أبكار الأفكار في أصول الدين 
فهرس موضوعات الجزى الأول 
من كتاب 
أبكار الأفكار في أصول الدين للآمدي 
مقدمة المحقق ١‏ 5 
ترجمة موجرة للمؤلف 0 
صور من المحطوطة 1 
مقدمة المؤلف 9 
القاعدة الأولى في حقيقة العلم, وأقسامه وتشتمل على أربعة أقسام ١٠١‏ 
القسم الأول: ف حد العلم» وحقيقته 5 
القسم الثاني: في العلم الضروري 08 
القسم الثالث: في العلم الكسببي 5" 
القسم الرابع: في أحكام العلم ويشتمل على تسعة فصول 7 
الفصل الأول: في بحويز وقوع العلم الضروري نظريا وبالعكس 5 
الفصل الثاني: في مراتب العلوم 0 
الفصل الثالث: في تعلق العلم الواحد الحادث ممعلومين هن 
الفصل الرابع: في حواز تعلق علم .ممعلوم» أو معلومات على الجملة بك 
الفصل الخامس: في احتلاف العلوم وتماثلها . 
الفصل السادس: في العلم بالشيء من وجه؛ والجهل به من وجه 3 
الفصل السابع: في امتناع وجود علم لا معلوم له 68 
الفصل الثامن: في محل العلم الحادث» وأنه لا بقاء له 25 
الفصل التاسع: في أضداد العلم الحادث وأحكامها 5 


القاعدة الثانية: في النظر وما يتعلق به وتشتمل على ثمانية فصول 4 
الفصل الأول: في حقيقة النظر م 
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الفصل الثاني: في شرائط النظر 

الفصل الثالث: ف أن النظر الصحيح يفضي إلى العلم بالمنظور فيه 
وإثباته على منكريه. 

شبه النصوم: وعددها ست عشرة شبهة 

الجواب عنها 

الفصل الرابع: في كيفية لزوم العلم بالمنظور فيه عن النظر الصحيح 
الفصل الخنامس: ف أن النظر الفاسد لا يتضمن اللجهل 

الفصل السادس: فيما قيل من أن النظر ينقسم إلى خفي» وجحلي 
الفصل السابع: في وحوب النظر 

احتج الأصحاب على وجوب النظر يمسلكين 

المسلك الأول 

المسلك الثاني 

الفصل الثامن: ف أول واجحب على المكلف 

القاعدة الثالئة: في الطرق الموصلة إلى المطلوبات النظرية 
المقدمة 

الباب الأول: ف الحد ويشتمل على أربعة فصول 

الفصل الأول: ف أن الحد يرجع إلى قول الحاد» أو إلى صفة المحدود 
الفصل الثاني: في حد الحد المعرف للمحدود 

الفصل الثالث: في شرط الحد؛ وما يجتمع جملة أقسام الحدود فيه وما 
لا يجتمع 

الفصل الرابع: في التنبيه على ما يجب التحرز عنه فقي الحدود 

الباب الثاى: في الدليل ويشتمل على سبعة فصول 

الفصل الأول: في حد الدليل» وانقسامه إلى: عقلي» وغير عقلي 


ننه 


الفصل الثاني: في أن الدليل العقلي مركب من مقدمتين ولا يزيد عليهما 
الفصل الثالث: فق أقسام مقدمات الدليل 
الفصل الرابع: في انقسام مقدمات الدليل إلى قطعية» وغير قطعية 
الفصل الخامس: في أصناف صور الدليل» وتنوع تأليفه 
الفصل السابع: فيما ظن أنه من الأدلة المفيدة لليقين وليس منها وهي ستة: 
القاعدة الرابعة: في انقسام المعلوم إلى الموجود والمعدوم وما ليس 
بموجود ولا معدوم وتشتمل على ثلاثة أبواب 
الباب الأول: في الموحود» ويشتمل على مقدمة وقسمين 
القسم الأول: في واح جب الوجود والنظر فيه في سبعة أنواع 
النوع الأول: في إثبات واجب الوجود بذانه. وبيان حقيقيه, 
ووجوده ويشتمل على أربع مسائل: 
المسألة الأولى: قُُ إثبات واجب الوحود لذاته 
المسألة الثانية: في حقيقة واحب الوجود» وأنها مشاركة لباقي الحقائق 
ف مسمى الحقيقة» أو مخالفة لما 
المسألة الثالثة: في أن وجود واجب الوجود هل هو نفس ذاته أو هو 


زائد على ذاته 

المسألة الرابعة: في أن وجود واجب الوجود مشارك لوجود سائر 
الممكنات في المعين» أم لا؟ 

النوع الثاني: في الصفات النفسانية لذات واجب الوجود ويشتمل 


على إحدى عشرة مسألة 
المسألة الأولى: ف إثبات الصفات النفسانية على وجه عام 
المسألة الثانية: في إثبات صفة القدرة لله تعالى 
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المسألة الثالثة: ف إثبات صفة الإرادة 

المسألة الرابعة: ف إثبات صفة العلم لله تعالى 

المسألة الخامسة: في إثبات صفة الكلام لله تعالى 

المسألة السادسة: في إثبات الإدراك لله تعالى 

المسألة السابعة: في أن الله تعالى حي بحياة 

المسألة الثامنة: ف أنه هل للباري تعالى صفة زائدة 

المسألة التاسعة: في أن الصفة هل هي نفس الوصفء أو غيره؟ 

المسألة العاشرة: في أن الصفة هل هي نفس الموصوف أو غيره؟ 

المسألة الحادية عشرة: في تعلق الصفات ,عتعلقاتهاء وأنه ثبوتٍ أو عدمي 
النوع الثالث: فيما يجوز على الله تعالى وفيه مسألتان 

المسألة الأولى: ف أن حقيقة واحب الوجود هل هي الآن معلومة أم لا؟ 

المسألة الثانية: ف رؤية الله تعاللى ويشتمل على مقدمة وفصلين 

المقدمة 

الفصل الأول: في جواز رؤية الله تعالى عملا 

الحجة الأولى: وهي معتمد القاضي» وأكثر الأئمة 

الحجة الثانية: وهي قريبة من الأولى 

الحجة الثالثة: ولعبارات الأصحاب فيها متسع 

الحجة الرابعة: وهي أشبه الحجج 

وأما الحجج السمعية 

الفصل الثاني: في بيان وقوع الرؤية في الآخرة للمؤمنين 

النوع الرابع: في إبطال التشبيه وما لا يجوز على الله تعالى 
ويشتمل على إحدى عشرة مسألة: 
المسألة الأولى: في أنه ليس بجوهر 


جديه أبكار الأفكار في أصول الدين 
المسألة الثانية: في أن الباري- تعالى ليس بجسم لَك 
المسألة الثالثة: في أنه- تعالى - ليس بعرض :55 
المسألة الرابعة: قي بيان امتناع حلول الحوادث بذات الرب تعالى هع 
المسألة الخامسة: في أن الله- تعالى - ليس فى جهة ولا مكان 54 
المسألة السادسة: في أن وجود الرب- تعالى - ليس ف زمان حك 
المسألة السابعة: في استحالة حلول ذات الباري- تعالى - أو صفة من 

صفاته في حل مع 
المسألة الثامنة: في الرد على النصارى )غك 
المسألة التاسعة: في امتناع اتصاف الرب -تعالى- بشيء من الكيفيات 
المحسوسة بالحواس الظاهرة وغيرها 5.5 
وقد استدل الأصحاب ف ذلك يمسالك 

المتبلك الأول 1ه 
المسلك الثاني /اثه 
المسلك الثالث ليك 
المسلك الرابع» والخامس؛ والسادس 5 
المسألة العاشرة: في امتناع اتصاف الرب- تعالى - بالعجز ١ه‏ 
المسألة الحادية عشرة: في استحالة الكذب في كلام الله- تعالى 1ه 


النوع الخامس: في وحدانية الله -تعالى ويشتمل على فصلين ‏ 07١ه‏ 
الفصل الأول: في تحقيق معن الواحد؛ وأقسامه» ولواحقه وما هو التوحيد ١‏ ١ه‏ 
أما حقيقة التوحيد 1ه 
وأما التوحيد ١ه‏ 
الفصل الثابي: في امتناع وحود إِلهين لكل واحد منهما من صفات 
الآلهية ما للآاخر 1ه 
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النوع السادس: في أفعال الله تعالى ويشتمل على ثلاثة أصول ‏ 4ه 
الأصل الأول في التعديل والتجوير ويشتمل على ثلاث عشرة مسألة 4:4ه 


المسألة الأولى: في التحسين والتقبيح هه 
المسألة الثانية: في أنه لا حكم قبل ورود السمع 4 لاه 
المسألة الثالثة: في أنه لا يحب رعاية الغرضء والمقصود في أفعال الله- 

تعالى - وأنه لا يحب عليه شيء أصلا. يك 
المسألة الرابعة: في الآلام» وأحكامها 21 
المسألة الخامسة في تكليف ما لا يطاق 304 
المسألة السادسة: في أنه هل لله- تعالى - على من علم إصراره على 

الكفر نعمة؛ أم لا وفي معيئن الحمد» والشكرء والتعظيم 114 
المسألة السابعة: قْ مع الحداية والإضلال 7 
المسألة الثامنة: في معيئ الطبع والختم والأكنة 314 
المسألة التاسعة: في معيئ اللطف وحكمه 1 
المسألة العاشرة: في التوفيق» والعصمة؛ والخذلان 200 


المسألة الحادية عشرة: ف تحقيق معئ الأجحل» ووجه الاحتلاف فيه 0 
المسألة الثانية عشرة: في معئ الرزق» واخحتلاف الناس فيه 4 
المسألة الثالثة عشرة: في السعر والغلاء والرخص وأنه من الله تعالى 9ه 
الأصل الثاني: في أنه لا خالق إلا الله تعالى ولا مؤثر في حدوث 
الحوادث سواه ويشتمل على: مقدمة, ومقصد., وفروع 568 


المقدمة: قْ بيان معون الخلق» والمخلوقٍ 8 
وأما المقصد: فهو أن جميع الممكنات مقدورة للرب- تعالى - من غير 
واسطة. وأن حدوثها ليس إلا عنه عم 


وأما الفروع: فثمانية يف3 
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الفرع الأول: في امتناع مخلوق بين حالقين 7 
الفرع الثاني: في الرد على الفلاسفة الإلهيين 341١‏ 
الفرع الثالث: في الرد على الطبيعيين 84 
الفرع الرابع: في الرد على الصابئة في قومهم بوجود موجد غير الله- تعالى- 39 
الفرع الخامس: ف الرد على المنجمين» وأرباب الأحكام .4 


الفرع السادس: في الرد على الثنوية وابحوس 7*١‏ 
ايارس ”7 


